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للاجتهاد القضائي  ولية مجلة الدال  

International Journal of Legal Interpretative Judgement 

الديمقراطي العربيمجلة علمية دولية   برلين، تعد المجلة بمثابة مرجع    - محكمة تصدر عن المركز 

ل والمتخصصين  للباحثين  ال  نشر علمي  في مختلف  المحكمة  والقضائية  شؤونبحوثهم  وسلك    الفقهية 

مجال  القضاء في  ذلك  أكان  سواء  و ،  و والقضاء    فقه الالقانون  القضائي  الاجتهاد  إجراءات  خاصة 

الشريعة   التقاض ي، كعلوم  بذلك،  المرتبطة  والفقهية  القانونية  الفروع  إلى  بالإضافة  الإثبات،  وطرق 

 وغير ذلك. والقضائية والأنظمة الدستورية السياسة الشرعية و والقانون، 

تصدر بشكل دوري ولها هيئة علمية دولية فاعلة تشرف على عملها وتشمل مجموعة كبيرة لأفضل  

إلى ميثاق   وتستند المجلة  المجلة.حيث تشرف على تحكيم الأبحاث الواردة إلى    كاديميين من عدة دول،الأ

م عمل  
ّ
كما تعتمد “المجلة الدولية للاجتهاد    التحكيم،أخلاقي لقواعد النشر فيها، وإلى لائحة داخلية تنظ

 
ّ
 .مةالقضائي” في انتقاء محتويات أعدادها المواصفات الشكلية والموضوعية للمجلات الدولية المحك
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 الكلمة الافتتاحية 
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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بإحسان  

فاضل  الأ ا  هيدي قرائأن يضع بني  الدولية للاجتهاد القضائي أجلة  المفريق    سعدإلى يوم الدين وبعد؛ فإنه ي

تم    تي ت اللا ة من المقايز مجموعة مم  ضمن العددحيث ت  ،2021  كانون  أول  –ديسمبر    ،الرابعالعدد  

الدولية للاجتهاد  جلة  المإذ تعتمد  ،  ت الواردة لهيئة التحريرلا ها بدقة من ضمن العديد من المقاؤ نتقاا

المعاافي  القضائي   والم يينتقائها على  المتبعة  العلمية  بهار  وقد    ،المعروفةالأكاديمية    الدراسات في    عمول 

لمتعددة في بابها القانوني والشرعي  االعلمية  ث  الأبحااشتمل هذا العدد على مجموعة من الدراسات و 

  والاجتهادي،
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 ثبات في المعاملات الالكترونية في التشريع الفلسطيني وسائل الإ

Means of Evidence in Electronic Transactions in the Palestinian Legislation 

 فلسطين  -جامعة القدس-الدكتور محمد عمارنة

Dr. Muhammad Amarneh - Al-Quds University - Palestine 

 ملخص:   

ماهية  ، هادفة إلى التعرف على  ثبات في المعاملات الالكترونية في التشةةةةةةةةةريع الفلسةةةةةةةةةطي ي""وسةةةةةةةةةائل الإتناولت هذه الدراسةةةةةةةةةة  

،  ونية مجةالات العقود الالكترو مفهوم العقود الالكترونيةة   ، حية  وقف البةاحة  علىالعقود الالكترونيةة وطبيعهاةا ومجةالا اةا

هةذه    حجيهاةامةد  ثبةات المطبقةة على العقود الالكترونيةة وفل القةانون الفلسةةةةةةةةةةةةةطي ي و وسةةةةةةةةةةةةةائةل الإوكةذلة    ،ثبةاتالإ  وحقيقةة

أناا عقود واقعه ، وبالوسةةةةائل الالكترونية  من خلاليجاب والقبول  حصةةةةول الإ العقود الالكترونية  حي  تبين أن    الوسةةةةائل،

ثبات وسةةةةةةةةةةيلة يتم من  ، وأن الإطرافالمسةةةةةةةةةةتخدمة من قبل الأ  الوسةةةةةةةةةةيلةذعان وعقود المسةةةةةةةةةةاومة وذل  حسةةةةةةةةةةب  بين عقود الإ 

 وفل تفصيلات وردت في هذا البح . ثبات وجود الحل من عدمهإخلالها 

 الكلمات المفتاحية: وسائل الإثبات، المعاملات الإلكترونية، العقود الإلكترونية، القانون الفلسطي ي.

Abstract:  

This study dealt with "Means of Evidence in Electronic Transactions in the Palestinian Legislation", aiming 

to identify the nature, nature and fields of electronic contracts. These means, as it was shown that electronic 

contracts obtain the offer and acceptance through electronic means, and that they are contracts between 

submission contracts and bargaining contracts, according to the method used by the parties, and that proof 

is a means through which the existence of the right is proven or not according to the details contained in 

this research. 

Keywords: means of proof, electronic transactions, electronic contracts, Palestinian law. 
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 مقدمة

في ظل الناضة الرقمية، والصحوة المعلوماتية التي يعرفهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا العالةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم اليوم، حي  تكنولوجيا المعلومات أصبحت  شكل  

الجهاز العصبةةةةي للمجتمعةةةات الحديثةةةة، عرفت العمليات التعاقدية مجموعة من التغيرات مست نظامها وبينهاا القانونية، 

 عن طريل وسائل الاتصال الحديثة تثير اهتمام رجل القانون والقاض ي على السواء.فأصبحت التعاملات التي تتم 

حي  أد  الانتشةةةةةةةار المتنامي للتعامل بوسةةةةةةةائل الاتصةةةةةةةال الحديثة إلى شةةةةةةةيو، ما يسةةةةةةة   بالعقود الإلكترونية، هذه الأخيرة     

بةاتةت اليوم تطرح مجموعةة من التسةةةةةةةةةةةةةا لات القةانونيةة، لا سةةةةةةةةةةةةةيمةا الشةةةةةةةةةةةةةل المتعلل بةالإثبةات، وذلة  بةالنظر لتعقةد العلاقةات 

لاف الوسةةةةةةةةةةةةةيي المةادي الةذي يتم من خلالةه تحرير العقةد وتةدوين بنوده. ففي النةاجمةة عن مثةل هةذا النو، من العقود، واخت

مثل هذا النو، من التعاقد تطرح مجموعة من الأسةةةةةةةةةةةةلة الهامشةةةةةةةةةةةية والمحورية في نفس الوقت من قبيل مد  اعتبار ما يتم  

ت، ومد  حجية هذه الكتابة،  تدوينه على الوسةةةةةةةةةةائل غالوسةةةةةةةةةةائي  غير الورقية، هل هو من قبيل الكتابة المعتد  اا في الإثبا

ويزداد الوضع  عقيدا فيما لو أراد أطراف العقد التمس  بالمحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرر الالكتروني كدليل كتاني كامل، وعليه نجد أن العقود 

الالكترونيةة اتفةاق تتلاقى فيةه الايجةاب والقبول على شةةةةةةةةةةةةةبكةة مفتوحةة للاتصةةةةةةةةةةةةةال عن بعةد  وبةالتةالي فةأن العقةد الالكتروني لا  

 عن العقود الأخر  الا انه يستخدم وسائل حديثة مثل: غالهاتف  تلكس  فاكس  كمبيوتر  إنترنت .يختلف 

 أهمية الدراسة:

تكمن أهمية الدراسة في التطور الكبير الذي يشهده العالم في وقتنا الحالي وإبرام العديد من العقود على شبكات التواصل  

عالم، ويتطرق البةاح  من خلال هذه الدراسةةةةةةةةةةةةةة إلى التنظيم القةانوني لهةذه  الاجتمةايي التي أحدثت جةةةةةةةةةةةةةجةة في كافة إرجاء ال

العقود وطبيعهاةا ومةاذا يترتةب عل اةا في حةال إبرامهةا بين الأطراف، وكيفيةة إثبةات هةذه العقود في حةال وقو، نوا، بين اطرافةه  

 وذل  من بالرجو، إلى وسائل الاثبات المطبقة في القانون الفلسطي ي.

 ة:أهداف الدراس

 .بيان ماهي العقود الالكترونية ومجالاته.١

 . التطرق إلى طبيعة العقود الالكترونية.٢

 .معرفة ما هو المقصود بالإثبات وما هي وسائل الاثبات في العقود الالكترونية وحجيهاا.٣

 مشكلة الدراسة:

التي تفتقر إلى الوسةةةةةةةةةةةةةائةل والقواعةد   في ظةل التطور الالكتروني والتكنولويي الةذي يشةةةةةةةةةةةةةهةده العةالم نشةةةةةةةةةةةةةهةد الكثير من الةدول 

والإجراءات التي يسةةةةةةةةةةةةةتخةةدمهةةا القةةانون من أجةةل حمةةايةةة الحقوق المترتبةةة في حةةال إبرام مثةةل هةةذه العقود ومةةاهي طبيعةةة هةةذه 

العقود وطرق الاثبات التي يلجئ لها أصحاب الحقوق لإثبات حقوقهم في ظل التطور الواسع الذي يشهده العالم ومن أجل  

 قد من الفائدة في حال استغلال هذا التطور بشكل الصحيح ووفل القانون. تحقيل أكبر

 منهجية الدراسة:
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أتبع المنهج الوصةةةةةةةةةةةةةفي التحليلي وذلةةة  من خلال تطرق البةةةاحةةة  الى المقصةةةةةةةةةةةةةود بةةةالعقود الالكترونيةةةة وطبيعةةةة هةةةذه العقود 

القانون الفلسةةةطي ي وما حجيهاا وذل  من   ومجالات هذه العقود وما هو المقصةةةود بالإثبات ووسةةةائل الاثبات المسةةةتخدمة في

م  وقرار 2001لسةةةةةةةةةنة  4م  وقانون البينات الفلسةةةةةةةةةطي ي غرقم  2004لسةةةةةةةةةنة   12خلال الرجو، الى قانون الأوراق المالية رقم غ

  .2013لسنة  6م  وقانون المعاملات الالكتروني غرقم 2017لسنة  15بقانون غرقم 

 أسئلة الدراسة:

 لكترونية؟.ما مفهوم العقود الا١

 .ما هي طبيعة العقود الإلكتروني ومجالا اا؟٢

 .ما مفهوم الاثبات؟٣

 .ما هي وسائل الاثبات المطبقة على العقود الالكترونية في القانون الفلسطي ي؟4

 .ما هي حجية وسائل الاثبات الالكترونية؟5

 حدود الدراسة:

لسنة  4م   وقانون البينات الفلسطي ي غرقم  2004لسنة    12رقم غيتطرق الباح  في هذه الدراسة إلى قانون الأوراق المالية  

لسةةةةةةةةةةنة  6م  وقانون المعاملات الالكتروني غرقم  2017لسةةةةةةةةةةنة  15غرقم    بشةةةةةةةةةةأن المعاملات الالكترونية  م   وقرار بقانون 2001

2013.  

 خطة الدراسة:

العقود الالكترونية  وطبيعهاا ومجالا اا وقسةةةةةةم  قسةةةةةةم الباح  الدراسةةةةةةة إلى مبحثين حي  أنه تناول في المبح  الأول ماهية  

البةةةةةاحةةةةة  هةةةةةذا المبحةةةةة  الى مطلبين  المطلةةةةةب الأول مفهوم العقود الالكترونيةةةةةة وطبيعهاةةةةةا والمطلةةةةةب الثةةةةةاني مجةةةةةالات العقود 

فل الالكترونيةةةة  وتنةةةاول البةةةاحةةة  في المبحةةة  الثةةةاني مفهوم الاثبةةةات و وسةةةةةةةةةةةةةةةائةةةل الاثبةةةات المطبقةةةة على العقود الالكترونيةةةة و 

القانون الفلسةةةةةةةةةةةطي ي وحجيهاا وقسةةةةةةةةةةةمها الباح  على مطلبين المطلب الأول مفهوم الاثبات و وسةةةةةةةةةةةائل الاثبات المطبقة على 

 العقود الالكترونية وفل القانون الفلسطي ي والمطلب الثاني حجية وسائل الاثبات الالكترونية .

 العقود الالكترونية وطبيعتها ومجالاتها.  المبحث الأول: ما هية

 للتطور المتسةةةةةةةةار، في عالم التقنية العلمية، نجد اسةةةةةةةةتخدام الوسةةةةةةةةائل الحديثة في إجراء التصةةةةةةةةرفات الالكترونية وعلى 
ً
نظرا

رأس هةةذه التصةةةةةةةةةةةةةرفةةات هي إبرام العقود وذلةة  عن طريل التعةةاقةةد بين طرفين عن طريل الانترنةةت أو الهةةاتف أو الفةةاكس أو 

رها من الوسةائل الحديثة التي تتمي  بالسةرعة وأقل جهد ووقت من التصةرفات القانونية التقليدية المنتشةرة منذ عصةور. غي

و عتبر العقود الالكترونيةةةة من أهم مظةةةاهر التقةةةدم في وقتنةةةا الحةةةالي وسةةةةةةةةةةةةةوف نتطرق لهةةةا من خلال هةةذا المبحةةة  لمعرفةةة مةةا 

  اا بشكل مفصل.المقصود  اذه العقود وما طبيعهاا وما هي مجالا

 المطلب الأول: مفهوم العقود الالكترونية وطبيعتها:
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يعةد العقةد الالكتروني من العقود التي تبرم بين الطرفين عن بعةد عن طريل العةديةد من الوسةةةةةةةةةةةةةةائةل الحةديثةة وخةاصةةةةةةةةةةةةةةة عبر  

 ي العقود.شبكة الانترنت ويعتبر العقد الالكتروني من العقود الحديثة التي تتمي  بطبيعة مختلفة عن باق

 العقود الالكترونية:  مالفرع الأول: مفهو 

: "اتفاق بين طرفين يلت م بمقتضاه كل مناما تنفيذ ما اتفقا عليه كعقد البيع والزواج"
ُ
 .1العقد لغة

 2أو ما يقوم مقامها ينشأ عنه أثره الشريي" نأما العقد في الفقه الإسلامي "هو ربي بين كلاميي

    إلى أن العقةةد هو "  103وذهبةةت مجلةةة الاحكةةام العةةدليةةة في نص المةةادة غ
 
ارَة مْرًا وَهُوَ عَبةةَ

َ
ا أ دُهُمةةَ عَهةة 

َ
دَيْنَ وَ  اقةةَ

تَعةةَ
ُ ْ
تََ امُ الم

ْ
دُ ال عَقةةْ

ْ
ال

قَبُولَ 
ْ
يجَابَ بَال َ

ْ
 .3"عَنْ ارْتَبَاطَ الإ

بوسةةةةةةةةةيلة   يتلاقى فيه الايجاب بالقبول على شةةةةةةةةةبكة دولية مفتوحة للاتصةةةةةةةةةال من بعد وذل  قو "اتفاأما العقد الالكتروني ه

 .4مسموعة مرئية بفضل التفاعل بين الموجب والقابل"

  على أنه 1م بشةةةةةةةةةةةأن المعاملات الالكترونية أن العقد الالكتروني في نص المادة غ2017  لسةةةةةةةةةةةنة  15وجاء في قرار بقانون رقم غ

 .5ين شخصين أو أكثر بوسائل أو وسائي الالكترونية""الاتفاق ب

وبالتالي نجد أن العقد الالكتروني يتشابه مع العقد التقليدي بةأن كلاهما ينعقد بتوافل الايجاب والقبول، إلا أن الاختلاف  

والقبول في   بين بينامةا أن العقةد التقليةدي يتم بين شةةةةةةةةةةةةةخصةةةةةةةةةةةةةين حةاضةةةةةةةةةةةةةرين من حية  الزمن والمكةان إي يتم تبةادل الايجةاب

مجلس العقد على خلاف العقد الالكتروني الذي يتم بين شةخصةين منفصةلين من حي  المكان ومن ثم انتفاء صةفة الوجود 

 .6المادي في العقد الالكتروني التي  عد من مي ات العقد التقليدي

 الفرع الثاني: طبيعة العقود الالكترونية:

تتمي  العقود الالكترونيةة بطبيعةة خةاصةةةةةةةةةةةةةة  سةةةةةةةةةةةةةتوجةب البحة  بطبيعهاةا من حية  أن هةذه العقود تب   على المسةةةةةةةةةةةةةاومةة بين  

أطرافها؟ أو أناا تتسةم بعدم التوازن في المراكز الاقتصةادية لأطرافها؟ أو اعتبار هذه العقود من عقود الإذعان؟ وهل  عتبر  

ة وسةةةةةةةةةةةةةوف يتطرق الباح  لمعرفة الطبيعة القانونية لهذا العقد وذل  من خلال هذه العقود من العقود التجارية أو المدني

 هذا المطلب.

 مد  توافر عقود الإذعان في العقود الالكترونية: -1

 
 . 614م. ص 2004.  4مكتبة الشروق الدولية. ط–أنيس، إبراهيم وآخرون: معجم الوسيي. مجمع اللغة العربية    1
 . 17- 16م.ص2019.  1الشمري، أحمد ضاحي: المفيد في التعاقد والإثبات بالوسائل الإلكترونية المعاصرة. منشورات الحلبي الحقوقية. ط  2
  . 103م المادة رقم غ1876مجلة الأحكام العدلية لسنة  3
 . 125م.ص 2004-ه1424اض، دمشل: دار الوراق  دار النيرين.. بيروت، الري1السند، الرحمن بن عبد الله: الاحكام الفقهية للتعاملات الالكترونية. ط 4
  . 1م بشأن المعاملات الالكترونية المادة رقم غ2017  لسنة 15قرار بقانون رقم غ  5
 . 51م.ص2014-ه1434. عمان. دار الثقافة للنشر والتوزيع. 1الفواعير، علاء محمد: العقود الالكترونية. ط 6
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يقصةةةةةةةةد بعقود الإذعان هي صةةةةةةةةيا من صةةةةةةةةيا العقود التي  عتمد على اسةةةةةةةةتخدام نموذج نمطي للعقد يعده أحد طرفي العقد 

الطرف الاخر وهذا الأخير يقوم بالموافقة على هذا العقد كما هو أو يقوم برفضه بشكل  بصورة منفردة ويقوم بعرضه على  

 .1كلي دون التدخل في شروطه أو المساومة عليه لذل  يطلل عليه بعقود الالكترونية

 :2ونجد انقسام الفقه فيما يتعلل باعتبار عقود الالكترونية من عقود الإذعان الى ثلاث اقسام

الاتجاه الأول من الفقه الذي ذهب يعتبر أن العقد الالكتروني من عقود الإذعان ويسةةةتند أنصةةةار هذا الاتجاه أن   .1

العقود الالكترونيةة تنعقةد عبر الشةةةةةةةةةةةةةبكةة الالكترونيةة وتكون وفل نموذج معين ولا يقبةل منةاقشةةةةةةةةةةةةةةة أو  عةديةل من  

 الطرف الاخر.

لكتروني من عقود المسةةةاومة وهي تل  العقود التي يسةةةتطيع أطرافها  الاتجاه الثاني من الفقه على اعتبار العقد الا .2

التفاوض فيما بينام و غير شةةروط العقد حي  نجد المسةةهال  له حرية الاختيار عبر شةةبكة الانترنت وبالتالي  عتبر  

 العقود الالكترونية من العقود الرضائية.

ذعان وقد تكون عقود مسةةةةاومة وذل  حسةةةةب الوسةةةةيلة الاتجاه الثال   عتبر العقود الالكترونية قد تكون عقود ا .3

المسةةةةتخدمة فكذا كان التواصةةةةل بينام عبر البريد الالكترونية يكون هذا العقد عقد مسةةةةاومة وذل  لقيام الأطراف  

بةةةةالتفةةةةاوض بينام وتبةةةةادل وجةةةةات النظر بينام  ولكن في حةةةةال تم عبر موقع ويةةةةب يكون عقةةةةد الالكتروني من عقود 

ود نموذج معين يلت م فيه الطرف الاخر دون أي مناقشةةةةةةةة أو مسةةةةةةةاومة بين أطرافه فيما يتعلل الإذعان وذل  لوج

 بشروط العقد.

ير  الباح  أن الاتجاه الثال  هو الاتجاه الثال  هو الاتجاه الأقرب لصةةةةواب وذل  لكثرة المواقع الالكترونية المسةةةةتخدمة  

ة معينةةه دون غيرهةةا وبةةالتةةالي يعتبر الاتجةةاه الثةةالةة  هو الاتجةةاه  في مجةةال العقود الالكترونيةةة وعةةدم اقتصةةةةةةةةةةةةةةارهةةا على وسةةةةةةةةةةةةةيلةة

 الصحيح من وجهة نظر الباح .

 العقود الالكترونية بين الطابع المدني والطابع التجاري: -2

نجةد أن تحةديةد طبيعةة العقةد من النةاحيةة التجةاريةة أو المةدنيةة لةه أهميةة كبيرة وذلة  لاختلاف الاحكةام القةانونيةة بين كةل من  

العقود، وذلة  فيمةا يتعلل بةالاختصةةةةةةةةةةةةةاص القضةةةةةةةةةةةةةائي وقواعةد الاثبةات والتقةام والتضةةةةةةةةةةةةةامن والمهةل القضةةةةةةةةةةةةةائيةة للمةدين هةذه 

والافلاس والقةانون الواجةب التطبيل، وبةالتةالي حت  نسةةةةةةةةةةةةةتطيع تحةديةد مةا إذا كةان العقةد مةدني أو تجةاري يتم ذلة  من خلال 

 .3د تجار كان العقد تجاري وإلا كان العقد مدنيالنظر الى أطرف العلاقة التعاقدية فكذا كان أطراف العق

 الصفة الدولية للعقود الالكترونية: -3

 
 . 59سابل.ص الفواعير مرجع 1
 . 63- 61الفواعير مرجع سابل.ص 2
 . 64الفواعير، مرجع سابل. ص  3
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اتجةه الفقةه فيمةا يتعلل بصةةةةةةةةةةةةةفةة الةدوليةة للعقود الالكترونيةة الى اتجةاهين مختلفين وذلة  بنةاءا على مةد  توطين العلاقةات 

 .1عينةالقانونية التي تتم عبر الشبكة الالكترونية ولا تقف على حدود جغرافية م

الاتجةاه الأول: ويقوم هةذا الاتجةاه الى التفرقةة بين أنوا، العقةد الةذي يتم عبر شةةةةةةةةةةةةةبكةة الانترنةت وهي على نوعين، النو، الأول  

العقود التي يكون ف اا مسةةةةتخدم الشةةةةبكة الالكترونية في دولة والمورد في دولة ومن يقوم بمعالجة البيانات وادخالها في دولة 

لشةةةةةةة  بدولية هذا العقد بسةةةةةةة ب البعد المادي بين الأطراف بالإضةةةةةةةافة الى تدفل بع  السةةةةةةةلع والمنتجات  وهنا يكون لا دايي  

عبر الحةدود وبةالتةالي يؤكةد على دوليةة هةذا العقةد أي أن العقةد توافر فيةه معيةاران معيةار قةانوني ومعيةار اقتصةةةةةةةةةةةةةادي لاعتبةار  

 .2هذا العقد دولي

ي دولة واحدة كالأطراف والبضةائع وبالتالي لا يمكن القول بأن العقد دولي وبناءا على النو، الثاني وهي تل  العقود التي تتم ف

 .3ذل  يتم تطبيل القانون الداخلي الذي نشأ وطبل خلاله العقد

العقود الالكترونيةة أيةا كةان نوعهةا وذلة  تجسةةةةةةةةةةةةةيةدا لفكرة <الاتجةاه الثةاني: ير  هةذا الاتجةاه أن البعةد الةدولي هو الغةالةب في  

الرغم من توطين هةةذه الفكرة وصةةةةةةةةةةةةةعوبهاةةا الا أنةةه طةةالمةةا توافرت المعةةاير السةةةةةةةةةةةةةةابقةةة كةةالبعةةد المةةادي بين الأطراف    ىالعولمةةة، عل

 .4وابرامهم لهذه العقود

 العقود الالكترونية. تلثاني: مجالا المطلب ا

يعد العقد الالكتروني من العقود الحديثة في وقتنا الحاضر وذل  لاعتمادها على وسائل لم تكن منتشرة في الوقت السابل  

 وغيره من الأجهزة الالكترونية. وسوف يتطرق الباح  في هذا المطلب لمجالات العقود الالكترونية. فمثل الكمبيوتر، الهات

 ومن المجالات العقود الالكترونية ما يلي:

الانترنت: وهو مجموعة كبيرة من شةةبكات الحواسةةيب ومجموعة كبيرة من شةةبكات المعلومات الالكترونية، ترتبي  -1

خلال وسائل الاتصال كالهاتف والاقمار الصناعية ارتباطا فنيا وتقنيا بحي  تتصل هذه الشبكات فيما بيناا من  

الشةةةةةةةةةةةةةبكةات الكبيرة بةالشةةةةةةةةةةةةةبكةات المحليةة المنتشةةةةةةةةةةةةةرة في أرجةاء الأرض كةافةة ممكنةة أي شةةةةةةةةةةةةةخص من لوج هةذا العةالم  

 .5الشبكة والحصول على الخدمات التي يرغب الإفادة مناا وتبادل المعلومات والبيانات مع المستخدمين لهذه

 :6ومن ممي ات الانترنت يلي •

أ شةةةةةةةةةبكة الانترنت مفتوحة لتجميع ولا  عود ملكيهاا إلى أشةةةةةةةةةخاص أ حكومة بل هي لكافة   يشةةةةةةةةةبكة مفتوحة غير مملوكة: أ-أ

 أفراد المجتمع.

 
 . 21م.ص2007. نابلس: جامعة النجاح الوطنية. التنظيم القانوني للعقود الالكترونيةحسن، يحي  يوسف فلاح:  1
 . 22حسن، مرجع سابل. ص 2
 . 22حسن، مرجع سابل. ص 3
 . 23حسن، مرجع سابل. ص 4
سا  5 مرجع  ص الفواعير،  الدوليةغالانترنت ط68- 67بل.  المعلومات  شبكة  طريل  عن  التعاقد  خصوصيات  المكي:  الحقوقية  1.أنظر.مشيري حسن  زين  مكتبة  لبنان:  بيروت   .

 . 15م.ص 2019والأدبية.
 . 71-69الفواعير مرجع سابل. ص 6
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بذل  أن التواصةل بمعلوما اا أصةبح مع كافة الافراد والهيةات والمؤسةسةات الحكومية التعليمة    دشةبكة عالمية: والمقصةو -ب

 والتجارية في كافة بلدان العالم دون وجود أي حواجز جغرافية وسياسية.

شةةةةةةةةةةةةةبكة غير متخصةةةةةةةةةةةةةصةةةةةةةةةةةةةة: أي تتنو، مجالا اا وعدم اقتصةةةةةةةةةةةةةارها على مجال معين دون غيرها كالتعليم والترفيه والاعلام  -ج

لتجارة والطب والصناعة والتي أسهم الانترنت بشكل كبير بتطورها وازدهارها، على الرغم من ان الانترنت له استخدامات  وا

 سلبة كانت تؤثر بشكل سلبي ومخالفة لنظام العام والآداب.

خلية العنكبوت  الانترنت  شةةةةةةةةةبه ةشةةةةةةةةةبكة مجانية: أي يقوم الانترنت على مبدأ  عاوني وهو "اترك ي أمر أترك تمر "وشةةةةةةةةةبك-د

، ويجب التمي  بين مجانية الشةبكة  
ً
بحي  إن كل عارض خدمة يصةل جهازه بالجهاز الآخر عن طريل قناة نقل يملكها جزئيا

 وما يترتب على مستخدم الشبكة من رسوم واشتراكات تفرض من مزود الخدمة تضاف إل اا تكاليف الاتصال.

عن طريل الاسةةةةةةةةةةةةةلاك والتي ترتبي بين نقطتين وهو المرسةةةةةةةةةةةةةل  الهةاتف: وهو وسةةةةةةةةةةةةةيلةة لنقةل المكةالمةات ال ةةةةةةةةةةةةةخصةةةةةةةةةةةةةيةة  -2

 .1والمستقبل ويمر خلالهما تيار كهربائي وفل ذبذبات صوت المتكلم

وتتسةةةةةةم الهاتف بمزايا كثيرة مناا سةةةةةةرعة الاتصةةةةةةال ونسةةةةةةاطة التكاليف بالنسةةةةةةبة للمكالمات التي تتم داخل البلد الواحد، اما  

 .2ف الشبكة وكثرة الأعطال وصعوبة إثبات المكالمات الهاتفيةالمشكلات التي يواجها الهاتف وهي ضع

جهاز التلفزيون من أجهزة الاتصةةةةةةةةال المنتشةةةةةةةةرة منذ فترة زمنية طويلة ويعتبر هذا الجهاز من أكثر الأجهزة   دالتلفزيون: يع-3

بيع منتجا ام، الا ان  فاعلية وسةةةةرعة، حي  نجد الكثير من منتجي السةةةةلع باسةةةةتخدام التلفاز كوسةةةةيلة لتسةةةةويل منتجا ام و 

 .3الصفة التفاعلية في التلفاز لا تتم بشكل مباشر على خلاف ما هو الحال بشبكة الانترنت

الفاكس: وهو جهاز اسةةةةةةةةةتنسةةةةةةةةةا  بالهاتف يمكن نقل الرسةةةةةةةةةائل والمسةةةةةةةةةتندات المخطوطة باليد والمطبوعة بكامل محتويهاا  -4

 .4  أن الارسال عبر الفاكس يستغرق بضع من الثواني فقيكأصلها الا أن الفاكس أصبح متطور بالوقت الحالي حي

واسةةةتقبال الرسةةةائل النصةةةية، خضةةةع للفحص والتجربة، وكان له خلال القرن العشةةةرين الماضةةةية    لأرسةةةال ونظام التلكس:-5

 على الأعمال والتجارة الدولية
ً
 بارزا
ً
 .5أثرا

الثـــــاني الاثبـــــات    :المبحـــــث  الاثبـــــات المطبقـــــة على العقود الالكترونيـــــة وفق القـــــانون   ووســــــــــــــــائـــــلمفهوم 

 .الفلسطيني وحجيتها

لحالي من أكثر الوسةائل حماية لتحقوق وذل  في ظل انتشةار المعاملات والعلاقات بين الافراد أمام  يعتبر الاثبات في الوقت ا

القضةةةةاء ونجد أن الدليل وسةةةةيلة يسةةةةتطيع ف اا الافراد الوقوف والدفا، عن حقوقهم وسةةةةل اا على الرغم من الصةةةةعوبة التي  

 
 . 20م. ص 1997عمان: دار الثقافة.العبودي، عباس: التعاقد عن طريل وسائل الاتصال الفوري وحجيهاا في الاثبات المدني.  1
 .  67. الإسكندرية: دار الفكر الجامعي. ص 1إبراهيم، خالد ممدوح: حجية البريد الالكتروني في الاثبات. ط 2
 . 77الفواعير، مرجع سابل. ص  3
 للاثبات.ط 4

ً
 . 30: منشأة المعرف.ص.الاسكندرية  1العيش  الصالحين محمد: الكتابة الرقمية طريقا لا للتعبير عن الإرادة ودليلا

 . 58العبودي  مرجع سابل.ص 5
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العقود الالكترونيةةةةة من العقود ذات أهميةةةةة كبيرة في ظةةةةل التطور الهةةةةائةةةةل ولابةةةةد   ريجةةةةدهةةةةا الكثير في إثبةةةةات حقوقهم، و عتب

 معرفة ما هي الوسائل التي يسعى لها الافراد لتحفاظ على حقوقهم وما حجية هذه الوسائل.

الأول: الاثبــــــات    المطلــــــب  القــــــانون    ووســـــــــــــــــائــــــلمفهوم  الالكترونيــــــة وفق  العقود  على  المطبقــــــة  الاثبــــــات 

 .الفلسطيني

لمعرفة ما هي حجية الاثبات في العقود الالكترونية لابد ما هو المقصةةةةةةةةةود بالإثبات وما هي الوسةةةةةةةةةائل المسةةةةةةةةةتخدمة ل ثبات في 

 المعاملات الالكترونية.

 الاثبات في المعاملات الالكترونية:  مالفرع الأول: مفهو 

ناز، فيه " وعرفه الاخرون بكنه "إقامة الدليل  عرف الفقهاء الاثبات على أنه" إقامة الدليل أمام القضةةةةةةةةاء على وجود حل مت

أمةام القضةةةةةةةةةةةةةةاء بةالطرق المحةددة في القةانون على صةةةةةةةةةةةةةحةة واقعةة متنةاز، عل اةا ويترتةب على ثبو اةا آثةار قةانونيةة " ويمكن القول  

 أن الاثبات هو" إقامة الدليل أمام القضةةةةةةةاء بالطرق المحددة في القانون على صةةةةةةةحة واقعة قانونية يدع اا أ
ً
حد طرفي أيضةةةةةةةا

 .1الخصومة وينكرها الآخر"

وتكمن أهميةة الاثبةات على الرغم من أنةه ليس ركن من أركةان الحل لان الحل يكون بلا قيمةة إذا اجز صةةةةةةةةةةةةةةاحبةه عن إثبةاتةه 

لةذلة  قيةل أن الحل الةذي لا دليةل عليةه هو والعةدم واحةد فةالقةاضةةةةةةةةةةةةة ي لا يقضةةةةةةةةةةةةة ي بحل المةديى بةه إلا إذا ث ةت أمةامةه بةالةدليةل 

رون دعاواهم ويفقدون حقوقهم لانام لم يسةةةةةةةتطيعوا تقديم الدليل  الذي حدده الشةةةةةةةر، بل أن كثيرا من المتقاضةةةةةةةين يخسةةةةةةة

 
ً
 2الذي يتطلبه القانون لإثبات هذه الحقوق فالدليل هو الذي يح ي الحل ويجعله مفيدا

 الفرع الثاني: وسائل الاثبات في المعاملات الالكترونية وفي القانون الفلسطيني:

. يكون للمعةةاملات 1    على أنةةه"9عةةاملات الالكترونيةةة في نص المةةادة غم بشةةةةةةةةةةةةةةأن الم2017  لسةةةةةةةةةةةةةنةةة  15نص قرار بقةةانون رقم غ

والسةةةةةةةةةةةةةجلات والتواقيع الإلكترونيةة أثرها القةانوني، و عتبر صةةةةةةةةةةةةةحيحةة ونافذة، شةةةةةةةةةةةةةأناةا في ذل  شةةةةةةةةةةةةةأن الوثائل والمسةةةةةةةةةةةةةتندات  

.  عتبر الصةةةةةةةةةةةةةورة 2ت.  الخطيةة، بموجةب أحكةام التشةةةةةةةةةةةةةريعةات المعمول  اةا من حية  إلزامهةا لأطرافهةا، او صةةةةةةةةةةةةةلاحيهاةا في الإثبةا

الطرفين، وفي هذه الحالة    أحد3المنسوخة على الورق من رسالة البيانات الإلكترونية حجة على الكافة، ما لم يناز، في ذل  

 ".تراجع الصورة على الأصل

ن والتي يترتب يستنتج الباح  من نص المذكور أعلاه أن السجلات والتواقيع الالكترونية هي الوسائل التي نص عل اا القانو 

 عليه أثر قانوني في المعاملات الالكترونية والتي يستطيع الأطراف من خلالها الرجو، لها في حال الحاجة ل ثبات.

 ومن طرق الاثبات المنصوص عل اا بشأن المعاملات الالكتروني: •

 الكتابة الالكترونية .غالسجلات الالكترونية  -1

 
 . 3القدس: مكتبة دار الفكر.ص -م. أبوديس2013-ه1433التكروري، عثمان: الكافي في شرح قانون البينات في المواد المدنية والتجارية. 1
 . 4التكروري، مرجع سابل. ص  2
  .9م المادة رقم غ2019  لسنة 15قرار بقانون رقم غ  3
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 التواقيع الالكترونية. -2

 :
ً
 الكتابة الالكترونية:أولا

 عبر عن الفكر والقول بصرف النظر عن الوسيي الذي  ستند إليه أو الدعامة    ز و عرف الكتابة الالكترونية على أناا "رمو 

التي  سةةةةتند إل اا وما إذا كانت الكتابة على ورق أو على خشةةةةب ام على حجر أو دعامة الالكترونية طالما أن هذا الوسةةةةيي أو 

 .1على نقل رموز الكتابة فهو صالح للاعتدادالدعامة قادر 

 أن الكتابي
ً
يتم انتاجه وحفظه من خلال الحاسةةةةةةةةةةب مثل الرسةةةةةةةةةةالة أو العقد أو   دلإلكترونية هي "سةةةةةةةةةةن  ةويمكن القول ايضةةةةةةةةةةا

الصةةةورة وقد يتم ارسةةةال المحرر الكرتوني عبر الانترنت أو حفظه على أسةةةطوانات ضةةةوئية أو محفوظة أو عن طريل التلكس 

 .2لفاكس" أو ا

السةةةةةةةةةةند الإلكتروني: السةةةةةةةةةةند الذي يتم     "1م السةةةةةةةةةةند الالكترونية في نص المادة غ2017  لسةةةةةةةةةةنة  15وعرف قرار بقانون رقم غ

 3"إنشا ه والتوقيع عليه وتداوله إلكترونيا

 ومن خصائص الكتابة الالكترونية ما يلي:

 :4الاثبات في العقود الالكترونية على ما يليتمتاز الكتابة الالكترونية على اعتبارها وسيلة من وسائل 

ممي ات الكتابة الالكترونية السةةةةةةةةةةرية وذل  لان هذه الاخيرة تتم عن طريل الحاسةةةةةةةةةةب ولا    نالسةةةةةةةةةةهولة والسةةةةةةةةةةرية: م -1

يسةةةةةةةةةةةتطيع الاطلا، عل اا الا المرسةةةةةةةةةةةل والمسةةةةةةةةةةةتقبل على خلاف الحال في الكتابة التقليدية التي يسةةةةةةةةةةةتطيع الكثير من  

لذل  إمكانية ضةةةةةياعها  الأشةةةةةخاص الاطلا، عل اا وعلى مضةةةةةموناا في حال تم ارسةةةةةالها على شةةةةةكل برقية وبالإضةةةةةافة 

 وذل  لوجود تقنيات حديثة ومتطورة تقوم على حفظ هذه البينات وبالتالي توفير الثقة للمستخدمين  
ً
قليله جدا

 في حال الرجو، لها في الاثبات امام القضاء.

ن تظهر  ارتبةةاط الكتةةابةةة الالكترونيةةة بظهور الحةةاسةةةةةةةةةةةةةوب: تكتةةب الكتةةابةةة الالكترونيةةة بلغةةة الالةةه ومن ثم لا يمكن أ -2

لعين النةاظر الا بواسةةةةةةةةةةةةةطةة جهةاز الحةاسةةةةةةةةةةةةةوب الةذي يتمكن من قراء اةا ومعةالجهاةا وتحويلهةا الى كتةابةة بةكحةد  لغةات 

 الانسان  عرض على شاشة الحاسوب.

ظهور الكتابة الالكترونية أد  الى ظهور ما يسةةةةةةةةةةةة   بالإثبات الالكتروني: أد  ظهور الكتابة الالكترونية بواسةةةةةةةةةةةةطة   -3

الى ظهور ما يسةةةةةةةةة   بالإثبات الالكتروني والذي احتل مكانا مهما في إبرام التصةةةةةةةةةرفات القانونية   التقنيات المتطورة

 التي تتم عن بعد مما ترتب على ذل  مسوا اا بالكتابة التقليدية من حي  حجيهاا بالإثبات.

ة الالكترونية  توفير تكايف النقل والتخزين: وذل  من خلال تخزيناا بواسةةةةةةةةةةطة وسةةةةةةةةةةائل الكترونية  عرف بالأرشةةةةةةةةةةف -4

والسةةةةةةةجلات الالكترونية مما ترتب على ذل  من التقليل من اسةةةةةةةتخدام نظام حفظ المعلومات التقليدي المنتشةةةةةةةر  
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منذ فترة زمنية طويلة وهو وضةةع السةةجلات في مكان يطلل عليه الأرشةةيف ويحتاج الى مكان لوضةةع هذه السةةجلات 

 لضيا،.والتي قد تتعرض بعد فترة زمنية معينة الى التلف أو ا

الوضةةةةةةةةةةةةةوح والاتقان: طبيعة الكتابة الالكترونية واسةةةةةةةةةةةةةتنادها لدعامة الالكترونية ممكن ان يترتب عل اا تصةةةةةةةةةةةةةحيح   -5

الأخطةةاء التي تقع اثنةةاء الكتةةابةةة ممةةا يظهر المحرر واجةةةةةةةةةةةةةح وخةةالي من الأخطةةاء وهةةذه المي ة قبةةل ارسةةةةةةةةةةةةةةةال المحرر الى 

مان القانوني ما يؤمن عدم إمكانية التلاعب به وحت   الطرف الاخر فبعد ارسةةةةةةةةةةاله يكون قد توفر من الثبات وضةةةةةةةةةة

 يعتبر وسيلة من وسائل الاثبات المعتد  اا.

 ثانيا التواقيع الالكترونية:

والمقصةةةةةةةةةةةةةود بةالتوقيع الالكتروني على أنةه "التوقيع الةذي ينتج عن اسةةةةةةةةةةةةةتخةدام أيةة وسةةةةةةةةةةةةةيلةة مقبولةة موثوق  اةا لتحةديةد هويةة 

ل أو المسةةةةةةةةةةةةةتنةد المرتبي بةه" أو يمكن القول بةأنةه "عبةارة مجموعةة من الأرقةام التي تنجم  الموقع وتكفةل اتصةةةةةةةةةةةةةال التوقيع بةالعمة

 .1عن عملية حسابية مفتوحة باستخدام الكود السري الخاص"

مجموعةةةة بيةةةانةةةات إلكترونيةةةة،    هو"  التوقيع الإلكترونيوبةةةالرجو، الى القرار بقةةةانون فيمةةةا يتعلل بةةةالمعةةةاملات الالكترونيةةةة أن  

 أو أي شةةةةةةةةةةكل آخر مشةةةةةةةةةةابه، مرتبطة بمعاملة إلكترونية بشةةةةةةةةةةكل يسةةةةةةةةةةمح بتحديد هوية سةةةةةةةةةةواء كانت ح
ً
 أو رموزا

ً
 أو أرقاما

ً
روفا

 هو"  الموقع" وامةا فيمةا يتعلل بةال ةةةةةةةةةةةةةخص الةذي وقعهةا وتمي ه عن غيره بغرض الموافقةة على مضةةةةةةةةةةةةةمون المعةاملةة الإلكترونيةة

برنامج يسةتعمل    هي " أداة التوقيع"  و لى معاملة إلكترونيةال ةخص الحائز على أداة توقيع إلكترونية اسةتخدمت للتوقيع ع

 .2"لإنشاء توقيع إلكتروني

 :3يومن أشكال التوقيع الالكتروني ما يل

هذه عن طريل نسةةةةةةةةةةي صةةةةةةةةةةورة التوقيع الخطي للموقع نفسةةةةةةةةةةه عن طريل    مالنسةةةةةةةةةةي الالكتروني للتوقيع اليدوي: وتت -1

جهاز الماسةح الضةوئي إذ يقوم بتصةوير التوقيع اليدوي ونقله وحفظه على ذاكرة جهاز الحاسةوب الخاص بالموقع  

 أو على وسائل الحفظ الالكترونية وهذه الطريقة خطيرة لسهولة نقل التوقيع وتقليده.

قلم الكتروني خاص يكتب التوقيع اليدوي على لوح معدني حسةةاس   من طريل اسةةتخداالقلم الالكتروني: وذل  ع -2

 متحل بالحاسوب و عتبر هذه الطريقة مكلفة لحاجهاا لأجهزة حاسوب متطورة وذات تقنية عالية.

رنت  التوقيع بالنقر على أيقونة الموافقة: وهذه الطريقة نجدها بشةةةةةةةةكل كبير بالتجارة الالكترونية عبر شةةةةةةةةبكة الانت -3

  والذي يعتبر  اذه الحال موافل  acceptاو َ  agreeأو   okوذل  من خلال الضةةةةةغي على أيقونات معينة قد تكون غ

 على العرض.
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: ويتم هذا الشةةةةةةةةةةةكل من التوقيع بالتحقل من شةةةةةةةةةةةخصةةةةةةةةةةةية ال ةةةةةةةةةةةخص وذل  من خلال الخواص  التوقيع البيومتري  -4

الفي يائية والطبيعية والسةةةةةةةةةةةةلوكية والتي تمي  الافراد عن غيره مثل بصةةةةةةةةةةةةمات الاصةةةةةةةةةةةةبع أو مسةةةةةةةةةةةةح شةةةةةةةةةةةةبكة العين أو 

 البصمة الصوتية أو بصمة الشفاه.

المصةةةةةةةةةةةةةةارف من خلال اسةةةةةةةةةةةةةتخةةدام بطةةاقةةات  البطةةاقةةات الممغنطةةة: هةةذه الطريقةةة تتم في عمليةةة سةةةةةةةةةةةةةحةةب النقود من   -5

السةةةةةةةةةةةحب الالي أو اسةةةةةةةةةةةتخدام البطاقات الممغنطة للوفاء بثمن السةةةةةةةةةةةلع والخدمات وغالبا ما تكون هذه البطاقات  

  .P.I.Nمقترنة برقم سري غ

التوقيع الرق ي: وهو عبةةارة عن تحويةةل التوقيع المكتوب من نمي الكتةةابةةة إلى معةةادلةةة ريةةاضةةةةةةةةةةةةةيةةة لا يمكن لأحةةد أن   -6

 ها إلى صيغة المقررة إلا ال خص الذي لديه المعادلة الخاصة بذل .يعيد

وير  البةةةاحةةة  من خلال المةةةذكور سةةةةةةةةةةةةةةةابقةةةا أن الكتةةةابةةةة الالكترونيةةةة والتوقيع الالكترونيةةةة لم يختلف عن الكتةةةابةةةة والتوقيع  

 التقليدي الا من ناحية استخدام وسائل حديثة لم تكن معروفة بالسابل.

 .حجية وسائل الاثبات الالكترونية:  المطلب الثاني

ل ثبةةات أهميةةة كبيرة إذ أن الحل لا قيمةةة لةه دون إثبةةات وجوده ونجةةد أن مسةةةةةةةةةةةةةةألةة الاثبةةات في العقود التقليةةديةة قةد تواجةه 

مجموعةة من التحةديةات بةكثبةات هةذه العقود وهةذه التحةديةات أخةذت بعةدا أخر في العقود الالكترونيةة وذلة  بسةةةةةةةةةةةةة ةب غيةاب  

 المادي الذي يتم التحرير عليه وبالتالي لابد البح  عن حجية هذه المحررات الالكترونية والمعاملات امام القضاء.الوسي 

ومن وسةةةةةائل الاثبات المطبقة في فلسةةةةةطين الكتابة المتمثلة في السةةةةةجلات الالكترونية والتوقيع الالكتروني وبالتالي بالنظر إلى 

طين وهي الكتابة والتوقيع وهي الشةةةةةةةةةةروط الأسةةةةةةةةةةاسةةةةةةةةةةية في المحررات التقليدية العرفية المحررات الالكترونية تتوفر ف اا شةةةةةةةةةةر 

تكون للرسةةةةةةةةةةائل  -1على أنه"    19م في المادة غ2001  لسةةةةةةةةةةنة 4وبالرجو، الى قانون البينات الفلسةةةةةةةةةةطي ي السةةةةةةةةةةاري لدينا رقم غ

 بكرسةةةةةةةةةالها.  الموقع عل اا قيمة السةةةةةةةةةند العرفي من حي  الإثبات ما لم يث ت موقعها أنه لم ي
ً
تكون    -2رسةةةةةةةةةلها، ولم يكلف أحدا

 
ً
 إذا كان أصةةةةةةلها المود، في مكتب التصةةةةةةدير موقعا

ً
للبرقيات ومكاتبات التلكس والفاكس والبريد الإلكتروني هذه القوة أيضةةةةةةا

مثةل    ويعتبر العقةد الالكتروني في1  عل اةا من مرسةةةةةةةةةةةةةلهةا، و عتبر البرقيةات مطةابقةة لأصةةةةةةةةةةةةةلهةا حت  يقوم الةدليةل على عكس ذلة "

هةذا الحةال حجةة على من وقعةه الا في حةال قةام بةكنكةار التوقيع أو البصةةةةةةةةةةةةةمةة ولا يمكن ان يحتج  اةا على الغير الا في حةال كةان 

 .2له تاريخ ثابت وبالتالي فأن القانون جعل للعقود الالكترونية نفس الحجة الالكترونية لسندات العرفية 

. يكون للمعاملات 1م على أنه"  2017  لسةنة  15رقم غ  بشةأن المعاملات الالكترونية    من القرار بقانون 9لمادة غوبالرجو، الى ا

والسةةةةةةةةةةةةةجلات والتواقيع الإلكترونيةة أثرها القةانوني، و عتبر صةةةةةةةةةةةةةحيحةة ونافذة، شةةةةةةةةةةةةةأناةا في ذل  شةةةةةةةةةةةةةأن الوثائل والمسةةةةةةةةةةةةةتندات  

.  عتبر الصةةةةةةةةةةةةةورة 2ا في الإثبةات.  الخطيةة، بموجةب أحكةام التشةةةةةةةةةةةةةريعةات المعمول  اةا من حية  إلزامهةا لأطرافهةا، او صةةةةةةةةةةةةةلاحيهاة

المنسةةةةوخة على الورق من رسةةةةالة البيانات الإلكترونية حجة على الكافة، ما لم يناز، في ذل  أحد الطرفين، وفي هذه الحالة  
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ونجد أن قانون المعاملات الالكترونية سةةةةةةةةةةةةار على نفس خطا قانون الاثبات السةةةةةةةةةةةةاري لدينا   1"تراجع الصةةةةةةةةةةةةورة على الأصةةةةةةةةةةةةل

على أن المسةةةتندات الالكترونية كغيرها من المسةةةتندات الخطية التقليدية ولها نفس الحجية بالإثبات والذي قد   والذي أكد

 يفهم ضمنيا بأن المقصود بالسندات هي السندات العرفية.

ة على ونجةد أيضةةةةةةةةةةةةةةا أن المعةاملات التجةاريةة يتم إثبةا اةا بكةافةة طرق الاثبةات وبةالتةالي في حةال تمةت صةةةةةةةةةةةةةفقةات تجةاريةة الكترونية

واعتبر قةانون الأوراق   2شةةةةةةةةةةةةةبكةات الانترنةت وغيرهةا من مجةالات العقود الالكترونيةة يسةةةةةةةةةةةةةتطيع الأطراف الاثبةات بكةافةة الطرق 

 عتبر   م "2004  لسنة  12  من قانون الأوراق المالية رقم غ19المالية كافة السندات الصادرة بينة ما لم يث ت عكسها المادة غ

 ".ه وأية مستندات يدوية أو الكترونية صادرة بموج اا بينة، ما لم يث ت عكس ذل قيود سجلات المركز وحسابات

للسةةةةةجلات الالكترونية ذات  -1  على أنه "3م  في نص المادة غ2013 لسةةةةةنة  6وبالرجو، الى قانون المعاملات الالكترونية رقم غ

معلومات الواردة في السةةجلات الالكترونية من حي   الحجية المقررة في الاثبات للسةةندات العرفية ولا ينكر الأثر القانوني لل

أوجب القانون    -2في شةةةكل سةةةجل إلكتروني أو الإشةةةارة إل اا في هذا السةةةجل. -كليا أو جزئيا-صةةةحهاا وإمكان العمل بمقتضةةةاها

سةةةةةةجل الكتروني    أن تكون هذه المعلومات ثابته بالكتابة ؟أو رتب أثرا قانونيا على عدم الالت ام بذل  فكن ورود المعلومات في

 عن طريل البةة  أو 
ً
يفي بمتطلبةةات هةةذا القةةانون بشةةةةةةةةةةةةةرط أن تكون المعلومةةات قةةابلةةة للةةدخول عل اةةا أو اسةةةةةةةةةةةةةتخراجهةةا لاحقةةا

 الطباعة أو غير ذل .

وبةةةالتةةةالي نجةةةد أن كةةةافةةةة القوانين السةةةةةةةةةةةةةةةاري لةةةدينةةةا والسةةةةةةةةةةةةةةةاري في قطةةةا، غزة أكةةةد على أن العقود الالكترونيةةةة لهةةةا نفس حجةةة  

 ة طالما لم يتم إنكار التواقيع الموجودة على هذه السندات.السندات العرفي

 الخاتمة:

 عتبر المعةةةاملات الالكترونيةةةة من أكثر المعةةةاملات انتشةةةةةةةةةةةةةةةار بةةةالوقةةةت الحةةةالي ولابةةةد تطبيل الحمةةةايةةةة الكةةةافيةةةة فيمةةةا يتعلل  اةةةذه  

المعاملات واتبا، كافة وسةةةةةةائل الاثبات في حال الخوف من ضةةةةةةيا، الحقوق  ونجد ان القانون السةةةةةةاري لدينا اعتبرت العقود 

 ولها حجة على اطراف العقد ما لم يتم انكارها.الالكترونية حجهاا مثل العقود العرفية 

 النتائج والتوصيات:

 النتائج:

 .العقود الالكترونية هو اتفاق الايجاب والقبول بواسطة الوسائل الالكترونية.١

المسةةةةةةتخدمة من    الوسةةةةةةيلة.تتمي  العقود الالكترونية بأناا عقود واقعه بين عقود الاذعان وعقود المسةةةةةةاومة وذل  حسةةةةةةب  ٢

 طراف.الأ قبل 

 كان العقد بين اطرافه مدنين كان العقد مدني. وإذا.في حال كان العقد بين أطرافه التجّار كان العقد تجاري ٣
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 .من مجالات العقود الالكترونية الانترنت والهاتف والتلفاز والتلفكس والفاكس. ٤

 إلى اناا مجانية.بأناا شبكة عالمية وخير متخصصة ومفتوحة بالإضافة  شبكة الانترنت.تتمي  ٥

 . الاثبات وسيلة يتم من خلالها اثبات وجود الحل من عدمه.٦

فلسةةةةةةةةةةةةطين فينا يتعلل العقود الالكترونية هي الكتابة المتمثلة بالسةةةةةةةةةةةةندات   . من وسةةةةةةةةةةةةائل الاثبات الالكترونية السةةةةةةةةةةةةارية في٧

 الالكترونية والتوقيع.

 التوصيات:

  باسةةةةةةةةمئل المنتشةةةةةةةةرة في وقتنا الحالي وخاصةةةةةةةةة عبر شةةةةةةةةبكة الإنترنت وما يعرف .  عتبر الوسةةةةةةةةائل الالكترونية من اكثر الوسةةةةةةةةا١

الشةةةراء عن طريل الاون لاين وما يتعرض كلا الاطراف لضةةةياء بالحقوق سةةةواء من قبل البائع او المشةةةتري وبالتالي لابد فرض 

 واختبار السندات الالكترونية وسيلة اثبات كافيه لحماية الحقوق. الحماية

سةةندات الالكترونية وسةةيله اثبات وحجه على الاطراف مثلها مثل السةةندات العرفية كمان هو منصةةوص عل اا في .  عتبر ال٢

القوانين السةةةةارية في فلسةةةةطين ولابد تطبيل ذل  بشةةةةكل جدي اما القضةةةةاء الفلسةةةةطي ي في ظل التطور في كافة ارجاء العالم 

 ولابد مواكبة هذا التطور.
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 الأمن القانوني والقضائي وأثره في دعوى الاستحقاق الفرعية

افعات  2005لسنة  23دراسة تحليلية مقارنة بين أحكام قانون التنفيذ رقم   م وقانون المر

 م1968لسنة   13المصري رقم 

Legal and judicial security and its impact on the subsidiary merit case 

Analytical and comparative study between the provisions of the Execution Law No. 23 

of 2005 AD and the Egyptian Pleadings Law No. 13 of 1968 AD 

 فلسطين  –مستشار قانوني حكومي  -أحمد محمود أبو سيدوط.د: 

 فلسطين  -باحث في مجال القانون الدولي الإنساني - ط.د: قدس ي سمير غباين

 

 ملخص: 

  ليست   لديون   أمواله   على   التنفيذ   جراء  من   ضرر  يتحقه  الذي   الغير   حل   يتجاهل   لم   المشر،  كان  لما 
ً
  له   وأعطا  عناا،  مسؤولا

 
ً
  أن   غير  الفرعية،   الاستحقاق   دعو    رفع   في  الحل   أعطاه   حي    عقاره،   على  تتم   التي  التنفيذ   إجراءات  على   للاعتراض   طريقا

   تضييقها،   في  الامعان  يقتض ي  الذي   الأمر  العقارات،  على   التنفيذ   عملية   تواجه  التي  العقبات  إحد     عتبر  الدعو    هذه
ً
  نظرا

  قانون   إلى   بالرجو،  ولكن  إلا،   ليس  التنفيذ   إجراءات   عرقلة  بغرض  كيدية   فرعية   استحقاق   دعاو    رفع  من   ينجم  قد  لما

  لدعو    تطرق   عندما   المسألة  هذه  يعالج   لم   الفلسطي ي   التقنين   أن   نجد   م2005  لسنة  23  رقم   الفلسطي ي   التنفيذ 

 . المصري  التقنين  نظيره فعل ما  خلاف  على وذل  الفرعية،   الاستحقاق

  الموضو،  يتناول   قد  الموضوعات  لأحد  تنظيمه  وبمناسبة  التشريعية   لوظيفته  ممارسته  عند  المشرّ، أن بالذكر  الجدير  ومن

  يسميه  ما  وهو جوانبه،  جميع من  التنظيم  محل بالموضو، يحيي لا  وقاصر منقوص  نحو  على  أحيانا  ولكن  التنظيم،  محل

  ومفهومه،   معناه  تحديد  للفقه  بعد  يتسن  لم  التي  الظهور،  حديثة  المصطتحات  من  مصطتح  وهو  التشريعي،  بالإغفال   الفقه

  صور   من  صورة  هي   والتي   التشريعي  القصور غ  التشريعي  الإغفال   فكرة  خلال   من  الفرعية  الاستحقاق  دعو    نعالج  وعليه

 .والقضائي القانوني  الأمن مبدأ 

Abstract : 

Since the legislator did not ignore the right of others who were harmed as a result of the execution on his 

money of debts for which he is not responsible, and gave him a way to object to the execution procedures 

that take place on his real estate, as he gave him the right to file a sub-suit for entitlement, but this suit is 
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one of the obstacles facing The process of execution on real estate, which requires further narrowing of it, 

given what may result from filing malicious subsidiary entitlement lawsuits with the aim of only obstructing 

the implementation procedures, but with reference to the Palestinian Execution Law No. 23 of 2005 AD, we 

find that the Palestinian legalization did not address this issue when it addressed a lawsuit Sub-accrual, 

unlike what his Egyptian counterpart did 

It is worth noting that the legislator, when exercising his legislative function and on the occasion of his 

regulation of a topic, may address the subject matter of regulation, but sometimes in an incomplete and 

minor manner that does not cover the subject matter of regulation in all its aspects, which is what 

jurisprudence calls legislative omission, and it is a term of recent emergence, which did not After all, it is 

possible for jurisprudence to define its meaning and concept, and accordingly we deal with the case of 

subsidiary merit through the idea of legislative omission (legislative failure), which is a form of the principle 

of legal and judicial security.. 

 

 المقدمة:

التطورات المتلاحقة التي يشهدها العالم على الصعيد السياس ي والاقتصادي  مع الاهتمام المت ايد بمبدأ الامن القانوني بفعل  

والنظام   والقضاء  القانون  على  نفسها  فرضت  ال شرية  الحياة  في  الاستقرار  عدم  من  حالة  اوجدت  والتي  والاجتمايي، 

الناتج السلبية  الآثار  وتلافي  واستيعا اا  التحديات  تل   مواجهة  اجل  من  بالنتيجة.  ممكن  القانوني  حد  اقل  الى  عناا  ة 

فقد   والحفاظ على دورها حت  تكون عامل استقرار وثبات للنظام القانوني وحماية الحقوق والحريات من تأثيرا اا السلبية. 

 توجب علينا البح  بشت  القوانين لسد الفراغات التي يجب إيجاد هذه الإشكاليات التي تؤدي الي عدم امن قانوني 

التنفيذ   القانوني وعملية التنفيذ المرحلة الأخيرة في  وان قانون  الفلسطي ي فيه خلل كبير يؤدي بدوره الي الاخلال بالأمن 

النضال القضائي، حي  تضع صاحب الحل في أقرب نقطةة من حقه بحي  يكون على شفا الوصول إليه، وبالتالي فهو لا  

الضروري تحديد هذه المشكلات والعمل على إيجاد  يحتاج لمشكلات جديدة  عرقل حصوله على هذا الحل، لهذا كان من  

 . حل سريع وناائي عن طريل أدوات إجرائية مؤهلة لذل ، إشكالات

ولما كان التنفيذ الجبري على هذه الدرجة من الأهمية ، حرص المشر، في كافة الدول على وضع قواعده ، وتنظيم إجراءاته       

ريع بغير  عقيدات وبأقل التكاليف ودون نظر لاعتراضات المدين ، وكذا مصتحة  على نحو يحقل الحماية للدائن في تنفيذ س 

المنازعة في شرعية   القانون حماية تنفيذية ، وذل  بالسماح للمةدين  التنفيذ لصاحب حةل يحميه  المدين في عدم إجراء 

شترياا بالمزاد العل ي . والوضع السابل  التنفيذ قبل البدء فيةه ونعد تمامةه ،  وما يقضيه هذا من بيعها و سليمها إلى من ي

ذكره بالنسبة للمنقول يمكن أن يقع على العقار على الرغم من أن الحجز عل اا لا يتم إلا بعد التأكد من ملكيهاا، والرجو،  
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إلى دوائر التسجيل المختلفة. فالخطأ وارد عند النقل من السجل، فقد يوقع الحجز على عقار مملوك ل خص آخر غير  

 دين الحاجز. م

وفي جميع الفروض السابقة، أراد المشر، ألا يتجاهل حل الغير الذي يتحقه الضرر من التنفيذ على أمواله، لديون ليس  

 إلى أن يفصل في دعو  الغير ، الذي يطالب بحقه على الأموال  
ً
 عناا، كذل  لم يشأ المشر، ترك مصير التنفيذ معلقا

ً
مسةولا

الدائن الحاجز . لذل  أجاز المشر، للغير أن يعترض، ويناز، في التنفيذ بعد بدئه ولكن قبل  المحجوزة ، فيضار من ذل   

 تمامه من أجل الحكم ببطلانه ، لوروده على غير محل 

 التركي  على العناصر الأساسية لها ،  
ً
 وقضاء وعملا

ً
وستكون معالجتنا لدعو  الاستحقاق الفرعية بشكل شامل أي فقها

ال رأي بشأن  غ  ووضع  الفلسطي ي رقم  التنفيذ  التشريعي على قانون  لتدارك  2005  لسنة    23تعديل  للمشر،  ، نقدمةه  م 

 النقص في الأحكةام الخاصة  اذه الدعو  . 

 اشكالية البحث: 

 ما هو مضمون فكرة الإغفال التشريعي كأحد صور مبدأ الأمن القانوني والقضائي؟ .1

الدائن من دعو  الاستحقاق الفرعية والتي  شكل إحد  عقبات التنفيذ  هل ح   قانون التنفيذ الفلسطي ي   .2

 وتأخر المزايدة بالبيع؟ 

هل مي  قانون التنفيذ الفلسطي ي بين دعاو  الاستحقاق الفرعية الكيدية التي يكون الغرض من رافعها مجرد   .3

 يذ؟ عرقلة التنفيذ وبين الدعاو  الجدية التي تتوافر ف اا شروط معينة لوقف التنف

 أهداف البحث: 

 معرفة مضمون فكرة الإغفال التشريعي كأحد صور مبدأ الأمن القانوني والقضائي؟ .1

معرفة إن كان قانون التنفيذ الفلسطي ي قد ح   الدائن من دعو  الاستحقاق الفرعية والتي  شكل إحد    .2

 عقبات التنفيذ وتأخر المزايدة بالبيع؟

قد مي  بين دعاو  الاستحقاق الفرعية الكيدية التي يكون الغرض من    معرفة إن كان قانون التنفيذ الفلسطي ي .3

 رافعها مجرد عرقلة التنفيذ وبين الدعاو  الجدية التي تتوافر ف اا شروط معينة لوقف التنفيذ؟ 

 أهمية البحث: 

سفة القانون، وله  يبين هذا البح  مفهوم مبدأ الأمن القانوني ومظاهره، وهو يعد من المواضيع المهمة المندرجة ضمن فل

 بالا الأهمية وضرورة أكبر  
ً
أثره المهم في جميع فرو، القانون، وإذا كان الأمر يصح بالنسبة لجميع فرو، القانون، فكن له أثرا

في مجال قانون التنفيذ، كونه يكفل أن يتم تنفيذ السندات التنفيذية، كما أنه يكفل استقرار المراكز القانونية ل فراد  

أهمية الأمن  وتحسين صي  للمواطنين وحماية حقوقهم المكتسبة، وتبرز  المشروعة  الثقة  القوانين والقرارات واحترام  اغة 

القانوني بشكل خاص في مجال قانون التنفيذ، لا سيما وأن التنفيذ يعتبر ثمرة الحكم وشكله في الواقع، والتنفيذ يعد من  
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لإكرا  تتعرض  وهي  العدالة  التي  عيشها  المشاكل  بدعو   أهم  التنفيذ  على  الاعتراض  مناا  معقدة  ونشرية  مادية  هات 

التنفيذي كل عناصر   الاستحقاق الفرعية، وعليه لا يمكن ضمان الأمن القانوني والقضائي، حت  ولو توفرت في السند 

 الكمال، من جودة وسرعة، إذا لم يتم تنفيذ ذل  السند. 

 منهج البحث: 

المنهج   الدراسة  في هذه  الباح   غاتبع  الفلسطي ي رقم  التنفيذ  بين قانون  ما  المقارن  م وقانون  2005  لسنة  23التحليلي 

 م. 1968  لسنة 13المرافعات المصري رقم غ

 تقسيم البحث: 

 سوف نتناول هذا البح  بالدراسة من خلال ثلاثة مباح  وهي:

 المبح  الأول: ماهية الأمن القانوني والقضائي.

 التشريعي وأثره في دعو  الاستحقاق الفرعية.المبح  الثاني: الإغفال 

 ماهية الأمن القانوني والقضائي : المبحث الأول 

 ادف بناء تصور واجح ومتكامل لمع   الأمن القانوني والقضائي وفكرة الإغفال التشريعي كأحد صوره، لابد من استعراض   

ماهية المبدأ بصورة جلية خصصنا المطلب الثاني لبيان    مفهوم مبدأ الأمن القانوني والقضائي في المطلب الأول، ولكي تتضح

 صوره وتطبيقاته. 

 مفهوم الأمن القانوني والقضائي : المطلب الأول 

من خلال هذا المطلب سوف نتناول نشأت مبدأ الأمن القانوني والقضائي في الفر، الأول، ونتناول مفهوم الأمن القانوني في  

لامن القضائي في الفر، الثال ، وسوف نتناول صعوبة وضع  عريف جامع مانع لمبدأ  الفر، الثاني، وسوف نتناول مفهوم ا

 الأمن القانوني والقضائي في الفر، الرابع. 

 نشأة مبدأ الأمن القانوني والقضائي :  الفرع الأول 

إن بوادر نشأة مبدأ الأمن القانوني ظهرت لأول مرة على يد الفقه عندما قدم الفقهاء الفرنسيين القداما تصورات أساسية  

عن هذا المبدأ، حي  أن هؤلاء الفقهاء لم يجهلوا الآثار السلبية لعدم استقرار القواعد القانونية، وذل  في إشارة منام  

القانوني كمعيار أساس ي في   القانوني، لكن معرفة  للتوقع  أنام لم يستخدموا عبارة الأمن  القانونية إلا  النصوص  شريع 

الفقه لبع  مظاهر هذا المبدأ منذ أكثر من قرن من الزمن لم يتبلور عناا صورة واجحة عن مفهومه ومكوناته، كما أن  

ية وأحكام قضائية إلا في وقت قريب،  هذه المعرفة لم تنتقل من جان اا النظرية إلى واقعها العملي على شكل نصوص قانون

وذل  عندما تحولت تل  المعرفة إلى قناعة لد  بع  المشرعين والقضاة لترجمهاا إلى نصوص قانونية وأحكام قضائية،  

من هذا ير  البع  من الفقه أن مبدأ الأمن القانوني نشأ على يد القضاء الدستوري الألماني، وذل  عندما قررت المحكمة  

 لها صادر عام غالدستور 
ً
  أن الأمن القانوني بالنسبة للمواطن يع ي كل ما من شأنه حماية الثقة المشروعة  1961ية في قرارا
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بالمنظومة القانونية، بينما جانب آخر من الفقه يرجع نشأة هذا المبدأ إلى اجهااد محكمة العدل للمجموعة الأوروبية التي  

على اعتبار مبدأ الأمن القانوني من المبادئ الأساسية في القانون الأوروني، رغم أن     1961تواترت أحكامها ابتداءً من عام غ 

 ما يشير إلى اعتراف هذه الدول بمبدأ الأمن القانوني، وسواء  
ً
قانون المجموعة الأوروبية لحقوق الإنسان لم يتضمنا أصلا

هم أن موقف القضاء هذا ترتب عليه اكتساب مبدأ  كان مصدر نشأة هذا المبدأ القضاء الدستوري الألماني أو القضاء، الم

  3  وذل  في الفقرة غ1978الأمن القانوني الطابع الدستوري في أوروبا، حي  نص عليه الدستور الاسباني الصادر سنة غ

 من الفصل التاسع، وكذل  تم العمل به من قبل القضاء في كل من سويسرا وهولندا والبر غال والنمسا وفرنسا.

ي فرنسا فقد تأثر قضائاا باجهاادات القضاء الأوروني والألماني، وهو ما دفع بالمجلس الدستوري إلى الاعتراف بالمبدأ  أما ف

لكن بشكل متدرج ضمن قراراته، وذل  بتأكيده المتواتر على وجوب أن يكون القانون واجح وتوقعي وسهل الولوج وذا أثر  

شجاعة وجرأة من المجلس الدستوري في التأكيد على هذا المبدأ، وأسس    مباشر، لكن مجلس الدولة الفرنس ي كان أكثر 

حي  اعتبر الأمن القانوني    1789  من إعلان الحقوق والمواطن الصادر سنة  2قضائه على مبدأ دستوري يتمثل في المادة غ

 الإعلان.أحد الحقوق الأساسية للإنسان باعتباره صورة من صور حل الإنسان بالأمن الذي نص عليه هذا  

وعليه يتضح أن مبدأ الامن القانوني والقضائي يتصف بالحداثة كونه لم يعرف بشكل عملي إلا في الثل  الأخير من القرن  

المبدأ من قبل   التعامل مع هذا  يزال الحذر يسود  ناحيه حي   انعكست على تطبيقه من  المبدأ  المنصرف، وحداثة هذا 

 . 1حية أخر  حي  لا يوجد اجما، حول مفهوم واجح محدد حول هذا المبدأ  المشرعين والقضاء، وعلى مفهومه من نا

 مفهوم الأمن القانوني : الفرع الثاني

إلا   الأمن القانوني هو غاية وقيمة لا يمكن الاستغناء عناا سواء أقرت في شكل مبدأ أو لم تقر، فالشعور بالأمن ما هو 

 لهذه الفطرة  احساس نفس ي موجود لد  الأفراد أساسه القانون ا
ً
لطبيعي والفطرة الإنسانية وما ظهور المبدأ إلا تكريسا

 وجعلها ضمن أطر قانونية لأجل عدم المساس  اا. 

إن احترام وحماية الأمن القانوني لا ينحصر فقي ضمن القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية بل يجب مراعاته من  

بمب المساس  فكمكانية  الدولة،  سلطات  بقية  التنفيذية  قبل  السلطة  قبل  من  أكبر  بشكل  وارد  يكون  القانوني  الأمن  دأ 

 وبالخصوص عند ممارسهاا للوظيفية الإدارية والأمر ينطبل كذل  على السلطة القضائية. 

غ سنة  منذ  الألماني  الدستوري  القانون  في   
ً
مستقلا مبدأ  القانوني  الأمن  مبدأ  أصبح  المحكمة  1961وقد  أكدت  حينما    

الفدرالية بألمانية دستورية المبدأ عندما قررت أنه: " بالنسبة للمواطن فكن الأمن القانوني يتجلى قبل كل ش يء  الدستورية  

 .2في حماية الثقة"، ومنذ ذل  التاريخ أصبحت هناك علاقة قوية بين "الثقة العامة" و "الأمن القانوني" 

 
جلة القادسية للقانون والعلوم السياسية، جامعة القادسية، العدد الثاني، المجلد الثامن،  محمد سالم كريم، دور القضاء الدستوري في تحقيل مبدأ الأمن القانوني، بح  منشور في م  1

 . 318م، ص 2017
مؤتمر فر،    غداد، العراق، العدد الخاص لبحوثجعفر عبد السادة  اير، دور مجلس الدولة في حماية مبدأ الأمن القانوني، بح  منشور في مجلة العلوم القانونية، كلية القانون، جامعة ب  2

 . 13م، ص  2018القانون العام المنعقد تحت عنوان "الاصلاح الدستوري والمؤسسا ي الواقع والمأمول"، 
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 على ذل  فالأمن القانوني عرف بأنه: "غاية يمكن  
ً
تحق اا ل شخاص عن طريل ضمان نو، من الاستقرار النسبي  وتأسيسا

القانونية لهم، ومن قبيل سلطات الدولة وبحسب الاختصاص المنوط بكل سلطة، وعدم  عريضهم للمفاجآت   للمراكز 

 تخالف توقعا ام المشروعة، مع مراعاة قابلية الحياة القانونية للتطور".

 KPMGفي قضية شركة  2006مارس    24لأمن القانوني في تقريره الصادر بتاريخ  كما  عرض مجلس الدولة الفرنس ي لتعريف ا

: "مبدأ يقتض ي أن يكون المواطن دون كبير عناء في مستو  تحديد ما هو مباح وما هو ممنو، من طرف القانون المطبل  بأنه

وللوصول إلى النتيجة يتعين أن تكون القواعد المقررة واجحة ومفهومة، وإلا تخضع في الزمان إلى  غيرات متكررة أو غير  

 .1متوقعة" 

مبدأ   الإسلامي  الفقه  بنصوص  ولقد عرف  والواردة  الالت ام  اا  التي يجب  الأحكام  بين  التفرقة  القانوني من خلال  الأمن 

الثاني من   النو،  على  القانوني  الأمن  بنصوص ظنية، حي  رتب فكرة  الثابتة  الأخر   والدلالة، والأحكام  الثبوت  قطعية 

 لقاعدة الاجهااد لا ينق  بمثله، حي  يبقي على  
ً
أثر  الأحكام دون الأول، وفقا أثر الاجهااد الأول ولا يتم نقضه، ويكون 

 . 2الاجهااد الثاني بالنسبة للمستقبل فحسب  

 مفهوم الأمن القضائي :   الفرع الثالث

عند   عناا من أحكام  ما يصدر  إلى  القضائية والاطمةنان  المؤسسة  في  الأفراد  ثقة  الواسع  بالمع    القضائي  بالأمن  يقصد 

ممارسهاا وظيفهاا الرسمية في تطبيل القانون وف  المنازعات المعروضة أمامها، ومن المؤكد أن درجة الثقة التي  عكسها  

ف على عدد من الضمانات القانونية التي ترتبي باستقلالية هذه المؤسسة عن  المؤسسة القضائية في نفوس الأفراد، تتوق

وهي   مستوياته،  جميع  على  ل فراد  التقاض ي  حل  وكفالة  أحكامها  جودة  ودرجة  إدار اا  وحسن  العامة  المؤسسات  بقية 

 ضمانات تبع  بالنفوس الثقة  اذه المؤسسة وتضمن بالتالي تحقيل الأمن القضائي.  

أوجه منظومة  شريعية    وتكمن  وجود  يقتض ي  القانوني  الأمن  تأمين  أن  في  القضائي  والأمن  القانوني  الأمن  بين  العلاقة 

متكاملة تتوافر ف اا معايير الأمن القانوني من وضوح وتلائم وتطابل مع مبادئ العدل والانصاف، كما تبرز العلاقة بيناما  

 عمل المحاكم على مختلف درجا اا وفي شت  الأنظمة القضائية على  من خلال دور القضاء في حماية الأمن القانوني حي   

النصوص   القانونية و عزيز طمأنينة الأفراد بفعالية  القانون وإشاعة الثقة والاستقرار للمراكز والعلاقات  تأكيد سيادة 

 . 3القانونية والوثوق بالقانون والقضاء على حد سواء  

بالوظيفة التي تتولاها المحاكم العليا في السعي إلى التوحيد في الاجهااد القضائي وعدم والمع   الضيل ل من القضائي يتعلل  

 عدول المحاكم العليا عن اجهاادها بما يتناق  مع الاستقرار والثبات في المراكز القانونية وثقة الأفراد بالمؤسسة القضائية.

العليا المحاكم  يتعلل بعدول  الاجهااد والذي  بالا   ضف على ذل  عكس  الاجهااد  ثابت ومستقر، وهذا  اجهااد سابل  عن 

 للقانون  
ً
 رسميا

ً
 . 4الخطورة عندما تمارسه المحاكم العليا باعتبار أن الاجهااد القضائي ف اا يعد مصدرا

 
 . 13م، ص  2021راق، مريم عبد الحسين رشيد مجيد، دور الإدارة والقضاء الإداري في حماية مبدأ الأمن القانوني، رسالة ماجستير، جامعة الكوفة، جمهورية الع 1
 . 23م، ص  2018ر الجامعي، الاسكندرية، بد الحسيب عبد الفتاح السنتريس ي، دور قاض ي الإلغاء في الموازنة بين مبدأ المشروعية ومبدأ الأمن القانوني، الطبعة الأولى، دار الفكأحمد ع 2
 . 325محمد سالم كريم، المرجع السابل، ص  3
 . 131داري، بح  منشور في المجلة السياسية والدولية، ص مازن ليلو راض ي، الأمن القضائي وعكس الاجهااد القضاء الإ  4
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 صعوبة وضع تعريف جامع مانع لمبدأ الأمن القانوني والقضائي :  الفرع الرابع

مما لا ش  فيه أن وضع  عريف جامع مانع لمبدأ أساس ي مثل مبدأ الامن القانوني أمر من الصعوبة بمكان، ومكمن هذه  

الصعوبة في أن هذا المبدأ متعدد المظاهر، متنو، الدلالات، كثير الأبعاد مما يجعل مفهومه غير واجح وصعب التحديد،  

ظروف معينة وليس  عريفه بصفة مجردة، وإن كان بع  الكتاب لم    ولا يمكن والحالة هذه سو  التحقل من وجوده في

 .1يعدموا الوسيلة في هذا المجال ووضعوا  عريفات مختلفة له تدور حول أهمية وبيان مظاهره وعناصره الأساسية  

بادئ المرتبطة به والتي  وعليه فكنه في العديد من الأحيان يتم الإشارة إلى مبدأ الأمن القانوني والقضائي بذكر مجموعة من الم

تمثل تطبيقات عملية له، فقد يعبر عنه في العديد من الحلات بطرق غير مباشرة، ومن جملة المبادئ التي قد  شير لذات  

 المبدأ نجد: 

 واجب  سبيب أي حكم يصدر عن السلطة القضائية. •

 عدم رجعية القوانين.  •

 غالاكتفاء بالتفس  •
ً
 واسعا

ً
 ير الضيل . عدم تفسير القوانين تفسيرا

 احترام حجية الش يء المقض ي به. •

 احترام مبدأ الشرعية.  •

 سرعة تنفيذ الأحكام القضائية.  •

 الت ام الأطراف بتنفيذ ما  عاقدوا عليه. •

 ثبات التشريعات وعدم  عديلها بصفة دورية. •

 الحرص على مبدأ المساواة.  •

 وضوح القاعدة القانونية.  •

 خاطبين  اا.سهولة فهم القاعدة القانونية من قبل الم  •

 تلافي تناق  القواعد.  •

 استقرار القواعد القانونية.  •

 استقرار العلاقات التعاقدية. •

 قابلية القانون للتوقع. •

 
 . 8جعفر عبد السادة  اير، المرجع السابل، ص  1
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 سهولة الولوج إلى القانون وت سيي إجراءات التقاض ي.  •

 المحاكمة العادلة. •

 الشفافية.  •

 منع القوانين التي يستحيل تطبيقها أو الخضو، إل اا.  •

 الإغفال التشريعي غالقصور التشريعي .تفادي  •

 .1تفادي التضخم التشريعي •

 صور الأمن القانوني والقضائي وتطبيقاته :  المطلب الثاني

 لأثره على  
ً
و اذا الصدد يمكن تميي  عدة صور غتطبيقات عملية  لمبدأ الأمن القانوني والقضائي السابل ذكرها تبين وجودا

الفر، الأول مبدأ عدم رجعية القوانين، وفي الفر، الثاني نتناول تقييد الأثر الرجعي لتحكم بعدم عدة مطالب، نتناول في  

دستوريته، وفر، الثال  نتناول احترام الحقوق المكتسبة والاستقرار القانوني، وفي الفر، الرابع فكرة التوقع المشرو، غالثقة  

لقانوني، وفي الفر، السادس نتناول وضوح القاعدة القانونية، وفي الفر، المشروعة ، وفي الفر، الخامس نتناول مبدأ اليقين ا

التاسع   الفر،  وفي  التشريعي،  التضخم  نتناول  الثامن  الفر،  وفي  التشريعي ،  غالقصور  التشريعي  الإغفال  نتناول  السابع 

ول حجية الأمر المقض ي به، وفي الفر،  نتناول الولوج للقانون، وفي الفر، العاشر نتناول التقادم، وفي الفر، الحادي عشر نتنا

 الثاني عشر نتناول  سبيب الأحكام.

 مبدأ عدم رجعية القوانين :  الفرع الأول 

يقصد  اا عدم انسحاب أثر القواعد القانونية على الماض ي واقتصارها على حكم الوقائع التي تقع ابتداء من يوم نفاذها،  

  الزمان وجهان وجه سلبي وهو انعدام أثره الرجعي ووجه إيجاني وهو أثره وهذا يع ي أن لسريان القانون الجديد من حي

المباشر، فالقانون لا يمكن أن يحكم الوقائع التي تمت قبل نفاذه فهو لا يمل  إعادة النظر فيما تم في ظل القانون القديم  

اء أو ترتيب آثار معينة على مركز  من تكوين أو انقضاء مركز قانوني أو من توافر بع  عناصر هذا التكوين أو الانقض 

 قانوني. 

القانون الجديد هو   أن  المترتبة على قرينة  للنتائج  في إعطاء صفة مطلقة   
ً
القانوني يمكن أن تكون س با الأمن  وإن فكرة 

أفضل من القديم، فتطبيل القانون الجديد على من نظموا أوضاعهم في ظل القانون السابل يمكن أن يخل بتوقعا ام  

هم المشروعة وبالتالي بمشروعية الأوضا، الفردية محل الاعتبار وفكرة المساواة التي تفترض التطبيل الفوري والعام  وخطط

التي تتضمن نشاطات   الذي يقتض ي تضييل محلها في كل الحالات  للقانون الجديد هي فكرة لا تخلو من التجريد، الأمر 

 .2لتجميع فردية بحتة حي  أنه من الصعب التسليم بحل موحد 

 
 . 96م، ص 2018، 3امة، العدد الأول، المجلد بوعيس يوسف، دور الأمن القانوني في ضمان مبدأ المساواة في الالتحاق بالوظائف العمومية، بح  منشور في مجلة الدراسات في الوظيفة الع 1
 . 145م، ص  2017،  24محمد بوكماش وخلود كلاش، مبدأ الأمن القانوني ومد  تكريسه في القضاء الإداري، مجلة البحوث والدراسات، العدد  2
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  من القانون الأساس ي الفلسطي ي على ما يأ ي: "لا  سري أحكام القوانين إلا على ما يقع  117وفي هذا السياق تنص المادة غ 

  من القانون  7من تاريخ العمل  اا، ويجوز عند الاقتضاء في غير المواد الجزائية النص على خلاف ذل "، كما تنص المادة غ

على ما يأ ي: "يعمل بالقانون من تاريخ نفاذه، ولا يسري على ما سبقه من الوقائع إلا    2014لسنة    4  المدني الفلسطي ي رقم

 بنص صريح يقض ي بذل ".

م على ما يأ ي: "تخضع الأدلة التي  2014لسنة    4  من القانون المدني الفلسطي ي رقم  13عدا عن ذل  فقد نصت المادة غ 

 للنصوص المعمول  اا في ال
ً
 وقت الذي أعدت فيه أو في الوقت الذي كان ينبغي فيه إعدادها". عد مقدما

 فكرة التوقع المشروع )الثقة المشروعة( :  الفرع الثاني 

التطور   الذي لا يحول دون مواكبة  الثقة المشروعة بالقدر  من خلال تحقيل الاستقرار النسبي للقوانين، وتحقيل فكرة 

وتلبية حاجيات المجتمع، وبالقدر الذي يستبعد خطر عدم الاستقرار وانعكاسات التغير المفايئ للقاعدة القانونية، و ع ي  

الدولة بعدم   التوقع المشرو، الت ام  أو مفاجةهام بما تصدره من قوانين أو قرارات تنظيمية تخالف  فكرة  مباغتة الأفراد 

توقعا ام المشروعة، والمبنية على أسس موضوعية مستمدة من الأنظمة القائمة التي تت ناها سلطات الدولة، كما أن توسيع  

وسيلة   تجعلها  مخالفهاا  على  الاتفاق  ل فراد  يجوز  لا  التي  الآمرة  القاعدة  تدعم  نطاق  التي  القيم  بع   على  لتحفاظ 

 . 1الاستقرار والنظام العام والسكينة في المجتمع  

كما ذهب البع  إلى القول بأن التوقع المشرو، هو قدرة الأشخاص على التنبؤ بما ستؤول إليه تصرفا ام في ضوء السلطة  

 . 2عة  القائمة، فلا تباغهام الأخيرة بما يتناق  مع توقعا ام المعقولة والمشرو 

 تقييد الأثر الرجعي للحكم بعدم دستوريته:  الفرع الثالث

يقصد بالأثر الرجعي لتحكم بعدم الدستورية انعدام القيمة القانونية للقانون المحكوم عليه وذل  لعدم دستوريته ومنذ  

 من
ً
الملغي كان معيبا النص  أن  يع ي  الدستورية، وهذا  الحكم بعدم  البداية وأن حكم  وقت صدوره لا من وقت صدور  ذ 

 له، لكن الحكم بعدم دستورية نص قانوني أو قرار تنظي ي وإلغائه من  
ً
 لهذا العيب لا منشةا

ً
المحكمة بالإلغاء كان كاشفا

الوجود القانوني وعده كأن لم يكن، يمكن أن يمس الأمن القانوني ل شخاص الذين يشملهم تطبيل النص المطعون بعدم  

 أنام رتبوا أوضاعهم بناءً عليه فكيف يتم التوفيل بين حكم الإلغاء لعدم الدستورية  دستوريته خلال مدة سري
ً
اه خصوصا

 ؟  3وبين مقتضيات الأمن القانوني 

 
 . 389عبد المجيد لخذاري، وفطيمة بن جدو، مرجع سابل، ص  1
،  4، المجلد  2يس مبدأ الأمن القانوني، بح  منشور في المجلة العلمية، جامعة ج اان، السلمانية، العراق، العدد  دانا عبد الكريم سعيد وديكان ديار أبو بكر، دور القضاء الإداري في تكر   2

 . 95م، ص 2020
 . 25مريم عبد الحسين رشيد مجيد، المرجع السابل، ص  3
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مما لا ش  فيه أن الحكم بعدم دستورية نص قانوني أو قرار تنظي ي، واعتباره كأن لم يكن وذل  بعد فترة زمنية على  

ني، فالأشخاص الذين شملهم تطبيل هذا النص خلال فترة زمنية يشعرون بعدم الارتياح  صدوره ينافي مبدأ الأمن القانو 

 لذل   
ً
 .1وعدم الطمأنينة، لأنام رتبوا أوضاعهم وفقا

 مبدأ اليقين القانوني :  الفرع الرابع

مظاهر لا غ   عناا، مناا ما  لقد عرف مبدأ اليقين القانوني بوصفه أحد العناصر الأساسية في دولة القانون ويراد به عدة  

يتعلل بمشروعية سلطة الدولة بكصدار القوانين، ومناا ما يتعلل بخصائص القاعدة القانونية، ومناا ما يتعلل بخصائص  

 القاعدة وفل ما يطلل عليه بالجودة التشريعية. 

ي، والاستقرار القانوني، والسلم  كما عرف اليقين القانوني بأنه يحتوي على مجموعة من العناصر، مناا: الوضوح القانون

اليقين   التعاريف أن  القائم، ويتضح من خلال هذه  الوضع القانوني والقضائي  القانون في ضوء  القانوني، وتوقع تطبيل 

القانوني يقتض ي أن تكون القواعد القانونية واجحة ومستمرة وذات جودة عالية، لأن الإغفال والقصور التشريعيين يعدان  

المنتجة للفوض   والإرباك بحي  يؤديان إلى الإخلال بوضوح القاعدة القانونية واستقرارها ومن ثم إلى الإخلال    من العوامل

 بمبدأ الأمن القانوني.

وفي ضوء ذل  يمكن أن نتلمس العلاقة الوثيقة بين اليقين القانوني ومبدأ الوضوح وسهولة الوصول إلى القاعدة القانونية  

 من عناصر اليقين القانوني غالصياغة التشريعية  
ً
 2وأن الصياغة التشريعية الواجحة والمحددة  شكل عنصرا

 احترام الحقوق المكتسبة والاستقرار القانوني :   الفرع الخامس

يع ي هذا المبدأ أنه لا يجوز لأي سلطة من سلطات الدولة سلب أو انهااء حقوق استمدها الأفراد بطريل مشرو،، وبموجب  

القوانين والقرارات النافذة مت  كانت هذه الحقوق تتعلل بممارسة أحد الحريات العامة أو الحقوق الأساسية التي ينص  

القانون، وخاصة حجية الأحكام المقض ي  الجامدة للقوانين تحقل الأمن القانوني، لما تمتاز به من    عل اا  ف اا، فالصياغة 

 .3مرونة وسهولة في التطبيل، وتلافي للغموض والاضطراب في تفسير القاعدة القانونية  

، فتتقيد فكرة  
ً
 قانونيا

ً
الحل  ويمكن  عريف الحل المكتسب بأنه ذل  الحل الناش ئ عن تصرف قانوني والذي ينش ئ مركزا

المكتسب في القانون بشكل كبير بعدم المساس والذي يع ي أنه لا يمكن المساس بالتصرف القانوني الذي ينش ئ آثار قانونية  

فردية سواء بكلغائه أو  عديله، فمفهوم الحل المكتسب يعتمد على فكرة ضرورة استقرار المراكز القانونية وبالتالي استقرار  

 التصرفات المتعلقة  اا. 

مجال القرارات الإدارية تتقيد الإدارة عند قيامها بكلغاء قرارا اا بألا تتعد  على الحقوق المكتسبة ل فراد جراء هذه    ففي

القرارات فمت  صدرت صحيحة من الناحية القانونية فلا يمكن للإدارة إلغائاا كقاعدة عامة، أما إذا كان القار الفردي  
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ارة الحل في إلغائه لكن خلال مواعيد الطعن، أما في حالة فوات المواعيد فكن القرار  معيب من الناحية القانونية فكن للإد

 لتحل المكتسب  
ً
 لمن صدر بشأنه وذل  احتراما

ً
 مكتسبا

ً
 .  1يتحصن ضد الإلغاء وذل  إذا كان قد أنشأ حقا

 وضوح القاعدة القانونية :  الفرع السادس

لا ش  أن سهولة فهم المخاطبين بالقانون لأحكامه، يساعد في تحقيل القانون ل هداف المنشودة من إصداره، فعدم الدقة  

يؤدي إلى الا اام، وقد يؤدي الإ اام إلى عدم تطبيل التشريع على الوجه المنشود، كما يؤدي إلى استغلال السلطات غموض  

ن يفهم المخاطب بالقانون ما هو مباح وما هو ممنو، من طرف القانون المطبل،  النص لتحميله ما لا يحتمل، فمن المهم أ

للوصول إلى هذه النتيجة يتعين أن تكون القواعد المقررة واجحة ومفهومة، وألا تخضع في الزمان إلى  غييرات متكررة أو  

 .  2غير متوقعة  

 الإغفال التشريعي )القصور التشريعي(:   الفرع السابع

بع  بأنه: وجود فراغ في القانون عنما يفتقد الحكم التشريعي، بحي  أن النظام القانون بمجموعه من النظم  يعرفه ال

القانونية الفوقية والأفكار القانونية المستمدة من طبيعة الأمور تقتض ي وجود مثل هذا الحكم التشريعي. أو أنه اعتلال  

 .3النظام التشريعي في الدولة بالنقصان

أو الجزئي    ويطلل بع  الكلي  الغياب  الثغرات القانونية والذي يعرف بأنه: حالة  الفقه على الإغفال التشريعي مصطتح 

التطور   المشر،  إهمال  نتيجة  القوانين،  أثناء  عديل  أو  مرة،  أول  ما  موضو،  تنظيم  بمناسبة  إما  هذا  ويكون  للقوانين، 

 السياس ي والاقتصادي والاجتمايي للمجتمع.  

سواء    –ال التشريعي إذا تناول المشر، أحد الموضوعات التي يختص  اا بالتنظيم، إلا أن هذا التنظيم يأ ي  ويتحقل الإغف

 عن الإحاطة بكافة جوانبه وبما يؤدي إلى الإخلال بالضمانة القانونية    –عن عمد أو إهمال  
ً
غير مكتمل، أي يأ ي قاصرا

 للموضو، محل التنظيم.  

ألة أو مسائل معينة بصورة منقوصة يمكن أن يترتب عل اا فراغ  شريعي لا يتماش   مع الت ام  بمع   قيام المشر، بتنظيم مس

 المشر، بضرورة ممارسة اختصاصه التشريعي. 

 للوفاء بتغطية ومعالجة المسألة أو الموضو، الذي تولى تنظيمه بشكل  
ً
كما يع ي "عدم كفاية النص التشريعي الموجود فعلا

 عدم  جيد، سواء من حي  حجم  
ً
 من حي  فن الصياغة القانونية، ويقصد به أيضا

ً
التغطية أو نوعها أو مستواها، وعموما

بس ب   القصور  هذا  ويحدث  تطبيقه،  وقت  المجتمع  في  السائدة  والسياسية  الاجتماعية  لتحياة  القانوني  النص  ملائمة 

 غير ملائمة
ً
 . 4لهذا التطور"   التطور الجوهري للمجتمع بحي  تصبح القوانين التي وضعت سابقا
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أن   ذل   التنظيم ،  عن  غالسكوت  الكلي  الإغفال  لا  التنظيم   في  غالقصور  الجزئي  الإغفال  هو  نقصده  الذي  والإغفال 

إلى التشريع ومن ثم    لا يعد من قبيل الإغفال التشريعي، فتقرير الحاجة 
ً
  شريعيا

ً
السكوت عن تنظيم مسألة ما تنظيما

هذا التشريع، أو عدم الحاجة إليه ومن ثم السكوت عن هذا التنظيم، يعد أهم خصائص  التدخل لتنظيم الموضو، محل 

السلطة التقديرية للمشر، ما لم يطلب منه الدستور هذا التدخل، فلا صلة بين الحاجة للتشريع وبين قانونيته، فكقرار  

يعية والتنفيذية، ولا يجز بالتالي حملها  قانون أو إصدار قرار بقانون في موضو، معين  هو مما  ستقل به السلطتان التشر 

 . 1على التدخل في زمن معين أو على نحو ما  

 التضخم التشريعي :  الفرع الثامن

آثار سلبية على الأمن   العملية  التشريعي يتمثل في الإفراط في التشريع والتنظيم، ولا يخفا على أحد أن لهذه  والتضخم 

القانوني، حي  أن مبدأ الأمن القانوني يتطلب سهولة الوصول إلى القاعدة القانونية وقهم محتواها، وكثرة هذه القواعد  

 إن لم يكن مستحي
ً
  يجعل هذا الأمر معقدا

ً
 .2لا

 الولوج للقانون :   الفرع التاسع

ولا يتأ ا ذل  إلا من خلال  سهيل النفاذ للقوانين من أجل تحقيل العلم  اا والذي تلت م الدولة بضمانه إذ تنتفي الفعالية  

واز الاعتذار  القانونية في حالة عدم علم المواطنين بالقواعد القانونية المطبقة عل ام، كما أنه لا يمكن إعمال قاعدة عدم ج

، وفي هذا السياق تنص المادة  3بجهل القانون ما لم يكن هناك الت ام مضاد من طرف الدولة يقتض ي الإعلام لقيام التكليف  

فور  116غ وتنشر  الفلسطي ي،  العرني  الشعب  باسم  القوانين  "تصدر  يأ ي  ما  على  الفلسطي ي  الأساس ي  القانون  من    

 من تاريخ نشرها ما لم ينص القانون على خلاف ذل "، كما يجب  إصدارها في الجريدة الرسمية، وي
ً
عمل  اا بعد ثلاثين يوما

 تخصيص موقع لتجريدة الرسمية والقوانين السارية.

 التقادم :   الفرع العاشر 

التي مض   عل اا من التعامل، ووجوب احترام الأوضا، المستقرة    فالتقادم يقوم على اعتبارات عملية تقوم على استقرار 

الزمن ما يفي للاطمةنان إل اا وإحاطهاا بسياج من الثقة المشروعة، ولا بد من تحديد وقت ما إذا انقض   لا يستطيع الدائن  

 بديون مضت عل اا أجيال طويلة، والمشر، يختار مدة لا يكون  
ً
أن يطالب بالدين، وإلا ظلت الناس تطالب بعضهم بعضا

 لل
ً
 أطول مما يجب، ولا مباغتة الدائن بكسقاط حقه في وقت أقصر مما  من شأناا إرهاق المدين بجعله معرضا

ً
مطالبة وقتا

 . 4يجب  
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من جانب آخر  سري النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل  اا على كل تقادم لم يكتمل، و سري النصوص  

، 1القديمة على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه وذل  عن المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة  

غير أنه إذا قرر النص الجديد مدة التقادم أقصر مما قرره النص القديم سرت المدة الجديدة ولو كانت المدة القديمة قد  

بدأت قبل ذل ، فكذا كان الباقي من المدة التي قررها القانون القديم أقصر من المدة التي قررها القانون الجديد، فكن التقادم  

 بمبدأ احترام التوقع والثقة المشروعة والثبات التشريعي.2يتم بانقضاء هذا الباقي"  
ً
 ، الأمر الذي قد يعد إخلالا

 حجية الأمر المقض ي به :   الفرع الحادي عشر 

الأحكام التي حازت قوة الأمر المقض ي تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينق  هذه القرينة،  

 غير قابل لإ
ً
ثبات العكس أن الحكم هو عنوان الحقيقة، وأن الحقيقة القضائية قرينة قاطعة على  فالمشر، يفرض فرضا

الحقيقة الواقعية، وقد تنحرف الحقيقة القضائية، في القلة النادرة من الأحوال، عن الحقيقة الواقعة، ولكناا في الكثرة 

على الراجح الغالب الوقو، ووجب أن تكون   –  ككل قرينة قانونية أخر  –الغالبة من الأحوال تطابقها فتقوم القرينة إذن 

 هذه القرينة قاطعة لا يجوز دحضها بصريح النص، لاعتبارين أساسيين: 

غالاعتبار الأول  أن الحكم مت  فصل في خصومة كان لا بد من الوقوف عنده، لوضع حد لتجدد الخصومات والمنازعات،  

على القضاء بدعو  مبتدأة، ولو سمح القانون بذل  لما أمكن أن يقف  فلا يجوز لتخصم المحكوم عليه أن يعيد طرح الن ا،  

عند حد إذ يصبح لكل من الخصمين أن يجدد الن ا، مرة أخر ، فتتأبد الخصومات والمنازعات وليس هذا من مصتحة  

 الناس في ش يء، الأمر الذي يشكل  اديد ل من القضائي.

د الن ا، بدعاو  مبتدأة، لجاز لكل من الخصمين أن يحصل على حكم يتعارض  غالاعتبار الثاني  أنه إذا سمح القانون بتجدي

مع الحكم الذي حصل عليه الخصم الآخر، فتقوم أحكام متعارضة في ذات الن ا، وبين نفس الخصوم ولا ش  في أن هذا  

ن صاحب الحل، فكل  التعارض يجعل من المتعذر تنفيذ الأحكام القضائية، إذ لا يعرف على وجه اليقين من من الخصمي

مناما قض   لصالحه، هذا إلى أن التعارض ما بين الأحكام من شأنه أن يغ  من كرامة القضاء، وأن يفقده احترامه في 

 . 3النفوس، وهو ما يخل بالأمن القضائي 

 تسبيب الأحكام :  الفرع الثاني عشر 

يقصد بتسبيب الحكم بيان الأدلة الواقعية والقانونية التي ب ي عل اا القاض ي حكمه، ولا يخفا ما ينطوي عليه  سبيب  

الحكم من ب  الثقة والطمأنينة في نفوس المتقاضين فيعرف كل متقاض ي على أي أساس صدر الحكم، فكن كان له على  

محكمة الدرجة الثانية من مراقبة أحكام محاكم الدرجة الأولى،  الحكم مأخذ استخدم حقه في الطعن فيه، و اذا تتمكن  

  
ً
 لسلامة تطبيل القانون وتفسيره، فضلا

ً
 فيما يصدر عناما من أحكام ضمانا

ً
وتتمكن محكمة النق  من مراقبة الاثنين معا
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ترتب عليه تحقيل  عن أن  سبيب الحكم يضمن حيدة القاض ي وعدم تحي ه، كما يحمله على العناية بحكمه، الأمر الذي ي

 . 1الأمن القضائي  

 الإغفال التشريعي وأثره في دعوى الاستحقاق الفرعية :   المبحث الثاني

الفقه غير متفل في تحديد مفهوم ل من القانوني والقضائي إلا أنه اتفل على أن مفهومه يرتبي بمسائل وفرو،   إذا كان 

لأمن والثقة في أن دعو  الاستحقاق الفرعية من جهة لن تتحل الضرر  القانون المختلفة، ومناا ارتباطه بشعور الأفراد با

بالدائن ومن جهة أخر  ستفي بحاجة الغير مديي استحقاق العقار، ومن هذا المنطلل يمكن تحديد أثر الأمن القانوني 

، نتناول في المطلب  والقضائي وصورته المتمثلة بتلافي الإغفال التشريعي في دعو  الاستحقاق الفرعية من خلال مطلبين

وأثره في دعو   الأول ماهية دعو  الاستحقاق الفرعية في التقنين الفلسطي ي، وفي المطلب الثاني نتناول الإغفال التشريعي 

 الاستحقاق الفرعية 

 ما هيه دعوى الاستحقاق الفرعية في التقنين الفلسطيني :   المطلب الأول 

قد تنتهي إجراءات الحجز على العقار أو الحقوق العقارية برسو المزاد على المشتري، وتتم جميع الإجراءات الخاصة بانتقال  

الملكية من المنفذ عليه، المدين أو الكفيل العي ي أو الحائز دون اشكال وتنتهي بذل  خصومة التنفيذ، لكن لا يتم هذا في  

ن ملكية العقار موضو، المزايدة عائدة إلى شخص آخر غير المدين، وإن من الواجب العمل  ، فقد يحدث أن تكو 2كل الأحوال  

على منع أي ضرر للغير، لذل  فقد أجاز المشر، لمن يديي استحقاق هذا المال غير المنقول المطروح للبيع أن يقيم دعو   

 .  3استحقاق فرعية للاعتراض على إجراءات التنفيذ التي تتم على ملكه 

 للمنفذ عليه، ويطالب المال  الحقيقي  و 
ً
من ناحية أخر  ففي حالة ما إذا كان العقار الذي تم التنفيذ عليه لم يكن ملكا

 بالدائن.  
ً
 للعقار باستحقاق العقار، نكون أمام عقبة لإتمام التنفيذ على العقار قد تتحل ضرارا

 على ذل ، ومن أجل المحافظة والحماية لمن وقع الحج 
ً
ز على عقاره وغير المملوك للمدين في هذا الخصوص، فقد  وترتيبا

م على ما يأ ي: "إذا رغب من يديي التصرف في مال  2005لسنة    23  من قانون التنفيذ الفلسطي ي  رقم  138نصت المادة غ

ار بالإحالة القطعية  غير منقول طرح للمزايدة في تأخير معاملة المزايدة فلا يلتفت إلى ادعائه إلا إذا تقدم به قبل صدور القر 

 يضمن للدائن كل عطل وضرر قد يتحل به من جراء التأخير وعندئذ يمنحه قاض ي التنفيذ مهلة خمسة  
ً
 مقتدرا

ً
وقدم كفيلا

 ليراجع المحكمة المختصة ويحصل مناا على قرار بتأخير المزايدة وإلا استمرت في المعاملة".
ً
 عشر يوما

لى ما يأ ي: "إذا أقيمت دعو  الاستحقاق بقسم من العقار المحجوز وقررت المحكمة    من نفس القانون ع139ونصت المادة غ

 تأخير المزايدة جاز أن تباشر المزايدة من جديد على الأقسام الباقية".

المطروح   المنقول  غير  المال  في  بالتصرف  المديي  من  طلب  إلى  يحتاج  المحدد  موعدها  عن  المزايدة  تأخير  فكن  ذل   وعلى 

، سواء كان مال  العقار أو الوارث له، أو المشتري له بعقد غير مسجل، أو غيرهم ممن يديي التصرف في مال غير  للمزايدة

 
 . 830، ص  516م، فقرة  2010أحمد السيد صاوي، الوسيي في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية،  1
 . 112م، ص 2016، الجزائر، 1رحيمة بولعراس، اجراءات التنفيذ الجبري على العقار في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر  2
 . 505، ص 2018الوجي  في شرح أحكام قانون التنفيذ، الطبعة الأولى، مكتبة نيسان للطباعة والتوزيع، غزة، أكرم كلاب،  3
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، ليتمكن  
ً
 لمدة خمسة عشر يوما

ً
 بتأخير المزايدة مؤقتا

ً
منقول طرح للمزايدة، فكذا اقتنع قاض ي التنفيذ بطلبه أصدر قرارا

ى قرار بتأخير المزايدة، على أن يقوم مديي التصرف بالمال غير المنقول بما  من مراجعة المحكمة المختصة والحصول مناا عل

 يلي:

معاملة   -1 بتأخير  القرار  اصدار  من  التنفيذ  قاض ي  ليتمكن  القطعية،  الإحالة  قرار  صدور  قبل  اعتراضه  يقدم  أن 

 المزايدة، وإلا لن يلتفت إلى طلبه. 

 يضمن للدائن كل عطل   -2
ً
 مقتدرا

ً
وضرر قد يتحل به جراء تأخير المزايدة عن موعدها، ويسوي ذي ذل  أن يقدم كفيلا

 أن تكون الكفالة شخصية أو عينية، وعند المنازعة ف اا يقوم قاض ي التنفيذ بالبت في مد  كفاية الكفالة المقدمة. 

 على ذل ، فكذا تم استيفاء هذين الشرطين، فكنه يتوجب منح المديي المهلة الزمنية غ
ً
م  ليتمكن من مراجعة  يو   15وترتيبا

 المحكمة المختصة والحصول مناا على قرار بتأخير المزايدة. 

 دون مراجعة المحكمة المختصة، أو لم يحصل على قرار بتأخير المزايدة، فكن دائرة  
ً
أما إذا انقضت هذه المدة المحددة قانونا

 .1طلب الدائن مناا ذل   التنفيذ  ستمر في إجراءات المزايدة وذل  من تلقاء نفسها حت  ولو لم ي

 الإغفال التشريعي وأثره في دعوى الاستحقاق الفرعية :  المطلب الثاني

من الجدير بالذكر أن دعو  الاستحقاق الفرعية هي دعو  موضوعية ليست من اختصاص قاض ي التنفيذ، لكن لها أثر  

الأمن القانوني والقضائي، لذا سنتناول هذا المطلب في  على التنفيذ وصلاحية قاض ي التنفيذ، الأمر الذي له بالتبعية أثر في 

ثلاثة فرو،، في الفر، الأول نتناول أثر الإغفال التشريعي عن النص على شروط دعو  الاستحقاق الفرعية، وفي الفر، الثاني  

الفر، الثال  نتناول  نتناول أثر الإغفال التشريعي عن النص على لزوم أن يكون الدليل اللازم لإثبات الملكية مسجل، وفي  

أثر الإغفال التشريعي عن النص على وجوب اختصام رافع الدعو  أشخاص معينين، وفي الفر، الرابع نتناول أثر الإغفال  

 التشريعي عن النص بوجوب شمول صحيفة الدعو  على بيان الأدلة والمستندات.

 ستحقاق الفرعيةأثر الإغفال التشريعي عن النص على شروط دعوى الا :  الفرع الأول 

أورد قانون المرافعات المصري بالنص على شروط لدعو  الاستحقاق و عريف لها لم يتضمناا قانون التنفيذ الفلسطي ي،  

  منه على ما يأ ي: "يجوز للغير طلب بطلان اجراءات التنفيذ مع طلب استحقاق العقار  454لا سيما وأنه نص في المادة غ

عد انهااء الميعاد المقرر للاعتراض على قائمة شروط البيع وذل  بدعو  ترفع بالأوضا، المعتادة  المحجوز عليه أو بعضه ولو ب

 . 2أمام قاض ي التنفيذ ويختصم ف اا من يباشر الاجراءات والمدين والحائز أو الكفيل العي ي وأول الدائنين المقيدين"  

لاستحقاق الفرعية المقصود  اا هي تل  التي يقيمها غير من  وجاء بالمذكرة الإيضاحية لنفس القانون ما يأ ي: "أن دعو  ا

البيع بتقديم أوجه   أبلغوا بكيدا، قائمة شروط  الذين  التنفيذ  ... حت  يلزم أطراف خصومة   في الإجراءات 
ً
أصبحوا طرفا

 بحكم المادة 
ً
 في الموضو، بطريل الاعتراض على القائمة عملا

ً
 .منه" 422البطلان ولو كان أساسها عيبا
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 وهذه الشروط التي نص عل اا قانون المرافعات المصري ولم ينص عل اا قانون التنفيذ الفلسطي ي هي:

  :
ً
 أن يكون رافع الدعو  غالمديي  من الغير.  أولا

 في إجراءات التنفيذ، ونتيجة لذل  لا يجوز  
ً
لا ترفع دعو  الاستحقاق الفرعية إلا من الغير، ويقصد بالغير من ليس طرفا

لمن كان طرف في إجراءات التنفيذ أن يرفع دعو  استحقاق فرعية للمطالبة بملكية العقار، وإنما وسيلة أطراف التنفيذ  

 . 1  بطريل الاعتراض على قائمة شروط البيع  للتمس  بحل لهم على العقار هو إبداء ذل

:
ً
 أن يطلب المديي ملكية العقار المحجوز.  ثانيا

 فيه، بشرط أن تكون ملكية المديي منجزة ومسجلة ومشهرة، ولهذا من  
ً
 أو شائعا

ً
أن يطلب ملكية العقار أو جزء منه، مفرزا

  يديي ملكية معلقة على شرط واقف ليس له أن يرفع دعو  الاستحق
ً
اق، إذا شر، دائن بائع العقار المبا، باعتباره مملوكا

 على العقار غير  
ً
 إلى ملكيته فلا يجوز أن يرفع هذه الدعو ، ولهذا فليس لمن يديي حقا

ً
للبائع، فكن لم يكن المديي مستندا

ة شروط البيع في الميعاد  حل الملكية كحل انتفا، أو ارتفاق أن يرفعها فطريل التمس   اذا الحل هو ابداء ملاحظة على قائم

، عدا عن ذل  فكن المنازعة  2المحدد، وكذل  فالبيع الجبري لا يطهر هذه الحقوق فلا مصتحة إذن من رفع هذه الدعو   

 .  3في الحقوق العينية الاخر  غير الملكية يحم اا دعو  تقرير الحل العي ي المتفر، عن حل الملكية وليس دعو  الاستحقاق 

:
ً
 طلب رافع الدعو  بطلان إجراءات التنفيذ. أن ي ثالثا

أن يطلب المديي بطلان إجراءات التنفيذ في دعو  الاستحقاق الفرعية أي أناا دعو  متفرعة عن التنفيذ وبذل  يطالب  

المديي في الدعو  بالملكية من ناحية ومن ناحية يطلب ببطلان إجراءات الحجز والمطالبة بالملكية دون المطالبة ببطلان  

 . 4لحجز تتحول الدعو  إلى دعو  استحقاق أصلية وليس فرعية  ا

:
ً
 أن ترفع الدعو  أثناء إجراءات التنفيذ.  رابعا

يجب أن ترفع رفع الدعو  بعد البدء في التنفيذ على العقار وقبل إيقا، البيع، فدعو  الاستحقاق الفرعية ترفع بقصد  

تخليص العقار من الحجز الموقع عليه أي ترفع بعد توقيع الحجز وقبل البيع، فلا  عد من دعاو  الاستحقاق الفرعية  

 كانت طلبات المديي  دعو  الاستحقاق العادية غالأصلية  التي ترفع ق
ً
أيا بل التنفيذ أو الدعو  التي تقام بعد تمام البيع 

التنفيذ    لأن المديي يتمس  بتخلف شرط من شروط 
ً
 موضوعيا

ً
العقار المحجوز    –ف اا، وهي لهذا  عد اشكالا وهي كون 

 للمدين المحجوز عليه  
ً
 . 5مملوكا

نون المرافعات المصري لم ينص على شروط دعو  الاستحقاق ولم  وعليه لما كان قانون التنفيذ الفلسطي ي وعلى خلاف قا

 من هذا النحو، الأمر الذي ترتب على ذل  عدم القدرة على  
ً
يورد  عريف واجح لدعو  الاستحقاق الفرعية، وجاء قاصرا

المشر، الفلسطي ي  التميي  بين الدعاو  الكيدية التي يكون الغرض المقصود من رفعها مجرد عرقلة التنفيذ، لذل  لم يفرق  

 
 . 19م، ص  2019زهر، غزة، فلسطين، خالد عبد الحميد جابر القاض ي، دعو  الاستحقاق الفرعية، رسالة ماجستير، جامعة الأ  1
 . 114رحيمة بولعراس، المرجع السابل، ص  2
 . 408م، ص  2021عبد الله خليل الفرا، محاضرات في التنفيذ الجبري، الطبعة الثالثة، مكتبة ومطبعة الطالب بجامعة الازهر، غزة،  3
 . 445م، ص  2021، الطبعة الاولى، مكتبة نيسان للطباعة والتوزيع، غزة ،  0052لسنة   23محمد أحمد حامد فروانة، شرح قانون التنفيذ الفلسطي ي رقم  4
 . 82م، ص 2009محمود عرفات مصطفا، روائع في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، المجلد العاشر، الطبعة الأولى، المركز الدستوري الدولي،   5



 
 

 
40 

بين دعو  الاستحقاق الجدية التي تتوافر ف اا شروط معينة لوقف التنفيذ وبين دعو  الاستحقاق الكيدية التي لا تتوافر  

ف اا الشروط التي سبل ذكرها والتي نص عل اا قانون المرافعات المصري، ومن هنا لم يتحقل المشر، الفلسطي ي من جدية  

 ينتج عنه عدم الأمن القانوني والقضائي المتمثل في الإغفال التشريعي غالقصور التشريعي . مطلوب المديي، وهو ما 

لذل  فكنه من الضروري أن يحدد المشر، الفلسطي ي شروط دعو  الاستحقاق الفرعية التي توجب وقف التنفيذ، وذل  

من    454ذا ما ت ناه المشر، المصري في المادة  لنمي ها عن الدعاو  غير الجدية التي يقصد  اا تأخير إجراءات التنفيذ، وه 

 قانون المرافعات المصري سالفة الذكر. 

  من قانون التنفيذ، بحي  يبدل مصطتح تصرف الواردة  138كذل  من الضروري أن يعدل المشر، الفلسطي ي نص المادة غ

م الملكية  عناصر  على  ترد  الاستحقاق  دعو   أن  لضمان  الملكية  بمصطتح  المادة  واستغلال  هذه  استعمال  من  جتمعة 

 وتصرف، وليس التصرف فقي ، بالتالي لا ترد على أحد عناصر الملكية كعنصر الانتفا،. 

لذل  فكنه من أجل الحفاظ على الأمن القانوني والقضائي يتوجب أن ينحو المشر، الفلسطي ي نحو منحى المشر، المصري  

 .1الفرعية  بتحديد الشروط الواجب توافرها في دعو  الاستحقاق 

 أثر الإغفال التشريعي عن النص على وجوب اختصام رافع الدعوى أشخاص معينين  :  الفرع الثاني 

لما كانت دعو  الاستحقاق الفرعية تتضمن طلبين أساسيين أحدهما يتعلل بملكية العقار محل التنفيذ، والآخر متعلل  

التنفيذ فكن ذل  يقتض ي اختصام   أشخاص معينين كما فعل تقنين المرافعات المصري حينما نص في ببطلان إجراءات 

  سالفة الذكر والتي جاء ف اا: "... ويختصم ف اا من يباشر الإجراءات والمدين والحائز أو الكفيل العي ي وأول  454المادة غ

 الدائنين المقيدين"، وعليه أوجب اختصام كل من: 

 باعتباره الخصم الأصلي في دعو  الملكية.  المدين أو الحائز أو الكفيل العي ي إن وجد  .1

 الدائن مباشر الإجراءات.  .2

أول الدائنين أصحاب الحقوق المقيدة، باعتباره صاحب المصتحة الأولى والأهم من هؤلاء الدائنين، وذل  لأجل   .3

 عا
ً
 من الإضرار  اا من طرف الدائن المباشر للإجراءات، خاصة إذا كان دائنا

ً
  الدفا، عن حقوقه خوفا

ً
 أو دائنا

ً
ديا

 في المرتبة، ف امل الدفا، في الدعو ، وتضيع بذل  حقوق الدائن ذي المرتبة الأولى، مما يادد أمنه  
ً
 متأخرا

ً
مقيدا

 .2القانوني والقضائي  

اختصام   وجوب  على  ينص  ولم  الحكم  هذا  من  خلا  قد  الفلسطي ي  والتجارية  المدنية  المحاكمات  أصول  قانون  أن  غير 

 من جانبه. أشخاص معينين
ً
  شريعيا

ً
 ، الأمر الذي يشكل قصورا

 
1   

ً
م،  2017م، بح  منشور بمجلة كلية العودة للبحوث ولدراسات القانونية والإنسانية،  2005لسنة    23لقانون التنفيذ الفلسطي ي رقم    نافذ ياسين المدهون، دعو  الاستحقاق الفرعية وفقا
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أثر الإغفال التشريعي عن النص على اشتراط شمول صحيفة الدعوى على بيان الأدلة :  الفرع الثالث

 والمستندات 

قانون المرافعات المصري وعلى عكس قانون أصول المحاكمات الفلسطي ي أوجب أن  شتمل صحيفة الدعو  على بيان  

 على بيان دقيل لأدلة  
ً
دقيل لأدلة الملكية، وعلى بيان المستندات المؤيدة لها أو وقائع الحيازة التي  ستند إل اا الدعو ، فضلا

 عن أنه وإن كانت المستندات غير  الملكية وعلى بيان المستندات المؤيدة ل
ً
ها أو وقائع الحيازة التي  ستند إل اا الدعو ، فضلا

، لا سيما وأن تقنين المرافعات المصري قد نص في المادة غ
ً
  على 455الأدلة إلا أن قانون المرافعات ألزم المديى ب ياناما معا

أود، الطالب خزانة المحكمة بالإضافة إلى مصاريف الدعو   ما يأ ي: "يحكم القاض ي في أول جلسة بوقف إجراءات البيع إذا  

الاقتضاء وكانت   اللازمة لإعادة الإجراءات عند  المحاماة والمصاريف  أ عاب  بمقابل  للوفاء  الكتاب  الذي يقدره قلم  المبلا 

ئع الحيازة التي  ستند  صحيفة الدعو  قد اشتملت على بيان المستندات المؤيدة لها أو على بيان دقيل لأدلة الملكية أو وقا

إل اا الدعو  وإذا حل اليوم المعين للبيع قبل أن يقض ي القاض ي بالإيقاف فلرافع الدعو  أن يطلب منه وقف البيع، وذل  

 .1قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل"  

لم ترفع للكيد أو المماطلة، على أن تقنين    ولا ريب في أن طلب الأمرين السابقين من شأنه أن يضمن جدية رفع الدعو  وأناا 

 لعدم  
ً
المرافعات المصري لم يرتب على عدم مراعاة الأمرين السابقين أو أياما بطلان رفع الدعو ، وإنما جعل ذل  س با

 .2الحكم بوقف البيع  

المحاكما أصول  قانون  في  يقابله  ما  يوجد  لا  المصري  المرافعات  تقنين  أورده  الذي  الحكم  والتجارية  وهذا  المدنية  ت 

الفلسطي ي، الأمر الذي يفتح الباب أمام دعاو  الاستحقاق الفرعية غير الجدية، مما يشكل عائل للمزايدة بالبيع، ويعرقل  

 إجراءات التنفيذ، ويتحل الضرر بالدائن، ويخل بأمنه القانوني والقضائي. 

 يكون الدليل اللازم لإثبات الملكية مسجل أثر الإغفال التشريعي عن النص على لزوم أن :  الفرع الرابع

قد قضت محكمة النق  المصرية " إن دعو  استحقاق العقار المن وعة ملكيته هي دعو  أساسها الملكية، فليس لمن لم  

يسجل عقد شراء العقار أن يطلب الحكم باستحقاقه إياه، ولا يصح له أن يحتج على ناز، الملكية بعد شرائه بعقده الذي  

 له" لم يسجل بمقولة أنه ما دام البيع حجة على البا
ً
 .3ئع فهو حجة على دائنه ال خص ي المعتبر خلفا

العقار بموجب عقد غير مسجل أن يرفع دعو  الاستحقاق، والقول بخلاف ذل  يع ي أن بكمكان   وعليه فليس لمشتري 

 حرمان الدائن من التنفيذ على ما يملكه من عقار، وذل  ب يعه لآخر بعقد عرفي بتاريخ سابل ثم يديي ه
ً
ذا  الدين دائما

المكتسبة   الدائن  لحقوق  القانوني  بالأمن  الإخلال  عنه  ينتج  الذي  الأمر  العقار،  استحقاق  أصول  4الأخير  قانون  أما   ،

 المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطي ي فقد خلا من النص على هذا الحكم. 

 
 م. 1968لسنة  13قانون المرافعات المصري رقم  1
 . 819م، ص 1999عيد محمد القصاص، أصول التنفيذ الجبري، دار الناضة العربية، القاهرة،  2
 م. 1945/ 10/5قضائية، جلسة  14لسنة  68طعن مصري رقم  3
 . 823عيد محمد القصاص، المرجع السابل، ص 4
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 الخاتمة:

 نتائج وتوصيات على النحو الآ ي:وفي الختام أود أن أوجز أهم ما تم التوصل إليه في هذا البح  من 

 نتائج البحث: 

عدم الاتفاق على مفهوم محدد ل من القانوني سواء كان على الصعيد القضائي أو الفقهي وذل  بالنظر لكون   .1

القول أن كافة التعاريف التي وردت لتحديد مفهومه قد    ذو صور متعددة ومع ذل  يمكن 
ً
المصطتح فضفاضا

ي  أن الأمن القانوني يع ي الشعور بالأمان والاستقرار والثقة ما بين الفرد والدولة  جاءت بذات المضمون من ح

 التي يعيش في كنفها. 

على الرغم من أن المشر، لم ينص على مبدأ الامن القانوني والقضائي بصورة صريحة إلا أنه نص على تطبيقات   .2

أ احترام الحقوق المكتسبة، ومبدأ الحكم بعدم  عملية وصور لهذا المبدأ ومن أمثلهاا: مبدأ عدم الرجعية، ومبد 

 الدستورية ومبدأ التوقع المشرو،، وتلافي الإغفال التشريعي غالقصور التشريعي .

التنفيذ،   .3 المقصود من رفعها مجرد عرقلة  الغرض  التي يكون  الكيدية  الدعاو   بين  الفلسطي ي  المشر،  يمي   لم 

ستحقاق الجدية التي تتوافر ف اا شروط معينة لوقف التنفيذ وبين  لذل  لا نجد أن المشر، قد فرق بين دعو  الا 

دعو  الاستحقاق الكيدية التي لا تتوافر ف اا الشروط التي أوردها التقنين المصري، ومن هنا لم يتحقل المشر،  

 من جدية مطلوب المديي، وعليه لم يحظا الدائن "طالب التنفيذ" بالحماية التشريعية. 

الفلسطي ي على ضرورة أن يكون طالب الاستحقاق مال  مسجل، الأمر الذي لن يضمن عدم  لم ينص التقنين   .4

قيام المدين بيع العقار لآخر بعقد سابل التاريخ، ويقوم هذا الأخير بالمطالبة باستحقاق العقار، مما يضر بالدائن  

 "طالب التنفيذ" ويخل بأمنه القانوني والقضائي.

عل .5 الفلسطي ي  التقنين  ينص  الذي  لم  الأمر  والمستندات،  الأدلة  بيان  على  الدعو   صحيفة  شمول  ضرورة  ى 

 بحقوق الدائن. 
ً
 سيؤدي لعدم ضمان جدية رفع الدعو  وأناا لم ترفع للكيد أو المماطلة، إضرارا

لم ينص التقنين الفلسطي ي على وجوب اختصام رافع دعو  الاستحقاق الفرعية أشخاص معينين، وعلى وجه   .6

  الخصوص الدائ
ً
 مقيدا

ً
ن ذي المرتبة الأولى، سيما وأن الدائن مباشر إجراءات التنفيذ إذا كان دائن عادي أو دائنا

 في المرتبة، قد يامل في الدفا، في الدعو ، الأمر الذي يؤدي إلى الإضرار بحقوق الدائن ذي المرتبة الأولى،  
ً
متأخرا

 يخل بأمنه القانوني والقضائي. 
ً
 إضرارا

 التوصيات:  

النص   .1 القانوني في صلب القانون الأساس ي سيما وأن  نأمل من المشر، الدستوري السعي لتكريس مبدأ الامن 

كافة  ويلزم  القانوني  النظام  في  الصدارة  مكانة  يحتل  دستوري  مبدأ  منه  يجعل  الأساس ي  القانون  في  عليه 

 كام القضائية.السلطات بمراعاته عند إقرار القوانين واصدار القرارات والاح 
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المصري والتي   .2 التقنين  التي نص عل اا  بالنص شروط دعو  الاستحقاق  أن يورد  الفلسطي ي  المشر،  نأمل من 

توجب وقف التنفيذ، وذل  لنمي  دعو  الاستحقاق الفرعية الجدية عن الدعاو  الكيدية والغير جدية التي  

عنه الإخلال بالأمن القانوني والقضائي للدائن "طالب  يقصد من رفعها عرقلة إجراءات التنفيذ، الأمر الذي ينتج  

 التنفيذ". 

نأمل من المشر، أن ينص على لزوم أن يكون الدليل اللازم لإثبات الملكية مسجل بأن يكون طلب الاستحقاق   .3

العقار لآخر بعقد عرفي بتاريخ سابل ثم يديي هذا الأخير    من أن يقوم المدين ب يع 
ً
مال  مسجل، وذل  منعا

 تحقاق العقار، مما يضر بالدائن ويخل بالأمن التشريعي والقضائي. اس

نأمل من المشر، النص على أن  شتمل صحيفة الدعو  على بيان دقيل لأدلة الملكية، وعلى بيان المستندات   .4

 بحقوق الدائن. 
ً
 المؤيدة لها حت  نضمن جدية رفع الدعو  وأناا لم ترفع للكيد أو المماطلة، إضرارا

المشر، النص على اختصام المدين والحائز والكفيل العي ي والدائن مباشر الإجراءات وأول الدائنين  نأمل من   .5

 ، سيما وأن عدم اختصام بعضهم قد يادر  454أصحاب الحقوق المقيدة، كما فعل التقنين المصري في المادة غ

دائن مباشر إجراءات التنفيذ  حقهم في الدفا، عن حقوقهم الأمر الذي قد يضر بمصالحهم، خاصة إذا أهمل ال

 في الدفا، في الدعو .

نوص ي بتكثيف الدراسات حول موضو، الأمن القانوني والقضائي في مسائل وفرو، القانون وذل  لقلة ما كتب   .6

 عن هذا الموضو، من آراء الفقه وقضاء المحاكم، ولما له من أهمية عملية. 

 مراجع البحث 
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 م.2000العربية، القاهرة، 

 م. 2018أكرم كلاب، الوجي  في شرح أحكام قانون التنفيذ، الطبعة الأولى، مكتبة نيسان للطباعة والتوزيع، غزة،   .3

بوعيس يوسف، دور الأمن القانوني في ضمان مبدأ المساواة في الالتحاق بالوظائف العمومية، بح  منشور في   .4

 م. 2018، 3العامة، العدد الأول، المجلد  مجلة الدراسات في الوظيفة

جعفر عبد السادة  اير، دور مجلس الدولة في حماية مبدأ الأمن القانوني، بح  منشور في مجلة العلوم القانونية،   .5

عنوان   تحت  المنعقد  العام  القانون  فر،  مؤتمر  لبحوث  الخاص  العدد  العراق،  بغداد،  جامعة  القانون،  كلية 
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افذ العمل المصرفي  مقارنة  نظرية دراسة فقهية في فلسطين شركة المساهمة نافذة من نو

The modarabah by shareholding company as awindow in Islamic banking in 

Palestine- A theoretical and comparative jurisprudence research 

 فلسطين  -قلقيلية  -كلية العلوم، والدراسات الإسلامية  -جبور سليمان  د. إياد عبد الله  

Dr. eyad abd ullah sulaiman jboor- Faculty of Islamic science studies- qaqiliah 

 ملخص: 

يسلي هذا البح  الضوء على معاملة من المعاملات المالية الإسلامية التي يمكن توظيفها في العمل المصرفي الإسلامي، تل   

شركة المساهمة، التي  عدّ واحدة من أهم الشركات المعاصرة التي تتيح  هي المضاربة، لا بصور اا التقليدية، ولكن بطريل  

البح    والمتوسي، وقد سلي  المحدود  الدخل  للمشاركة والاستثمار، لاسيما أصحاب  الناس  من  لقطا، واسع  الفرصة 

ة من نوافذ  الضوء على نموذج شركة المساهمة بطريل المضاربة، وما يتعلل  اا من ضوابي، وكيف يمكن أن تكون نافذ

 . العمل المصرفي في البنوك الإسلامية

 المضاربة، شركة المساهمة، معيقات، دوافع.الكلمات المفتاحية )الدالة(: 

Abstract:  

This research highlighted on one of the most important Islamic financial contract as a window of Islamic 

banking, that is the modarabah ( a kind of contracts based on sharing between the capital, and the work), 

the research skip up  the traditional case to the shareholding company as a distinguish  modern company 

witch give the choice of investment and sharing for a wide range of people specially for those of medium 

and limited income. The research highlighted the terms of the modarabah on shareholding company, and 

how it should be a window in Islamic banking. And finally it discussed the obstacles of impacting this kind 

of contracts, and how to resolve these obstacles. The research divided into three Topics: 

The first topic: the modarabah, and shareholding (the concept and the justice)   

The second topic: the juristic actual of the modarabah by shareholding company. 

The third topic: the shareholding company In Islamic bank (obstacles and motivation )              
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 المقدمة:  

ال شرية   الحياة  تنتظم  شاملة  وأحكام  بتشريعات،  الإسلام  المرونة،  جاء  سمة  أحكامه  في  برزت  وقد  المتعددة،  بجوان اا 

والحياة، ما جعلها قابلة للتكيف مع تجدد احتياجات ال شرية مهما تبدلت الأحوال، و غيرت، وقد كان من معالم التجدد  

اصرة، ورغم تطور  في الحياة المعاصرة بروز المصرفية الإسلامية، والتي مثلت نجاحا ظاهرا في واقع الحياة الاقتصادية المع

نوافذ العمل في المصرفية الإسلامية، إلا أناا ما زالت بحاجة الى  عميل دورها في التنمية المجتمعية، والاقتصادية العامة،  

البح  تصور   هذا  وفي  العالية،  الدخول  يتجاوز أصحاب  نفعا شاملا  يحقل  بما  الناس،  دائرة الاحتضان لأموال  لتتسع 

، لم تحظ باهتمام واجح في خطي العمل المصرفي الإسلامي في فلسطين بل إن العمل ف اا معدوم  لنافذة من نوافذ العمل

تماما، ما يبرز الحاجة الحقيقية للبح  في ذل ، فجاء البح  ليطرح نافذة شركة المساهمة، التي من شأناا أن  عزز الدور  

الناس، فضلا عن المنافع العائدة على المصارف    الاجتمايي للمصرف، وتوسع دائرة المنفعة لتشمل قطاعات متعددة من

 الموضوع من خلال ثلاثة مباحث:   ذا اا، وقد جاء البح  ليعالج 

 حكم.ال و ة،  حقيقال ،المبحث الأول: المضاربة، وشركة المساهمة

 المساهمة.  ةالمبحث الثاني: التكييف الفقهي للمضاربة في شرك

اقع، والمعيقات  شركة المساهمة في المصارفالمبحث الثالث:    . الفلسطينية، الو

 لدراسات السابقة: ا

تتنو، الأبحاث في شركة المساهمة بشكل عام، وأما ما يتعلل بشركة المساهمة كنافذة في المصرفية الإسلامي، فلم تقع يداي  

تناولت   التي  الدراسات  من  مجموعة  على  اطلعت  وقد  الزاوية،  هذه  من  الموضو،  تناولت  دراسة  شركات  على  موضو، 

 المساهمة مناا: 

الشريعة  - كلية  قسم  الغنامي،  ناش ي  بن  نايف  د.  السعودية،  المساهمة  أعمال شركات  على  للرقابة  النظامية  الضوابي 

. والدراسة تتناول الشكات في  3، ج34والأنظمة/ جامعة الطائف/ السعودية، مجلة كلية الشريعة والقانون/ طنطا، عدد  

قا كمؤسسات  هذه  السعودية،  مثل  على  والرقابة  والغير،  والمساهمين،  الشركة،  تجاه  المسؤليات  حي   من  بذا اا،  ئمة 

 الشركات، فضلا عن مفهومها، وأركاناا الشرعية. 

مد  توفر مقومات الحاكمية المؤسسية المتعلقة بتدقيل الحسابات، وإدارة الشركة/ دراسة ميدانية من واقع شركات  -

، عبد الر وف السناوي، زهران دراغمة، صهيب جرار. المجلة الأردنية في إدارة الأعمال، مجلد  المساهمة العامة في فلسطين

م. وقد تطرقت الدراسة لواقع شركات المساهمة في فلسطين بشكل عام، وليس كنافذة من نوافذ  2015لعام    2، عدد  11

 العمل المصرفي، وفصلت في موضو، المسؤولية، ولجان التدقيل، والرقابة. 
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فترق هذه الدراسة عن بقية الدراسات في تخصيصها لحالة المصرفية الفلسطينية، وهي دراسة فقهية تحليلية، تناولت  وت

الموضو، من الناحيتين النظرية والعملية، لافتة الانتباه إلى ضرورة الاهتمام  اده النافذة وتفعيلها، بعد الدراسة العملية  

 صارف الإسلامية كجزء من مسؤوليهاا تجاه المجتمع الفلسطي ي.    الجادة لتجدو ، والتي تقع على عاتل الم

البحث:   طبيعة  منهجية  مع  انسجاما  والمقارن،  والتحليلي،  الوصفي،  بين  يجمع  مدمج  عل ي  منهج  على  الباح   اعتمد 

الم المعاصر  والنمي  غالمضاربة ،  البح   محل  المالية  للمعاملة  التقليدي  النمي  بين  يجمع  الذي  بشركة  الموضو،  تمثل 

، غير أن الباح  اعتمد على الجانب النظري مع الاقتصار على بع  المقابلات؛ ذل  أن النافذة محل البح   المساهمة

    .ليس لها وجود في واقع المصارف الإسلامية في فلسطين، ولا مجال لمعاينة الجانب التطبيقي في مثل هذه الحالة

الدراسة في حاجة العمل المصرفي الإسلامي إلى تنويع معاملاته المالية، والمواءمة بين الأنماط  تكمن مشكلة  مشكلة الدراسة:  

توظ يمكن  هل  التسا ل:  على  ليجيب  البح   فجاء  المعاصرة،  والأنماط  المالية  للمعاملات  المضاربة  يالتقليدية  ف شركة 

ذل حكم  وما  المصرفي؟  العمل  نوافذ  من  نافذة  لتكون  المساهمة،  لذل ؟بطريل  الشرعية  الضوابي  وما  شرعا؟  وما      

    المعيقات، والدوافع للاستثمار من خلال هذه النافذة؟ 

 المبحث الأول:المضاربة، وشركة المساهمة الحقيقة، والحكم:

 المطلب الأول: حقيقة  مصطلحي المضاربة، وشركة المساهمة: 

 الفرع الأول: حقيقة شركة المضاربة:

والضرب في الأرض السير ف اا،  مشتل من ضرب، فيقال: ضربت في الأرض أبتغي الخير من الرزق، إذا سافرت ف اا،  في اللغة:  

في الأرض" "وإذا ضربتم  الأرض" 2أي سافرتم   1قال  عالى:  في  " لا يستطيعون ضربا  الجامع لأحكام    3، وقوله  عالى:  في  جاء 

 .فهم يستطيعون السير، ولكن لا يستطيعون التجارة 4القرآن: " أي لا يستطيعون التصرف في التجارة" 

من خلال تتبع  عريفات الفقهاء لشركة المضاربة تبيّن أناا متفقة من حي  المضمون على مع   واحد وهو:  في الاصطلاح:   

أحدهما المال للآخر؛ ليستثمره على أن يكون الربح بيناما على ما اتفقا. مع ملاحظة أن مدرسة  اشتراك بين طرفين يقدّم  

في   للمضاربة فكلاهما واحد، ولا مشاحة  التعريف  للقراض هو ذات  المضاربة قراض، والتعريف  مال  تطلل على  الإمام 

 الاصطلاح. 

 
 . 101.النساء،   1
  .543/، 1م ، ج1995، 1لبنان( ط –لسان العرب، )دار صادر للطباعة والنشر، بيروت .ابن منظور،  2
 .273.البقرة،  3
  – ، )دار الكتب المصرية  عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين، الجامع لأحكام القرآن، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم اطفيش  أبو .القرطبي،  4

 . 341/ 3جم، 1964 - هـ 1384،  2القاهرة(، ط 
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فالمضا الخاصة،  المضاربة صياغته  دلالة مصطتح   في  مذهب  الحنفية  ولكل  عند  أحد  ربة  من  بمال  الشركة  على  "عقد 

وبلاحظ أن التعريف لم يتطرق للربح، ولا يع ي ذل  إغفاله، بل  فصّل الحنفية ذل  في فرو، مسائل    1الجانبين وعمل الآخر".

ه متضمن في مفهوم الشركة، فمن مستلزما اا أن يتقاسم الشركاء الغنم، والغرم.
ّ
 المضاربة، كما أن

المالكية فالقراض غالمضاربة  عندهم:     سْ " توكيل على تجر غتجارة  بنقد مضروب مُ وأما 
َ
وقد شرح     2بجزء من ربحه"   م  ل

و دنانير ليتجر ف اا وي تغي رزق الله ف اا يضرب في  أ  ،لى رجل دراهمإن يدفع رجل  أ ومع   القراض  "  القرطبي التعريف بقوله:  

  ، أو رنعا  ،أو ثلثا  ، نصفا كان  ،فاء الله في ذل  المال من ربح فهو بيناما على شرطهماأأو يتجر في الحضر فما  ،ن شاءإالأرض 

 3"  أو جزءا معلوما

 .4جر فيه، والربح مشترك بيناما" بجعل ماله بيد آخر ليتّ     " توكيل  مالَ  لشافعية المضاربة عند ا و 

أو "أن يدفع    5" أن يدفع من ماله إلى إنسان يتجر فيه ويكون الربح بيناما بحسب ما يتفقان"   فهي عندهم: وأما الحنابلة،   

 .6الرجل ماله إلى آخر يتجر فيه بجزء من ربحه" 

أو أكثر    ،عقد بين طرفين  والمتمعن في التعريفات السابقة يجد أناا تخرج من مشكاة واحدة، ويستخلص مناا أن المضاربة  

يقدم أحدهما المال والآخر يشارك بجهده، على أن يتم الاتفاق على نصيب كل طرف من الأطراف بالربح بنسبة معلومة من  

  7الإيراد. 

 كرهما الماوردي: وفي  سميهاا مضاربة تأويلان ذ

 الأول: أناا سميت كذل ؛ لأن كل واحد من الشريكين يضرب له من الربح بسهم. 

 8الثاني: لأن العامل يتصرّف ف اا برأيه، واجهااده.

أنّ   إليه  التنبه  ينبغي  الوضعيومما  الاقتصاد  في  هي  المضاربة  بل  الإسلامي،  الاقتصاد  في  كالمضاربة  بثمن    ليست  الشراء 

يمكن للمضارب أن يشتري أسهما لشركات يعتقد أن    -مثلا–  ففي السوق المالي  منخف   ادف البيع بثمن أعلى مستقبلا، 

 
. ابن عابدين،  187، 1القاهرة( د.ط، د.ت، ج – بتدي في فقه الإمام أبي حنيفة، ) مكتبة ومطبعة محمد علي صبح . المرغيناني، علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني، متن بداية الم 1

 . 483/ 4هـ، ج1423حاشية رد المحتار على الدر المختار،المعروف بحاشية ابن عابدين، )السعودية: عالم الكتب للنشر والتوزيع( د.ط، 
 . 523/  3م، ج1996هـ، 1417، 1ابن عرفة، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )للعدوي المشهور بالدردير(، )لبنان: دار الكتب العلمية( ط . الدسوقي، شمس الدين محمد بن احمد 2
الموريتاني، )مكتبة الرياض الحديثة،    ماديك. القرطبي، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري، الكافي في فقه أهل المدينة، تحقيق: محمد محمد أحيد ولد    3

 . 771/ 2م،ج1980-هـ2،1400الرياض، المملكة العربيةالسعودية(، ط

 . 341/ 2هـ(، د.ط، ج1415. الشربيني، محمد بن أحمد الخطيب، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، )لبنان: دار الفكر،  4
 . 137/ 1هـ(، ج1389، 2بنان: المكتب الإسلامي، ط. الكرمي، مرعي بن يوسف، دليل الطالب لنيل المطالب، )ل 5
 . 351/  1هـ(، ج1404، 2. ابن تيمية، عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم، المحرر في الفقه، )السعودية: مكتبة المعارف، ط 6
اقع والآفاق، ) القاهرة 7  . 68، 1م(، ط1990بة وهبة، مكت -. البعلي، عبد الحميد محمود ، أساسيات العمل المصرفي الإسلامي، الو
زني، تحقيق: الشيخ علي محمد معوض  . الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر الم  8

 .305/ 7م، ج 1999-هـ  1419لبنان،  –، دار الكتب العلمية، بيروت 1الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، ط -
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ك  الأخر ،  الأسواق  في  تتم  العملية  ونفس  أسهمها،  قيمة  ترتفع  وبالتالي  مستقبلا  يتحسن  المالي سوف  يشتري  وضعها  أن 

 1أرباح أعلى، فيشترياا؛ لي يعها في المستقبل بالمضارب سلعا يعتقد أن سعرها المستقبلي سوف يرتفع

 :الفرع الثاني: حقيقة شركة المساهمة

ب من المضاف غ شركة  والمضاف إليه غ مساهمة   في اللغة: 
ّ
 في ، فلفظ شركة من شرك يقال:  مصطتح مرك

ً
رَكتُ فلانا

َ
ش

ركة، أي  كان لكل منا منه نصيب، ويقال أشركه في الأمر أي أدخله فيه، ومن أشرك بالله  
َ
 وشرَكة وش

ً
رَكا
ّ
الأمر، وشاركته ش

 في ملكه 
ً
 .2فقد جعل له شريكا

، وقوله  عالى: " واستفزز من استطعت منام بصوت  وأجلب عل ام  3وفي ذات المع   جاء قوله  عالى: " وأشركه في أمري"  

   4بخيل  ورجل  وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا"

ويقال: لي في هذا الأمر   لنصيب المحكمولفظ غمساهمة  من سهم، وأسهم، والسهم يطلل ويراد به معان عدّة، فالسهم ا

أي نصيب، وحظ. ويجمع السهم على أسهم، وسهام وسُهْمان، وسَهَمَة. ويقال: ساهم في الش يء اشترك فيه، ومنه    ،سهم

 .5الذي يقار، به حُ دَ مساهم، ومنه جاءت شركة مساهمة، والسهم القَ 

المع   جاء قوله    6"فساهم فكان من المدحضين"القرعة جاء قوله  عالى:  المساهمة بمع    وفي    صلى الله عليه    -وفي ذات 

ل  وَاحَد  مَ   -وسلم
ُ
لْ ك َ
ّ
يُحَل
ْ
مَّ ل
ُ
مَّ اسْهَاَمَا ث

ُ
حَلَّ ث

ْ
يَا ال وَخَّ

َ
سَمَا وَت

َ
ت
ْ
اق
َ
هَبَا ف

ْ
مَا صَاحَبَهُ" لمن احتكما إليه في الميراث: " اذ

ُ
أي اقتسما    7نْك

 8أجريا القرعة عل اما، وليجعل كل واحد منكما ما استحقه صاحبه بالقرعة حلالا عليه ما اختلفتما عليه نصفين، ثم  

لم يكن مصطتح شركة المساهمة معروفا في عصر الفقهاء الأقدمين، وإنما هو مصطتح    شركة المساهمة في الاصطلاح: 

يستلزم التعريج على مفهوم الشركة    معاصر، إلا أن حداثة المصطتح لا ت تعد به كثيرا عن أصول الشركات ومفاهيمها، ما

 . بشكل عام قبل التعريف بالمفهوم الخاص لشركة المساهمة

، وعند  المالكية   9الحنفي " عقد بين المتشاركين في رأس المال والربح" وللشركة عند الفقهاء مفهومها، وحقيقهاا، ففي الفقه  

جّرَ  يْنَ على التَّ
َ
يْ مال

َ
: وفي  عريف آخر لهم: " إذن كل واحد من المتشاركين لصاحبه في أن يتصرف في ماله،  10ف اا" " عقد مالَك

 
  .274م، 1985بيروت ، د.ط،  –القاهرة ، دار الكتاب اللبناني  -بدوي، أحمد زكي، معجم المصطتحات الاقتصادية، غ دار الكتاب المصري  . 1
 .480/ 1، ج2. إبراهيم أنيس، وآخرون، المعجم الوسيط، د.ن، ط2248، 4منظور، لسان العرب،ج إبن . 2
 . 32.طه،  3
 .64.الإسراء،  4

 . 314/  12ابن منظور، معجم لسان العرب، ج .5/1956، ج2،1979. الجوهري، إسماعيل ابن حماد،الصحـاح، )دار العــلم للملايين،بيروت(، ط5

  .114الصافات ،الآية  . 6

 .1112/  2م، ج1985،  3بيروت(، ط  –الإسلامي    . التبريزي، محمد بن عبد الله الخطيب العمري، أبو عبد الله، ولي الدين، مشكاة المصابيح، تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني، )المكتب   7

الفكر بيروت    .  8 م، باب الأقضية، 2002  -هـ  1422،  1لبنان(، ط  –القاري، علي بن )سلطان( محمد، أبو الحسن نور الدين الملا الهروي، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، )دار 

 . 2445/ 6والشهادات، ج

 . 364/ 3. ابن عابدين، رد المحتار، ج 9
 . 2/455م،  ج1952مصر(، د.ط،   -وتي، الشرح الصغير حاشية الصاوى، )دار المعارفالصاوي، أبو العباس أحمد بن محمد الخل . 10
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، والشركة  2وعند الشافعية: " ثبوت الحل لاثنين فأكثر على جهة الشيو،" 1أو ببدنه له، ولصاحبه مع تصرفهما أنفسهما". 

 3عند الحنابلة: "الاجتما، في استحقاق أو تصرف". 

ركة عند الفقهاء نجد أنّ  عريف الحنفية والمالكية متقاربان من حي  المضمون والدلالة، فكلاهما  وبالنظر في  عريفات الش

أعمّ   والحنابلة  الشافعية  تجد  عريفي  بينما  جلية،  ظاهرة  للمتعاقدين  الإرادة  يجعل  ما  الشركة،  في  التعاقد  أبرز صفة 

بالاجتما، على الحل، كمن انتقل إل ام الحل بالميراث،  وأشمل، فلم يحصرا الشركة بصفة التعاقد، بل قد يكون الاشتراك 

 فأصبحوا شركاء فيه بكرادة الشار، الحكيم لا بكراد ام التعاقدية.

 حقيقة شركة المساهمة:

لا تجد خلافا في  عريف شركة المساهمة بين المعاصرين، بل يكاد  عريفهم يتكرّر بصيغته، ولعل الس ب في ذل  وضوح  

وعلى ذل  فكن  صور اا من جهة، و عدد نماذجها في المجتمعات ال شرية من جهة أخر ، فهي صورة شائعة في كل مجتمع،  

ا إلى أسهم متساوية القيمة، وقابلة للتداول، ولا يسأل الشركاء ف اا  "الشركة التي ينقسم رأس مالهشركة المساهمة هي تل 

يتحقل من ربح في الشركة، أو  والسهم يمثل نصيبا ثابتا في رأس مال الشركة، قابل للتغيّر وفل ما    4إلا بقدر قيمة أسهمهم". 

التجارية    "الأسهم  يقع من خسارة. و  بالطرق  للتداول  القيمة و قابلة  في صكوك متساوية  يتمثل ف اا حل المساهم  التي  و 

 5" الشركة التي أسهم في رأسمالةةةها وتخول له بصفته هذه ممارسة حقوقه في الشركة لاسيما حةقه في الحةصةةول على الأرباح

 المطلب الثاني: الحكم، والمشروعية:

وضوابطها، بل لقد نقل الإجما، على مشروعيهاا  اتفل الفقهاء على صحة شركة المضاربة بالمجمل، وقد فصّلوا في أحكامها  

إلى يومنا   وشركة الوجوه  ، والناس  عاملوا  اذه الشركة يقول السرخس ي: "  6أكثر من عالم، منام السرخس ي، وابن قدامة 

 8وقال في موسوعة الإجما،: " أجمع المسلمون على أن الشركة جائزة بالجملة" 7" هذا من غير نكير

قد اختلف الفقهاء والباحثون المعاصرون في حكم شركة  العلماء الأقدمون على صحة شركة المضاربة، وجوازها فولئن اتفل  

 المساهمة ومشروعيهاا على قولين: 

 
 . 64/ 7هـ، ج1416. المغربي، أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن، مواهب الجليل شرح مختصر خليل، )دار الكتب العلمية_ لبنان( د.ط،  1
 . 62/ 14م، ج1996هـ، 1417، 1لبنان (، ط -تحقيق محمود مطرجي، ) دار الفكر . النووي، ابو زكريا محيي الدين بن شرف، المجموع شرح المهذب، 2
حلو، )مطبعة هجر للطباعة والنشر والتوزيع . ابن قدامة، موفق الدين أبي محمد عبد الله، المغني ، تحقيق الدكتور عبد الله ابن عبد المحسن التركي، والدكتور عبد الفتاح محمد ال  3

 .109/  7هـ ج1412، 2مصر(، ط -والإعلان
السعودية(، د.ط،    -الشركة المساهمة والشركة ذات المسؤولية المحدودة في النظام والفقه الإسلامي، )دار الندوة العالمية  . الزكري، عبد المحسن بن عبد الله، مسؤولية الشركاء في   4

ء التراث الإسلامي، كلية  مي وإحيا.البقمي، صالح بن زابن المرزوقي، شركة المساهمة في النظام السعودي دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي، جامعة أم القرى، مركز البحث العل14هـ، 1424
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إن الاشتراك في أسهم شركة المساهمة جائز في أصله، ومنطبل على القواعد الشرعية، فلا منافاة بين قيام    القول الأول:

هذه الشركات والاشتراك في أسهمها، وبين شرائع الإسلام والأحكام الفقهية. وإلى هذا القول ذهب الجم الغفير من العلماء 

 : لمعقول وا ،والسنة ، وقد استدل أصحاب هذا الرأي بالقرآن، 1. والباحثين المتأخرين الذين تكلموا في هذه المسألة

 : القرآن الكريمالدليل الأول: من 

"استدلوا ب ى بَعْ  
َ
يَبْغَي بَعْضُهُمْ عَل

َ
اءَ ل
َ
ط
َ
ل
ُ
 مَنَ الخ

ً
ثَيرا
َ
 .3، فكلمة الخلطاء  ع ي الشركاء2قوله  عالى: " وَإنَّ ك

تختلي ف اا الأسهم    الأسهم يدخل في عموم الآية حي  إن شركة المساهمة نو، من الشركاتالاشتراك في  ووجه الاستدلال أنّ   

 . بعضها ببع ، لتشكل بمجموعها رأس مال الشركة، مع ما يدفعه المؤسسون من مال

 وقد استدلوا على ذلك بأحاديث منها:من السنة: الدليل الثاني: 

الرسول    - القدس ي  -صلى الله عليه وسلم  –قول  الحدي   أنا ثال  الشريكين، ما لم يخن أحدهما  في  : " يقول الله  عالى: 

 .4صاحبه، فكن خان خرجت من بيناما" 

أن شركة الله لهما جاءت على وجه الاستعارة، فكأن مال اما اختلطا بالبركة من الله  عالى، وشركة    ووجه الدلالة في الحدي  

   "  المساهمة اختلاط بين أموال، يقول في المشكاة:
ُ
ة
َ
رَك
َ
ُ ، وَش  يَتَمَيَّ

َ
 لا
ُ
مْوَالَ بَعْضَهَمْ بَبَعْ   بَحَيْ 

َ
طَ أ
َ
تَلا
ْ
 عَنَ اخ

 
 عَبَارَة

ُ
ة
َ
رَك الشَّ

عَا
َ
  َ
َّ
 اللَّ

َ ْ
الَ الم

َ ْ
ةَ الم
َ
َ ل
ْ
بْحَ بَمَن فَضْلَ وَالرَّ

ْ
 وَال
َ
ة
َ
بَرَك
ْ
ى جَعَلَ ال

َ
عَال
َ
هُ   نَّ
َ
أ
َ
ى الَاسْتَعَارَةَ، ك

َ
اهُمَا عَل ى إَيَّ

َ
هُمَا  ل

َ
ا ل
ً
الَث
َ
ى ث
َ
عَال
َ
هُ  
َ
ات
َ
سَ َّ  ذ

َ
وطَ، ف

ُ
ل
ْ
خ

انَ 
َ
يْط  الشَّ

َ
ة
َ
   ،وَجَعَلَ خَيَان

ْ
خ
َ ْ
ةَ الم
َ
َ ل
ْ
 بَمَن
َ
ة
َ
بَرَك
ْ
رْشَيحُ الَاسْتَعَارَةَ، وَفَيهَ  وَمَحْقَهُ ال

َ
رَجْتُ مَنْ بَيْنَاَمَا ت

َ
هُ: خ
ُ
وْل
َ
هُمَا، وَق

َ
ا ل
ً
الَث
َ
هُ ث
َ
وطَ وَجَعَل

ُ
ل

انَ مُنْفَرَدًا، 
َ
ا ك
َ
فَ مَا إَذ

َ
ى فَ اَا بَخَلا

َ
عَال
َ
  َ
َّ
 مَنَ اللَّ

 
ة  مُنْصَبَّ

َ
ة
َ
بَرَك
ْ
كَنَّ ال

َ
ةَ، ف
َ
رْك َ
ّ
لَّ وَاحَد     اسْتَحْبَابُ الش

ُ
نَّ ك
َ
يْنَ يَسْعَى فَي  لَأ

َ
رَيك مَنَ الشَّ

سْلَمَ 
ُ ْ
خَيهَ الم

َ
عَبْدُ فَي عَوْنَ أ

ْ
عَبْدَ مَا دَامَ ال

ْ
ى عَوْنُ ال

َ
عَال
َ
  َ
َّ
نَّ اللَّ

َ
ةَ صَاحَبَهَ، وَأ

َ
        5"  غَبْط

   كا له في عبد فكان له مال  رْ : " من أعتل شَ -صلى الله عليه وسلم  -وقوله  -
ُ
العدل فأعطا    عليه قيمة   مَ وّ يبلا ثمن العبد ق

 .6"لَ تَ منه ما عَ   لَ تَ وإلا فقد عُ  ،وعتل عليه العبد ،شركاءه حصصهم

 
 . 110هـ، 1426، 2السعودية(، ط -. الخليل، احمد بن محمد،  الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي، )دار ابن الجوزي 1
 . 24. سورة ص،   2
 . 117/ 15. القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج 3
 . 35/ 3م، ج1966هـ،  1386لبنان(، د.ط،  -المعرفة . الدارقطني، علي بن عمر، سنن الدارقطني، تحقيق عبد الله هاشم يماني المدني، )دار  4
 . 1967/ 5القاري، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ج . 5
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وقد سّ    حقيقة المساهمة،  ووجه الدلالة في الحدي  أن لكل شري  من الشركاء في العبد نصيب، كثل  أو رنع، وهذه  

عَبْدَ يُعْتَلُ  الإمام مال  النصيب في العبد سهما بلفظ صريح، نقل في الاستذكار:  
ْ
ا فَي ال

َ
يْهَ عَنْدَن

َ
جْتَمَعُ عَل

ُ ْ
مْرُ الم

َ ْ
: وَالأ الَ مَالَ  

َ
" ق

سْهُمَ بَعْدَ 
َ ْ
وْ سَهْمًا مَنَ الأ

َ
وْ نَصْفَهُ. أ

َ
وْ رُنُعَهُ أ

َ
هُ أ
َ
ث
ُ
ل
ُ
دُهُ مَنْهُ شَقْصًا. ث دُهُ  سَيَّ عْتَلَ سَيَّ

َ
 مَا أ

َّ
 يَعْتَلُ مَنْهُ إَلا

َ
هُ لا نَّ
َ
 1" مَوْتَهَ. أ

النصوص السابقة على جواز الشركة بالمجمل، وشركة المساهمة تدخل  ويستدل لجواز شركة المساهمة من المعقول بأن  

الشركة، مفهوم  في  المع    أو  من حي   استحقاق  في  واجتما،  والربح،  المال  رأس  في  هنا    فهي عقد  – تصرف، فالمصرف 

 2يساهم في العمل ويستحل الربح به والمساهمون يشاركون في رأس المال ويستحقون الربح به. - كمضارب

إن هذه الشركة تخالف الشركة المشروعة من عدة وجوه، وبناء على ذل  حكموا عل اا بأناا شركة فاسدة    القول الثاني:

ورغم عدم تصريحه بتحريمها، إلا أن د. عيس   عبده لا ير  انطباقها    3ن الن ااني.غير مشروعة وإلى هذا ذهب الشيخ تقي الدي

 4على أي نو، من أنوا، الشركات المشروعة

 : يأ ي  ويستدل أصحاب هذا القول بما

الإيجاب  : العقد شرعا لا بد أن يكون بين طرفين فأكثر من خلال الإيجاب والقبول. فلما خلت الشركة من  الدليل الأول 

 والقبول عرف بطلاناا. 

فالمصرف الدايي للاكتتاب هو الموجب، والمكتتب  ويرد على ذل  بأن الإيجاب والقبول في الشركة موجودان بشكل واجح،  

من المساهمين هو القابل، وتوثيل ذل  من خلال العقد الناظم لعلاقة الطرفين خير دليل على الرضا المقصود من الإيجاب  

 البطلان. ل  ينتفي مبرر والقبول، وبذ

: إن الالت ام في شركة المساهمة ضرب من ضروب التصرف بالإرادة المنفردة، وعقد الشركة بالإرادة الواحدة  الدليل الثاني

باطل شرعا؛ لأنه الت ام بالمساهمة في مشرو، مالي من جانب واحد مهما  عدد الملت مون، فالمساهم يكتتب في الأسهم فيكون  

 رادته المنفردة.مساهما بك

ويرد على ذل  أن شركة المساهمة ف اا طرفان حقيقة هم المؤسسون والمشاركون غالمساهمون . فلا ينبغي التحكم بالقول  

 . إناا من طرف واحد

: ينص  عريف الشركة على أن يحصل ف اا اتفاق على القيام بعمل مالي بقصد الربح، وهذا لا يتم في شركة  الدليل الثالث

ة، وإنما تحصل الموافقة على دفع المال في المشرو، المالي، وهو مخالف للقصد من الشركة ومبطل لها، ولا توجد  المساهم 

 شركة بمجرد الموافقة على دفع المال؛ لعدم وجود الاتفاق على القيام بالعمل المالي بقصد الربح. 
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مكن معرفة طبيعة أعمالها من اسمها، فهي في الأصل  ويرد على ذل  بأن الشركة إنما أنشأت أصلا للقيام بأعمال تجارية، وي

العمل بحاجة إلى أموال كثيرة الربح، وإنما جعلت مساهمة لأن طبيعة  إلى ذل  أن المضاربة   ادف العمل لأجل  ، يضاف 

    1. المطلقة على المال تصح شرعا

تنمية للمل ، وتنمية المل  تصرف من التصرفات  : إن الشركة عقد على التصرف بمال، وتنمية المال  اا  الدليل الرابع 

عناا   تصدر  اعتبارية  شخصية  المساهمة  لشركة  اعتبرت  وقد  ال خص،  عن  تصدر  قولية  تصرفات  وهي  الشرعية، 

التصرفات، فيكون المال وحده هو المتصرف دون بدن الشري ، ودون شخص متصرف يمل  حل التصرف، وهذا مخالف  

تصرف ف ااغ أي الشركة  هو الشري ، ولا يجوز له أن يوكل في التصرف، ولا أن يستأجر أحدا  لنظرة الإسلام للشركة، فالم

ليقوم بأعمال الشركة، بل يتعين أن يقوم الشركاء بأنفسهم في أعمال الشركة، ومجلس الإدارة لا يعتبر وكيلا عن الشركاء،  

 سباب:بل هو وكيل عن أموالهم، وهو لا يمل  التصرف في الشركة لثلاثة أ

أنه يتصرف بوكالة عن المساهمين، ولا يجوز للشري  المساهم أن يوكل عنه؛ لأن الشركة وقعت على ذاته، فلا يجوز    أولها:

 أن يوكل من يتشارك عنه. 

 أن مجلس الإدارة موكل عن الأموال لا عن الشركاء، فلا يجوز له التصرف عنام.  ثانيها:

أن المساهمين شركاء أموال فقي، وليسوا شركاء بدن، وشري  المال لا يمل  التصرف في المال فلا يمل  التوكل،    ثالثها:

 وعلى هذا فكن تصرف مجلس الإدارة، مثله تصرف المدير المنتدب يعتبر باطلا.

 :  على ذلك من وجوه ويرد

قول غير مسلم؛ لأن    -على اعتبار أن لشركة المساهمة شخصية اعتبارية-إن القول بأن المال هو وحده المتصرف  الأول:  

المتصرف على الحقيقة هم أشخاص، وليس المال كما قد قيل، والأشخاص هم مجمو، المؤسسينغويمثلهم هنا المصرف ،  

 مكلفون وتصرفا ام صحيحة. مع المساهمين، وهم أشخاص  

إن اعتبار ال خصية المعنوية في شركة المساهمة لا يبطلها، وقد وجدت أمثلة كثيرة في الفقه الإسلامي لل خصية    ثانيا:

 2والمسؤول عنه أشخاص. ، المعنوية، فبيت المال شخصية معنوية، ويديرها أشخاص، والوقف شخصية معنوية

إن القول بأن الشري  لا يجوز له أن يوكل أحدا عنه مناق  لما قرره الفقهاء من أن الشركة ف اا وكالة، بل إن الشركة    ثالثا:

 3مبناها على الوكالة سواء كانت شركة عنان أم شركة أبدان.
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ائزة شرعا، وتبطل  : إن شركة المساهمة شركة دائمة، وفي دوامها مخالفة للشر،، فالشركة من العقود الجالدليل الخامس

           1بالموت أو الحجر أو الجنون أو الفسي من أحد الشركاء، واستمرارها مع وجود هذه الحالات يعتبر باطلا.

ويرد عليه: ليست شركة المساهمة من الشركة الدائمة في أصل وضعها، بل قد يرد في نظامها ما يفيد أناا ممكنة الانقضاء،  

 ؟ وكيف تحل  الشركة، ين مت وهناك قواعد وقوانين تب

ثم إن القول بأن وقو، عقد الشركة دائما يبطلها وهو مخالف للقواعد الشرعية، بحاجة إلى دليل، وإذ لم يورد المانعون   

   2الدليل فالأصل في المعاملات الحل.

الأصلية ما دامت المعاملات التي  وبناء على ما سبل فالذي يترجح للباح  جواز شركة المساهمة وأناا تبقا في دائرة الإباحة  

 تمارسها معاملات شرعية منضبطة بأحكام الإسلام و شريعاته.

 المبحث الثاني: التكييف الفقهي للمضاربة في شركة المساهمة: 

 المطلب الأول: التكييف الشرعي مع الأدلة النصية، والمعقول:

المضاربة ومشروعيهاا، وبالنظر في دلالا اا، وتن يلا على واقع الشركة  بعد استقراء لنصوص شرعية وردت في جواز شركة  

خلال   من  ذل   وبيان  مضاربة،  شركة  هي  الواقعية  بصور اا  المساهمة  شركة  أن  إلى  الباح   توصل  فقد  المساهمة، 

 النصوص، والأدلة الشرعية فيما يأ ي:

 أولا: من القرآن الكريم: 

 آيات من القرآن الكريم مناا: استدل العلماء لمشروعية المضاربة ب

َ " قوله 
َّ
ضۡلَ ٱللّ

َ
ونَ مَن ف

ُ
رۡضَ يَۡ تَغ

َ ۡ
رُونَ يَضۡرَبُونَ فَي ٱلأ

َ
"  وقوله ،  3  "وَءَاخ رۡضَ  : 

َ ۡ
ٱلأ فَي   

ْ
شَرُوا

َ
ٱنت
َ
ف  
ُ
وٰة
َ
ل ٱلصَّ ضَيَتَ 

ُ
ق ا 
َ
كَذ
َ
ف

ثَيرٗا 
َ
َ ك
َّ
 ٱللّ
ْ
رُوا
ُ
ك
ۡ
َ وَٱذ

َّ
ضۡلَ ٱللّ

َ
 مَن ف

ْ
وا
ُ
فۡتَحُونَ وَٱبۡتَغ

ُ
مۡ ت
ُ
ك
َّ
عَل
َّ
 4" ل

 التحليل، والاستدلال بالآيتين الكريمتين: 

دلّ عموم الآيتين على إباحة السير في الأرض ابتغاء فضل الله  عالى، ونعمه، ومن المعلوم في فقه المعاملات أن الأصل في   

ضربا في الأرض؛ لتحصيل الرزق، فيتحل  الأشياء الإباحة، فما لم يرد دليل على التحريم، فكن في أعمال شركة المساهمة  

من   عمل  ولكل  المساهمة،  في شركة  العمل  عل اا  ينعقد  التي  المالية  المعاملات  فرو،  في  التفصيل  ويبقا  إجمالا،  بالحكم 

 الأعمال المالية ضوابطه، وشروطه. ووجه الاستدلال في الآيتين: 
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اء، فدل على مشروعية الفعل، والأمر في الآية الثانية جاء على  أنّ الإخبار عن الضرب في الآية الأولى جاء على س يل الثن

والمع  : الإباحة،  يفيد  إذا  فالأمر  الأصل،  إلى  بالرجو،  الإباحة  للتجارة    س يل  الأرض  في  فانتشروا  الصلاة  من  فرغتم  إذا 

نو، تجارة فدل على جوازها.   في شركة المساهمة  المضاربةفي و 1 والتصرف في حوائجكم "وابتغوا من فضل الله" أي من رزقه.

 وشركة المساهمة كذل  فتدخل في عموم النص. 

ة النبوية: 
ّ
 ثانيا: من السن

والمقارضة وأخلاط البر بالشعير للبيت    ، : " ثلاث ف ان البركة البيع إلى أجل-الله عليه وسلم  صلى   - قوله    القولية   لسنةفمن ا

 .2لا للبيع " 

والناس يتعاملون بالمضاربة فلم ينكر عل ام، وذل  تقرير   -صلى الله عليه وسلم-بع  رسول الله  وفي السنّة التقريرية، فقد   

بَابَ   3والتقرير أحد وجوه السنة   ،لهم على ذل 
ْ
ا ال
َ
صْلُ هَذ

َ
  ونقل ذل  في الاستذكار، وقال: " أ

َ
ضَارَبَة

ُ ْ
نَّ الم
َ
ى أ
َ
مَاءَ عَل

َ
عُل
ْ
 إَجْمَاُ، ال

 "
 
ائَمَة
َ
 ق
 
ة
َ
 مَعْمُول  َ اَا مَسْنُون

 
ة  .4سُنَّ

ة: 
ّ
 التحليل، والاستدلال بالسن

أن   يجد  الإسلام  في  المالية  المعاملات  أحكام  يستقرئ  ومن  المعاملة،  أصناف  من  ذكر  فيما  غالبركة   ذكر  الحدي   في  ورد 

التيسير على الناس مقصد من مقاصد الإسلام، وأنّ واحدا من مظاهر هذا التيسير تحقيل الانتفا، بالمال على أوسع نطاق  

الناس، وما كان من المعاملات محقل لذل  يسّره وسهّله ما لم يكن منايا عنه،  ممكن، لتداول الانتفا،، وتحقيل احتياجات  

َعَ معقبا على الحدي   الصنعاني  يقول  
ْ
ةَ وَالإ

َ
سَاهَل

ُ ْ
سَامَحَةَ وَالم

ُ ْ
جَل  مَنْ الم

َ
ى أ
َ
بَيْعَ إل

ْ
ا فَي ال

َ
ث  لَم
َ
لا
َ
 فَي ث
ُ
ة
َ
بَرَك
ْ
تْ ال
َ
ان
َ
مَا ك رَيمَ  : " وَإَنَّ

َ
غ
ْ
ةَ لَل
َ
ان

جَ 
ْ
أ وتًابَالتَّ

ُ
عَيرَ ق بُرَّ بَالشَّ

ْ
 ال
ُ
ي
ْ
ل
َ
اسَ بَعْضَهَمْ بَبَعْ   وَخ

تَفَاَ، النَّ
ْ
لََ  مَنْ ان

َ
ا فَي ذ

َ
قَارَضَةَ لَم

ُ ْ
رَر     يلَ وَفَي الم

َ
ونُ فَيهَ غ

ُ
دْ يَك
َ
هُ ق نَّ
َ
بَيْعَ لَأ

ْ
 لَل
َ
لا

 ".  5وَغَشٌّ

 مرين:فكذا كان الأمر كذل ، فكن البركة والتيسير في شركة المساهمة بيّن في أ

 أولهما: تيسير الاشتراك لأصحاب الدخل المحدود، والدخل العالي على السواء. 

 
 . 71/ 18. القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج 1
فؤا  2 محمد  تحقيق:  ماجه،  ابن  سنن  القزويني،  يزيد  بن  محمد  الله  عبد  أبو  ماجه،  ابن  العربية  .  الكتب  إحياء  )دار  الباقي،  عبد  الشركة    -د  باب  الحلبي،  البابي  عيس ى  فيصل 

زيادته،  أشرف  . .قال الألباني: ضعيف جدا، انظر: الألباني، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، ضعيف الجامع الصغير و 768، 2والمضاربة(،د.ط، ج

. الديلمي، ابو شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه، الفردوس بمأثور الخطاب، تحقيق  372،  1شاويش، طبعة جديدة، ومنقحة، ومزيدة، المكتب الإسلامي، د.ت، جعلى طبعه: زهير ال

 .91 2م، ج1986، 1لبنان(، ط -السعيد بن بسيوني زغلول، )دار الكتب العلمية

 . 19/ 22. السرخس ي، المبسوط، ج 3
 . 4/ 7القرطبي، الاستذكار، ج . 4

 . 100/  2جهـ، 1379، 4لبنان(، ط -الصنعاني، محمد بن اسماعيل، سبل السلام، تحقيق محمد عبد العزيز الخولي، )دار احياء التراث العربي . 5
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ثان اما: أن ما يتحقل من بركة الربح للشركة  عم المشتركين بكافة مستويا ام، فضلا على أن عموم الناس يستفيدون من  

 أعمال الشركة في جوانب الخدمات والاسهالاك، وفل طبيعة عملها. 

 :  المعقول من ثالثا: 

أكثر من واحد من أهل العلم، يقول ابن قدامة: "وأجمع  ذل   فقد نقل  ورد في الاستدلال لشركة المضاربة انعقاد الإجما،،  

، ويقول ابن حزم: " ولكنه إجما، صحيح مجرد والذي نقطع به أنه كان في عصره  1أهل العلم على جواز المضاربة في الجملة" 

 2مه"وعل - صلى الله عليه وسلم –

ومع ذل    3ويقول الصنعاني: " لا خلاف بين المسلمين في جواز القراض وأنه مما كان في الجاهلية فأقره الإسلام " 

فليس من المقبول الاستدلال بالإجما، على شركة المضاربة، إذ كيف يكون ذل ، وشركة المساهمة شركة مستحدثة؟ وإذا  

،  كذا تبين أن شركة المساهمة بصور اا المطروحة هي شركة مضاربةها  اا عقلا، فاستبعد إلحاقها إجماعا، فمن السائا إلحاق

 فكن شركة المساهمة تدخل ف اا من حي  المع  . 

 المطلب الثاني: التكييف الفقهي مع الضوابط الشرعية للمضاربة )الأركان، والشروط(: 

 نها شركة مكتملة الأركان والشروط: أويستند الباح  في إدراج هذا النو، في إطار المضاربة الشرعية إلى 

سواء في نظر من قالوا إن الركن الصيغة، وهم   ،فكن في شركة المساهمة اكتمال لأركان شركة المضاربةفمن حيث الأركان: 

  ، ويمثله الإيجاب والقبول، ويتم الإيجاب بالإعلان عن التأسيس والاكتتاب  ،، والصيغة تنعقد  عبيرا عن الرضا4الحنفية 

أو عند من فصّلوا في الأركان لتشمل المتعاقدين، ومحل    والقبول يمثله شراء الأسهم والتوقيع على الاتفاقية المبرمة للشركة.

  5لعاقدان والصيغة والمال، والعمل، والربح، الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، فالأركان االعقد، والصيغة، وهم  

الإدارة   المساهمة  شركة  في  يمثلهما  المصرف-فالعاقدان  عن  عند  -المن ثقة  كما  بياناا  تم  فقد  والصيغة  والمساهمون،   ،

الحنفية، والمال مجمو، قيمة الأسهم، والعمل ما قامت عليه الشركةغموضوعها  ويمارسه هنا المصرف بصفته مضاربا،  

 ربح على ما يتفل عليه بين المصرف والمساهمين، والمصرف يستحقه بالعمل، والمساهمون بالمال.وال

، من أهلية للمتعاقدين، بصرف النظر عن  فكن شركة المساهمة قد توافرت ف اا شروط المضاربة:  ومن حيث الشروط 

 مذاهب الفقهاء في تفصيل الشروط وبياناا، ومن أظهر الشروط في ذل : 

 
 . 26/ 5. ابن قدامة، المغني، ج 1
إبراهيم زايد، )دار الكتب العلمية394/  5م، ج1973د.ط،    لبنان: (،  -. الشوكاني، محمد بن علي بن محمد، نيل الأوطار، )دار الجيل  2   -. الشوكاني، السيل الجرار، تحقيق محمود 

 . 231/ 3هـ، ج1405، 1لبنان(، ط
 .77/ 3. الصنعاني، ج 3
 . 79/  6.  الكاساني،  بدائع الصنائع، ج 4
. العبدري، محمد بن 266/ 2هـ، ج1412لبنان(،د.ط،   -وسف الشيخ محمد البقاعي، )دار الفكر. العدوي، علي الصعيدي، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الراني، تحقيق ي 5

  -. الدمياطي، السيد البكري بن السيد محمد شطا، إعانة الطالبين، )دار الفكر355/  5هـ، ج1398،  2لبنان(، ط   - يوسف بن أبي القاسم،  التاج والإكليل لمختصر خليل، )دار الفكر

 . 20/ 5.ابن قدامة، المغني، ج99/ 3ت، جلبنان(،د.ط، د.
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اشترط الحنفية في رب المال والعامل أهلية التوكيل " فلا يصح التوكيل من المجنون،  وقد    :الأول: أهلية المتعاقدين   الشرط

الأهلية"  العقل من شرائي  الذي لا يعقل أصلا؛ لأن  " أن يكون عاقلا، فلا تصح وكالة    1والصبي  الوكيل  في  وقد شرطوا 

وأما البلوغ والحرية " فليسا بشرط لصحة الوكالة، فتصح وكالة الصبي العاقل والعبد،    2المجنون والصبي الذي لا يعقل"

 3مأذونين كانا أم محجورين"

فقد  وأما الجمهور من المالكية، والشافعية، والحنابلة فقد اشترطوا أن تقع المضاربة من البالا العاقل الرشيد.  

وكيل والتوكل .. أي ممن فيه أهلية لهما، بأن يوكل غيره، ويتوكل لغيره، وهو ورد في الفقه المالكي: " وإنما تصح من أهل الت

وفي الفقه الشافعي يشترط " أهليّة التوكيل في المال ، وأهلية التوكل في العامل، فلا يكونُ واحد  مناما  4الحر البالا الرشيد". 

 بغير إذن سيده". 
ً
 ولا رقيقا

ً
 ولا مجنونا

ً
 ولا ص يا

ً
فقه الحنبلي، فلا تصح الشركة إلا من جائز التصرف؛ " لأنه  وفي ال5سف اا

وقد بينوا أن جائز التصرف هو    6غأي عقد الشركة  عقد على التصرف في المال فلم يصح من غير جائز التصرف في المال" 

    7الحر المكلف الرشيد. 

 همين. وشركة المساهمة تقع بين من يملكون أهلية التصرف سواء كانوا مؤسسين أم مسا

، واختلفوا في 8وثمة محل اتفاق بين الفقهاء في أن يكون رأس المال معلوما، ومن النقود  الشرط الثاني: رأس مال المضاربة:

،  9فلم يجز الجمهور من الفقهاء ذل  لعدم التقويم للعروض وما يصحب ذل  من غرر جواز كونه من العروض والأعيان،  

    10تابعين.وأجازه الحنابلة في رواية ونع  ال

ورغم أن الباح  يرجح جواز أن تكون العروض رأس مال للشركة، وأن التقويم مع ابتداء الشركة يمثل رأس المال، وما  

نقص أو زاد عن ذل  بعد التقويم يحتسب من الربح والخسارة، غير أن هذا الترجيح ليس له أثر في سياق الاستدلال لصحة  

التي يقوم مقامها اليوم الأوراق    –المعروف والمعهود أن يكون رأس مال شركة المساهمة من النقود  شركة المساهمة؛ حي  إن  

، وفي ذل  كفاية للاستدلال؛ لأن اعتبار النقود في رأس المال محل اتفاق بين الفقهاء، ويقوم مقام النقود في العصر  -النقدية

النقدية. الأوراق  معلومية    الحاضر  المال  وفي  يقسم    فكنهرأس  المساهمة  وهي  في شركة  ومتساوية  القيمة  معلومة  أسهم 

 مرجعية القسمة في الأرباح. 

 
 . 20/ 6. الكاساني، بدائع الصنائع، ج 1
 .20/ 6. المرجع السابق، ج 2
 . 20/  6المرجع السابق، ج  3
 . 348/ 3. الدردير، الشرح الكبير، ج 4
 . 214/ 2لبنان(، د.ط، ج  -. الشربيني، محمد بن أحمد الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، )دار الفكر 5
 . 3/ 5. ابن قدامة، المغني، ج 6
 .216/ 4. ابن قدامة، المغني، ج 7
  بداية المجتهد،    د محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد،أبو الولي  . القرطبي،82/  6. الكاساني، بدائع الصنائع، ج21/  22. السرخس ي، المبسوط، ج  8

 .  16/  5. ابن قدامة، المغني، ج310/ 2. الشربيني، مغني المحتاج، ج2/178ج م،  2004  -هة 1425القاهرة  د.ط،  – غ دار الحدي  
. الشيرازي، أبو إسحق إبراهيم ين علي بن يوسف،  178،  2. القرطبي، بداية المجتهد، ج285/  4م، ج1991هـ،  1411بنان(،  ل  -. جماعة من علماء الهند،الفتاوى الهندية، )دار الفكر  9

)لبنان: المكتب . ابن قدامة، عبد الله ابو محمد، الكافي في فقه الامام احمد بن حنبل،  385/  1م، ج1992  -ه1412،  1المهذب، تحقيق محمد الزحيلي، )دار القلم، والدار الشامية(، ط

 .  267/ 2الإسلامي(، د.ط، د.ت، ج
 . 11/ 5. ابن قدامة، المغني، ج 10
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إلا ما روي عن بع  الحنابلة من جواز كون رأس المال    1محل اتفاق بين الفقهاء وفي أن يكون رأس المال عينا، وليس دينا،  

.   ومن المستبعد عقلا أن يضارب المصرف في شركة المساهمة برأس 2دينا.    مال  دين 

الثالث المال    : الشرط  بد من  سليم  بين رأس مال وعمل فلا  انعقدت  المضاربة  في ذل  أن  التخلية والتسليم: والمقصود 

الشرط محل   به. وهذا  الربح  لتحصيل  من عمل  العقد  على  يترتب  وما  بالبيع والشراء  فيه  التصرف  من  ليتمكن  للعامل 

 ق التصرف في المال وليس التسليم. إلا ما ورد في رواية عن الحنابلة أن المطلوب إطلا   -أيضا- 3اتفاق 

يقول ابن قدامة: "ولنا أنَّ العمل أحدُ رك ي المضاربة فجاز أنْ ينفرد به أحدهما، مع وجود الأمرين من الآخر، كالمال، وقولهم:  

بحه، وهذا  إنَّ المضاربة تقتض ي  سليم المال إلى العامل. ممنو،  إنما تقتض ي إطلاقَ التصرف في مال غيره، بجزء مشا، من ر 

، ولم يحصل  سليمُ المال إلى أحدهما "   صحَّ
ً
 .4حاصل  مع اشتراكهما في العمل، ولهذا لو دفع ماله إلى اثنين مضاربة

ونعد التمعن في رأي الحنابلة في المسألة وجد أن هذا الرأي يؤخذ به في حالة إذا اشترك بدنان في مال أحدهما فلو انفرد  

د العمل من الآخر جاز، وبذل  يتبين أن  سليم المال فيما إذا كان الاشتراك بين مال وبدن هو  أحدهما بالمال والعمل، ووج

شرط عند الجميع. والصورة في شركة المساهمة بين طرفين هما المؤسسون والمساهمون، وهي من حي  المع   بين بدن ومال  

 فتدخل في محل الاتفاق.  

في الربح في عقد المضاربة أن يكون معلوما شائعا، والمقصود بمعلومية الربح  : وقد اشترط الفقهاء  : الربحرابع الشرط ال 

معرفة ما لكل من ربَّ المال، والعامل فيه؛ لأنّ المعقودَ عليه هو الربح، وجهالة المعقود عليه توجب فساد العقد. 
5 

ضاربة على أن يكون الربح بينام، كان  وقد اتفل جمهور الفقهاء على اشتراط أن يكون الربح معلوما، فلو دفع إليه المال م

، كذل  لو قال: "الربح مشترك بيننا أو شركة فهو ظاهر في أن له النصف؛  6الربح مناصفة لأن كلمة بين تفيد المناصفة عرفا 

 "
ً
ه يفيد التساوي عرفا

ّ
وذل  "بخلاف ما لو قال له: اعمل فيه ول  في الرّبح شرك، فكن المضاربة لا تجوز إلا إذا كانت    7لأن

 فيعمل عل اا" 
ً
رك على النّصف مثلا

ّ
وهو  اذه الصورة قراض غمضاربة  فاسد في قول للمالكية    8هناك عادة  عيّن إطلاق الش

   9وعند الشافعية والحنابلة؛ لتجهل بالربح.

 
 .267/ 2. ابن قدامة، الكافي في فقه الامام احمد بن حنبل، ج385/ 1. الشيرازي، المهذب، ج178/ 2. القرطبي، بداية المجتهد، ج285/ 4. الفتاوى الهندية، ج 1
 . 43/ 5. ابن قدامة، المغني، ج 2
. النووي، منهاج  517/  3لبنان(، د.ط، د.ت، ج  -. الدسوقي، محمد عرفة، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، تحقيق محمد عليش، )دار الفكر84/  6الكاساني، بدائع الصنائع، ج.  3

 .17/ 5مة، المغني،  ج. ابن قدا310/ 2. الشربيني، مغني المحتاج، ج73لبنان(، د.ط، د.ت(،   -الطالبين وعمدة المفتين، )دار المعرفة
 . 17/ 5. ابن قدامة، المغني، ج 4
هـ،  1420،  1السعودية(، ط  -طر، )دار المسير.الخويطر، عبد الله بن حمد بن عثمان، المضاربة في الشريعة الإسلامية، دراسة مقارنة بين المذاهب الأربعة، تحقيق طارق بن محمد الخوي   5

 .  201م، 1999
الكبير، ج23/  22. السرخس ي، المبسوط، ج  6 القناع، تحقيق مصيلحي 313/  2. الشربيني، مغني المحتاج، ج519/  3.الدردير، الشرح  بن إدريس، كشاف  يونس  بن  البهوتي، منصور   .

 .498/  3هـ، ج1402لبنان(، د.ط،  - مصطفى هلال، )دار الفكر
 .519/ 3. الدردير،الشرح الكبير، ج 7
 .519/ 3.الدردير، الشرح الكبير، ج 8
. ابن  124،  123/  2، جم1995  -هة  1415لبنان  د.ط،  -لفواكه الدواني على رسالة ابن أني زيد القيرواني، غدار الفكر، ا النفراوي، أحمد بن غانم غأو غنيم  بن سالم ابن مهنا، شهاب الدين.    9

. النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف، روضة  354/  1. ابن تيمية، المحرر في الفقه، ج18  / 5هـ، ج1400لبنان(، د.ط،    -مفلح، إبراهيم بن محمد بن عبد الله، المبدع، )المكتب الإسلامي

 . 147/ 5. ابن قدامة، المغني، ج123/ 5هـ ، ج1405، 2لبنان(، ط -الطالبين، )المكتب الإسلامي
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ة في ذل  فصححه أبو يوسف، وقال بفساده محمد. وتوجيه رأي أني يوسف إن الشرك بمع   شركة، وهي  واختلف الحنفي

، فيكون الربح بيناما نصفين.  أما محمد فحمل الشرك على انه  1: "فهم شركاء في الثل " - عالى  –تقتض ي المساواة؛ لقوله  

  2النصيب، وهو مجهول هنا فصار الربح مجهولا. 

وذهب الخرش ي من المالكية إلى القول بصحة القراض غ المضاربة  في مثل هذه الحالة غأي إذا قال له قارضت  على أن يكون  

عادة   تكن  لم  إذا  أما  معلوما.  في ضوئاا ويصبح  اا  القول  هذا  يفهم  أن  يمكن  عادة  هناك  كانت  إذا  أو نصيبا   ل  شركا 

 ال  فقد رد هذه الحالة إلى قراض المثل؛ لأناما لم يسميا ف اا ربحا.  فالقراض فاسد، وللعامل أجرة المثل، أما م 

  3وأما إذا قال له قارضت  والربح بيننا أو الربح مشترك صح ذل  عند الجميع ويكون بيناما نصفين.   

شائعا كالثل  أو    وأما شرط أن يكون الربح شائعا، فلا يجوز أن يشرطا غرب المال و العامل  قدرا معينا من المال بل نصيبا 

     4الرنع أو الخمس، فكن شرطا قدرا معينا كان ذل  من الربا وهو باطل، وهذا الشرط أيضا محل اتفاق بين الفقهاء. 

 وير  الباح  أن على المصرف مراعاة هذه الشروط حت  تصح شركة المساهمة. 

 المطلب الثالث: ضوابط العمل في شركة المساهمة:

لاقة المصرف بأصحاب الودائع الاستثمارية تحتكم للمضاربة المطلقة، فهل يصتح مثل هذا الوصف  من المعروف فقها أن ع

وذل    وبمع   آخر ما مد  صحة اشتراط المساهمين الت ام المصرف بنو، من أنوا، العمل أو التجارات؟ لشركة المساهمة؟ 

 رأيين: ضابي العمل في شركة المضاربة  اعتبار أن شركة المساهمة بصور اا المطروحة هي شركة مضاربة، فكن للفقهاء في  على  

، حي  يرون جواز أن يشترط صاحب المال على المضارب الت ام عمل بعينه أو نو، تجارة  الرأي الأول: للحنفية والحنابلة 

بقوله:  بعيناا. الرأي  هذا  الكاساني  الناس    وقد علل  من بع ، وكذا  المقصود  إلى  أقرب  يكون  التجارة  أنوا،  " لأن بع  

وفي المغ ي: "انه يجوز    5مختلفون في ذل ، فقد ياتدي الإنسان إلى بع  التجارة دون بع ، فكان الشرط مفيدا فيتقيد به"

 6م وجوده أو لا"أن يشترط على العامل غالمضارب  أن لا يتجر إلا في نو، بعينه سواء كان النو، مما يع

إذا     حي  أجازوا اشتراط عمل معين على المضارب بشروط. الرأي الثاني: للمالكية والشافعية،  " المالكي:  الفقه  ففي 

أمره أن لا يعدو الب  يشتريه بمقارضته فلا يعدوه إلى غيره، ولا ينبعي له أن يقارضه على أن لا يشتري إلا الب ، إلا أن يكون  

 
 .12. سورة النساء،  1
 .  85/ 6. الكاساني، بدائع الصنائع، ج 2
 عالجها 209،  6هـ، ج1398، 2لبنان(، ط -.الخرش ي، محمد بن عبد الله، شرح مختصر خليل، )دار الفكر 3

َ
 الاستثمار في البنوكِ الإسلامية وكيف

ُ
. الصاوي، محمد صلاح محمد، مشكلة

 . 90  -86م،  1990هـ، 1410،  1الإسلامُ، ) دار المجتمع ودار الوفاء(، ط 
 . 21/ 5. ابن قدامة، المغني، ج122/ 5النووي، روضة الطالبين، ج 209/ 6. الخرش ي، شرح مختصر خليل، ج86/ 6الصنائع، ج. الكاساني، بدائع  4
 . 99/ 6. الكاساني، بدائع الصنائع، ج 5
 .184/ 5. ابن قدامة، المغني، ج 6
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: " ولا يجوز أن يشترط عليه شراء نو، يندر وجوده، كالياقوت الأحمر والخيل  ةلشافعيول  1ء والصيف"موجودا في الشتا

 2البلل، لإخلاله بالمقصود بس ب التضييل"

إذا استث ي من ذل  المذهب الحنبلي    الباح  أن كلا الاجهااديين قد بنيا على المصتحة،  الرأيين ير   وبالنظر في 

وط عن غيره من المذاهب. ويؤكد ذل  ما بينه الكاساني من وجود تفاضل بين تجارة وأخر  في تحقيل  لتوسعه في إباحة الشر 

مفيد. بانه  للشرط  ووصفه  بالربح   المال  استنماء  تكون  و   المقصودغوهو  أن  اشترطوا  حين  المالكية  اليه  ذهب  ما  يسانده 

 السلعة.  السلعة موجودة في الشتاء والصيف، وما شرطه الشافعية من عدم ندرة

المساهم    ، لكلا الطرفين  مصتحةوما يرجحه الباح  في هذا الجانب جواز اشتراط نو، من العمل ما دام في الشرط   

 والمصرف غالمضارب .    ،غصاحب رأس المال 

ومنذ التحظة الأولى لدراسة المشرو، وتحديد ماهيته وصاحب   ،ف إليه أن المسألة في شركة المساهمة محلولة مسبقا اويض 

 رأس المال يدخل في العقد على أمر واجح لا ل س فيه. 

اقع، والمعيقاتالمبحث الثالث:   . شركة المساهمة في المصارف الفلسطينية، الو

   صورة شركة المساهمة:المطلب الأول: 

 الباح  فتقوم على الأسس التالية: أما صورة في شركة المساهمة كما يراها  

يقوم المصرف بكعداد دراسة وجدو  اقتصادية للشركة التي ينوي تأسيسها، وبالتالي حساب رأس المال اللازم لانطلاق    أولا:

 مثل هذه الشركة. 

 يقسم رأس المال إلى أسهم متساوية.  ثانيا:

 يفتح باب الاكتتاب في الشركة، ويصدر السهم بقيمته الحقيقية حت  لا يدخله الربا.  ثالثا:

تكيف العلاقة بين المصرف، والمساهمين، وبوضوح على أساس أن مجمو، الأسهم يمثل رأس مال مقدم للمصرف    رابعا:

ال في حدود  المال المساهم فيه تكون  استثمار  أن صلاحية  يلزم من  بصفته مضاربا مقيدا، بمع    المعلن عناا، وما  شركة 

احتياجات بشرية، ومادية لإدارة و شغيل الشركة. ويكون المصرف وحده المسؤول عن العمل دون المساهمين وذل  بصفته  

 مضاربا. 

 تتحدد مسؤولية المساهم، وما يتحقه من الت امات بناء على قيمة أسهمه في الشركة.  خامسا:

 
 .116/  5لبنان(،د.ط، د.ت، ج -. مالك بن انس، المدونة الكبرى، )دار صادر 1
 . 224/  5لبنان(، د.ط، د.ت، ج -ي، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة، نهاية المحتاج الى شرح المنهاج، )دار الفكر. الرمل 2
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 1البن  الإسلامي الفلسطي ي: 

 المطلب الثاني: الشركات المساهمة في المصارف الفلسطينية الإسلامية:

توصل الباح  من خلال تواصله مع المصارف أن فكرة الاستثمار بشركات المساهمة حاضرة في أذهان القائمين على العمل  

في أية شركة حت   المصرفي، بل إن بع  المصارف استثمرت في شركات مساهمة حقيقة، بينما بعضها الآخر لم يساهم  

 لحظة إعداد هذا البح .  

إلى تأسيس شركات مستقلة قائمة بذا اا بكدارة وإشراف   الدعوة  الباح  والمتمثل في  أما فيما يتعلل بالنمي المقترح من 

 ومشركة البنوك الإسلامية، فلم يقدم أي مصرف من المصارف الإسلامية العاملة في فلسطين على خطوة مثل هذه. 

ال أن  نظم  رغم  بل  مساهمة،  شركات  بتأسيس  القيام  من  يمنع  لا  وعملها  الشركات  لتأسيس  الناظم  الفلسطي ي  قانون 

 .2أحكامها بصورة تفصيلية؛ ما يضمن حقوق كل المساهمين، بصرف النظر عن قيمة أسهمهم 

هذا المضمار من    وتنحصر علاقته فيفالبن  الإسلامي العرني، ليس له مساهمات في تأسيس شركات ومؤسسات تجارية،  

المضاربة،   المرابحة،  غبيو،  الشرعية  التمويلات  صيا  مع  تتوافل  التي  المبتكرة  الحلول  من  مجموعة   " تقديم   خلال 

 31/12/2019.4تاريخ   كما لا يوجد للبن  شركات تابعة حت ، 3"  الاستصنا،، الإجارة المنهاية بالتملي   للشركات الكبر  

كما أنّ البن  الإسلامي الفلسطي ي لم يقدم على تأسيس أية شركة مساهمة، بل يقوم بالاستثمار في شركات فلسطينية    

وطنية من خلال شراء أسهم في هذه الشركات، حي  إن من ضمن محافظ استثمارات البن  عدد من المساهمات في هذه  

للتامين، شركة الإجارة الفلسطينية، شركة سند، مستشفا ابن    الشركات، مثل غ الاتصالات الفلسطينية، شركة التكافل

  5سينا. 

وأما مصرف الصفا، فليس له أية مساهمات بشركات، فضلا عن عدم قيامه بتأسيس شركات مساهمة مستقلة، كما أن  

القائمي تداولات  في  فالفكرة حاضرة  لتأسيس شركات مساهمة، ومع ذل   إشارة  أية  تتضمن  لم  الخمسية  ن على  خطته 

   6المصرف نظريا 

 المطلب الثالث: معيقات تأسيس شركات مساهمة:

 
  Mohamad.kino@islamicbank.psمساء، من خلال البريد الإلكتروني:  11.30م، الساعة  19/10/2020. البن  الإسلامي الفلسطي ي، الإدارة العامة/ رام الله، جاء الرد يوم  1

 م، المعمول به في فلسطين. 1964لعام   12. ينظر تفصيل الأحكام في قانون الشركات رقم  2
 https://aib.ps/directfinances/corporateالموضو،: صباحا، رابي  9:30م، الساعة 1/2021/ 30.الصفحة الرئيسية للبن  الإسلامي العرني على الشبكة العنكبوتية، بتاريخ  3
 https://aib.ps/aboutus/visionصباحا، رابي الموضو،:  9:30م، الساعة 2021/ 30/1الشبكة العنكبوتية، بتاريخ  4
 Mohamad.kino@islamicbank.psمساء، من خلال البريد الإلكتروني:  11.30م، الساعة  19/10/2020. البن  الإسلامي الفلسطي ي، الإدارة العامة/ رام الله، جاء الرد يوم  5

 ظهرا بتوقيت القدس. 12.45م، الساعة 2020/ 11/ 23يد م.ح،  .لقاء في الإدارة العامة للمصرف/ رام الله، مع الس 6

mailto:Mohamad.kino@islamicbank.ps
mailto:Mohamad.kino@islamicbank.ps


 
 

 
63 

البريد   عبر  بالمراسلة  أم  المباشر  باللقاء  سواء  فلسطين،  في  العاملة  الإسلامية  المصارف  بع   مع  التواصل  خلال  من 

وتحول بيناا وبين تأسيس شركات  فقد توصل الباح  إلى أنّ ثمة معيقات  عترض س يل المصارف الإسلامية،  1الإلكتروني

مساهمة، بل وتحول بين أن يساهم بعضها في شركات قائمة، ومن الملاحظ كما أشير إلى ذل  سابقا، أن ليس ثمة معيل  

 قانوني يحول بين المصارف وبين ذل ، ولكن يمكن إجمال المعيقات بما يأ ي:

، وبما أنّ المصارف الإسلامية  فترة طويلة لتحقيل الأرباحسيس شركات مساهمة يع ي جي رأس مال كبير، وانتظار  أتإنّ  -

 .مؤسسات ربحية، فهي تحرص على أن تحقل الأرباح بفترة أقصر

، وهذا الخطر مرتبي بما قبله، إذ إن جي ر وس الأموال مع انتظار فترة طويلة لتحقيل الربح هو  زيادة نزيف الخسائر-

 . بحد ذاته خسارة

م - تحقيل  على  المصرف  والتوازن،  يحرص  الاستقرار،  حالة  على  لتحفاظ  والمصاريف،  الإيرادات،  بين  التعادل  يس     ا 

 وتأسيس شركات المساهمة يوجد خلل كبير بين الإيرادات والمصاريف، ما يحدث شيةا من عدم الاستقرار.

ل تخصيص محافظ  النمطية التقليدية لد  كثير من المودعين تحول بين المصرف وبين تأسيس شركات مساهمة من خلا-

استثمارية تتجاوز به مشكلة جي ر وس الأموال من الودائع الموجودة، إلى استقطاب ودائع جديدة، إذ إن هدف المودعين  

 تحقيل أرباح بأيسر الطرق.

وير  الباح  أنه يمكن تجاوز تل  المعيقات بخطي استراتيجية يرسمها كل بن  وفل ظروفه، وإمكاناته، ومن ذل  أن يكون  

إتاحة  ا مع  أخر   أموالا  يستقطب  وبذل   المودعين،  غير  من  الناس  لعموم  القبيل  هذا  من  تأسيس شركات  عن  لإعلان 

التنمية   تحقيل  للمصارف  الإستراتيجية  الأهداف  من  واحدا  أن  لاسيما  المودعين،  لأموال  الجزئية  للمساهمة  الفرصة 

 الاقتصاية، والاجتماعية. 

افع    الاستثمار بشركة المساهمة: المطلب الرابع: دو

الشركة  لمثل هذه  تمي   يراه من  لما  المساهمة  الباح  شركة  اختار  المصارف    ،لقد  في  الاستثمار  تطوير  في  ودور 

 ، ويتمثل ذل  من خلال: االفلسطينية الإسلامية، وتوسيع قاعد ا

الأموال و شغيلها- الدخل المحدود  ،قدرة شركات المساهمة على استقطاب  وفي ذل  فرصة مفتوحة    ،حت  من أصحاب 

 لقطا، واسع من المساهمين. 

 
يوم    1 الفلسطي ي   الإسلامي  البن   من  جاء  رد  خلال  من  مستقاة  المطلب  هذا  في  الساعة  19/10/2020.المعلومات  الإلكتروني:    11.30م،  البريد  خلال  من  مساء، 

o@islamicbank.psMohamad.kin ،ظهرا بتوقيت القدس.  12.45م، الساعة 11/2020/ 23. ولقاء في الإدارة العامة للمصرف/ رام الله، مع السيد م.ح 
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قدر اا على القيام بمشروعات جخمة وقلة المخاطرة بالنسبة للمساهم، فهو لا يخاطر بماله كله من جهة ومن جهة أخر   -

 فكن الخسارة لو حصلت يتحملها كل من المساهمين والمصرف. 

 يعون امهاان التجارة لاستثمار أموالهم من خلالها. ف اا فرصة لمن لا يستط-

 تحقل نوعا من التنمية في المجتمع إذا تبنت مشروعات إنتاجية فعالة. -

 تخفف عن الجهات الرسمية عبء القيام بالمشروعات الكبر .-

 تتمتع بالاستقرار إذا ما قيست بغيرها من الشركات حي  إناا لا تتأثر بموت الشري  أو إفلاسه. -

 عمل على إيجاد توازن اقتصادي؛ إذ غالبا ما يكون لها اهتمام في خدمة المجتمع وعدم استغلال المستفيدين من مشاريع  -

الشركة بخلاف شركات الأشخاص والتي  سعى دائما إلى أعلى قدر من الربح، ويسودها الجشع غالبا ولا تضع اعتبارا كبيرا  

 1الشركة. لمصتحة المسهال  أو المستفيد من مشاريع 

 النتائج والتوصيات: 

 وفي خاتمة الدراسة فقد توصل الباح  إلى مجموعة من النتائج، يمكن اجمالها بما يأ ي: 

 لا حرج من ناحية شرعية في الاستثمار بتأسيس شركات مساهمة، فالشركة مباحة في النظر الفقهي الشريي. -

 تحت شركة المضاربة. شركة المساهمة بالصورة التي طرحها الباح  تندرج -

 الاستثمار بتأسيس شركات مساهمة نافذة ميتة في المصارف الفلسطينية الإسلامية. -

 المعيقات المطروحة لعدم الاستثمار من خلال هذه النافذة من السهولة تجاوزها. -

 لم تحظ شركات المساهمة كنافذة من نوافذ العمل المصرفي ببالا اهتمام في البحوث الشرعية. -

 اء عليه، فإن الباحث قد خرج بمجموعة من التوصيات: وبن

 ضرورة تفعيل نافذة شركات المساهمة في المصارف الإسلامية، وهي جزء من دورها الاقتصادي والاجتماعي.-

 ضرورة إدراج هذا النمط من الاستثمار ضمن الخطط الاستراتيجية للمصارف. -

 لتجاوز المعيقات. الاجتهاد بوضع استراتيجية عملية فاعلة  -

 
 .16، 15. الزكري، مسؤولية الشركاء،  1
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على المتخصصين بالفقه الاقتصادي الإسلامي مسؤولة التوسع في البحث في هذا المضمار، كجزء من واجبهم في تطوير  -

افذ العمل المصرفي الإسلامي.  نو

 قائمة المراجع 

 . 2إبراهيم أنيس، وآخرون، المعجم الوسيط، د.ن، ط-

ب - الدين،  ناصر  الرحمن محمد  أبو عبد  وزيادته،   الألباني،  الصغير  الجامع  آدم، ضعيف  بن  نجاتي  بن  نوح  الحاج  ن 

 . أشرف على طبعه: زهير الشاويش، طبعة جديدة، ومنقحة، ومزيدة، المكتب الإسلامي، د.ت

بيروت(،  –القاهرة ، دار الكتاب اللبناني    -بدوي، أحمد زكي، معجم المصطلحات الاقتصادية، ) دار الكتاب المصري  -

 . م1985د.ط، 

اقع والآفاق، ) القاهرةا-  م. 1990،  ( مكتبة وهبة  -لبعلي، عبد الحميد محمود، أساسيات العمل المصرفي الإسلامي، الو

أم  - في النظام السعودي دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي، جامعة  البقمي، صالح بن زابن المرزوقي، شركة المساهمة 

 . هـ1406كلية الشريعة والدراسات الإسلامية،  القرى، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، 

القناع، تحقيق مصيلحي مصطفى هلال، - بن إدريس، كشاف  الفكر  البهوتي، منصور بن يونس  لبنان(، د.ط،    -)دار 

 . ه1402

الدين  التبريزي، محمد بن عبد الله الخطيب العمري، أبو عبد الله، ولي الدين، مشكاة المصابيح، تحقيق: محمد ناصر  -

 . م1985، 3بيروت(، ط –الألباني، )المكتب الإسلامي 

 .هـ1404، 2، ط( ابن تيمية، عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم، المحرر في الفقه، )السعودية: مكتبة المعارف-

 م. 1979، 2ط  الجوهري، إسماعيل ابن حماد،الصحـاح، )دار العــلم للملايين،بيروت(،-

 . ، د.ت3وعة الإجماع في الفقه الإسلامي، د.ن، طأبو جيب، سعدي، موس-

الجوزي- ابن  )دار  الإسلامي،  الفقه  في  وأحكامها  والسندات  الأسهم  محمد،   بن  احمد  ،  2السعودية(، ط  -الخليل، 

 هـ. 1426

 . م1991هـ، 1411لبنان(،  -الهندية، )دار الفكر جماعة من علماء الهند،الفتاوى -

 . هـ1398، 2لبنان(، ط -الخرش ي، محمد بن عبد الله، شرح مختصر خليل، )دار الفكر-

الخويطر، عبد الله بن حمد بن عثمان، المضاربة في الشريعة الإسلامية، دراسة مقارنة بين المذاهب الأربعة، تحقيق  -

 .م1999هـ، 1420، 1السعودية(، ط - سيرطارق بن محمد الخويطر، )دار الم 
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هـ،  1386لبنان(، د.ط،   -الدارقطني، علي بن عمر، سنن الدارقطني، تحقيق عبد الله هاشم يماني المدني، )دار المعرفة-

 . م1966

الدسوقي، شمس الدين محمد بن احمد ابن عرفة، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )للعدوي المشهور بالدردير(،  -

 .م1996هـ، 1417، 1ان: دار الكتب العلمية( ط )لبن

 . لبنان(،د.ط، د.ت - الدمياطي، السيد البكري بن السيد محمد شطا، إعانة الطالبين، )دار الفكر-

الديلمي، ابو شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه، الفردوس بمأثور الخطاب، تحقيق السعيد بن بسيوني زغلول،  -

 .م1986، 1، ط لبنان(  -)دار الكتب العلمية

لبنان(، د.ط،    -الرملي، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة، نهاية المحتاج الى شرح المنهاج، )دار الفكر-

 . د.ت

في  - المحدودة  المسؤولية  ذات  والشركة  المساهمة  الشركة  في  الشركاء  مسؤولية  عبد الله،  بن  المحسن  عبد  الزكري، 

 .هـ1424السعودية(، د.ط،   -الندوة العالمية  النظام والفقه الإسلامي، )دار 

 . القاهرة(، د.ط، د.ت  -أبو زيد، رضوان،الشركات في القانون المقارن،) دار الفكر-

ــ لبنان(،   -السرخس ي، شمس الدين أبو بكر محمد، المبسوط، تحقيق: خليل محي الدين الميس، )دار الفكر- بيرو ت 

 م. 2000ه، 1421، 1ط

 هـ(، د.ط.1415الشربيني، محمد بن أحمد الخطيب، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، )لبنان: دار الفكر، -

 . لبنان(، د.ط  -الشربيني، محمد بن أحمد الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، )دار الفكر-

  .م1973ن: (، د.ط، لبنا - الشوكاني، محمد بن علي بن محمد، نيل الأوطار، )دار الجيل-

 . هـ1405، 1لبنان(، ط - الشوكاني، السيل الجرار، تحقيق محمود إبراهيم زايد، )دار الكتب العلمية-

،  1الشيرازي، أبو إسحق إبراهيم ين علي بن يوسف، المهذب، تحقيق محمد الزحيلي، )دار القلم، والدار الشامية(، ط-

  .م1992 -ه1412

 . م1952مصر(، د.ط،    - ن محمد الخلوتي، الشرح الصغير حاشية الصاوى، )دار المعارفالصاوي، أبو العباس أحمد ب-

ودار  - المجتمع  دار   ( الإسلامُ،  عالجها   
َ
وكيف الإسلامية  البنوكِ  في  الاستثمار   

ُ
مشكلة محمد،  محمد صلاح  الصاوي، 

 . م1990هـ، 1410، 1الوفاء(، ط
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لبنان(،    -مد عبد العزيز الخولي، )دار احياء التراث العربيالصنعاني، محمد بن اسماعيل، سبل السلام، تحقيق مح-

 .هـ1379، 4ط

المختار،المعروف- الدر  على  المحتار  رد  حاشية  عابدين،  للنشر    ابن  الكتب  عالم  )السعودية:  عابدين،  ابن  بحاشية 

 .هـ1423والتوزيع( د.ط، 

 .هـ1398، 2لبنان(، ط - العبدري، محمد بن يوسف بن أبي القاسم،  التاج والإكليل لمختصر خليل، )دار الفكر-

 . هـ1397 -م1977، 1عبده، عيس ى، العقود الشرعية، )النهضة الجديدة(، ط-

العدوي، علي الصعيدي، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الراني، تحقيق يوسف الشيخ محمد البقاعي، -

 .هـ1412لبنان(،د.ط،   -)دار الفكر

القاري، علي بن )سلطان( محمد، أبو الحسن نور الدين الملا الهروي، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، )دار الفكر  -

 .م2002 -هـ 1422، 1لبنان(، ط  –بيروت 

ابن قدامة، موفق الدين أبي محمد عبد الله، المغني ، تحقيق الدكتور عبد الله ابن عبد المحسن التركي، والدكتور عبد  -

 .هـ1412، 2مصر(، ط - الفتاح محمد الحلو، )مطبعة هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان

 . مام احمد بن حنبل، )لبنان: المكتب الإسلامي(، د.ط، د.ت ابن قدامة، عبد الله ابو محمد، الكافي في فقه الا -

 .م1994هـ، 1414لبنان(   -ابن قدامة، المغني والشرح الكبير، )دار الفكر-

القرطبي،أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين، الجامع لأحكام القرآن،  -

 .م1964 -هـ 1384، 2القاهرة(، ط –فيش، )دار الكتب المصرية تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم اط 

القرطبي، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري،الاستذكار، تحقيق: سالم محمد عطا،  -

 م.2000 –ه 1421،  1بيروت(، ط – محمد علي معوض، )دار الكتب العلمية 

 بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري، الكافي في فقه أهل المدينة، تحقيق:  القرطبي، أبو عمر يوسف بن عبد الله-

العربيةالسعودية(،  المملكة  الرياض،  الحديثة،  الرياض  )مكتبة  الموريتاني،  ماديك  ولد  أحيد  محمد  محمد 

 م.1980-هـ2،1400ط

الشهير بابن رشد الحفيد، بداية المجتهد،  )  القرطبي، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي  -

 . م2004 -هـ 1425القاهرة( د.ط،    –دار الحديث 

 هـ(.1389، 2الكرمي، مرعي بن يوسف، دليل الطالب لنيل المطالب، )لبنان: المكتب الإسلامي، ط-
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ف- في  الكبير  الحاوي  البغدادي،  البصري  الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب  أبو  قه مذهب الإمام  الماوردي، 

، دار  1الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، ط  -الشافعي وهو شرح مختصر المزني، تحقيق: الشيخ علي محمد معوض  

 .م 1999-هـ  1419لبنان،   –الكتب العلمية، بيروت 

اء الكتب  ابن ماجه، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، سنن ابن ماجه، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، )دار إحي-

 . د.تفيصل عيس ى البابي الحلبي(،د.ط،  -العربية 

 . لبنان(،د.ط، د.ت -مالك بن انس، المدونة الكبرى، )دار صادر-

المغربي، أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن، مواهب الجليل شرح مختصر خليل، )دار الكتب العلمية_ لبنان( د.ط،  -

 . هـ1416

 .هـ1400لبنان(، د.ط،  -د الله، المبدع، )المكتب الإسلاميابن مفلح، إبراهيم بن محمد بن عب -

الباقي،  - عبد  فؤاد  محمد  تحقيق  مسلم،  النيسابوري، صحيح  القشيري  مسلم  بن  الحجاج  بن  الحسين  مسلم،أبو 

 .م1956 -هـ 1357مصر(، د.ط،  -)مصر: دار إحياء الكتاب العربي

 .م2004هـ، 1425، 6لبنان(، ط  -، )دار الأمة للطباعة والنشرالنبهاني، تقي الدين، النظام الاقتصادي في الإسلام-

 . م2005هـ، 1426، 1سوريا(، ط - المصري، رفيق يونس، فقه المعاملات المالية، )دار القلم-

المرغيناني، علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني، متن بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة، ) مكتبة ومطبعة  -

 . القاهرة( د.ط، د.ت –صبح  محمد علي 

 . م1995، 1لبنان( ط –ابن منظور، لسان العرب، )دار صادر للطباعة والنشر، بيروت -

زيد  - أبي  ابن  رسالة  على  الدواني  الفواكه  الدين،  شهاب  مهنا،  ابن  سالم  بن  غنيم(  )أو  غانم  بن  أحمد  النفراوي، 

 . م1995 -هـ 1415لبنان( د.ط، -القيرواني، )دار الفكر

،  1لبنان (، ط  -النووي، ابو زكريا محيي الدين بن شرف، المجموع شرح المهذب، تحقيق محمود مطرجي، ) دار الفكر-

 .م1996هـ، 1417

 . لبنان(، د.ط، د.ت - منهاج الطالبين وعمدة المفتين، )دار المعرفة ،النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف-

 .هـ 1405، 2لبنان(، ط -الطالبين، )المكتب الإسلاميالنووي، أبو زكريا يحيى بن شرف، روضة  -

 مراجع أخرى: 
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مساء، من خلال    11.30م، الساعة 19/10/2020البنك الإسلامي الفلسطيني، الإدارة العامة/ رام الله، جاء الرد يوم  -

   Mohamad.kino@islamicbank.psالبريد الإلكتروني: 

 فلسطين. م، المعمول به في  1964لعام  12قانون الشركات رقم -

بتاريخ  - العنكبوتية،  الشبكة  على  العربي  الإسلامي  للبنك  الرئيسية  الساعة  30/1/2021الصفحة  صباحا،    9:30م، 

 https://aib.ps/directfinances/corporateرابط الموضوع:  

بتاريخ    1 العنكبوتية،  الساعة  30/1/2021الشبكة  الموضوع:    9:30م،  رابط  صباحا، 

https://aib.ps/aboutus/vision 

مساء، من خلال    11.30م، الساعة 19/10/2020البنك الإسلامي الفلسطيني، الإدارة العامة/ رام الله، جاء الرد يوم  -

 Mohamad.kino@islamicbank.psالبريد الإلكتروني: 

 ظهرا بتوقيت القدس.  12.45م، الساعة 23/11/2020لقاء في الإدارة العامة للمصرف/ رام الله، مع السيد م.ح، -

البنك الإسلامي الفلسطيني  يوم  - في هذا المطلب مستقاة من خلال رد جاء من  م، الساعة  2020/ 19/10المعلومات 

. ولقاء في الإدارة العامة للمصرف/  Mohamad.kino@islamicbank.psمساء، من خلال البريد الإلكتروني:    11.30

 ظهرا بتوقيت القدس.  12.45م، الساعة 23/11/2020، مع السيد م.ح، رام الله

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:Mohamad.kino@islamicbank.ps
mailto:Mohamad.kino@islamicbank.ps
mailto:Mohamad.kino@islamicbank.ps


 
 

 
70 

 

 الاجتهاد النوازلي والقضائي عند فقهاء النوازل 

 د. السعيد وديدي أستاذ التعليم العالي مساعد بجامعة القاض ي عياض المغرب 

saidouadidi@gmail.com 

 ملخص البحث:
ا، مع بيةةان موقع  ومرتبةةة الفقيةةه النوازلي من الاجهاةةاد القضةةةةةةةةةةةةةةائي.   يروم هةةذا البحةة  تحةةديةةد مةةاهيةةة النوازل لغةةة واصةةةةةةةةةةةةةطلاحةةً

وتحةةةديةةةد مواصةةةةةةةةةةةةةفةةةات الفقيةةةه الحري بةةةأن  سةةةةةةةةةةةةةنةةةد إليةةةه مرتبةةةة الفقيةةةه النوازلي المجهاةةةد، من جهةةةة ومن جهةةةة أخر  تحةةةديةةةد 

مواصةةةةةةةةةةةةةفةات المتفقهةة الةذين تطةاولوا على الميةدان وأفتوا بفتةاو  مرجعهةا الهو  والمصةةةةةةةةةةةةةالح.كمةا أن البحة  يتطرق إلى إعطةاء 

روا على الإفتةةاء بةةالمشةةةةةةةةةةةةةهور من المةةذهةةب المةةالكي فقي، وإعطةةاء نمةةاذج أخر  من الةةذين لم نمةةاذج من الفقهةةاء الةةذين اقتصةةةةةةةةةةةةة

يقتصةةةةةةةةةةةةروا على الفتو  بالمشةةةةةةةةةةةةهور فقي بل تجاوزوها إلى الإفتاء بالذي جر  به العمل لأنام اعتبروه نوعا من الاجهااد لحل  

 كثير من القضايا الجديدة التي يجب إيجاد حل لها.

القول بالذي جر   –القول بالمشةةةةةةةهور   –الفقيه المجهاد   –القضةةةةةةةائي   -الفقه النوازلي  -: الاجهااد  ات المفاتيحالكلم                

 به العمل.

 
ABSTRACT: 

This research aims to define the nature of calamities, both linguistically and idiomatically, with an indication 

of the position and rank of the Nawazil jurisprudent from the jurisprudence. Determining the specifications 

of the jurist should be assigned to him the rank of the hard-working Nawazi jurist, on the one hand, and on 

the other hand, specifying the specifications of the jurisprudent who trespassed on the field and issued 

fatwas whose reference was whim and interests. And giving other examples from those who did not confine 

themselves to the fatwa of the famous one, but also went beyond it to the fatwa on what was done because 

they considered it a kind of diligence to solve many new issues that must be resolved. 

              Key words: Ijtihad - Nawazl jurisprudence - Judicial - Mujtahid jurist - Saying what is well-known - 

Saying what the work was done. 
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 مقدمة:

والقضائي عند فقهاء النوازل كانت له    نقول في البدء، هذا مقال ضئيل،  في موضو، أثير، يتعلل بالاجهااد النوازلي

ل،  انبر  بعضهم يسبر أغواره،  ويبح  في أسراره توج اا واعتلالا،    حَّ
 
ل منام والت بَّ حظوة عند علماء الفقه والأصول الس 

ليف فيه  رائدُهُم في ذل  الوصف الدقيل  الأمين المتناهي، والتتبع المتقص ي المستبصر لأوضاعه وإشكالاته،  وطرائل التأ

وأهميته، حت  غدت الحصيلة انبلاج فجر جديد، قائم الذات، مكتمل الفصول والأركان والأدوات، هو هذا المنتوج الجديد  

 الذي بين أيدينا الموسوم ب: الاجهااد النوازلي والقضائي عند فقهاء النوازل. 

جهااد النوازلي في بع  شؤونه وشجونه وما ني من حاجة أن أذكر أن هذا المقال، إنما هو حدي  مختصر موجز عن الا 

أن يأ ي على جزئياته وتفصيلاته، أو يحيي بدقائل أموره، وإنما حسْبُه أن يكون كلاما مجْملا يثير    -وما ينبغي له  –لا يبلا  

 بع  متعلقاته وعلائقه.

 مشكلة البحث وفرضياته:

والقضائي عند فق النوازلي  الاجهااد  أن  في  البح   الركائز  يمكن حصر مشكلة  أنه إحد   على  والقضاة  النوازل  هاء 

هذه   وتتفر،   . لمعضلا اا  وحلا  لها  جوابا  ننتظر  التي  زماننا  في  المستجدة  القضايا  من  كثير  عن  الغبار  لنف   الأساسية 

 الإشكالية  إلى النقاط الآتية:

 هل كل قاض أو فقيه يمكنه الاجهااد في القضايا المستجدة؟  ▪

 لمجهاد المعتبر في زماننا ؟ وما هي حقيقة ومواصفات ا  ▪

 أم أن كل قضاتنا وفقهائنا يفتقرون الأهلية التامة لممارسة الاجهااد القضائي؟   ▪

أم فقي يدخلون في إطار القضاة الذين يجترون فتاو  وأحكام قديمة ويقيسون عل اا مما يجعل اجهاادا ام   ▪

 يشو اا كثير من النقص والضعف؟ 

يأخذوا بالذي جر  به العمل أو الأعراف ويكيفوناا على واقعهم في الإجابة    هل يستطيع قضاتنا المعاصرون أن ▪

 على كثير من القضايا والنوازل المستجدة كما فعل فقها نا في السابل؟ 

 : أهداف البحث وأهميته

 يروم هذا البح  مطارحة القضايا التالية: 

 تحديد ماهية النوازل لغة واصطلاحا.. ▪

 بيان موقع  ومرتبة الفقيه النوازلي من الاجهااد القضائي. ▪

 تحديد مواصفات الفقيه الحري بأن  سند إليه مرتبة الفقيه النوازلي المجهاد  ▪

 تحديد مواصفات المتفقهة الذين تطاولوا على الميدان وأفتوا بفتاو  مرجعها الهو  والمصالح.  ▪

 فتاء بالمشهور من المذهب المالكي فقي؟ إعطاء نماذج من الفقهاء الذين اقتصروا على الإ  ▪

إعطاء نماذج من الفقهاء الذين لم يقتصروا على الفتو  بالمشهور فقي بل تجاوزوه إلى الإفتاء بالذي جر  به   ▪

 العمل لأنام اعتبروه نوعا من الاجهااد لحل كثير من القضايا الجديدة التي يجب إيجاد حل لها. 
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 لغة: تعريف النوازل           

جاء في التعريف اللغوي قولهم : النّوازل جمع نازلة حي  قال ابن فارس : نزل: النازلة  : الشديدة من شدائد              

 .1الدهر تن ل بالناس 

وقال ابن منظور "والنازلة : الشديدة من شدائد الدهر تن ل بالناس " ، وهو التعريف ذاته الذي كتبه الرازي             

فهم على أناا الواقعة الشديدة من شدائد    ."2اره "النازلة الشديدة من شدائد الدهر تن ل بالناسفي مخت
ُ
فالنازلة ت

عز  .الدّهر تن ل على قوم دون سابل توقع، نستث ي مناا الوقائع الطبيعية كالزلازل والبراكين لأناا من تقدير الله

   وجل.

والنازلة اسم فاعل من نزل وهي مؤن  يقصد  اا المسألة الواقعة، وفي اللغة كلمة نازلة تدل على أي                      

أناا تطلل على الشدائد والصعاب خاصة، فلا يس     المرء، غير  تن ل بساحة  التي  الحوادث والوقائع  ش يء من 

 لم  والصعوبة ومناا قول الإمام الشافعي رحمه الله :الش يء نازلة إلا إذا كان فيه شدة وقسوة وش يء من الأ

 ذرعا وعند الله منها المخرجُ  ولرب نازلة يضيق بها الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفتــى

 فرجت وكنت أظنها لا تفرجُ  ضاقت فلما استحكمت حلـــــــقاتها

النوازل مركب من كلمتين الأولى فقه،    العلماء في  وفقه  والثانية نوازل فهو مركب من مضافين، وقد جرت عادة 

 التعامل مع هذا المركب أن يسلكوا ف اا طريقين: 

 الطريل الأولى:  عريفه باعتباره مضافا فيعرفون كل مفردة على حدة. أي مع   الفقه ثم مع   النوازل. ❖

 أو لقبا فيعرفونه  اذا المصطتح : النوازل الفقهية. الطريل الثانية :  التعامل مع هذا التركيب باعتباره علما   ❖

 :تعريف النوازل اصطلاحًا

 النوازل الفقهية هي المسائل المستجدة  التي نزلت بساحة الأمة ولم يسبل للفقهاء الأولين تقرير حكم شريي لها .  

وفي زماننا النوازل هي المسائل التي نزلت بعصرنا وزماننا  ولم نجد ف اا كلاما ولا تقريرا فقهيا ل ئمة الكبار أني حنيفة  

أو مال  أو الشافعي أو أحمد، بل حت  من جاء بعدهم في القرون الإسلامية الموالية. لكن السؤال كيف انتقلت كلمة النازلة  

 وم الفقهي  لتس   نازلة ؟ هل المسائل الفقهية النازلة تتصف فعلا بالصعوبة والشدة ؟  من المفهوم اللغوي إلى المفه

فعلا  يمكن القول إن في النوازل شيةا من الصعوبة و يتجلى ذل  في عدم وجود حكم سابل في نازلة تكلم فيه العلماء 

التقرير، و هناك أمر أخر من الصعوبة  والفقهاء من قبل، فهي تحتاج إلى جهد وهمة علمية  ستديي النظر والتكييف و 

 
 م 1986 - هـ  1406 -روت، الطبعة الثانية بي –، دراسة وتحقيق: زهير عبد المحسن سلطان، دار النشر: مؤسسة الرسالة 1/864مجمل اللغة لابن فارس،  - 1
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كوناا حلت بالمجتمع  والمجتمع بحاجة إلى معرفة الحكم الشريي ف اا  تماما مثل المرض الذي ين ل بالمري  ويحتاج إلى دواء  

 وعلاج، فهو أمر يشغل بال الأمة والناس ينتظرون حكما شرعيا يستدلون به على دلالة الشريعة على هذا الحكم. 

ل الفقهية إذن هي الجديد من المسائل التي تتطلب اجهاادا لتحكم ف اا،  فهي مسائل لم يسبل للفقهاء تناولها  فالنواز 

وتطلب تقرير حكم الشر، ف اا ، و تطلل كذل  على الأقضية والأحكام التي فصل ف اا القضاة لرفع الخصومات خاصة  في  

 والأندلسين. كتب المالكية من المغاربة 

قه النوازل باعتباره لقبا يطلل على معرفة الأحكام الشرعية للوقائع المستجدة . . وهو يأ ي لبيان فر،  وبالجملة فف 

من فرو، الفقه وليس بابا من أبوابه،  مثاله: حكم الصلاة في الطائرة، واستعمال بع  الأجهزة الحديثة لاستقبال القبلة،  

الرمي من هذه الأدوار ، هل من أعلى أومن أسفل ، والحكم في    ومثل توسعة المسعى، وتوسعة مكان رمي الجمرات، وحكم 

بنوك الم ي، وأطفال الأنابيب ..إلي وقد  يكون ف اا  أيضا  أحكام بع  النوازل المستجدة التي تتعلل بالعبادات والمعاملات  

لعلوم الشرعية  بحي  أصبح  والأنكحة، والبيو،، والأحباس.. وأشباه ذل . ففقه النوازل إذن هو تركيب يدل على علم من ا

 لقبا له شهر به. وهو " فقه النوازل.

 مراتب أهل العلم في التعامل مع النوازل الفقهية : 

ل الفقيه قدرا  من علوم الشريعة  يتفقه في أحكام الفقه ويفيد الناس ويزيد على    المرتبة الأولى   -1  : وهي أن يحصَّ

ذل  قدرا وهو أن يتمكن من مشاركة الفقهاء بالنظر في المسائل العلمية ، والمشاركة في ترجيح بع  الأقوال ويصبح له 

و  المختلفة اتجاه المسألة النازلة والأقاويل التي يذهب  تصور وتقرير لبع  المسائل  بحي  يبلا درجة إذا وقف على الفتا

إل اا الفقهاء يكون  عنده من القدرة ما يعينه على الترجيح بين هذه الأقوال واختيار أقر اا إلى القواعد العلمية  في باب من  

ان الرفعة في تذييل أجوبة فقيه  هة  في نوازله "عنوان الشرعة وبره1185أبواب الشريعة، قال العلامة أبو عبد الله الكيكي غ

الفتو  والقضاءُ بالروا  درعة هُ تباحُ  أنَّ وا  وازل، وظن   قد غلي أكثرُهُم في المسائلَ والنَّ
َ
هة تَفَقَّ

ُ
الم غ  فكنَّ  المع  :  يات  "  في هذا 

ما الفقيهُ مثلُ ا ، وإنَّ ب  واجح 
َّ
، وجهل  مرك  فاحش 

 
، وهذا غلي  لهُ استعمالُ  والأقوالَ في كلَّ زمان  ومكان 

ُ
لطبيبَ، لا يسوغ

ظر، ووضعَ في  من النَّ
ً
ا
ًّ
َ  العليلَ وضلَّ عن الس يلَ، فمن أعطاهُ الله حظ

َ
 أهْل
َّ
اء، وإلا  بعد إحاطةَ علمَه بالدَّ

َّ
قلبهَ   الدواءَ إلا

لائل، واهتَد  إلى المسائلَ، ومنْ  نَت لهُ الدَّ عَ عن لبهَ سحابُ الجهلَ، وتبيَّ
َ
قَش
ْ
هورَ،  نورَ العلم، ان

 
بْي عشواء، وآثرَ الظ

َ
 خ
َ
 خبَي

 . 1وغلبَ عليه الهَوَ ، أسْرََ، إلى الجوابَ قبْلَ أن يلوحَ لهُ المرادُ   

والنوازل الفقهية هي مجال خصب لاجهااد الفقهاء حسب الأحداث المستجدة والأعصار المتلاحقة  ستديى اجهاادا   

ء  والذي يضمن بقاء الشريعة الإسلامية وصلاحيهاا لكل زمان ومكان، قال  يؤدي إلى الاختلاف المقبول والتنويي عند الفقها

قائل: من  الذين    ]  عز  لعلمه  منام  الأمر  أولي  وإلى  الرسول  إلى  ردوه  ولو  به  أذاعوا  الخوف  أو  الأمن  من  أمر  جاءهم  وإذا 

ساء آية [يستنبطونه منام  َ
ّ
 . 82سورة الن

مَا هُوَ   دائما وفي المع   نفسه نقت س كلمة  للإمام أني عمران الفاس ي في هذا الصدد  يقول ف اا: غوهذا الاختلاف إنَّ

لَ عليه، وربما عنَّ   هُ وعَوَّ
َ
ل  منام يب ي ما يذهب إليه على أصل  قد أصَّ

على قدر اجهاادهم غأي الفقهاء  وتبايُنَ نظرهم، وكلٌّ
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َ
، فيخ دها وي ن اا على تل  الوجوه، حَسبما نشأ له من شواهدَ الأصول، وذل   لواحد  منام وجوه  رّجَُ المسألة على أقاويل يُمهَّ

ر، بانَ له استنادُ  
ْ
ظر وأحكم إعمال الفَك ظر، وغاصَ في معاصاتَ الفكر. ومن تمرَّن في النَّ لَ النَّ واجح  في مسائلهم لمن حقَّ

 
َّ
كل ذل   حَ  وصحَّ لائل،  الدَّ إلى  بأصول   المسائلَ  إلا  ذل   لهُ  يحصلُ  يكادَ  لا  كان  وإن  الاعتراضات،  من  صَ 

ّ
لَ
َ
المخ بالقياس  ه 

ماتَ النظر     . 1ومقدَّ

فات الاجهااد النوازلي والقضائي  تدخل في باب تخريج الفرو، على الفرو،،  ومع   ذل  : هو حمل المجهاد   
َّ
ولعلَّ مؤل

فه يعقوبلفر، أو نازلة مستجدة على اجهااد إمامه في فر،   الباحسين بقوله : "هو العلم الذي يتوصل به إلى   يش اه، وقد عرَّ

ة في المسائل الفرعية التي لم يرد عل ام ف اا نصّ بكلحاقها بما يش اها في الحكم، عند اتفاقهما في   التعر ف به على أراء الأئَمَّ

رّجَ، أو بكدخاله
َ
خ
ُ
رق المعتدّ  علة الحكم  عند الم

 
ا في عمومات نصوصه أو مفاهيمها، أو أخذها من أفعاله أو تقريراته، وبالط

  اا عندهم، وشروط ذل ، ودرجات هذه الأحكام .

غير أن الاجهااد المقبول ينبغي أن يكون من الفقهاء المؤهلين لذل  فقي، أما غيرهم فيقتصرون على نقل الأقوال   

ل، له الفتيا بغير  المشهورة ويدخلون في باب التق ليد ل ئمة الكبار، قال العلامة الكيكي في هذا الصدد:"غيرَ أن المفتي المتأهَّ

وازل والأشخاص. ".غ    2المشهور على وجه الاجهااد والاستحسان، لموجبه من المصتحة، بحسب الوقائع واعتبار النَّ

ب المنته   كالإيجار  البيع  صور  بع    : عصرنا   في  ذل   أمثلة  بيع  "leasingالتملي   ومن  وصور  عقود  ونع    ،"

 التقسيي، ونع  عقود التأمين ، ونع  مسائل البيع الإلكترونية  كبيع التسويل الشبكي أو الهرمي إلي ... 

ل علما يعينه على دينه هو في ذاته ويدفعه   المرتبة الثانية   -2 : أن يكون  للفقيه علم عام يدرس ويستفيد ويحصَّ

لإفادة الناس بالإفتاء والتوجيه ونحو ذل  ولا يدخل في الإفتاء خاصة في النوازل الجديدة والمستجدة، ولا يبلا درجة أهل  

 يهاا أو ملائمة الحكم الشريي المستنبي لها. العلم القادرين على تحليل المسائل وتقرير تركي اا وتصور كيف

: وهي مرتبة التقليد والاتبا، مع  غمي  العينين  لأن المقلد يوافل ويرجح قولا لأنه اتبع فتو     المرتبة الثالثة   -3

أهل    لعالم من العلماء، أو جهة من الجهات، وهذا القدر يصتح للعوام فقي وليس لهم إلا الامتثال لقوله  عالىغ فاسألوا

 الذكر إن كنتم لا  علمون  

 نماذج من تأصيل الاجتهاد النوازلي والقضائي: 

 أولا: الاعتماد على المشهور في المذهب المالكي: 

وازليين المغاربة حرصوا في الفتو  على اعتماد المشهور والرَّاجح من الأقوال ما وجدوا    مما لا شّ   فيه أن  الفقهاء النَّ

مون ما   م ام قد جر  في المسألة على خلالف المشهور والرَّاجح، فكنام يُقدَّ
إلى ذل  س يلا، فكن وجدوا أن العمل عند متقدَّ

 جر  به العمل. 

 معروفا أكثر من مقابله"."والقول بالمشهور هو الذي كثر قائلوه حت  صار 

 
 . 27ي، ص:  لأبي عمران الفاس ي، اعتنى به جلال علي، الجهاني وتقديم الشيخ محمد العمراو  "النظائرفي الفقه المالكي"ينظر:  -1
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كابن  والأصل في المذهب المالكي أن الفتو  تكون بالرَّاجح والمشهور فقي، وهناك من تمسّ  بذل ، ومنام المغاربة:

هلال في نوازله: يقول في آخر نازلة إنكاح البكر اليتيمة بمجرّد الإنبات: "والفتيا بغير المشهور حرام من ناحية الحكم بالهو ،  

، وإنما هو جاهل ضعيف الدّين، فلا يستغرب ذل ،    ولو كان 
ّ
المفتي بغير المشهور من أهل العلم والدّين لما أفت  بالشواذ

دنا الله بعفوه. مان  كثير،  غمَّ   1غومثله في هذا الزَّ

ها القضاءُ، نصَّ عليه خليل  ف
ُ
دَ ومثل َ

ّ
 بالمشهور: هُوَ في المقل

َّ
مَ بهَ  وقال أيضا:" لا تَحل  الفُتيا إلا

َ
ي توضيحه قال: فكن حك

دي    وازل المعتنين  اا الإمام القاض ي العدْل سيَّ
اظ النَّ نقَ  حُكمَه.وقال في شرح تكميل المنهج: " وجدتُ في جواب آخر حُفَّ

ه، قيل    إبراهيم الكَلالي ضاة العَصْر ما خالف المشهورَ ما نص 
ُ
رحمه الله بعد أنْ نقل قولَ ابنَ عرفة: لا يُعتبر من أحكام ق

د"،   َ
ّ
 نو،  من الغرور، فقد قالوا أنَّ ذل  في القاض ي المجهاد لا في المقل

َ
والاعتذارُ عن ذل  بكونَ حُكمَ القاض ي يرفعُ الخلاف

    2غفي الفرق الرابع والعشرين والمائتين؛ كلامَ القرافي انته . وهذا الذي قالهُ، ظاهر  من

 بغير المشهور"، وقال أيضا:" منذ سبعين سنة   ما أدركت أشياخي إلا   ومنام:الإمام المازري
 
الذي قال:"ما أفتيتُ قي

اس على غير المعروف المشهورفي مذهب مال  وأصحابه". وهم يفتون بالمشهور" ،وقال أيضا: " ن يحمل النَّ  ولست ممَّ

هوات، وكثر   رت الشَّ
ُ
يانات كذل ، وكث  على الدَّ

ُ
ظ ، بل كاد يُعْدَمُ، والتحف  وعلل إفتائه بالمشهور بقوله:"لأن الور، قلَّ

تح لهم باب في مخالفة الم
ُ
يي العلم، ويتجاسر على الفتو  فيه، فلو ف اقع، وهتكوا حجاب  من يدَّ سع الخرق على الرَّ

َّ
ذهب لا 

 هيبة المذهب، وهذا من المفسدات التي لا خفاء ف اا". 

اْجَبَ الإمام الشاطبي
ُ
ل عليه قائلا:" فانظر كيف لم يستجز  برأي المازري   وقد أ

َّ
فلُ على إمامته    -فعل الفتو     – وهوالمتَّ

يانة من كثير ممن ينتصب   بغير مشهور المذهب، ولا بغير ما يعرف منه، بناء على قاعدة مصتحة ضرورية، إذ قلَّ الور، والدَّ

    3غلب  العلم والفتو .

أ على الفتو  من   فيكون القصد من الالت ام في الفتو  بالمشهور هو  لاعب حت  لا يتجرَّ الحفاظ على الشريعة من التَّ

ة، وتنها    خص، ويجاري الأهواء، فتضطرب الأقوال وتتناق ، فيشوَّش على العامَّ
ع الر  قلَّ ورعُه، و سابل على الدنيا فيتتبَّ

 .  4غ حرمة الفتو  

الكيكي الفقيه  أجوبة  في المغرب،    و  الفتو   به  بما  بالمشهور، عملا  لم  تخلُ من الإفتاء  التي نحنُ بصدد دراسهاا 

ة الذين كانوا لا يتجاوزون الافتاء بالمشهور. لذل  ألفينا الفقيه الكيكي يختار مشهور المذهب   واقتداء بكبار العلماء المالكيَّ

 ذكر:في أجوبته ومسائله . ومن أمثلة ذل  ن

د بعام  ولا غيرَه،  
دُه ولا يتقيَّ

ْ
ن رُش ه تحتَ حَجر الوالدَ إلى أن يتبيَّ

صوص أنَّ المشهورَ أنَّ لَ من هذه الن  قوله: "فتحصَّ

ق الرَّجل  لبع  بنَيهَ بش يء  من أصولَه، ويبقَا معهُ على مائَدةَ واحدة  يشتغلونَ  
 في البوادي هُوَ أن يتصدَّ

ً
والذي يقعُ كثيرا
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ل
ُ
ا تقدَّ ويأك اهرُ ممَّ

َّ
 أو الموتُ، والظ

ُ
رَ إلى أن تقعَ القَسمة

َ
لَ عن الآخ

َ
 بش يء  من الغَل

م  ون ويكتسَبونَ ويت وجونَ، ولا يستبَد  أحد 

بَغَي أن يُلتفتَ إلى غيرَه".
ْ
، ولا ين  هذا ماض  صحيح 

اَ،، أنَّ
َ
ة حوْزَ المش  من صحَّ

افعي. قال ابن  ومن الأمثلة التي ساقها الكيكي م هو قول أشهب والشَّ لاة بلا وضوء ولا تيم  : قوله: ": والقول بأداء الصَّ

، وعدمها لا يمنع من فعلها، كسائر شروطها من    العرني    وجوب 
ُ
 أداء  لا شرط

ُ
هارة  شرط

َّ
في العارضة: وهو الأظهر لأنَّ الط

 تقبال قَبلة".انته . ستر عورة، وطهارة ثوب، واس

اق ي ولا يقض ي، وهو قول مال  وابن القاسم وابن نافع.قوله: قال الموَّ َ
ّ
، ابن رشد: " المشهور حملُ  والمشهور لا يُصل

راخي، فلوْ قال لامرأته أنتَ طالل  إن أمكنتَ ي من حلل رأس  لَأحْلقَهُ، فأم
َّ
نَتْهُ فلم يَحْلَلْ، ثمَّ أمكنَتْهُ   يمينه لأفعلنَّ على الت

َ
ك

إليَّ  عجيل أحب   ازية والتَّ الموَّ أخير، زاد في  بالتَّ  
ُ
يَحْنَ  الواجحة: من حلف لينتقلنَّ لا  لبرَّ في يمينه، ومن  ة أخر  فحللَ  ؛ مرَّ

 انته .إلي 

طهير بالمائ اح، وهو يجري على التَّ ع     غير الماء، والمشهور عدم  قوله: فيمن صام وخرج الدم من فمه،قاله ابن قدَّ

ر    عين النجاسة زالت، إلا أن يتكرر ذل  فيسقي القضاء حينةذ، كالمتكرَّ
سبة إلى الأكل، لأنَّ

َّ
لاة، ولا يضُر  بالن الإجزاء في الصَّ

باب، واستحب أشهب فيه القضاء"؛انته  
 
 كالذ

ً
 غلبة

فع    قصْدَ النَّ
َ
ما ذكرتُ هذه المسألة هُ لا رجوَ،  قوله: "وإنَّ

ه من أهلها بأنَّ تيا لبع  من يزعمُ أنَّ
ُ
ي رأيتُ ف َ

ّ
للمبتدئَ، ولأن

، فالفتيا بغيرَ   هُ قول  ة، قاله ابْن هلال: وَهَبْ أنَّ ر مناا الأئَمَّ
َّ
، وحذارَ حذارَ فقد حذ المشهور  لهُ، ونسبَ ذل  لأجوبةَ ابنَ سحنون 

، وكذل  القضاءُ، 
ً
دَ إ جماعا َ

ّ
 وعلى الله قصد الس يل وهو حسبي ونعم الوكيل". لا تحَل  للمُقَل

ل من هذا أنَّ الذي جر  به العمل هو الذي تجب به الفتو  والقضاء، وقد حكا ابنُ فرحون  وابْنُ هلال    فتحصَّ

 بالمشهور، وك
َّ
دَ يجب عليه ألا يفتي إلا َ

ّ
ذل  القضاء، وقال العلماءُ إنَّ الذي جر  به  وغيرُهما الاجما، على أنَّ المفتيَ المقل

وفيل.  م فُي القضاء والفتو  على المشهور، فيجب الاقتصارعليه، أو يحكي القوليْن؛ وبالله التَّ  العمل يُقدَّ

      :ثانيا: العمل  بالذي جرى به العمل

والقضاء        الإفتاء  اا  جر   والمهجورة  عيفة   الضَّ ل قوال   
ً
شاسعة مساحات   نجد  العمل،  به  جر   ما  إطار  وفي 

  
ً
ستغل  إلى ما هو غير مشرو،، أو دفعا

ُ
ريعة  

َّ
 للذ
ً
ر،، أو سدّا  لعُرف قائم  لا يصادم الشَّ

ً
إلتماسا لمصتحة راجحة،  أو مراعاة

 لمخرج
ً
يا َ
ّ
عيفة  والمرجوحة بعد جريان   لمفسدة راجحة، أو توخ ينتشل المستفتي من ورطة وقع ف اا. وقد صارت الأقوال الضَّ

وازليين  في الإفتاء على ما هو مشهور، حفاظا على الوحدة في المعاملات وفي ممارسة الشعائر.  العمل  اا مقدّمة عند النَّ

اس ف اا على موافقة  :" والأولى عنيقول الإمام الشاطبي دي في كل نازلة يكون ف اا لعلماء المذهب قولان، فيعمل النَّ

ام   دوه في الزمن الأول ، وجر  به العمل، فكنَّ
ّ
ظر، أن لا يُعْرَضَ لهم، وأن يُجروا على أنّام قل أحدهما، وإن كان مرجوحا في النَّ

ة وفتح لأ  يو ، ولكنَّ ذل   إنْ حُمَلوا على غير ذل  كان في ذل   شويش للعامَّ بواب الخَصام، وربما يخالف ي في ذل  بع  الش 

ني عن القول به، ولي فيه أسوة.      1"غلا يصد 
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غر   للوزّاني نقلا عن المسناوي  وازل الص  اس على ش يء،    - وهو أحد شيو  الكيكي  - وفي النَّ قوله:"وإذا جر  عمل النَّ

ند  صحيح، ولو
َ
ه عليه الشاطبي وكان لهم مست شَ عل ام بذكر غيره، وإن كان مشهورا كما نبَّ وَّ

َ
، فلا ينبغي أن يُش

ً
   1غ .ضعيفا

رُ أن غير الرَّاجح والمشهور إذا    وإن كان يميل إلى عدم الخروج عن الرَّاجح والمشهورفي  فالإمام الشاطبي الإفتاء، يقرَّ

اس، وجب الت امه وتقدّم الخروج عنه.   جر  عليه عمل النَّ

ة:   اق المالكيَّ
َّ
رين من حُذ َ

ّ
وفي المعيار للونشريس ي نقلا عن أني عبد الله بن أني غالب، في آخر الفتو ، وقال بع  المتأخ

اس، وقد جاءت  العمل اليوم عل جواز  عدد مساجد الجمعة في   المصر، فالاعتراض عن ذل  اليوم من التشويش على النَّ

رُوا" نَفَّ
ُ
نُوا ولا ت َ

ّ
  .  2غ السنة   ب"سَك

مة الكيكي
َّ
ل من هذا أنَّ الذي جر  به العمل هو الذي تجب به الفتو  والقضاء، وقد حكا ابنُ  قال  العلا :"فتحصَّ

 بالمشهور، وكذل  القضاء، وقال العلماءُ إنَّ    فرحون 
ّ
 يفتي إلا

ّ
دَ يجب عليه ألا َ

ّ
وابْنُ هلال وغيرُهما الاجما، على أنَّ المفتيَ المقل

م فُي القضاء والفتو ".  الذي جر  به العمل يُقدَّ

ل، له الفتيا بغير المشهور على وجه الاجها اد والاستحسان، لموجبه من المصتحة،  وقال أيضا: "غيرَ أن المفتي المتأهَّ

وازل والأشخاص. انته ".    3غ بحسب الوقائع واعتبار النَّ

م  على غيره حتّ  على   اس البوسعيدي في نوازله، وقد عُلم أن الذي جر  به العمل مقدَّ فوذ أيضا أفت  أبو العبَّ "وبالن 

 المشهور.

مة  
َّ
 في نوازله نذكر: الكيكي ومن الأمثلة التي جر   اا العمل عند  العلا

   :رينقوله َ
ّ
اس وأفت    "القول بالانتفا، بالدعاء للميت  هو الذي جر  به عمل المتأخ ، والذي جر  به عمل النَّ

ت عليه  
َّ
فع من ذل  مرجوٌّ من فضل الله سبحانه دل ة المتأخرون بجوازُ القراءة وإهداء ثوا اا، وأنّ النَّ الحة". الأئَمَّ  المرائي الصَّ

   ّي بذل  المسجد  أو خارجه، بذل  أفت  أبو عبد الله ابن الحاج َ
ّ
  قوله بخصوص أجرة الإمام : تكون على من يصل

اض في أجوبته وغيرهما.  جرَ  العُرف  بذل ، وتلميذه أبو الفضل عيَّ
ْ
 عَ   ،   4غ   القرطبي، إذ

َ
ى الأموال، ولا  وهي على الر وس لا

َ
ل

وفيل. اس القبّاب رحمه الله". انته  وبالله التَّ  يلزم الأيتامَ الصغارَ ش يء  من ذل ،  اذا أفت  الفقيه الصالح أبو العبَّ

   دي  علي بن هارون َ مَنْ نقل مَن خي سيَّ
ّ
دُ تحريمها على المشهور    ومن خي ه " المنكوحة في الاستبراء لا يتأبَّ ما نص 

د    دي  محمَّ  عقد عل اا في زمن الاستبراء، و اذا جر  العمل، وبه كان يفتي سيَّ
اكح كزناه  اا، ثمَّ إن كان الاستبراء من س ب النَّ

 اية في  عيين المشهور، وما به العمل والفتو . انته . رحمه الله، وفي هذا الجواب كف  ابن غازي 

 من أصول دمنات الأدنا،  أهل سوس  من  بلدنا  أهل  "وكذل  عُرف   : الكيكي  النوازلي  فللبكرَ    قال  وغيرهم، 

 فيما قبلَ طاعون عام سبعة  
ً
 ذل ، لا يزيد ولا ينقص، غالبا

ُ
ب نصف ، كما للثيَّ

وخمسين ومائة وألف، وأما    صداق  خاصٌّ

جها على أنّاا بكر، وبَذل   بعدَه فقد ارتفع عن العادةَ بكثير، ومع ذل  فللبكر أكثر ممّا للثيب، فالواجب بحلَّ العُرف  إذا تزوَّ

ره. ها، ولا ينبغي أن يختلف في ذل ، فتدبَّ داق  المعلوم في حل الأبكار أن يردَّ  الصَّ
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  مين لا يضر     قوله: "الإطلاقُ لما جرتْ به رين، وعلى مذهب المتقدَّ َ
ّ
راء على مذهب المتأخ

ْ
ر هي العذ

ْ
العادة أنّ البَك

 ذل ، وبه العمل"، انته . 

   رد  بسقوط البكارةَ عند البربر
ُ
قوله:" فكنَّ العملَ عندنا اليومَ بالر جو، . وبالجُملة، فالذي أقول به أنَّ المرأة ت

 
ّ
، لعدَمَ معرفهَام بالل

ً
فاقا َ
ّ
ه.ات

ْ
ل  غة؛ فتأمَّ

    أوبقرة  لحرث بع لتحمل،  ة جارَه  دابَّ الرَّجل   أخذَ  البوادي من  في بع   العُرف  به  ما جر   قوله:"وانظر 

 يع ي الضمان، قال: لا يجري عليه. البحائر، أونحوه، ثمَّ يُعطب هل يجري على ذل  أم لا؟ 

 الرجز(: ":)  قال صاحب "عمليات فاس 

ق   ِ
ّ
ل
َ
حْــريمَ في مُخ

َّ
أبْدَوْا الت ق   وَ ِ

ّ
 وَهَارب سِيَــانِ في مُحَق

ه: "وهذه أيضا من المسائل التي جر   اا العمل في الوقت، ولكن وقع ف اا نزا، وكلام بين   رح ما نص  فكتب عليه في الشَّ

ا   قل ونس تَه ، أمَّ لالي ومعاصره في النَّ
ُ
لُ القاض ي أني سالم الك

ّ
خلَ
ُ
خلل    فقال القوْري   ،1الم

ُ
في جواب له: "اختار بعضهم في الم

  "  عدل  فقيه 
 
تأبيدَ التحريم، وبه وجدتُ العمل في مدينة فاس جازما، وأخبرني عن قَدَمَ العمل به جازما في مدينة فاس ثقة

 انته ...الي 

 خاتمة:

مات  التي لا  وأخيرا أحب أن أقرر، أن  
َّ
كثيرا مما جاء في هذا المقال لم يكن من القطعيات، ولا ليُدرج ضمن لائحة المسل

تناقش، كما أن هناك عدة مباح  حول الاجهااد القضائي والنوازلي لم تأت الفرصة لمناقشهاا ونسي الكلام حولها. وحَسْبُ  

ذا المجال، محاولة متواضعة في عرض هذا الموضو، ورصد  هذا المقال أن يكون حلقة في سلسلة المحاولات المبذولة في ه

بع  قضاياه لإثارة الباحثين الفضلاء وشحذ قرائحهم  لإتمام ما بدأه السابقون. والله  عالى أسأل التوفيل والسداد، وهو  

 سبحانه حس نا ونعم الوكي 

 ئحة المصادر والمراجع لا 

النوازل الهلالية المعروفة بنوازل ابن هلال لأني إسحاق إبراهيم بن هلال بن علي الصناايي الفلالي السجلماس ي   .1

ى  سنة    
ّ
أحمد الجزوليغت903المتوف الكريم نجيب،  1040هة، جمعها ورت اا علي بن  أحمد بن عبد  كتور   الد  تحقيل:  هة . 

 . 2013سنة   1ط

ب عليه من العقوبات والزّواجر"،  أس   المتاجر في بيان أحكام مَنْ  .2 صار  ولم يااجرْ، وما يترتَّ  غلب  على وطنه النَّ

كتور  حسين مؤنس راسات الإسلامية بمدريد سنة    نشرالد   .1957في صحيفة: "معهد الدَّ

ام لأني الأصبا عيس   بن سه .3
َّ
كتور  يحي   الإعلام بنوازل الأحكام وقطر من سير الحك ل الأسدي الجياني: تحقيل الد 

 مراد.ط، دار الحدي ، د.ت.  

 هة 1414التخريج عند الفقهاء والأصوليين للباحسين.مكتبة الرشد، الرياض،  .4

 
لل أي الذي يفسد المرأة على زوجها.

ْ
خ
ُ
 -1  الم
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غير " لابن هلال السجلماس ي اعت   به أبو الفضل أحمد بن علي الدمياطي،   .5 ر النثير على أجوبة أني الحسن الصَّ الد 

 .2011نة   .س1دار ابن حزم ط

 عنوان الشرعة وبرهان الرفعة في تذييل أجوبة فقيه درعة ، بتحقيقنا قيد النشر.   .6
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 . 4/114.112 ، بيروتالفروق للقرافي، ضبطه وصححه خليل منصور، منشورات دار الكتب العلمية .8

كتور  فريد   .9 د  البركة، تقديم: الد  كتور  محمَّ وازل على المذهب المال ، نوازل أني عمران الفاس ي، تحقيل: الد  فقه النَّ

 .2010الأنصَاري، منشورات أفريقيا الشرق. 

  – المحسن سلطان، دار النشر: مؤسسة الرسالة  ، دراسة وتحقيل: زهير عبد  1/864مجمل اللغة لابن فارس،   .10

 م 1986 -هة  1406 - بيروت، الطبعة الثانية 

  – الدار النموذجية، بيروت    -، حققه: يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية  1/308مختار الصحاح للرازي،   .11

 م 1999هة / 1420صيدا، الطبعة: الخامسة، 

ي، نشرته وزارة الأوقاف والشؤون    المعيار للعلامة الوانشريس ي، خرجه مجموعة من  .12 د  حجَّ
كتور  محمَّ الفقهاء بكشراف الد 

 . 1981الإسلامية بالمغرب، سنة   

 لأني عمران الفاس ي، اعت   به جلال علي، الجهاني وتقديم الشيخ محمد العمراوي،   "النظائرفي الفقه المالكي .13

، مطبعة تطوان،  109رقم النازلة:    130وسفي، ص:  نوازل ابن الحاج التجيبي القرطبي، تحقيل د.أحمد شعيب الي .14

  .2018سنة 
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A jurisprudential study compared to Arab legislation Provisions of Loss for 

Bequest 

فلسطين  – جامعة الخليل   –كلية الشريعة-أستاذ مشارك   -د. مهند فؤاد استيتي  

Dr. Muhannad Fouad Istiti - Associate Professor - College of Sharia - 

Hebron University - Palestine 

 

 ملخص:

به، وبيان أثرها على نفاذ الوصةةةةةةةةةةةية أو بطلاناا وضةةةةةةةةةةةماناا عند فقهاء المذاهب    يادف البح  إلى جمع صةةةةةةةةةةةور هلاك الموصةةةةةةةةةةة   

 الأرنعة، والنظر في اختيارات القوانين العربية، وعزوها للمصادر الفقهية. 

ولتحقيل ذل  توزعت مفردات البح  على هلاك الموصةةةة   به سةةةةواء كان عينا معينة، أو جزءا شةةةةائعا ف اا، أو نوعا معينا      

ال التركةة، أو جزءا شةةةةةةةةةةةةةائعةا منةه، أو جزءا شةةةةةةةةةةةةةائعةا من جميع أموال التركةة، ومةا يتخللهةا من مسةةةةةةةةةةةةةائةل في كون الهةال   من أمو 

 جميع الموص   به أو بعضا منه. 

وأبرز ما توصةةةةةةةةةةةةلت إليه الدراسةةةةةةةةةةةةة هو اعتماد القوانين العربية على القانون المصةةةةةةةةةةةةري، والذي بدوره لم يكن منسةةةةةةةةةةةةجما في     

 لفقهية. وأما التوصيات فأبرزها العمل بالتشريع المقترح في نااية الدراسة.اختياراته للآراء ا

Abstract :  

The research aims to collect the manners of the bequest's loss , and to indicate its impact on the 

enforcement or invalidity of the will and its guarantee according to the jurists of the four schools 

of thought, and to consider the choices of Arab laws, and to attribute them to jurisprudential 

sources. 

     To achieve this, the research vocabulary was distributed to the loss of the bequeathed, 

whether it was a in kind or a common part of it, a certain type of estate money, a common part 

of it, or a common part of all the estate funds, and the issues involved in the death of the 

bequeathed .  

    The most prominent finding of the study is the adoption of the Arab laws on the Egyptian 

law, which in turn was not consistent in its choices of jurisprudential opinions.  

    The most prominent of which is the work of legislation at the end of the study. 

Keywords: will – bequest - loss- guarantee 



 
 

 
81 

 

 مقدمة: 

 الحمد والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، ونعد:     

فكن فقه الوصايا من المواضيع الفقهية الغزيرة بالمسائل الفقهية، وليس أدل على عظم هذه الثروة الفقهية من قدرة      

 المشر، القانوني على صياغة قانون خاص بأحكام الوصايا مستفاد من بطون كتب فقهاء الشريعة الإسلامية. 

 سبب اختيار الموضوع وأهميته:      

لوصايا مسألة قلّ ف اا البح ، وتناقضت ف اا اختيارات القانون، وهي صور هلاك الموص   به وأثرها على  يتفر، عن فقه ا    

 الوصية، فكانت موضو، البح ، وتظهر أهميته بالتحديد في: 

 جمع حالات هلاك الموص   به، ثم التميي  بيناا.   -1

 به على نفاذ الوصية أو بطلاناا.   بيان أثر هلاك الموص   -2

الدقة في عزو الرأي المعمول به في القوانين إلى مذاهب الفقهاء عامة، وعدم الاقتصار على مذهب الحنفية كما   -3

 هو الحال في المذكرة التفسيرية للقانون المصري.  

 النظر في اختيارات القوانين العربية، ومسوغا اا.      -4

 مشكلة البحث: 

     
ّ
لت خطة البح  التحدي الأكبر، فالموص   به قد يكون عينا معينة، أو جزءا شائعا مناا، أو نوعا من أموال التركة،  لقد شك

أو جزءا شائعا منه، أو جزءا شائعا من التركة كلها، ثم الهلاك قد يتحل جميع الموص   به أو بعضه، وقد يكون في حياة  

 غيره.  الموص ي أو بعد وفاته، وقد يكون بالتعدي أو من 

 كما جاء البح  للإجابة عن جملة من التسا لات، من أهمها:      

 ما علاقة اشتراط وجود الموص    الاك الموص   به ؟   -1

 ما أقوال الفقهاء في صور هلاك الموص   به وآثارها على نفاذ الوصية أو بطلاناا؟  -2

 ما أحكام ضمان الموص   به ؟   -3

 ما الأقوال الفقهية التي اعتمد اا القوانين في محاكمها ؟   -4

 الدراسات السابقة: 

درس الفقهاء القداما مسألة البح  في كت ام الممثلة لمذاه ام، ب يان الحكم المعتمد، مع ذكر ما يعضد قولهم من الأدلة،      

وأما جهد المعاصرين فقد اقتصر على ذكر المسألة في معرض شرح قوانين الوصية، وخاصة شرّاح قانون الوصية المصري،  

 ومنام على س يل المثال لا الحصر:

 ح قانون الوصية" للإمام محمد أبو زهرة.  "شر  -1
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 .  "الوصايا والفرائ " للدكتور مصطفا السبايي -2

 "أحكام الوصايا والأوقاف في الشريعة الإسلامية" ل ستاذ الدكتور أحمد فراج حسين.   -3

ف      تقليلا من شأناا؛  للراجح، وليس  بيان  أو  الهلاك والأقوال من غير تحليل،  تفي بغرض  والتي بدورها  عرض صور  هي 

المؤلف مناا وهي شرح فقرات القانون، كما أن بعضها جانب الصواب في عزو الاختيارات القانونية إلى غير أهلها من المذاهب  

 الفقهية.

غير أني قمت بدراسة عين المسألة، وبمزيد من التدقيل؛ بجمع الآراء الفقهية المتعددة، ثم جمعها في مسائل محددة، وفل      

 إلى الراجح من القول في المسألة.    -ونعون الله-سهّل فهم صور هلاك الموص   به، وليصل الباح  في الناايةترتيب يُ 

 حدود البحث: 

يتحدد البح  بدراسة أحكام هلاك الموص   به من نو، الأعيان، ويعتمد على المذاهب الفقهية الأرنعة، وأما بخصوص      

 1لتي صرّحت بأحكام المسألة، ويعتمد بالدرجة الأولى على قانون الوصية المصري القوانين فيتسع لجملة القوانين العربية ا

المعمول به منذ عام    2قانون الأحوال ال خصية السوري، وتبعه  م1946حي  عمل به منذ عام صاحب السبل في التشريع 

 . 4والقانون الليبي  ،3م، وقانون الأحوال ال خصية الكويتي 1953

الأحكام        إلى بع   أشار  فمناا من  القوانين الأخر ،  التونسية وأما  ال خصية  الأحوال  م، ومدونة  1956لعام    5كمجلة 

 ، والتي جاء ف اا حكم هلاك الموص   به المعين فقي.6الأحوال ال خصيةة المغربيةة

مقام  عداد حالات     في  به  الموص    ذكر هلاك  اقتصرت على  فقد  القوانين  تفصيل    وباقي  من  الوصية، وخلت  مبطلات 

العراقي ال خصية  الأحوال  كقانون  الجزائري 1959لسنة    7الأحكام،  الأسرة  وقانون  ال خصية  9  8م،  الأحوال  وقانون   ،

 

 م .  1946لسنة   71رقم  –قانون الوصية المصري  1

  1953/9/7تاریخ 59  المرسوم التشریعي رقم 59/1953قانون الأحوال ال خصیة في الجمهوریة العربیة السوریة غ 2

 1984لسنة   51قانون الأحوال ال خصية الكويتي رقم  3

 هة 1403شعبان  17در في صبشأن أحكام الوصية،  1993ميلادية  1423لسنة  7القانون رقم  4

جوان   19المؤرّ  في    1959لسنة    77م، وقعت إضافة الكتاب الحادي عشر الخاص بأحكام الوصايا  إلى مجلة الأحكام ال خصية بمقتض   القانون عدد  1956-8-13مجلة الأحوال ال خصية    5

   .1959ن جوا 26-23، والمنشور بالرّائد الرس ي لتجمهوريّة التونسيّة الصادر في 1959

شعبان   3وتم  عديله بتاريخ  ، 2004فبراير  5الصادرة يوم الخميس  5184الجريدة الرسمية عدد والمنشور في   2004فبراير   3غ  1424من ذي الحجة   12الصادر في  70-03مدونة الأسرة رقم   6

 م.  2010يوليو   26هة 1431شعبان  13بتاريخ   5859المنشور في الجريدة الرسمية عدد  2010يوليو   16هة 1431

   و عديلاته 1959لسنة  188قانون الأحوال ال خصية رقم   قانون الأحوال ال خصية العراقي 7

    1984يونيو  09هة الموافل ل:  1404رمضان  09المؤر  في  11/  84قانون الأسرة رقم  8

 .  49، ص 2015/  2014الطالب: دربالي حكيم، لعام  –جامعة محمد خيضر  –كلية الحقوق  –مذكرة مكملة لنيل درجة الماجستير  –الوصية في التشريع الجزائري  9
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ومنهجها هو الاكتفاء بالنص على      ،4  3قانون الأحوال ال خصية الأردني، و 2، وقانون الأحوال ال خصية الإمارا ي 1اليم ي 

فكذا لم تجد المحكمة نصا في   "منه:  2  فقرة  2مثلا في المادةغ  5تطبيل أحكام الشريعة ف اا كما جاء في القانون المدني الأردني

هذا القانون حكمت بأحكام الفقه الإسلامي الأكثر موافقة لنصوص هذا القانون، فكن لم توجد فبمقتض   مبادئ الشريعة  

 الإسلامية.".  

 البحث: منهجية 

 قامت الدراسة على المنهجية العلمية القائمة على الاستقراء والتحليل والاستنتاج وفل الخطوات التالية :     

 استقرأت نصوص الفقهاء المتعلقة بمسائل البح .   -1

الن ا، -2 المسألة، وتحرير محل  بتصوير  المقارن،  الإسلامي  الفقه  منهج  النصوص وفل  ثم ذكر  -إن وجد- حللت   ،

الفقهية منسوبة إلى المذاهب الفقهية، ثم الاستدلال لها بالأدلة الشرعية، وبيان وجه الدلالة ف اا، ثم    الأقوال 

 مناقشهاا. 

 استنتجت الآراء الفقهية الراجحة لمسائل البح ، مع بيان أسباب الرجحان .   -3

 خطة البحث :  

 ولتحقيل الغرض من البح  قسمت خطته إلى مقدمة ومبحثين:   

 ول: أحكام هلاك جميع الموص   به المبح  الأ 

 المطلب الأول: هلاك الموص   به: مفهومه وأنواعه وشرط وجوده  -

 الفر، الأول: مفهوم هلاك الموص   به  

 الفر، الثاني: أنوا، الموص   به 

 الفر، الثال : اشتراط وجوده

 المطلب الثاني: هلاك جميع الموص   به   -

 الفر، الأول: الوصية بعين معينة 

 الفر، الثاني: الوصية بنو، معين من المال  

 

 م بشأن الأحوال الشخصية 1992( لسنة 20م بتعديل بعض مواد القرار الجمهوري بالقانون رقم ) 1998( لسنة 27قانون رقم ) 1

 .  م30/11/2005بتاريخ   439نشر في الجريدة الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة العدد  . م2005لسنة  28الأحوال ال خصية الإمارا ي رقم قانون  2

 2019  لسنة  15قانون الأحوال ال خصية الأردني رقم غ 3
تيسير شموط،  4 رقم    حسن  الأردني  الشخصية  الأحوال  بقانون  مقارنا  الفقه الإسلامي  في  الوصية  الأردنية،  2010لعام    36أحكام  الجامعة  والقانون،  الشريعة  لعلوم  دراسات  ، مجلة 

 198م،  ص2013، 1  العدد 40المجلدغ
 .  1976  لعام 43ني الأردني رقم غالقانون المد 5
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 الفر، الثال : الموص   به جزء شائع من التركة  

 المطلب الثال : ضمان هلاك الموص   به   -

 الفر، الأول: من غير  عد 

 الفر، الثاني: بس ب التعدي 

 المبح  الثاني: أحكام هلاك بع  الموص   به 

 المطلب الأول: الوصية بعين معينة    -

 الفر، الأول: الموص   به جميع العين   

 الفر، الثاني: الموص   به جزء شائع من عين معينة  

 المطلب الثاني: الوصية بنو، معين من المال    -

 الفر، الأول: الموص   به جميع العين   

 به جزء شائع من النو،    الفر، الثاني: الموص  

 الفر، الثال : الموص   به عدد محدد من النو،  

 المطلب الثال : الوصية بجزء شائع من التركة   -

 الخاتمة: وتضم أهم النتائج والتوصيات والتشريع المقترح.   

 المبحث الأول: أحكام هلاك جميع الموص ى به

 وجوده  المطلب الأول: هلاك الموص ى به: مفهومه وأنواعه وشرط 

 الفرع الأول: مفهوم هلاك الموص ى به  

 أولا: معنى الهلاك  

كا ومَهْلَكا      
َ
  ويالَ ، هَلاكا وهُلوكا ومَهْل

َ
َ  يال

َ
  فلان  إذا مات    هل

َ
ي، وهل كا، فهو هالَ ، والمفعول مهلوك للمتعدَّ

ْ
 وهُل
ً
ة
َ
ك
ُ
وَ اْل

{ غ نَة  َ  عَنْ بَيَّ
َ
هْلَهَ{ غ 42}لََ اْلََ  مَنْ هَل

َ
ا مَهْلََ  أ

َ
هَدْن
َ
ةَ{ غ49:الأنفال  }مَا ش

َ
ك
ُ
اْل ى الهَّ

َ
مْ إَل
ُ
يْدَيك
َ
قُوا بَأ

ْ
ل
ُ
 ت
َ
: البقرة ،  195: النمل  }وَلا

ي
َّ
الش    

َ
غوهل انَيَهْ{ 

َ
ط
ْ
سُل ي  عَّ َ   َ

َ
}هَل وزال  ذهب  الانتفا،  29ءُ:  به  منتفعا  يكون  أن  عن  الش يء  خروج  والهلاك:  الحاقة ،   :

 .  1الموضو، له 

 
يوسف الشيخ    ، تحقيل: مختار الصحاح،  هة 666، محمد بن أني بكر الرازيغتوفي  504، ص10، ج  3، غطهة1414دار صادر،  ،  بيروت،  لسان العرب،  هة 711محمد بن مكرم ابن منظورغتوفي    1

مجمع اللغة العربية ، المعجم الوسيط،  ، غإبراهيم مصطفا / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار 327، ص  5غطم، 1999، الدار النموذجية، بيروت -المكتبة العصرية  ،محمد
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 ثانيا: معنى الموص ى به  

بمع   وصل  ،  2وسميت وصية لاتصالها بأمر الميت ،  1أصل مصطتح الموص   به في اللغة من باب وص ي، وأصله من العهد      

 . 4، والوصية اصطلاحا هي: "تملي  مضاف إلى ما بعد الموت" 3ان في حياته بما بعده ما ك 

 بَهَ"      
ُ
ة وَصَيَّ

ْ
 ال
ُ
ُ  مَنْ حَيْ 

َ
ل  مَا يُمْل

ُ
يمل " ما يصح    ، و"كل" لعموم الجنس، و"ما5وجاء في حدود ابن عرفة أن الموص   به: "ك

تملكه شرعا فيخرج الخمر والخن ير والحُر، و"من حي  الوصية به" يخرج ما يصح تملكه ولا يصح الوصية به كمن أوص    

 .  6بمال لقتل نفس

{ غ7ثم س ي الموص   به وصية      وْ دَيْن 
َ
وصُونَ َ اَا أ

ُ
ة  ت  : النساء . 12، ومنه}مَنْ بَعْدَ وَصَيَّ

  بعد الموت. والنتيجة أن مفهوم هلا
ّ
مَل
ُ
 ك الموص   به هو زوال منفعة المال الم

 الفرع الثاني: أنواع الموص ى به 

يصح أن   -حدود البح  -، والموص   به الذي هو من نو، الأعيان 8تصح الوصية بكون الموص   به من الأعيان أو من المنافع     

 .9يكون معينا أو غير معين 

 شارة عليه، أو معرفا بالوصف، مثل: داري الفلانية أو نقودي الفلانية.والمعين إما معينا بالذات كالإ      

 . 10وغير المعين إما أن يكون مرسلا أو مقيدا، فمرسلا كثل  مالي، ومقيدا كثل  مال بعينه مثل: ثل  دراهمه أو غنمه     

 الفرع الثالث: شرط وجود الموص ى به  

 أولا: الموص ى به المعين  

 
،  2358، ص 3ج ،   1، غطم2008، عالم الكتب،  اللغة العربية المعاصرة  معجم هة ،  1424د. أحمد مختار عبد الحميد عمر بمساعدة فريل عملغتوفي  ،   991، ص 2دار الدعوة، ج،  بالقاهرة

   494، ص 2، غطم1988دار النفائس،  ، معجم لغة الفقهاءقلعجي وقنيبي، محمد رواس وحامد صادق، 

افعيالمصباح المنير في غريب الشرح  هـ(، 770)توفي، أحمد بن محمد الفيومي 395، ص 15، جلسان العربابن منظور،  1  .  662، ص2، بيروت، المكتبة العلمية، جالكبير للر
 395، ص 15، جلسان العربابن منظور،  2
 241، ص 1 ، ج 1ه، غط1408، تحقيل: عبد الغ ي الدقر، دمشل، دار القلم، تحرير ألفاظ التنبيه، هة 676غتوفي يحي  بن شرف النووي 3
   413ص، 10دار الفكر، ج، ايةالعناية شرح الهدهة ، 786محمد بن محمد البابر يغتوفي 4
 . 530ص   ،1غط هة، 1350،المكتبة العلمية، شرح حدود ابن عرفة، هة 894محمد بن قاسم الرصا،غتوفي  5

 .   531، 530ص، شرح حدود ابن عرفةالرصا،،  6

ناصر بن عبد السيد  ، 111صم،  2004، دار الكتب العلمية، يحي  حسن مراد ، تحقيل:الفقهاءأنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين ، هة 978قاسم بن عبد الله القونويغتوفي  7

زَّ غتوفي  رَّ
َ
ط
ُ
 .  487ص، دار الكتاب العرني، المغرب، هة 610الم

،  دار الكتب العلمية،  المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجمغني  ،  هة 977محمد بن أحمد الشربي ي، غتوفي،  61، ص4ج، دار الفكر،  حاشية الجمل،  هة 1204سليمان بن عمر الجملغتوفي  8

 .  75ص4ج  ،1غطم،  1994

 379، ص4دار الكتب العلمية، ج، كشاف القناع عن متن الإقناع، هة 1051منصور بن يونس ال او اغتوفي ،  103، ص4ج مغني المحتاج،الشربي ي،  9

 473، ص 8ج  ،  2غطدار الكتاب الإسلامي، ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، هة 970نجيمغتوفيزين الدين بن إبراهيم ابن  10
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، وعليه  1حة الوصية بالموص   به المعين سواء بالذات أو الوصف أن يكون موجودا وقت إنشاء الوصية اشترط الفقهاء لص     

فلا تصح الوصية بعين معينة إذا كانت معدومة وقت الإنشاء حت  ولو تحصل عل اا لاحقا، فمن أوص   بدار أو سيارة لا بد  

اشترطته   ما  وهو  الوصية،  وقت  موجودة  تكون  المصري أن  القانون  صراحة  عليه  ونص  أيضا  والسوري 2القوانين   ،3 ،

 .7، والجزائري 6، والليبي 5، والتونس ي 4والكويتي 

كما يشترط الفقهاء لصحة الوصية بنو، معين من المال سواء كان الموص   به جميع النو،، أو سهم فيه، أو عدد منه أن       

ء الوصية، وتأخذ الوصية هنا حكم الموص   به المعين من حي  الوجود؛ لأناا  يكون هذا النو، الموص   به موجودا عند إنشا

 .    8معينة بتعين نو، المال 

 ثانيا: الموص ى به غير المعين  

يتفل الفقهاء على صحة الوصية بغير المعين كجزء شائع من التركة كثلثاا أو رنعها، كما تصح ولو لم يمل  الموص ي المال      

، ولذل  يشترط  9وقت الوصية؛ لأن تقدير ثل  الوصية لا يكون عند إنشاء الوصية، بل عند الموت زاد أو نقص أو تبدل 

 ،10الفقهاء وجود المال عند الموت 

 . 11كان قد اكتسبه بعد الوصية أو قبلها  سواء

 
الزيلعيغتوفي  1 علي  بن  بِيِّ هة ،    743عثمان 

ْ
ل ِ
ّ
الش وحاشية  الدقائق  كنز  شرح  الحقائق  الأميرية،  ،  تبيين  الكبر   المطبعة  غطهة1313القاهرة،  ج1،  ص6 ،  أنس    ،190،  بن  مال  

،  23، ص4ج  ،المطبعة الميمنية،  الغرر البهية في شرح البهجة الورديةهة ،  926زكريا بن محمد الأنصاريغتوفي،  322، ص4ج   ،1غط  م،1994، دار الكتب العلمية،  المدونةهة ،  179الأصبحيغتوفي

   . 377ص 4، ج، كشاف القناعال او ا

 م  1946لسنة  71  من قانون الوصية المصري رقم 10المادةغ 2

    59/1953قانون الأحوال ال خصیة في الجمهوریة العربیة السوریة غ  من 216المادةغ 3

 م  1984لسنة  51قانون الأحوال ال خصية الكويتي رقم من    222المادة غ 4

 م1956مجلة الأحوال ال خصية   من 186الفصلغ 5

   1993ميلادية  1423لسنة   7القانون رقم   . 9المادةغ6

   11/  84قانون الأسرة رقم   من 190المادةغ 7

 440، ص 4، دار الفكر، جحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، هة 1230الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفةغتوفي  ، 190، ص6، جتبيين الحقائقالزيلعي،  8

، دار الكتاب  أسنى المطالب في شرح روض الطالبهة ،  926زكريا بن محمد الأنصاريغتوفي  ،  174، ص8ج،  بيروت، دار الفكر،  شرح مختصر خليل،  هة 1101غتوفيالخرش يمحمد بن عبد الله    9

 65، ص3، جالإسلامي

إبراهيم بن علي الشيرازيغتوفي ،  650، ص   6ج   ، 2طغ،  م1992بيروت، دار الفكر،  ،  ار على الدر المختاررد المحت  هة ، 1252، محمد أمين ابن عابدينغتوفي190، ص6، جتبيين الحقائقالزيلعي،    10

،  2، ج  1غط،   م1994،  دار الكتب العلمية،  الكافي في فقه الإمام أحمد،  هة 620عبد الله بن أحمد ابن قدامةغتوفي،  361، ص2، جدار الكتب العلمية،  المهذب في فقه الإمام الشافعي،  هة 476

   289ص

 190، ص6، جتبيين الحقائقالزيلعي، ، 449، ص10ج، دار الفكر، فتح القديرهة ، 861محمد بن عبد الواحد ابن الهمامغتوفي 11
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؛ كما لا يضر الوصية تأخير معرفة مقدارها لوقت الوفاة أيضا وهو  1وهذا ما يقصده الفقهاء من جواز الوصية بالمعدوم      

ام من  ، وكل ذل  رفقا بالناس وتوسعة لباب الوصايا في س يل تدارك ما فا 2ما يعبر عنه الفقهاء بصحة الوصية بالمجهول 

 دنياهم وبما يحقل مقصد تدبير الوصية.   

 المطلب الثاني: هلاك جميع الموص ى به 

الموص        الوصية حال هلاك جميع  الفقهاء على بطلان  الاتفاق فقد عرض    يتفل  مع هذا  وفي جميع صوره، ولكن  به، 

الفقهاء عدة مسائل تتعلل بفوات الموص   به قد تختلف ف اا وجهات النظر تبعا لمد  تمسكهم بشرط وجود الموص   به من  

التعدي من جهة أخر ، ويمكننا عرض   أو من غير س ب  التعدي  جهة، أو تميي هم بين أحكام ضمان الموص   به بس ب 

 ور والمسائل والضمان من خلال الترتيب التالي:  الص 

 الفرع الأول: الوصية بعين معينة 

 أولا: الموص ى به جميع العين 

 يمكن تفصيل الأحكام بتقسيمها إلى ما قبل موت الموص ي أو بعده، وبما يمكن سحبه على باقي الصور على النحو الآ ي:     

ت الموص ي فالوصية باطلة، فمن أوص   لآخر ببيته مثلا، ثم هدم في حياته حت   إذا هل  جميع الموص   به المعين قبل مو   ) أ ( 

 .3زال عنه اسمه، أو أوص   بسياراته ثم عطبت فكن الوصية تبطل باتفاق الفقهاء لتعلقها بالعين وقد فات محلها 

 لو أوص   بعين ما فغص اا أحدهم ثم أعادها على حالها. المسألة الأولى:

تبقا الوصية صحيحة ولا تبطل؛ لأن الغصب ليس من الموص ي، ولو اسهالكها أو هلكت لبطلت لفوات  في هذه الحالة      

 .    4محلها 

لو أوص   بمعين كثوب ثم باعه، وقبل الموت اشتر  نفس الثوب لاحقا، فهل تبقا الوصية نافذة ؟ الفقهاء    المسألة الثانية: 

 على قولين:  

 
أسنى المطالب  الأنصاري،  ،  530، ص  8، ج 1غط م،  1994، دار الكتب العلمية،  لتاج والإكليل لمختصر خليلا  ،هة 897، محمد بن يوسف المواقغتوفي   326، ص3ج،  تبيين الحقائقالزيلعي،    1

 186ص6ج، مكتبة القاهرة، المغنيهة ، 620، عبد الله بن أحمد ابن قدامةغتوفي 35، ص3ج، في شرح روض الطالب 
مطالب أولي النهى في هة ،  1243، مصطفا بن سعد الرحيباناغتوفي  35ص3ج،  أسنى المطالب، الأنصاري،  531، ص  8، جلتاج والإكليلا  المواق،،  189، ص6، جتبيين الحقائقالزيلعي،    2

 492، ص4ج ، 2، غط م1994المكتب الإسلامي، ، شرح غاية المنتهى
،  322ص    4ج  ،المدونة  مال ،،  161، ص27، جم1993دار المعرفة،،  ، بيروتالمبسوط هة ،  483محمد بن أحمد السرخس ي غتوفي  ،650، ص6ج  ،رد المحتار على الدر المختارابن عابدين،    3

 377، ص 4، ج كشاف القناع، ال او ا، 23ص4ج، الغرر البهيةالأنصاري، ، 94ص 4ج، م1990دار المعرفة، ، بيروت، الأمهة ، 204غتوفيالشافعيمحمد بن إدريس 

 379، ص 7ج  ، 2، غطم1986دار الكتب العلمية، ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع هة ، 587علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاسانيغتوفي  4
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بمثابة الرجو، عن الوصية، والرجو، مبطل للوصية، والدليل هو عدم صحة وصيته    تبطل الوصية؛ لأن البيع  القول الأول:

 . 3، والحنابلة2، والشافعية في المذهب 1بذل  الثوب وقت البيع لخروجه عن ملكه، وهذا قول الحنفية 

الثاني: الموص     القول  نافذة؛ لأن  الوصية، وهو قول    الوصية  في ملكه فصحت  الموت، وقد كانت  يرايى وجوبه وقت  به 

 المالكية.

 .  4بل إنه لا خصوصية للبيع أو الشراء عندهم، فقد ترجع إليه بالهبة أو الإرث كذل     

ام الفقهية  فكن مراعاة القصد الخفي للموص ي بالإبقاء على الوصية بعد بيعه وشرائه أمر يصعب بناء الأحك  وللترجيح      

عليه، فضلا عن العمل به في القضاء، فرأي الجمهور هو الفقه العملي؛ لأن الموص ي بكمكانه إعادة إيجاب الوصية حال  

 عودة الموص   به إليه.  

من أوص   بش يء بعينه فهل  حت  زال الاسم، ثم حصل غيره؛ كمن أوص   بدار ثم هدمت ثم أعاد بناءها  المسألة الثالثة:  

 فهل تبقا الوصية صحيحة أم تبطل؟ الفقهاء على قولين:   

، 7والراجح عند الشافعية ،  6، والمالكية 5: تبطل الوصية لتعلل الوصية بالذات، وقد فاتت، وهو قول الحنفية القول الأول 

 . 8شهور عند الحنابلة والم

 . 9عدم بطلان الوصية، وهو قول الحنابلة في رواية  القول الثاني:

فكن القول الأول هو الذي يُمي  الموص   به المعين عن غيره، لتعلل المعين بالذات، وقد فاتت، ولو كان غير معين    وللترجيح      

من أوص   بسلاحه مثلا، وكان سيفا ودرعا، فهلكا، ثم اشتر   بالذات عندها يصدق على كل ما توفر فيه الاسم بالإجمال، ف 

 . 10غيرهما، فعند وفاته تكون الوصية في سلاحه الجديد 

الإمارا ي      للقانون  الإيضاحية  المذكرة  في  المادةغ  11وقد جاء  على  التعليل  في  الأول  بالقول  العمل  يفيد  الخاصة  270ما    

 بحالات بطلان الوصية.  

 
   162ص  27، جالمبسوطالسرخس ي،  1
 194، ص12ج  ،3، غطم1991المكتب الإسلامي، ، عمانبيروت، دمشل، ، زهير الشاويش ، تحقيل:روضة الطالبين وعمدة المفتين، هة 676يحي  بن شرف النوويغتوفي 2
 472، ص7ج ، 1غط  م،1993دار العبيكان، ، شرح الزركش ي، هة 772محمد بن عبد الله الزركش يغتوفي 3

 174، ص8، جشرح مختصر خليل، الخرش ي 4

 333ص  7، جبدائع الصنائعالكاساني،  5
 527، ص8، جلتاج والإكليل لمختصر خليلاالمواق،  6

 69، ص 4ج، الجمل حاشيةالجمل،  7
 314ص، ، دار الكتب العلميةالقواعدهة ، 795عبد الرحمن بن أحمد بن رجبغتوفي 8
 314، ص القواعدابن رجب،  9

 527، ص8جلتاج والإكليل، االمواق،  10

   .م 2005/ 11/ 30بتاريخ  439الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة العدد نشر في الجريدة .  م2005لسنة  28الأحوال ال خصية الإمارا ي رقم المذكرة الإيضاحية لقانون  11
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هل  الموص   به بعد موت الموص ي، فكن الفقهاء يفرقون بين أمرين: إن كان الهلاك بس ب غير موجب للضمان  وأما إذا    ) ب ( 

تبطل الوصية، وإن كان بس ب موجب للضمان فلا تبطل؛ لأن الموص   له يستحل ضمانه من المتعدي. ويمكن إجمال أحكام  

 ضمان الموص   به على النحو الآ ي: 

 تعدّ   هلاك الموص ى به من غير  -1

به بعد إنشاء الوصية وديعة في يد الموص ي، فكذا تصرف به بأن نقل ملكيته أو أتلفه أو اسهالكه لا يكون    يُعد الموص      

، كما أنه لا أثر لهلاك الموص   به بس ب التعدي أو عدمه على بطلان الوصية قبل موت  1ضامنا له، وإنما يعد رجوعا منه 

، وذهب حل الموص   له كما لو تلف الموص   به في 2الوصية باطلة الموص ي، فبمجرد هلاك الموص   به في حياة الموص ي تكون 

 .3يده

، فلو هل  الموص   به من غير تفريي  4ونعد وفاة الموص ي يعتبر الموص   به أيضا أمانة في يد ورثته وبمن لة الوديعة أيضا    

عندها بين هلاك الموص   به في حياة    ، ولا فرق 5منام فلا موجب للضمان عل ام؛ لأن الهلاك ليس بفعلهم ولا بتفريي منام 

الموص ي أو بعد موته، وسواء قبل قبول الموص   له للوصية أو بعد قبوله، وتبطل الوصية قولا واحدا وقد نقل الإجما، على  

 . 8، والموص   له ليس هنا شريكا للوارث 7، فضلا عن أن التركة قد وصلت إل ام من غير فعلهم 6ذل 

: "ومن أوص   بفرس في س يل الله، وألف درهم تنفل عليه، فمات الفرس، كانت الألف للورثة وإن  جاء عن ابن قدامة      

 .9لأنه عين للوصية جهة، فكذا فاتت، عاد الموص   له إلى الورثة"   أنفل بعضها، رد الباقي إلى الورثة

الموص   به بالمنفعة في يده من    كذا هل ويمكن تصور هلاك الموص   به بس ب  من الموص ي له إذا كانت الوصية بالمنفعة، ف    

 . 11، ومنفعة الموص   به مستحقة 10غير  عدّ  فلا ضمان عليه لأنه مؤتمن كالمستأجر 

 
   666، ص6، جرد المحتارابن عابدين،  1

رْداويغتوفي ،506، ص 4ج، مطالب أولي النهىالرحيبانا، ، 23، ص 4ج، الغرر البهيةالأنصاري،  2
َ
الدكتور عبد   تحقيل:، الخلافالإنصاف في معرفة الراجح من هة ،  885علي بن سليمان الم

 356، ص 17ج،  1غط م،1995القاهرة، هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، ، الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو  -الله بن عبد المحسن التركي

 377، ص 4، جكشاف القناعال او ا،  3

   666، ص6، جرد المحتارابن عابدين،  4

 377،  370، ص 4، جكشاف القناع، ال او ي، 84ص، دار الكتاب الإسلامي،  مجمع الضمانات هة ،1030غانم بن محمد البغداديغتوفي، 666، ص6، جرد المحتارابن عابدين،  5

مطالب أولي  الرحيبانا،  ،  370،377ص4ج،  كشاف القناعال او ا،    ،23، ص4ج،الغرر البهيةالأنصاري،  ،  84ص،  مجمع الضماناتالبغدادي،  ،  666، ص 6، جرد المحتارابن عابدين،    6

رْداوي، ، 506، ص4ج، النهى
َ
 383، ص17ج، الإنصافالم

 377، ص 4، جكشاف القناعال او ي،  7

 448، ص10ج، العنايةالبابر ي،  8

 263، ص6، جالمغنيابن قدامة،  9

 . 362و  71، ص 4، جكشاف القناع، ال او ي، 56ص3، ج أسنى المطالبالأنصاري،  10
   71ص4، جكشاف القناعال او ي،  11
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 هلاك الموص ى به بسبب التعدي -2

 به بتعدّ  من ورثة الموص ي أو من أجنبي فلا تبطل الوصية.   وأما إذا مات الموص ي مصرا على وصيته ثم هل  الموص        

فكذا  س ب المتعدي الأجنبي  الاك الموص   به بعد موت الموص ي فعليه ضمان الموص   به سواء للوارث إذا رف  الموص        

  الموص   به هو  ، والس ب في ذل  أن وقت تمل2، أو للموص   له إذا قبلها، فهو يستحل ضمانه من المتعدي1له الوصية 

الموت، فكذا حصل الهلاك بالتعدي صار الضمان ملكا للموص   له، فكن فات تملكه للعين بالهلاك صار حقه في البدل،  

 .3وتأكد بالموت

وأما إذا  س ب الورثة في هلاك الموص   به، بعد وفاة الموص ي بكتلافه أو اسهالاكه ولو قبل قبول الموص   له، فعل ام ضمان       

، ومن فرو، ما ذكره الفقهاء ما لو أعتل الورثة الحمل الموص   به فعلى الورثة ضمان  5؛ لأنه مل  للموص   له4  به الموص 

، ومن  6قيمته يوم الولادة؛ لأن الموص   له يملكه بشرط الولادة، وقد أتلفه الورثة عليه بالعتل فاستحل الضمان بقيمته 

له للموص   به حي  إن القاعدة تقتض ي لزوم الوصية بعد موت الموص ي من  باب أولى أن يكون الضمان بعد قبول الموص   

 جهته ويبقا قبول الموص   له لإتمام المل . 

،  7ويستحل الموص   له الضمان بالبدل، ويكون بالمثل وإلا ففي القيمة، فمن هدم دارا موص    اا مثلا فيغرم قيمة ما هدم     

ب الموص   به بالمنفعة فعلى الغاصب الغرامة مدة الغصب للموص   له لأناا بدل  ، أو غص 8أو قتل عبدا فعلى القاتل قيمته 

 .  9حقه

إذا اختلف الموص   له والورثة في س ب هلاك بع  الموص   به، فادّيى الموص   له أنه باسهالاك الورثة، وادّيى الورثة    مسألة:

 أنه بآفة سماوية. 

نة، وإن أحضر البينة يكون القول قول الورثة في تقدير الثمن ما لم يأت  عندها القول قول الورثة وعلى الموص   له البي    

 .10الموص   له ببينة على أن أقل الثمن دون تقديرهم 

 
، مطالب أولي النهى، الرحيباني،  47، ص 7ج،  م1983المكتبة التجارية الكبر ،  ،  مصر،  تحفة المحتاج في شرح المنهاج،  أحمد بن محمد بن حجر الهيت ي،  190ص27، جالمبسوط السرخس ي،    1

 53ص، القواعد، ابن رجب، 506ص4ج

رْداوي، ، 506، ص  4ج، مطالب أولي النهىالرحيبانا، ، 23ص، 4ج، الغرر البهيةالأنصاري،  2
َ
 258، ص6، جالمغنيابن قدامة، ، 356، ص17ج ،الإنصافالم

   1هامشغ 158 ، ص 4م، غط1982، بيروت، الدار الجامعية للطباعة والنشر،  أحكام الوصايا والأوقافمحمد مصطفا شلبي،  3
   506، ص4، جمطالب أولي النهىالرحيباني، ، 23، ص 4ج، الغرر البهيةالأنصاري، ، 667، 666، ص6، جرد المحتار، ابن عابدين، 333، ص7، جبدائع الصنائعالكاساني،  4

 333، ص7، جبدائع الصنائعالكاساني،  5

 653، ص6، جرد المحتارابن عابدين،  6

 190، ص27، جالمبسوطالسرخس ي،  7

 370، ص 4، جكشاف القناع، ال او ي، 23، ص4، جالغرر البهيةالأنصاري،  8

 106ص4، جمغني المحتاجالشربي ي،  9

 94ص 4ج، الأم ،الشافعي 10
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 ثانيا: الموص ى به جزء شائع من عين معينة 

تأسيسا على ما سبل فلا ش  في بطلان الوصية حال هلاك جميع الموص   به لفوات محل الوصية إذا كان الهلاك في حياة      

، وأما بعد وفاته فكن كان الهلاك من غير  عد  تبطل الوصية كذل ، وإن كان بتعد فلا تبطل وينتقل حل الموص    1الموص ي 

 له إلى البدل وهو الضمان.   

  بنصف عمارة، ثم هدمت العمارة، فليس للموص   له مطالبة الورثة بالوصية من عمارة أخر  يملكها الموص ي  فمن أوص     

 . 2مثلا؛ لأن الوصية وإن كانت بجزء شائع إلا أناا معينة في عين، وقد هلكت العين ففات المحل 

 الفرع الثاني: الوصية بنوع معين من المال   

 أولا: الموص ى به جميع النوع 

النو، من المال الموص   به بطلت الوصية      المحل 3فكذا هل  جميع  الفتاو  4، لأن الوصية  علقت به وقد فات  ، جاء في 

 . 5الهندية: "وأما إذا أوص   بعين أو بنو، من ماله كثل  غنمه فهل  قبل موته بطلت الوصية" 

 ثانيا: الموص ى به جزء شائع من النوع 

ولا يختلف أحد من الفقهاء في بطلان الوصية إذا هل  الموص   به لعلة فوات المحل، فالوصية وإن كانت في جزء شائع      

، وهذا ما أخذت به القوانين بالجملة ونص عل اا كل من القانون  6إلا أناا في عين معينة، وقد هلكت العين فسقطت الوصية 

 .10والكويتي 9، والليبي 8، والسوري 7المصري 

لو أوص   بمال غير موجود أصلا ثم استفاده فهل تصح الوصية، كما لو أوص   بثل  غنم ليست عنده ثم اكتس اا   مسألة:

 قبل موته. الفقهاء على قولين: 

 
 94، ص4ج، الأم ،، الشافعي161، ص27، جالمبسوطالسرخس ي،  1
 180م، ص2006 ، 1، القاهرة، مكتبة وهبة، غطأحكام الوصايا والوقفعبد اللطيف محمد عامر،  2
 23، ص4ج، الغرر البهيةالأنصاري، ، 448، ص10ج، العنايةالبابر ي،  3

 161، ص27، جالمبسوطالسرخس ي،  4
 106، ص 6 ، ج2، غطهة1310دار الفكر، ، الفتاوى الهنديةلجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي،  5

 180، صأحكام الوصايا والوقفعامر،  6
    م . 1946لسنة  71من قانون الوصية المصري رقم   249المادة غ 7
   59/1953من قانون الأحوال ال خصیة في الجمهوریة العربیة السوریة غ   245المادةغ 8
 1993ميلادية   1423لسنة   7. القانون رقم    25المادة غ 9

 م 1984لسنة  51من قانون الأحوال ال خصية الكويتي رقم    259المادة غ 10
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المالكية   القول الأول: الحنفية 3، والمذهب عند الحنابلة2، والشافعية 1الوصية باطلة، وهو قول    ، وحجهام أنه4، ونع  

أضاف الوصية إلى مال خاص فصار بمن لة الموص   به المعين، كما لو أوص    اذه الشاة ولم تكن في ملكه ثم ملكها فكناا غير  

، جاء في م سوط السرخس ي: "ولو أوص   له بثل   6، ولو اكتس اا لا  عود صحيحة؛ لأن الباطل لا ينقلب صحيحا 5صحيحة 

غنم من الأصل فالوصية باطلة، وكذا العروض كلها؛ لأن الوصية  علقت به    غنمه فهلكت الغنم قبل موته أو لم يكن له

 . 7فالهلاك يبطلها، وكذل  إن لم يكن موجودا فاستفاد؛ لأنه علقه بالعين، وأناا غير موجودة" 

الثاني: الصحيح  القول  في  الحنفية  قول  وهو  الحنابلة8الوصية صحيحة،  ونع   المال صح 9،  بلفظ  كانت  لو  لأناا  ت  ؛ 

 . 10وكذل  لو كانت باسم نوعه، وهي بمن لة الموص   به غير المعين الشائع كثل  المال 

لا بد من تفسير الأقوال أولا: يظهر من القولين رجوعهما إلى أصل كون الموص   به معينا أو غير معين، فمن    وللترجيح      

اط وجوده عند الإنشاء، ومن اعتبرها من قبيل غير  اعتبرها من قبيل المعين لم تصح الوصية عنده، وهو القول الأول لاشتر 

 المعين صحت الوصية عنده لاعتباره وقت الموت، وهو القول الثاني. 

مة ابن عابدين في حاشيته      
ّ
، وأشار إلى أنام  11وأما اختلاف الحنفية على رأيين كما تنقله مصادر الحنفية، فقد حققه العلا

ا يفرقون في أحكام الموص   به بين كونه موجودا وقت الإيجاب أم لا، فكن كان موجودا  في الحقيقة ليسوا على رأيين، وإنم

فيصير كالمعين، والمعتبر عندها ثل  المال الموجود وقت الإيجاب، وإن لم يكن موجودا فيقبلون ذل  من الموص ي، والمعتبر  

ء في كتب الحنفية عن القول الثاني أنه قولهم في  عندها المال الموجود وقت الوفاة كالوصية بغير المعين، وهذا مع   ما جا

 الصحيح.  

والراجح اعتبار أحكام الوصية بالمعين؛ لأنه وإن كان شائعا إلا أنه شائع في معين، وتنطبل عليه أحكام المعين، وهو أن       

قول الأول، وأما تحقيل  يكون الموص   به موجودا وقت الإيجاب، وعليه تكون الوصية باطلة وهو رأي جمهور الفقهاء في ال

 آراء الحنفية فهو لا يستقيم مع قواعد التفريل بين أحكام الموص   به المعين وغير المعين التي أقرها الحنفية أنفسهم.  

 ثالثا: الموص ى به عدد محدد من النوع 

 
 440، ص4، جحاشية الدسوقيالدسوقي،  1

 94، ص4، جالأمالشافعي،  2
رْداوي،  3
َ
 257، ص 7ج، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف الم

   190، ص 6، جتبيين الحقائقالزيلعي، ، 106، ص6، جالفتاوى الهندية، البلخي، 161، ص 27، جالمبسوط، السرخس ي، 449، ص 10ج، العنايةالبابر ي،  4

 94، ص4، جالأمالشافعي،  ،  449، ص10ج،  العنايةالبابر ي،  ،  701، ص2دار إحياء التراث العرني، ج،  مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر،  هة 1078زادهغتوفي  عبد الرحمن بن محمد شيخي    5

 158، ص أحكام الوصايا والأوقافشلبي،  6
  161، ص27، جالمبسوطالسرخس ي،  7

 448، ص10ج، العنايةالبابر ي،  ، 106، ص 6، جالفتاوى الهنديةالبلخي،  8

رْداوي،  9
َ
 . 257، ص7ج ،الإنصافالم

 674، ص6ج،  رد المحتارابن عابدين، ، 190، ص6، جتبيين الحقائق، الزيلعي، 449، ص10ج، العنايةالبابر ي،  10

  .  1هامش غ 128م، ص 1978، أبو زهرة، محمد، شرح قانون الوصية، دار الفكر العرني، 674، ص6، جرد المحتارابن عابدين،  11
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مس  من الغنم لا ش  في بطلان الوصية بعد هلاك      
َ
فكذا كانت الوصية بعدد محدد من نو، معين من الأموال، كالوصية بخ

 جميع الموص   به لفوات المحل، ولا خلاف في ذل .   

 الفرع الثالث: الوصية بجزء شائع من التركة

ل  جميع ماله وكانت الوصية بجزء شائع فيه لفوات  لا يختلف أحد على بطلان الوصية فيما لو مات الموص ي وقد ه     

المحل، ولكن إن أوص   بثل  تركته مثلا، ثم هل  جميع ماله في حياته لا يعد ذل  رجوعا عن وصيته، ويتعلل بالحادث من  

ط الفقهاء  ، ولذل  يشتر 1أمواله؛ إذ إن تقدير ثل  الوصية لا يكون عند إنشاء الوصية، بل عند الموت زاد أو نقص أو تبدل

؛ فالوصية عقد استخلاف مضاف إلى ما بعد الموت  3، سواء كان قد اكتسبه بعد الوصية أو قبلها2وجود المال عند الموت 

 ويث ت حكمه بعده.  

 المبحث الثاني: أحكام هلاك بعض الموص ى به 

 المطلب الأول: الوصية بعين معينة  

 الفرع الأول: الموص ى به جميع العين المعينة 

ذا كان حجم الهال  من الموص   به المعين لا يزيل الاسم عنه تبقا الوصية صحيحة فيما تبَقا من الموص   به، فلو انادم  إ     

 .     4جزء من دار  موص    اا بحي  لا يزيل اسم الدار عناا صحت الوصية فيما بقي مناا 

ومثله أيضا كمن أوص   بمائة فهل  بعضها،  ويستحل الموص   له ما بقي من الموص   به فقي، أي ليس له ما انادم،      

 . 5عندها يُدفع للموص   له الباقي 

   رأي القانون:

 يتفل القانون مع الفقه الإسلامي في أمرين، حي  لا خلاف هنا بين الفقهاء:     

 
 65، ص3، جأسنى المطالب، الأنصاري، 174، ص8، جشرح مختصر خليلالخرش ي،  1

،  2ج  ، الكافي في فقه الإمام أحمدابن قدامة،  ،  361، ص 2،جالشافعي   المهذب في فقه الإمامالشيرازي،  ،  650، ص   6ج  ،رد المحتار، ابن عابدين،  190، ص6، جتبيين الحقائقالزيلعي،    2

   289ص

 190، ص6، جتبيين الحقائقالزيلعي، ، 449، ص10ج، دار الفكر، فتح القديرهة ، 861محمد بن عبد الواحد ابن الهمامغتوفي 3

 44، ص4ج ،الغرر البهيةالأنصاري،  4
 . 258ص6، جالمغني، ابن قدامة، 111ص 4ج، الأم، الشافعي، 681، ص6، جرد المحتارابن عابدين،  5
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،  4والكويتي ،  3، والسوري 2، وهو ما جاء في القانون المصري 1بطلان الوصية حال هلاك جميع الموص   به المعين  -1

 .  10، والليبي 9، والمغرني 8، والتونس ي 7، والعراقي6، واليم ي 5والإمارا ي 

وهو ما جاء  ،  11صحة الوصية فيما بقي من الموص   به المعين بعد الهلاك طالما كان في حدود الثل ، وإلا فبقدره  -2

 .16والكويتي ، 15، والسوري 14، والمغرني13، والتونس ي 12المصري في القانون  

 الفرع الثاني: الموص ى به جزء شائع من عين معينة  

من أوص   بحصة شائعة من داره، ثم هل  جزء مناا، فكن وصيته تبقا صحيحة لعدم فوات محلها حي  لم يحدد جزءا       

، ولكن الخلاف بين الفقهاء كان في نصيب الموص   له من الموص   به بعد هلاك  17معينا من الوصية، وإنما هو شائع في معين 

 ثلث
ً
 اها، ماذا للموص   له؟  بعضه، فلو أوص   بثل  الدار، ثم هل  مثلا

يحسن تأجيل تفصيل آراء الفقهاء هنا، لحين طرح مسألة الفر، الثاني من المطلب التالي، وذل  لتشابه الآراء الفقهية،      

 وتلافيا للتكرار، وأما رأي القانون فيحسن ذكره الآن وذل  لاختلاف النصوص القانونية في المسألتين.  

 رأي القانون:  

"إذا كانت الوصية بحصة شائعة في معين فهل  أو استحل فلا ش يء للموص      :48انون الوصية المصري المادة غجاء في ق    

له. وإذا هل  البع  أو استحل أخذ الموص   له جميع وصيته من الباقي إن وسعها وكانت تخرج من ثل  المال وإلا أخذ الباقي  

 .18خرج من الثل "جميعه إن كان يخرج من الثل  أو أخذ منه بقدر ما ي

 
 .  188م، ص 2003، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة للنشر،  أحكام الوصايا والأوقاف في الشريعة الإسلاميةأحمد فراج حسين،  1
    م .1946لسنة   71قانون الوصية المصري رقم   من 15المادةغ 2
   59/1953قانون الأحوال ال خصیة في الجمهوریة العربیة السوریة غمن    220المادة غ 3
 م 1984لسنة  51من قانون الأحوال ال خصية الكويتي رقم    257المادة غ 4
   م. 2005لسنة   28الأحوال ال خصية الإمارا ي رقم قانون   من 270المادةغ 5

 م بشأن الأحوال الشخصية. 1992( لسنة 20م بتعديل بعض مواد القرار الجمهوري بالقانون رقم )1998( لسنة 27قانون رقم ) (. 233المادة)  6

   و عديلاته 1959لسنة  188قانون الأحوال ال خصية رقم   قانون الأحوال ال خصية العراقي  72المادة غ 7

 م 1956- 8-13مجلة الأحوال ال خصية   .185الفصل غ 8
وتم  عديله  ،  2004فبراير    5الصادرة يوم الخميس    5184الجريدة الرسمية عدد  والمنشور في     2004فبراير    3غ   1424من ذي الحجة    12الصادر في    70- 03مدونة الأسرة رقم   .  312لمادة غا  9

 م.  2010يوليو  26هة 1431شعبان  13بتاريخ   5859المنشور في الجريدة الرسمية عدد  2010يوليو   16هة 1431شعبان  3بتاريخ 

 1993ميلادية   1423لسنة   7. القانون رقم    23المادة غ 10
 .  188، صأحكام الوصايا والأوقاف في الشريعة الإسلاميةحسين،  11
    م .1946لسنة  71قانون الوصية المصري رقم   من 47المادةغ 12
 م 1956- 8-13مجلة الأحوال ال خصية   .185الفصل غ 13
    2004فبراير  3غ  1424من ذي الحجة   12الصادر في  70-03 . مدونة الأسرة رقم 312غالمادة  14

   1953/ 59. قانون الأحوال ال خصیة في الجمهوریة العربیة السوریة غ  )243المادة غ 15
 م.  1984لسنة   51. قانون الأحوال ال خصية الكويتي رقم    257المادة غ 16
   158، ص أحكام الوصايا والأوقافشلبي،  17
  أحكام الوصايا حسين،  ،  99بيروت، دار الناضة العربية، ص  الوصايا والأوقاف والمواريث في الشريعة الإسلامية،، عبد الودود محمد السريتي،  1946لسنة    71قانون الوصية المصري رقم    18

 . 162، صأحكام الوصايا والأوقافبدران، ، 189، صوالأوقاف في الشريعة الإسلامية
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بشائع في معين فهل  جميع الموص   به، وهو ما نص  عمل القانون بما اتفل عليه الفقهاء ببطلان الوصية إذا كانت    أولا: 

 .   3، والليبي 2، والكويتي 1صراحة أيضا القانون السوري  عليه

أفاد نص القانون أن الوصية لا تبطل  الاك بع  الموص   به، وللموص   له وصيته  في حال هلاك بع  الموص   به    ثانيا:

 كاملة من الباقي، ولا تخلو الاحتمالات عن: 

إن كان الباقي بعد الهلاك يسعها أي إن الباقي يساوي أو أكثر من وصيته عندها يأخذ الموص   له وصيته كاملة ما   -1

 دامت في حدود ثل  التركة، وإلا فبقدر الثل .  

وإن كان الباقي بعد الهلاك أقل من وصيته يأخذ جميع الباقي، وأيضا بشرط كوناا في حدود ثل  المال، وإلا فبقدر    -2

  .الثل

 . 6، والليبي 5، والكويتي 4وهذا الذي أخذ به القانون المصري وافقه فيه القانون السوري    

 المطلب الثاني: الوصية بنوع معين من الأموال 

 الفرع الأول: الموص ى به جميع النوع 

، جاء عن الإمام  7يتفل الفقهاء في حال هلاك بع  النو، من مال معين استحقاق الموص   له جميع الباقي إن وسعه الثل     

مال  في المدونة: "قلت: فكن قال: جميع غن ي لفلان  فهل  بعضها أو استحل بعضها  أيكون جميع ما بقي لفلان إذا كان  

 . 8الثل  يحمل ما بقي مناا ؟ قال: نعم"

لو أوص   أحدهم برأس شاة، ونعد موته ماتت شاة من قطيعه، فادّيى الورثة أن الموص   به هي الشاة الميتة،    مسألة:     

 وأنكر الموص   له. 

عندها يلزم الورثة إعطاءه أي شاة يختاروها في حدود الثل ، قياسا على من أوص   بمبلا من المال، ثم هل  من ماله نفس      

 . 9ون على حساب الوصية، بل يجب له المبلا ما دام في حدود الثل المقدار، ولا يك 

 رأي القانون:  

 
   1953/ 59. قانون الأحوال ال خصیة في الجمهوریة العربیة السوریة غ    244المادة غ 1
 م 1984لسنة   51. قانون الأحوال ال خصية الكويتي رقم    258المادة غ 2
 1993ميلادية   1423لسنة   7. القانون رقم    24المادة غ 3
   59/1953من قانون الأحوال ال خصیة في الجمهوریة العربیة السوریة غ   244المادة غ 4
 م 1984لسنة  51من قانون الأحوال ال خصية الكويتي رقم    258المادة غ 5
 1993ميلادية   1423لسنة   7. القانون رقم    24ة غالماد 6
 258، ص 6، جالمغني، ابن قدامة، 94، ص4ج، الأم ،، الشافعي324، ص4ج ،المدونة مال ، ، 681، ص6، جرد المحتارابن عابدين،  7

 324، ص4ج ،المدونة  مال ، 8

 94، ص4ج، الأم ،الشافعي 9
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المادةغ     الوصية المصري  أو  " :  47جاء في قانون  أنواعها فهل  الموص   به  أو بنو، من  التركة  إذا كانت الوصية بعين من 

منه إن كان يخرج من ثل  التركة وإلا كان  استحل فلا ش يء للموص   له وإذا هل  بعضه أو استحل أخذ الموص   له ما بقا 

  .1له فيه بقدر الثل "

 وهذا يتفل تماما مع كلام الفقهاء حي  أفاد النص:     

 . 2بطلان الوصية  الاك جميع الموص   به غالنو، من المال  لنفس علة هلاك الموص   به المعين وهي فوات المحل  -1

بهغالنو، من المال  لا تبطل الوصية ويستحل الموص   له جميع الباقي من العين أو النو،    إذا هل  بع  الموص   -2

 بشرط كونه في حدود الثل ، وإلا فبقدر الثل .  

     .5، والكويتي 4، والليبي 3السوري القانون   أيضاوهذا ما أكده      

 الفرع الثاني: الموص ى به جزء شائع من النوع 

إذا كان الموص   به جزءا شائعا من نو، معين من المال، ثم هل  بع  الموص   به، ماذا للموص   له؟ مثلا: لو أوص   بثل        

 غنمه، ثم هل  الثلثان. 

هذه المسألة  شا ات ف اا أقوال الفقهاء مع المسألة التي تم تأجيلها وهي عندما يكون الموص   به جزءا شائعا من عين       

 أوص   بثل  داره ثم هل  الثلثان. الفقهاء في المسألتين على ثلاثة أقوال:  معينة، كم  

،  6للموص   له جميع الباقي بعد الهلاكغأي الثل  المتبقي  إن حمله ثل  التركة، وهو قول الحنابلة في المذهب   القول الأول: 

 . 7ووجه عند الشافعية 

 وحجهام:  

 .8ا، فوجب أن تصحأن الموص ي أوص   بالثل  وهو يملكه عند وجو ا -1

 .9ثم إن الباقي كله موص   به وهو في حدود الثل ، فاستحقه الموص   له  -2

 . 10القياس على هلاك بع  الموص   به المعين، أي ينسحب حكم السهم على العين   -3

 
،  189، صأحكام الوصايا والأوقاف في الشريعة الإسلاميةحسين،  ،  98،99، صالوصايا والأوقاف والمواريث في الشريعة الإسلامية. السريتي،  1946لسنة   71قانون الوصية المصري رقم    1

   159، صأحكام الوصايا والأوقاف، شلبي، 161، صأحكام الوصايا والأوقافبدران، 
 . 189، صوالأوقاف في الشريعة الإسلاميةأحكام الوصايا حسين،  2
   59/1953من قانون الأحوال ال خصیة في الجمهوریة العربیة السوریة غ   243المادةغ 3
 1993ميلادية   1423لسنة   7. القانون رقم    23المادة غ 4
 م 1984لسنة  51من قانون الأحوال ال خصية الكويتي رقم    257المادة غ 5
، عبد السلام بن عبد الله ابن تيميةغتوفي 463، ص7 ، ج1غط م،  2003مؤسسة الرسالة،  ،  عبد الله بن عبد المحسن التركي  تحقيل: ،  كتاب الفروعهة ،  763محمد بن مفتح بن محمدغتوفي  6

 386، ص 1ج،  2م، غط1984الرياض، مكتبة المعارف،  ،الإمام أحمد بن حنبلالمحرر في الفقه على مذهب ، هة 652

   454، ص 15، دار الفكر، جالمجموع شرح المهذب، هة 676، يحي  بن شرف النوويغتوفي207، ص6ج، روضة الطالبينالنووي، ، 95، ص4ج، الأمالشافعي،  7

 200، ص 12، ج 1م، غط 2009دار الكتب العلمية، ، مجدي محمد سرور باسلوم ، تحقيل:شرح التنبيهكفاية النبيه في ، هة 710أحمد بن محمد ابن الرفعةغتوفي 8

 258ص 6، جالمغنيابن قدامة،  9

 . 162، صأحكام الوصايا والأوقاف، بدران، 258ص6، جالمغني، ابن قدامة،   508، ص 4ج،مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهىالرحيبانا،  10
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، 3، ورواية عن الحنابلة2، والشافعية 1له ثل  الباقي بعد الهلاك فقيغثل  الثل  ، وهو قول المالكية   للموص    القول الثاني:

، جاء في المدونة: "قلت: أرأيت إن قال: ثل  غن ي لفلان، وله مائة شاة. فاستحل رجل ثلثي الغنم وبقي  4وزفر من الحنفية 

الباقي من الغنم يحمله الثل  الموص  الباقي من الغنم جميعه للموص   له؟ قال: لا،  ثلثاا، والثل   الثل     به، أيكون هذا 

 .  وحجهام: 5ويكون للموص   له ثل  ما بقي"

هناك فرق بين الوصية بشائع سواء في العين أو النو، وبين الوصية في جميعه، فمن أوص   بجميع غنمه ثم هل    -1

 بعضها يكون جميع الباقي للموص   له ما دام في حدود الثل ، أما هنا فأوص   بثل  الغنم وليس جميع الغنم.  

 . 6ى الشركة والباقي لهم كذل  أن الموص   له والورثة شركاء في المال، والمشترك يال  بيناما عل -2

أن الوصية هي بالثل ، وهو شائع في الموص   به، فكذا هل  الثلثان منه بطلت الوصية ف اما، وصحت في الباقي   -3

 .  7شائعا

 . 8القياس على ما لا خلاف فيه وذل  في الهلاك حال الوصية بثل  جميع المال  -4

، وهو نفس قولهم في 9الجنس أو مختلف الجنس، وهو قول الحنفية  التفريل بين كون الموص   به متحد   القول الثالث: 

 مسألة الشائع من المعين.  

فكن كان الموص   به متحدا في الجنس كالدراهم والغنم، ومثله كل مكيل أو موزون، أي ما يكون صالحا للقسمة والفرز،    - 

ن الباقي، كالقول الأول. جاء في الفتاو  الهندية:  وضابطه ما يقسم في القضاء جبرا، عندها يكون للموص   له جميع حصته م

. 10"ومن أوص   بثل  دراهمه أو بثل  غنمه فهل  ثلثا ذل  وبقي ثلثه وهو يخرج من ثل  ما بقي من ماله فله كل ما بقي"

 وحجهام:  

لموص   له من الوارث  أن ما تصح فيه القسمة يمكن جمع الحل الشائع فيه لكل فرد، وإذا أمكن ذل  لا بد من تميّ  حل ا  -1

 تقديما للوصية على الميراث. 

 
 378، ص6ج  ، 3غط م1992، دار الفكر، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، هـ( 954)توفيالحطابمحمد بن محمد بن عبد الرحمن . 375و ص  323، ص4ج ،المدونة  مال ، 1

 258، ص6، جالمغني، ابن قدامة، 454، ص 15، جالمجموع، النووي،  207، ص 6ج، روضة الطالبينالنووي،  2

   386، ص1،جالمحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ابن تيمية، 258ص 6، جالمغني، ابن قدامة، 463، ص 7ج ، كتاب الفروعابن مفتح،  3

صْلُ ،  هة   189محمد بن الحسن الشيبانيغتوفي  4
َ
د بوينوكالن  ، تحقيل: الأ ،  163ص27، جالمبسوط، السرخس ي،  436،  435، ص 5، ج، 1طم غ2012بيروت، دار ابن حزم،  ،  الدكتور محمَّ

 189، ص6، جتبيين الحقائقالزيلعي، 

 323، ص4ج ،المدونة  مال ، 5

 189، ص6، جتبيين الحقائق، الزيلعي، 163، ص 27، جالمبسوط، السرخس ي، 446، ص10ج، العنايةالبابر ي،  6

، كفاية النبيه  ابن الرفعة،،  63، ص7ج ،  1طم، غ1994محمد بو خب ة، بيروت، دار الغرب الإسلامي،  و   وسعيد أعراب  محمد حجي  ، تحقيل:الذخيرة،  هة 684أحمد بن إدريس القرافيغتوفي  7

 201، ص 12ج

 96، ص5ج ، 1غط  م، 1997دار الكتب العلمية، ، عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض ، تحقيل:التهذيب في فقه الإمام الشافعيالحسين بن مسعود البغوي،  8

   104، ص6، جالفتاوى الهندية، البلخي، 189، ص6، جتبيين الحقائق، الزيلعي، 163، ص27، جالمبسوطالسرخس ي،  9

 104، ص 6، جالفتاوى الهنديةالبلخي،  10



 
 

 
98 

أن هذا الحكم كالوصية بجزء شائع من معين، فالموص ي جعل حاجته في هذه العين مقدمة على حل ورثته بقدر ما س ي    -2

 . 1للموص   له فكان حل الورثة فيه كالتبع، وإنما يجعل الهال  من التبع لا من الأصل 

القياس على من أوص   بعشرة من الغنم فهلكت جميع الغنم إلا عشرة فيستحل الموص   له العشرة المتبقية إذا كانت    -3

 .  2تخرج من ثل  التركة 

ويناقش الحنفية أصحاب القول الثاني القائلين بأن الهلاك على الشركة بين الموص   له والوارث بأن ذل  فيما لو استويا،      

{غلكن الوصية م وْ دَيْن 
َ
ة  يُوص َ  َ اَا أ : النساء ، فالهلاك يكون على حساب  12قدمة على الميراث، لقوله  عالى }مَنْ بَعْدَ وَصَيَّ

المتأخر حسب ترتيب الحقوق المتعلقة بالتركة، فلو كان هناك ديون ووصايا وورثة، ثم هل  بع  التركة تقدم الديون على  

 .   3على الميراث، بما لا ينقص حقهم عن الثلثين  الوصايا والميراث، ثم تقدم الوصايا

وأما إن كان الموص   به مختلف الجنس كالثياب، أي لا يصتح للقسمة عندها يكون للموص   له ثل  الباقي كالقول الثاني،   -

 . 4وضابطه ما لا يقسم جبرا، فالمنقول عنام في المشهور أن للموص   له ثل  الباقي

قسم لتفاوت الجنس فكن الوارث لا يجبر على القسمة قضاء، وحي  لا جبر فيه لا يمكن تقديم حل  وحجهام: أن ما لا ي     

 .   5الموص   له على الوارث 

 المناقشة والترجيح 

 الناظر في الأقوال يجد  غليب أصحاب القول الأول لأحكام الموص   به المعين، ومن مظاهره:      

ي أن الموص   به المعين إذا هل  منه بع  الش يء فكن الوصية تصح في الباقي؛ قولهم بسحب حكم السهم على العين، أ  أولا:

 لأن العين كلها موص    اا، وعليه يكون الباقي هنا للموص   له أيضا. 

، ويُصرف الهلاك على المؤخر حقه  6له على الوارث، ، حي  لا ضرر على الورثة؛ إذ لهم ثلثا التركة   تقديم حل الموص    ثانيا:

 .7وهو الوارث لا على المقدم وهو الموص   له؛ "لأنه ما لم يفضل عن الوصية لا يكون حقا للورثة" 

 
 164، ص27، جالمبسوطالسرخس ي،  1

   189، ص6، جتبيين الحقائقالزيلعي،  2

 189، ص6، جتبيين الحقائقالزيلعي،  3

صْلُ ، الشيباني  671،672ص6، جرد المحتارابن عابدين،    ،700، ص 2ج،  مجمع الأنهر، شيخي زاده،  447، ص 10ج،  العنايةالبابر ي،    4
َ
،  المبسوط، السرخس ي،  436،  435، ص5ج، ،، الأ

 . 163ص27ج
صْلُ الشيباني،  5

َ
 446ص ، 10ج، العناية. البابر ي، 163ص27، جالمبسوط، السرخس ي، 436،  435، ص5ج،، الأ

،  أحكام الوصايا والأوقافشلبي، ، 189، صأحكام الوصايا والأوقاف في الشريعة الإسلاميةحسين، ، 162، صأحكام الوصايا والأوقاف، بدران، 473، ص8، جالبحر الرائقابن نجيم،  6

 158ص
 .  473، ص8، جالبحر الرائقابن نجيم،  7
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ن الإمام أحمد: " قال أحمد، في من خلف  ومن الفرو، الفقهية التي تؤكد تقديم حل الموص   له على الوارث، ما جاء ع       

، وهذا طبعا عندما  1مائتي دينار وعبدا قيمته مائة، ووص   لرجل بالعبد، فسرقت الدنانير بعد الموت: فالعبد للموص   له به"

 يتعلل الأمر بالوصية المعينة.  

ب أحكام الوصية بغير المعين، لكوناا و     
ّ
صية شائعة حت  ولو كانت في معين، فلذل  هم  وفي المقابل فكن الفريل الثاني يُغل

 قاسوا المسألة على ثل  جميع التركة.  

وطالما أن الموص ي قد اختار الوصية بمعين، وأن نصيب الموص   له لا يزيد عن حدود الثل ، فالنتيجة أن نصيب الموص        

 به، ولا يقل عنه، وهذا يتحقل في القول الأول.  له مقيد، فلا يزيد عن الموص  

وهذا المعيار يتنافى مع القول الثال  الذي ربي حكم المعين بما يمكن قسمته؛ لأن إيصال الحل يحصل بالبدل والقيمة،      

   وليس من شرط الاستحقاق صلاحية القسمة.

 رأي القانون:  

ذا كانت الوصية بحصة شائعة في نو، من أموال الموص  ، فهل  أو استحل  "إ:  2  49جاء في قانون الوصية المصري المادةغ    

فلا ش يء للموص   له وإن هل  بعضه أو استحل فليس له إلا حصته في الباقي إن خرجت من ثل  المال، وإلا أخذ منه بقدر  

 الثل ". 

لا يبطل الوصية، ويستحل الموص     -و،إن كان الموص   به جزءا شائعا في الن –أفاد القانون بأن هلاك بع  الموص   به      

 له حصته من الباقي، فلو أوص   له بثل  غنمه، ثم هل  بعضها، فكن الموص   له يستحل ثل  المتبقي بعد الهلاك. 

وبذل  أخذ القانون بالقول الثاني وهو رأي المالكية والشافعية وزفر من الحنفية، وما عمل به القانون المصري عمل به      

   .5، والكويتي 4، والليبي 3نون السوري أيضا القا

 التعليق على رأي القانون:   

اختار القانون في مسألة من أوص   بثل  نو، من الأموال، ثم هل  الثلثان، بأن أعطا الموص   له ثل  الباقي، في حين    -1

ع الثل  الباقي. والحقيقة لا  اختار سابقا في مسألة من أوص   بثل  عين معينة ثم هل  الثلثان، بأن أعطا الموص   له جمي

 فرق بين المسألتين!

 
 377، ص 4، جالقناعكشاف ال او ا، ، 258، ص6، جالمغنيابن قدامة،  1

،  190، صأحكام الوصايا والأوقاف في الشريعة الإسلاميةحسين،  ،  100-99، صالوصايا والأوقاف والمواريث في الشريعة الإسلامية، السريتي،  1946لسنة    71قانون الوصية المصري رقم    2

 164، صأحكام الوصايا والأوقافبدران، 
   59/1953من قانون الأحوال ال خصیة في الجمهوریة العربیة السوریة غ   245المادةغ 3
 1993ميلادية   1423لسنة   7. القانون رقم    25المادة غ 4
 م 1984لسنة  51من قانون الأحوال ال خصية الكويتي رقم    259المادة غ 5
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حاول بعضهم التبرير بأن هناك فرقا بين المعين بالذات والمعين بالنو، أو الوصف، فالوصية بحصة من عين معينة يفيد      

تحديد مقدارها من تحديد ذا اا من يوم وفاة الموص ي، وهو ليس كذل  في حال الوصية بحصة من نو، معين من الأموال  

  .1موال والتي لا يتم تحديدها عادة إلا عند قسمة الأ 

فالوصية بجزء شائع    ،2والصحيح أن الحدي  جميعه عن المعين، ومن أحكام المعين تقديم حل الموص   له على الوارث     

 من معين لا يختلف عن الوصية بجزء شائع من نو، معين، فكله من أحكام المعين، وعليه فالراجح هو العمل بالقول الأول. 

وْلى بالقا     
َ
نون أن يكون منسجما بأن يعمل برأي واحد في المسألتين، إما أن يعطي الموص   له حصته الشائعة  كما أنه كان الأ

من الباقي بعد الهلاك، أو يأخذ جميع وصيته من الباقي إن وسعها، ذل  أن رأي الفقهاء أصلا في المسألتين واحد، الحنفية  

 يع الباقي. على التفريل، والمالكية والشافعية ثل  الباقي، والحنابلة جم

، والحقيقة أناا ليس كذل  فقي بل هي  3أشارت المذكرة التفسيرية أن حكم هذه الفقرة مأخوذة من الفقيه زفر الحنفي   -2

مذهب المالكية والشافعية ونع  الحنابلة، هذا من جهة، ثم لماذا اختار القانون رأي زفر هنا وتركه في مسألة الشائع من  

 المعين؟  

ا أن القانون لم يعمل بمنهج موحد على مستو  مذهب الحنفية، فلا هو عمل بتفصيلاتغالإمام وصاحبيه   والنتيجة أيض      

التي يمي ون ف اا بين ما يقسم وما لا يقسم، أي ما هو مثلي وما هو قي ي، فكذا كان النو، الموص   بسهم منه مثليا، أعطوه  

 ولا هم مع الفقيه زفر القائل في الحالتين بالحصة في الباقي.  ، 4جميع الباقي، وإن كان قيميا أعطوه حصته في الباقي

 الفرع الثالث: الموص ى به عدد محدد من النوع 

له؟ مثلا: لو أوص     إذا كان الموص   به عددا محددا من نو، معين من الأموال، ثم هل  بع  الموص   به، فماذا للموص        

 بعشرة من الغنم وهي خمسين، ثم هل  بعضها كما لو هل  أرنعون. الفقهاء على قولين: 

له العشرة إن حملها الثل ، بالإضافة إلى عدم النظر في قيمة المتبقي بالنسبة للهال ، فقد تكون    للموص    القول الأول:

 . 8، والحنابلة7، والشافعية6، وجمهور المالكية5العشرة  عدل الباقي في القيمة. وهو قول الحنفية 

 
 164، ص أحكام الوصايا والأوقافبدران،  1
 473ص 8ج، البحر الرائقابن نجيم،  2
   164، ص أحكام الوصايا والأوقافبدران،  3
    1هامشغ 159، صأحكام الوصايا والأوقاف، شلبي، 189، ص6، جتبيين الحقائقالزيلعي،  4
   189، ص6، جتبيين الحقائقالزيلعي،  5

،  مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه  ، تحقيل: الجامع لمسائل المدونة،  هة 451، محمد بن عبد الله الصقليغتوفي  441، ص 4، جحاشية الدسوقي  ، الدسوقي،324ص    4ج  ،المدونة  مال ،   6

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط ،  هة 803 ارام بن عبد الله الدميري، غتوفي،  671، ص19ج   ،1غط  م2013جامعة أم القر ، دار الفكر،    -معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي

 560، ص5 ، ج1، غطم 2013، مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث ، د. أحمد بن عبد الكريم نجيب ة د. حافظ بن عبد الرحمن خير ، تحقيل:ه المالكيعلى مختصر خليل في الفق

 95، ص4ج، الأم ،الشافعي 7

 253، ص6، جالمغنيابن قدامة،  8
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،  جاء في المدونة: "قلت: فكن أوص    1 يعدل عنه أن العشرة هي التي تناولها لفظ الموص ي، ولفظه هو المعتبر، فلا : والحجة     

إلا عشرة مناا، والثل  يحمل هذه العشرة؟ قال: فله العشرة كلها عند  له بعشرة من هذه الغنم وهي مائة شاة، فهلكت كلها  

الثل ، يحملها   الغنم، أيعطيه إياها إذا كان  الغنم لأناا أفضل  العشرة  عدل نصف  في قول  مال . قلت: فكن كانت هذه 

 .2مال ؟ قال: نعم" 

إلا       كلها  فهلكت  مائة،  عَشرة وهي  فكذا "س    عُشر غن ي،  وبين  الغنم  عَشرة من  الموص ي  بين قول  فهناك فرق  وعليه 

 .3العشرة، كانت العشرة كلها للموص   له، وإذا أوص   بعُشرها فهلكت كلها إلا عشرة، لم يكن للموص   له إلا عشر ما بقي" 

مسغعشرة من  القول الثاني
ُ
: يقصد الموص ي بالعدد الشركة بين الموص   له والورثة، أي النسبة وليس العدد، وهي هنا الخ

مسها.  وهو رأي عند الشافعية
ُ
 .  5، وقول ابن الماجشون المالكي4خمسين ، فكذا بقي عشرة فللموص   له خ

نَّ     
َ
عُ بأ
ْ
ى ما إَذا لم  يقول الإمام الرافعي في شرحه الكبير على الوجي : "القط

َ
  الباقي، وحمل ما رواه المزني  عَل

ُ
ل
 
 الث
َ
 له ثل 

 منْاا، ثم استحلَّ عشرون منْاا بعَيْن
ً
رة
َ
وهُ عَش

ُ
، في الظاهرَ، فقال: أعط

ً
نَم مثلا

َ
 بالثل ، ولكن كان له ثلاثونَ من الغ

ْ
ظ اا..."  يتلفَّ

6     . 

، ولهذا لو أوص   أحدهم  7ذي قدم العدد، وإلا لأشار إلى السهم وللترجيح: فكن قول الجمهور يحقل غرض الموص ي، ال     

 .   8برأس من غنمه، ثم هلكوا إلا واحدا  عينت الوصية فيه باتفاق الفقهاء، ولا حل للوارث 

 رأي القانون:  

 بحصة شائعة فيه". : "وتكون الوصية بعدد شائع من نو، الأموال كالوصية 9  49جاء في قانون الوصية المصري المادةغ    

له يستحل ثل  الباقي من النو، وليس العدد المحدد قبل الهلاك، فمن أوص   بعشرة ر وس من    وهذا يع ي أن الموص      

 الغنم، وكانت وقت الوصية مائة، ثم عند الموت كانت خمسين، استحل الموص   له خمسة وليس عشرة.  

 
 253، ص6، جالمغنيابن قدامة،  1

 . 324ص   4ج ،المدونة  مال ، 2

 . 324ص   4ج ،المدونة  مال ، 3

   ،1، غطم1997،  دار الكتب العلمية، بيروت،  علي محمد عوض و عادل أحمد عبد الموجود  ، تحقيل:العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير،  هة 623عبد الكريم بن محمد الرافعيغتوفي  4

 138، ص7ج

 671، ص 19ج، الجامع لمسائل المدونةالصقلي،  5

 138، ص7ج، العزيزالرافعي،  6

 .  160، ص أحكام الوصايا والأوقافشلبي،  7
رْداوي، 56، ص 4ج ،الجمل حاشية، الجمل، 183، ص8، جشرح مختصر خليلالخرش ي،  8

َ
 355، ص17، جالإنصاف، الم

رقم    9 المصري  الوصية  الشريعة  حسين،  ،  1946لسنة    71قانون  في  الوصايا والأوقاف  الوصايا والأوقافبدران،  ،  190، صالإسلاميةأحكام  الوصايا  ، شلبي،  165، صأحكام  أحكام 

 160، صوالأوقاف



 
 

 
102 

لكي، وعليه فقد عدل عن رأي  بأن القانون في هذا الحكم قد أخذ برأي ابن الماجشون الما  1وأشارت المذكرة التفسيرية     

الحنفية، والس ب أنه أراد  عميم الصورة بين الحصة الشائعة والعدد الشائع، فكلاهما غير معين، وبالتالي يحدد مقدارهما  

 . 2وقت وفاة الموص ي، فمن أوص   بعشر الغنم هي بحكم من أوص   بعشرة من مائة 

من نو، معين من الأموال على الحصة الشائعة من نفس النو، قياس مع  والتعليل على المذكرة أن قياس العدد المحصور      

 الفارق، والدليل أن الفقهاء الذي اختلفوا على قولين في الحصة الشائعة سواء في العين أو النو، قد اتفقوا في مسألة العدد. 

قهاء، فهو اختيار لرأي ضعيف ومن  ثم ما حاجة القانون أن يعمل برأي ابن الماجشون في هذه المسألة ويترك جملة الف     

 غير مسوغ، وهو خروج عن منهج اختيار الآراء القانونية التي أساسها تحقيل المصتحة. 

 المطلب الثال : الوصية بجزء شائع من التركة  

ل فكن  إذا كان الموص   به غير معين فكن الموص   له شري  للوارث، فمن أوص   بثل  ماله ثم بعد موته هل  جزء من الما     

، وحت  لو أفرز الوص ي ثل  الموص   له، ثم  3الهلاك على الجميع غالموص   له والورثة ، ويستحل الموص   له الثل  في الباقي

هل  في يده نصيب الموص   له قبل  سلمه، يستحل الثل  من الباقي، كالوكيل في قضاء الدين، فلو تلف المال قبل قب   

 .  4الدائن بقي حقه على الموكل 

 الخاتمة: وتتضمن أهم النتائج والتوصيات  

 أولا: أهم النتائج  

 تبطل الوصية  الاك الموص   به في حياة الموص ي بغ  النظر عن وجود التعدي أم عدمه.  

 تبطل الوصية  الاك الموص   به بس ب غير موجب للضمان بعد وفاة الموص ي، سواء بعد قبول الموص   له أو قبله.     

ارث أو الأجنبي  هلاك الموص   به بعد وفاة الموص ي، سواء للموص   له إذا قبل الوصية، أو للوارث إذا  يضمن المتعدي غالو 

 رفضها الموص   له.   

لا خلاف بين الفقهاء في بطلان الوصية  الاك جميع الموص   به سواء أكانت الوصية  بعين من التركة، أو بنو، من أموالها،  

 ة من جميع التركة لفوات محل الوصية.   أو بحصة شائعة مناما، أو حصة شائع

يختلف الفقهاء في نصيب الموص   له إذا كانت الوصية بحصة شائعة من العين أو بحصة شائعة في نو، من الأموال، أو  

 بعدد من النو،، وكان الهلاك في بع  الموص   به.   

 جملة القوانين العربية لم تفصل أحكام هلاك الموص   به في  شريعا اا.  

 
 .  160، صأحكام الوصايا والأوقاف، شلبي، 165، ص أحكام الوصايا والأوقافبدران،  1
 165، ص أحكام الوصايا والأوقافبدران،  2
 448، ص10ج، العنايةالبابر ي،  3

المكتبة الإسلامية، ، هة  982الشيخ عبد القادر بن أحمد بن علي الفاكهي المكي تلميذ ابن حجر الهيت يغت:   ، جمع:الفتاوى الفقهية الكبرى هة ، 974بن حجر الهيت يغتوفياأحمد بن محمد  4

 210، ص6، جتبيين الحقائق، الزيلعي، 34، ص4ج
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 يسل  القانون المصري منهجا موحدا أو سائغا في اختياراته الفقهية للمسائل الخلافية في باب هلاك الموص   به.   لم

 سارت القوانين العربية التي فصّلت أحكام هلاك الموص   به سير اختيارات القانون المصري.  

 ثانيا: أهم التوصيات: 

 دون ل س في القانون، وعدم الاقتصار على بع  الأحكام.   أهمية النص على مسألة البح  بكامل أحكامها وبوضوح 

 ضرورة إعادة النظر من قبل بع  القوانين التي لم  شر لمسألة البح .  

 العمل بالتشريع المقترح التالي لأحكام هلاك الموص   به وفل الفقرات التالية:       

به إذا كان معينا بالذات أو بالنو، عند إنشاء الوصية في مل  الموص ي، ويُكتفا بوجود الموص   به    يشترط وجود الموص    -أ

 غير المعين عند وفاة الموص ي.  

إذا هل  الموص   به قبل موت الموص ي بطلت الوصية، وكذل  إذا هل  بعد موته بس ب غير موجب للضمان، ولا تبطل    -ب

بل الوصية.   إذا هل  بالتعدي بعد موت الموص ي، و 
َ
 يجب البدل للموص   له إذا ق

إذا أوص   بعين من التركة أو بنو، من أموالها فهل  بع  الموص   به أخذ الموص   له ما بقي منه إن كان يخرج من ثل     -ج

 التركة، وإلا كان له منه بقدر الثل .  

إذا أوص   بحصة شائعة في عين أو بحصة شائعة في نو، من الأموال أو بعدد معين من النو،، فهل  بع  الموص   به    -د

 أخذ الموص   له جميع وصيته من الباقي إن وسعها بما لا يزيد عن ثل  التركة، وإلا كان له منه بقدر الثل  .  

 عضها فليس للموص   له إلا حصته في الباقي. إذا أوص   بحصة شائعة من جميع أموال التركة فهل  ب -هة

 المراجع 

 هة ، المهذب في فقه الإمام الشافعي، دار الكتب العلمية 476إبراهيم بن علي الشيرازيغتوفي 

غإبراهيم مصطفا / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار ، المعجم الوسيي، مجمع اللغة العربية بالقاهرة،  

 دار الدعوة 

هة ، الذخيرة، تحقيل: محمد حجي وسعيد أعراب ومحمد بو خب ة، بيروت، دار الغرب  684بن إدريس القرافيغتوفي  أحمد

  1م، غط1994الإسلامي، 

هة ، الفتاو  الفقهية الكبر ، جمع: الشيخ عبد القادر بن أحمد بن علي الفاكهي  974أحمد بن محمد ابن حجر الهيت يغتوفي

 هة ، المكتبة الإسلامية  982 يغت: المكي تلميذ ابن حجر الهيت

 م 1983أحمد بن محمد بن حجر الهيت ي، تحفة المحتاج في شرح المنااج، مصر، المكتبة التجارية الكبر ،  

هة ، كفاية الن يه في شرح التن يه، تحقيل: مجدي محمد سرور باسلوم، دار الكتب  710أحمد بن محمد ابن الرفعةغتوفي

  1م، غط2009العلمية، 



 
 

 
104 

 م 2003د فراج حسين، أحكام الوصايا والأوقاف في الشريعة الإسلامية، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة للنشر،  أحم

 هة ، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، بيروت، المكتبة العلمية 770أحمد بن محمد الفيوميغتوفي

م، 2008هة ، معجم اللغة العربية المعاصرة، عالم الكتب،  1424أحمد مختار عبد الحميد عمر بمساعدة فريل عملغتوفي  

  1غط

هة ، تحبير المختصر وهو الشرح الوسي على مختصر خليل في الفقه المالكي، تحقيل:  803 ارام بن عبد الله الدميري، غتوفي

  1م، غط2013تراث،  د. أحمد بن عبد الكريم نجيب ة د. حافظ بن عبد الرحمن خير، مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة ال

الفقه الإسلامي مقارنا بقانون الأحوال ال خصية الأردني رقم   الوصية في  ،  2010لعام    36حسن تيسير شموط، أحكام 

 198م،  ص2013، 1  العدد 40مجلة دراسات لعلوم الشريعة والقانون، الجامعة الأردنية، المجلدغ

شافعي، تحقيل: عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض، دار  الحسين بن مسعود البغوي، الهاذيب في فقه الإمام ال

  1م، غط1997الكتب العلمية، 

 هة ، أس   المطالب في شرح روض الطالب، دار الكتاب الإسلامي926زكريا بن محمد الأنصاريغتوفي 

 ية هة ، الغرر ال اية في شرح البهجة الوردية، المطبعة الميمن 926زكريا بن محمد الأنصاريغتوفي

   2هة ، البحر الرائل شرح كن  الدقائل، دار الكتاب الإسلامي، غط970زين الدين بن إبراهيم ابن نجيمغتوفي

 هة ، حاشية الجمل، دار الفكر1204سليمان بن عمر الجملغتوفي

 هة ، القواعد، دار الكتب العلمية 795عبد الرحمن بن أحمد بن رجبغتوفي

 هة ، مجمع الأنار في شرح ملتقا الأبحر، دار إحياء التراث العرني 1078عبد الرحمن بن محمد شيخي زادهغتوفي 

تيميةغتوفي   ابن  عبد الله  بن  السلام  مكتبة  652عبد  الرياض،  حنبل،  بن  أحمد  الإمام  مذهب  على  الفقه  في  المحرر  هة ، 

  2م، غط1984المعارف، 

ف بالشرح الكبير، تحقيل: علي محمد عوض و عادل  هة ، العزيز شرح الوجي  المعرو 623عبد الكريم بن محمد الرافعيغتوفي

  1م، غط1997أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، 

 م2006 ، 1عبد اللطيف محمد عامر، أحكام الوصايا والوقف، القاهرة، مكتبة وهبة، غط

   1م،  غط1994لمية، هة ، الكافي في فقه الإمام أحمد، دار الكتب الع620عبد الله بن أحمد ابن قدامةغتوفي

 عبد الودود محمد السريتي، الوصايا والأوقاف والمواري  في الشريعة الإسلامية، بيروت، دار الناضة العربية 

، القاهرة، المطبعة الكبر  الأميرية،    743عثمان بن علي الزيلعيغتوفي بَيَّ
ْ
ل َ
ّ
هة ، ت يين الحقائل شرح كن  الدقائل وحاشية الش

   1هة، غط1313
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أبو بكر بن مسعود الكاسانيغتوفي   الدين  الكتب العلمية،  587علاء  م، 1986هة ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار 

  2غط

رْداويغتوفي
َ
هة ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، تحقيل: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن   885علي بن سليمان الم

  ،1م، غط1995الحلو، القاهرة، هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، الدكتور عبد الفتاح محمد  - التركي

 هة ، مجمع الضمانات، دار الكتاب الإسلامي 1030غانم بن محمد البغداديغتوفي

هة ، أنيس الفقهاء في  عريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء، تحقيل: يحي  حسن  978قاسم بن عبد الله القونويغتوفي  

 م، 2004الكتب العلمية، مراد، دار 

 .  1976  لعام 43القانون المدني الأردني رقم غ

غ رقم  لسنة  27قانون  غ1998   رقم  بالقانون  الجمهوري  القرار  مواد  بع   بتعديل  لسنة  20م  الأحوال  1992   بشأن  م 

 ال خصية 

لإمارات العربية المتحدة العدد م. نشر في الجريدة الرسمية لدولة ا2005لسنة    28قانون الأحوال ال خصية الإمارا ي رقم  

 م. 30/11/2005بتاريخ  439

 2019  لسنة 15قانون الأحوال ال خصية الأردني رقم غ

 م . 1946لسنة   71رقم  –قانون الوصية المصري 

 1953/9/7 تاریخ 59  المرسوم التشریعي رقم 59/1953قانون الأحوال ال خصیة في الجمهوریة العربیة السوریة غ

 1984لسنة   51حوال ال خصية الكويتي رقم قانون الأ 

 و عديلاته   1959لسنة  188قانون الأحوال ال خصية رقم  قانون الأحوال ال خصية العراقي 

    1984يونيو  09هة الموافل ل:  1404رمضان  09المؤر  في   11/ 84قانون الأسرة رقم 

 هة 1403شعبان  17صدر في  بشأن أحكام الوصية، 1993ميلادية  1423لسنة  7القانون رقم 

  2م، غط1988قلعجي وقنيبي، محمد رواس وحامد صادق، معجم لغة الفقهاء، دار النفائس، 

  2هة، غط1310لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي، الفتاو  الهندية، دار الفكر، 

   1م، غط1994هة ، المدونة، دار الكتب العلمية، 179مال  بن أنس الأصبحيغتوفي

م، وقعت إضافة الكتاب الحادي عشر الخاص بأحكام الوصايا  إلى مجلة الأحكام  1956-8-13ة الأحوال ال خصية  مجل

، والمنشور بالرّائد الرس ي لتجمهوريّة التونسيّة  1959جوان    19المؤرّ  في    1959لسنة    77ال خصية بمقتض   القانون عدد  

  .1959جوان  26-23الصادر في 
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 5184  والمنشور في الجريدة الرسمية عدد  2004فبراير    3غ  1424من ذي الحجة    12الصادر في    70-03مدونة الأسرة رقم  

المنشور في الجريدة الرسمية    2010يوليو    16هة  1431شعبان    3، وتم  عديله بتاريخ  2004فبراير    5الصادرة يوم الخميس  

 م.  2010يوليو  26هة 1431شعبان  13بتاريخ  5859عدد 

م. نشر في الجريدة الرسمية لدولة الإمارات  2005لسنة    28ضاحية لقانون الأحوال ال خصية الإمارا ي رقم  المذكرة الإي

 م. 30/11/2005بتاريخ  439العربية المتحدة العدد 

الرازيغتوفي   بكر  أني  بن  العصرية  666محمد  المكتبة  محمد،  الشيخ  يوسف  تحقيل:  الصحاح،  مختار  الدار    -هة ، 

  5م، غط1999، النموذجية، بيروت

 هة ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، دار الفكر1230محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، غتوفي 

 م 1993هة ، الم سوط، بيروت، دار المعرفة،483محمد بن أحمد السرخس ي غتوفي 

   1م، غط1994تب العلمية،  هة ، مغ ي المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنااج، دار الك977محمد بن أحمد الشربي ي، غتوفي

 م 1990هة ، الأم، بيروت، دار المعرفة، 204محمد بن إدريس الشافعيغتوفي 

  2م، غط1992هة ، رد المحتار على الدر المختار، بيروت، دار الفكر، 1252محمد أمين ابن عابدينغتوفي

د بوينوكالن، بيروت، دار ابن حزم،  189محمد بن الحسن الشيبانيغتوفي صْلُ، تحقيل: الدكتور محمَّ
َ
  1م غط2012هة ، الأ

 م1978محمد أبو زهرة، شرح قانون الوصية، دار الفكر العرني، 

 هة ، شرح مختصر خليل، بيروت، دار الفكر 1101محمد بن عبد الله الخرش يغتوفي

  1م، غط1993هة ، شرح الزركش ي، دار العبيكان، 772زركش يغتوفيمحمد بن عبد الله ال

الصقليغتوفي   الله  عبد  بن  معهد  451محمد  دكتوراه،  رسائل  في  باحثين  مجموعة  تحقيل:  المدونة،  لمسائل  الجامع  هة ، 

   1م غط2013جامعة أم القر ، دار الفكر،  -البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي

 هة ، فتح القدير، دار الفكر 861ابن الهمامغتوفي   محمد بن عبد الواحد

   1هة، غط1350هة ، شرح حدود ابن عرفة، المكتبة العلمية،894محمد بن قاسم الرصا،غتوفي 

 ،  10هة ، العناية شرح الهداية، دار الفكر، ج786محمد بن محمد البابر يغتوفي

   3م غط1992ل في شرح مختصر خليل، دار الفكر، هة ، مواهب الجلي954محمد بن محمد بن عبد الرحمن الحطابغتوفي

م، 2003هة ، كتاب الفرو،، تحقيل: عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة،  763محمد بن مفتح بن محمدغتوفي

  1غط

  3هة، غط1414هة ، لسان العرب، بيروت، دار صادر، 711محمد بن مكرم ابن منظورغتوفي 

  1م، غط1994هة ، التاج والإكليل لمختصر خليل، دار الكتب العلمية، 897المواقغتوفي محمد بن يوسف  
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  4م، غط1982محمد مصطفا شلبي، أحكام الوصايا والأوقاف، بيروت، الدار الجامعية للطباعة والنشر، 

   2م، غط1994لامي، هة ، مطالب أولي النه  في شرح غاية المنته ، المكتب الإس 1243مصطفا بن سعد الرحيباناغتوفي 

 هة ، كشاف القنا، عن متن الإقنا،، دار الكتب العلمية 1051منصور بن يونس ال او اغتوفي 

زَّ غتوفي  رَّ
َ
ط
ُ
 هة ، المغرب، دار الكتاب العرني610ناصر بن عبد السيد الم

الطالب:    – مد خيضر  جامعة مح  –كلية الحقوق    – مذكرة مكملة لنيل درجة الماجستير    –الوصية في التشريع الجزائري  

  2015/ 2014دربالي حكيم، لعام 

 هة ، المجمو، شرح المهذب، دار الفكر676يحي  بن شرف النوويغتوفي

النوويغتوفي شرف  بن  عمان،  676يحي   دمشل،  بيروت،  الشاويش،  زهير  تحقيل:  المفتين،  وعمدة  الطالبين  روضة  هة ، 

   3م، غط1991المكتب الإسلامي، 

  1ه، غط1408هة ، تحرير ألفاظ التن يه، تحقيل: عبد الغ ي الدقر، دمشل، دار القلم، 676يغتوفي يحي  بن شرف النوو 
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 سلامي علاقة حد القذف بحقوق الله تعالى في الفقه الإ 

Relationship between Defamation Punishment and Allah’s prerogatives in Islamic 

Jurisprudence 

 بيت لحم  -جامعة فلسطين الأهلية  - رئيس قسم الدراسات الإسلامية-محمد مصلح  د. علاء الدين 

Dr. Alaa ed_Deen Mohammad Musleh -Head of Islamic Studies Department 

Palestine Ahliya University-Bethlehem 

sartawe@paluniv.edu.ps 

 

 الملخص:  

لفاظه ، وبم يكون بالتصريح ام التعري  ،ومع   حل الله عز وجل  أ عريفه ، و تناولت هذه الدراسة موضو، حد القذف  

م حل للعبد ؟  وخلاف  أهمية حد القذف ، وهل حد القذف حل لله عز وجل  أ،وعلاقة حل الله عز وجل بالحل العام ، و 

  عالى لذل  لم يجز فيه العفو  ثر المترتب على هذا الخلاف، فمن الفقهاء من اعتبر حد القذف حقا لله الفقهاء في ذل   والأ

نام  غلبوا فيه حل الله  عالى على حل العبد،  ولا الصتح ولا الاعتياض اذا رفع لتحاكم ،ولا يجوز فيه التوارث ولا التداخل لأ

ث والتداخل .والباح  اخذ بكلا الرأيين  فلم  ر جازوا  فيه العفو والصتح والاعتياض والإ أومنام من اعتبروه حقا للآدمي ف

 علم.  أجاز التوارث  غليبا للصالح العام والله  عالى أيجز العفو والصتح والاعتياض والتداخل ، لكنه  

 الكلمات المفتاحية: حد القذف ، حل الله  عالى ، حل العبد ، الحل العام.

Abstract:  

This study addressed the topic Defamation Punishment, its definition, terms, in explicit or implicit form, 

meaning of Alla’s prerogative and its relation to public prerogative, significance of defamation punishment 

and whether it is the prerogative of Allah’s or human beings’. It also discusses the disagreement among 

jurists and its impact. Some jurists regarded defamation punishment as Allah’s prerogative, so pardon, 

reconciliation and compensation were not allowed if referred to the ruler. Nor were allowed inheritance or 

retrospective action because they were in favor of Allah’s prerogative over human beings.  Others regarded 

it as a prerogative for humans, so they allowed pardon, reconciliation, compensation, inheritance and 

retrospective action. The researcher concurred with both opinions by disallowing pardon, reconciliation, 

compensation and retroactive action but allowed inheritance, thus favoring public interest. Allah is all-

knowing 

Key words: defamation punishment, Allah’s prerogative, human prerogative, public prerogative 
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 :مقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وعلى آله وصحبه، أجمعين، ومن تبعهم بكحسان إلى يوم الدين،  

 ونعد؛  

سْلَمَ  
ُ ْ
الم ى 
َ
عَل سْلَمَ 

ُ ْ
الم ل  
ُ
غك الأعراض وصانهاا وحرمت  الاعتداء عل اا قال صلى الله عليه وسلم  الشريعة الإسلامية  حفظت 

، دَمُهُ،  هُ، وَعَرْضُهُ  غ   حَرَام 
ُ
تَ  1وَمَال

َ
افَلا
َ
غ
ْ
حْصَنَاتَ ال

ُ ْ
ذَينَ يَرْمُونَ الم

َّ
 ومنعت التعرض لها بالألسن أو الأعين قال  عالى: غإَنَّ ال

اب  عَظَيم   غ 
َ
هُمْ عَذ

َ
خَرَةَ وَل

ْ
يَا وَالآ

ْ
ن عَنُوا فَي الد 

ُ
ؤْمَنَاتَ ل

ُ ْ
لْ  2الم

ُ
رُوجَهُمْ   وقال  عالى:  غق

ُ
وا ف
ُ
بْصَارَهَمْ وَيَحْفَظ

َ
وا مَنْ أ ض 

ُ
مُؤْمَنَينَ يَغ

ْ
لَل

بَير  بَمَا يَصْنَعُونَ  غ
َ
َ خ
َّ
هُمْ إَنَّ اللَّ

َ
ا ل
َ
زْك
َ
لََ  أ
َ
  واعتبرت التعرض لها بالألسن جريمة موجبة للعقاب وحدا من حدود الله عز  3ذ

حْصَنَاتَ 
ُ ْ
الم يَرْمُونَ  ذَينَ 

َّ
غوَال بَدًا    وجل قال  عالى 

َ
أ  
ً
هَادَة

َ
هُمْ ش

َ
ل وا 
ُ
قْبَل
َ
ت  
َ
 وَلا
ً
دَة
ْ
جَل مَانَينَ 

َ
ث اجْلَدُوهُمْ 

َ
هَدَاءَ ف

ُ
رْنَعَةَ ش

َ
بَأ وا 
ُ
ت
ْ
يَأ مْ 
َ
ل مَّ 
ُ
ث

فَاسَقُونَ   غ 
ْ
ال ةََ  هُمُ 

َ
ول
ُ
  ، وصيانة الأعراض مقصد من مقاصد الشريعة الغراء فيه حفظ للمجتمعات من المفاسد  4وَأ

ح في المحافظة على الأنساب وتكثير النسل وحمايته ، لذا اعتبرته الشريعة حقا من حقوق الله  والفواحش ، وجلب للمصال

 عز وجل لإبراز مد  أهميته وخطورته وأحاطته بسياج الحماية والعناية .   

 أهمية الموضو، وأسباب اختياره:

 وتظهر أهمية الموضو، وأسباب اختياره فيما يأ ي: 

، من  حلّ الله من أهم المواضيع ع 
ً
 والمجتمع الإسلاميّ خاصّة

ً
قَها بالنّفع العامّ للمجتمعات الإنسانيّة عامّة

 
لى الإطلاق لتعل

لَفُوا عل اا. 
ْ
 باب توجيه أفراده إلى المقاصد الشرعيّة لوجودهم على هذه الأرض التي استُخ

 .  كثرة التعرض ل عراض على السنة الناس وعدم إدراكهم لخطورة هذا الأمر وشدة حرمته 

 عدم وجود عقوبات رادعة في القوانين الوضيعة تمنع الناس من التعرض ل عراض بالسوء  .

 أهمية حد القذف كحل من حقوق الله عز وجل لما فيه من حفظ للسلم الأهلي والمجتمعي    . 

 أسئلة البحث  

 تحاول هذه الدراسة الإجابة عن التسا لات الآتية: 

 لاح؟ما مع   القذف  في اللغة والاصط

 ما مع   حل الله عز وجل  ؟ 

 
سْلَمَ ، دار احياء التراث العرني،  بيروت،  كتاب البر والصلة والادب  ، صحيح مسلممسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري،   - 1

ُ ْ
مَ الم
ْ
ل
ُ
حْرَيمَ ظ

َ
،  2564، حدي  رقم   بَابُ ت

 1986، ص  4ج
 . 23سورة النور  ، آية   - 2
 . 30سورة النور  ، آية   - 3
 . 4سورة النور  ، آية   - 4
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 ما هي أهمية حقوق الله عز وجل ؟

 هل حد القذف يورث أم لا ؟ 

 ولقد كان منهج البح  كالآ ي:

 الاعتماد على المنهج الوصفي والتحليلي، من خلال بيان ماهية حد القذف  لغة واصطلاحا .  

 الرجو، إلى المصادر والمراجع الأصيلة التي عالجت موضوعاته وتناولت جزئياته. 

 عزو الآيات القرآنية إلى موضعها في الكتاب العزيز وتخريج الأحادي  النبوية الشريفة. 

 محتوى البحث 

 جاء هذا البح  ةةة إضافة للمقدمة والخاتمة ةةة في مبحثين   هما:وقد 

 المبح  الأول: ماهية حد القذف وحقوق الله عز وجل   

 المطلب الأول: مع   حد القذف لغة واصطلاحا  . 

 المطلب الثاني: مع   حل الله عز وجل وعلاقته بالحل العام . 

 المطلب الثال  : أهمية حقوق الله عز وجل  

 ح  الثاني: صفة حد القذف والآثار المترتبة على ذل  .  المب

 المطلب الأول: رأي الحنفية . 

 المطلب الثاني: رأي الشافعية والحنابلة.

 المطلب الثال  : رأي المالكية. 

 المطلب الرابع: الرأي الراجح.  

 المبحث الأول: ماهية حد القذف وحقوق الله عز وجل . 

 . القذف في اللغة وفي الاصطلاح وألفاظهالمطلب الأول: معنىُ 

صله ا القذف  في اللغة:
َ
انَ فَي مَعْنَاهُ، وأ

َ
و مَا ك

َ
ا أ
َ
ة بَالزَّن

َ
ف رَمْيُ المرأ

ْ
ف: رَمَا. و القَذ

َ
قَذ
ْ
 فان
ً
فا
ْ
ذ
َ
يْءَ يَقْذَف ق

َّ
 بَالش 

َ
ف
َ
مَّ  قذ

ُ
لرّمْيُ ث

يْهَ.غ
َ
لب عَل

َ
عَْ   حَتَّ  غ

َ ْ
ا الم
َ
  1استُعْمل فَي هَذ

 

 
دار  العين ،    . وانظر: ابو عبد الرحمن الخليل بن احمد،277- 276/ص 9ه،  ج1414، 3، دار صادر، بيروت، لبنان،.ط   لسان العربابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم،    -1

م تحقيل:  1987،   4بيروت ، ط – ، دار العلم للملايين الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية الجوهري :أبو نصر إسماعيل بن حماد ،   :. وانظر 135/ص  5،د،ط ، د،ت  ج ومكتبة الهلال

 1414  / ص 4أحمد عبد الغفور عطار، ج
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   1القذف  في الاصطلاح : نسبة آدمي مكلف غيره حرا عفيفا مسلما بالغا .. لزنا، وزاد المالكية او نفي النسب عنه غ 

   ومناا ما هو من  الكنايات  2وألفاظ القذف مناا  الصريح كأن يقول: زنيت أو يا زاني والألفاظ التي  ستخدم في الجما،غ 

      أو قوله : يا قحبة يا فاجرة يا خبيثة فضحت زوج  أو نكست رأسه  3نا فهو قذفغكقوله للقرش ي: يا نبطي فكن أراد الز 

     5   او التعري  بالقذف كقوله أمام رجل أو امرأة في معرض خصام ما أنا بزان فكأنما قال له يا زاني غ4إن أراد به القذفغ 

 المطلب الثاني: معنى حق الله عز وجل وعلاقته بالحق العام  

 الفرع الأول : معنى حق الله عز وجل

: "حلّ الله  عالى أمرُه ونايُه".6عرّف الفقهاء مفهوم حلّ الله كل وفقًا لمفهوم عصره، فعند القرافيغ
ً
  مثلا

ف، كان له مع       في قوله: "وعاد ام في تفسير7عند الشاطببيغ  والحلّ 
ّ
ه لا خيرة فيه للمكل

ّ
ه ما فهم من الشر، أن

ّ
حلّ الله أن

معقول أو غير معقول" ففي هذا التعريف المكلف مطالب بالتنفيذ أدرك الحكمة من التشريع أم لم يدركها لان المولى جل  

ط لتنفيذ الحكم ان يعقل العبد  وعلا ما شر، الأحكام إلا لمصتحة العباد فكيف إذا كانت تتعلل بالصالح العام فلا يشتر 

 الحكمة من  شريعه.   

 حلَّ اللهغ 
َ
مَ خطره  8وأمّا التفتازاني فعرّف

َ
ه: "ما يتعلل به النفع العام من غير اختصاص  بأحد، فيُنسب إلى الله  عالى لعَظ

ّ
  بأن

َ مَا  
َّ
 فباعتبار التخليل الكل سواء بالإضافة إلى الله  عالى}لَلّ

ّ
بْدُوا مَا فَي وشمول نفعه، وإلا

ُ
رْضَ وَإَنْ ت

َ ْ
مَاوَاتَ وَمَا فَي الأ فَي السَّ

لَّ 
ُ
ى ك
َ
ُ عَل
َّ
اءُ وَاللَّ

َ
بُ مَنْ يَش َ

ّ
اءُ وَيُعَذ

َ
نْ يَش

َ
فَرُ لَم
ْ
يَغ
َ
ُ ف
َّ
مْ بَهَ اللَّ

ُ
فُوهُ يُحَاسَبْك

ْ
خ
ُ
وْ ت
َ
أ مْ 
ُ
فُسَك

ْ
ن
َ
دَير  {غأ

َ
يْء  ق

َ
  وباعتبار التضرر أو  9 ش 

ه النفع العام للإنسانيّة دون نس ته لأحد  من المخلوقات، وهذا شمل    الانتفا، هو متعال عن الكل"
ّ
وهنا عرّف حلّ الله على أن

 عريف القرافي دون تفصيل في الأمر والنهي، باعتبار أنّ ما فرضه الله سبحانه على الإنسان من الواجبات عائد  بالصّلاح  

 
ّ
ة؛ فالله غ يّ عنّا وعن عبادتنا؛ وإن

ّ
ما مردود هذه العبادات يعود نفعه على الإنسان في الدنيا، ويظهر ذل  على ال شريّة كاف

في استقامة الإنسان الممتثل لأوامر الله في حديثه وأفعاله، وهذا من شأنه توفير الأمن والاستقرار للمجتمع الإنسانيّ، وفي  

ه فاز بالجنّة والنعيم الذي لا يزول.  
ُ
 الآخرة فكنّ مردودَه إليه، فكنْ صتح عمل

 
، الحصكفي، علاء الدين محمد بن  298/ص 6م، ج1992،  3، طالحطاب،  أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلس ي، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، دار الفكر-  1

نهاية المحتاج ، الرملي، محمد بن أني العباس أحمد بن حمزة،  313/ص  1م، ج2002،   1، دار الكتب العلمية، بيروت،  ط الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحارعلي بن محمد، 
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 من خلال النظر في  التعريفات السابقة يستنتج الباح  أن حل الله عز وجل تضبطه الضوابي الآتية :

 حل الله  عالى تطبيقه واجب على المسلم وهو عبادة يتقرب  اا لله  عالى . 

 حل الله  عالى يقصد من تطبيقه دفع مفسدة عامة ،او جلب مصتحة عامة للمجتمع . 

 يقدرها الله  عالى او رسوله صلى الله عليه وسلم جرائمها تمس الصالح العام وامن المجتمع. حل الله  عالى عقوبات  

 حل الله  عالى لا يقبل العفو أو الإسقاط  او الإبدال لأنه يمس الصالح العام وليس حل شخص ي .

 استيفاء حل الله لا يكون إلا من خلال الإمام أو من ينوب عنه . 

 يه المماثلة حي  إن المماثلة جزاء الفعل وهي حل العبد  حل الله عز وجل لا تجب ف

 لا يحتمل حل الله عز وجل المعاوضة  

حل الله عز وجل يقبل التداخل بمع   إذا تكررت الجريمة الحدية قبل إقامة الحد وكانت من نفس الجنس تكفي العقوبة  

 لمرة واحدة .  

 العام الفرع الثاني :العلاقة بين حق الله والحق 

بين الباح  أعلى المع   الاصطلاحي لحل الله عز وجل والمعايير التي يعرف  اا هذا الحل ، وهذا الحل يقصد به التقرب إلى  

الله  عالى و عظيمه وإقامة شعائره ، فهو يادف إلى النفع العام للمجتمع ودفع الفساد عنه وإقامة مجتمع مستقر امن ،  

عز وجل اما الدول التي تحتكم الى عادا اا وتقاليدها وقوانيناا الوضعية، فقد تجد أن الحل   هذا في دولة  تحتكم لشر، الله

العام عندهم يختلف ،والمعايير التي ذكرت لا تنطبل على الحل العام،  الخاص بكل دولة ،  فالزنا والقذف مثلا في الشريعة  

 عالى  المتفل  عل اا بين الفقهاء وهي من الحقوق العامة ،  الإسلامية هو حد من حدود الله  عالى التي  عد من حقوق الله  

ومرتكب هذه الجرائم له عقوبة مقدرة غير قابلة للزيادة أو النقصان لأناا وردت في نصوص محكمة ، بينما تر  الأمر مختلفا  

ق شخصية ، وبالذات في  في القوانين الوضعية أو عند الدول التي تحتكم لغير شر، الله عز وجل  ، فهي  عتبر هذه الحقو 

   .1جريمة الزنا فان كان بالاتفاق ووفل السن المسموح به، فلا  عتبره جريمة يحاسب عل اا القانونغ 

والقذف وان اعتبر جريمة فهو جريمة شخصية وليس جريمة عامة ، فجرائم القول في القانون الوضعي تقوم على أساس   

به أو يعيبه فان فعل عوقب سواء أكان صادقا أم كاذبا،  وإذا كان هذا  انه لا يجوز أن يقذف شخص شخصا آخر أو يس

المبدأ يح ي البرآء من ألسنة الكاذبين فانه يح ي المجرمين والفاسقين من السنة الصادقين،  وذا كان هذا المبدأ قد ع ي  

انون حين يعاقب على الصدق لا يمنع  بحماية حياة الأفراد ،فانه قد أد  إلى إفساد الأفراد والجماعة على السواء، لان الق

الصادق من قول الحل، وإنما يدفعه إلى الكذب ويشعه على النفاق والرياء كما انه لا يصتح الفرد المعوج بحمايته وإنما  

ي جعه  اذه الحماية على الإمعان في الفساد ، بل انه ليغري كثيرا من الصالحين بسلوك طريل الفساد ما دام أنام قد امنوا  

من التشنيع والانتقاد وبذل  تفسد الجماعة و ادر الأخلاق الفاضلة لان القانون يح ي من لا يستحل الحماية على الأخلاق،  

 
 . 346،ص 2، ج1997،  14عودة :عبد القادر، التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي ،مؤسسة الرسالة، ط - 1
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 اذا المبدأ ينعدم الفرق بين الخبي  والطيب فالطيب لا يستطيع ان ينتقد الخبي  ، والخبي  ذاهب في غيه لأنه لا يخش    

             1رقيبا ولا حسيبا.غ 

ذل  يتضح أن الحل العام هو ذاته حل الله  عالى بالنسبة للدولة التي تحتكم إلى شريعة الإسلام،  أما الدول التي تحتكم  وب 

إلى لغير شر، الله عز وجل  ، فالحل العام ف اا غير خاضع لمعايير حل الله، بل خاضع للقوانين التي توضع وفقا ل عراف  

 .  والعادات والتقاليد الخاصة لكل شعب

 المطلب الثالث: أهمية حد القذف 

جريمة الزنا من أعظم الجرائم وأشنعها وف اا ما ليس في غيرها من الجرائم من شنيع الفعل والقول، وأمر هذا شانه يتحل  

العرض من الرمي به ما ينكس الرأس ويادم الشرف، كان لابد من  شريع زاجر للنفوس المريضة التي قد يدفعها الغضب أو  

أو أي مأرب آخر للنيل من أعراض الناس وشرفهم وهذا بدا واجحا في زماننا من خوض في أعراض الناس دون إحساس    الكبر 

   ، لذا  2بما تلوكه ألسنهام من خطر عظيم عل اا عند الله أولا ، وعلى من تخوض في أعراضهم في المجتمع الذي  عيش فيهغ

رْكُ  اعتبرها الشر، من الكبائر قال صلى الله عليه  َ
ّ
الَ: »الش

َ
؟ ق َ وَمَا هُنَّ

َّ
وا: يَا رَسُولَ اللَّ

ُ
ال
َ
وبَقَاتَ«، ق

ُ
بْعَ الم وسلم »اجْتَنَبُوا السَّ

لُ مَالَ اليَتَ 
ْ
ك
َ
لُ الرَّبَا، وَأ

ْ
ك
َ
، وَأ  بَالحَلَّ

َّ
ُ إَلا
َّ
مَ اللَّ تَي حَرَّ

َّ
فْسَ ال تْلُ النَّ

َ
حْرُ، وَق ، وَالسَّ َ

َّ
ي يَوْمَ البَاللّ َ

ّ
وَل حْصَنَاتَ  يمَ، وَالتَّ

ُ
 الم
ُ
ف
ْ
ذ
َ
زَّحْفَ، وَق

تَ«غ
َ
افَلا
َ
ؤْمَنَاتَ الغ

ُ
  3الم

فالقذف ليس إلا إيذاء للمقذوف وإيلام له دون مبرر مشرو، ، وإذا لم يصح ما نسبه للمقذوف فانه افتراء يؤلم المفتر            

      4عليه ويؤذيه والشريعة  عتبر الإيذاء دون مبرر شريي جريمة يعاقب عل اا. غ 

عراض وحفظ الشرف .وخص حد القذف بالزنا لما  لصيانة الأ  - إن طبل–لذا شر، الشار، الحكيم حد القذف زاجرا ورادعا 

 فيه من هت  الستر وافتضاح السوءات وانهااك الحرمات.       

 المبحث الثالث : صفة حد القذف

 اختلف الفقهاء في تكييف حد القذف هل هو حل لله  عالى أم حل للعباد. 

 المطلب الأول:  رأي الحنفية 

أو المغلب فيه حقه، وحل العبد مغلوب أي أن فيه    -سبحانه و عالى    -ذهب الحنفية : إلى  أن حد القذف حل خالص لله  

ائر الحدود إنما كانت حقوقا لله  عالى على الخلوص؛ لأناا وجبت  حقين لله  عالى وللعبد إلا أن حل الله  عالى هو الغالب ، فس

القذف؛ لأن مصتحة   إل ام ويقع حصول الصيانة لهم، وهذا المع   موجود في حد  العامة، وهي دفع فساد يرجع  لمصالح 

 
 . 457- 456،ص 2عودة ، التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي ، ج - 1

 . 81صبري : صبري فايز مدني محمد ، جريمة القذف في الشريعة الاسلامية دراسة فقهية اصولية، ص - 2

https://fjhj.journals.ekb.eg/article_97948_d7c9b44c10ddf8a2ec81bdef163ac7cc.pdf 
 . 10، ص4، ج2766اب الوصايا، باب ان الذين يأكلون اموال اليتاما ظلما ، حدي  رقم ه ، كت1422، 1البخاري: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله ، صحيح البخاري، دار طوق النجاة،ط - 3
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، إلا أن الشر،  الصيانة ودفع الفساد يحصل للعامة بكقامة هذا الحد، فكان حل الله عز شأنه على الخلوص كسائر الحدود

   .1شرط فيه الدعو  من المقذوف، والدعو  لا  شترط في حقوق الله عز وجل وهذا لا ينفي كونه حقا للهغ 

 المطلب الثاني:  رأي الشافعية والحنابلة

وذهب الشافعية والحنابلة : إلى أن حد القذف حل خالص للآدمي المقذوف ، لان القذف جريمة تمس عرض المقذوف ،  

   2حقه فله التنازل عن العقوبة وله المطالب  اا كالقصاص.غ وعرضه

  3ويترتب على هذا الخلاف حكمان غ

 أحدهما: أن الحد لا يسقي بالعفو عند من قال انه حل خالص لله ،  ولا يورث.  

بعد المرافعة فالصتح    حد القذف إذا ث ت بالحجة لا يجوز العفو عنه والإبراء والصتح، وعفو المقذوف قبل المرافعة جائز أما 

والعفو والاعتياض باطل مردود ، و يجري فيه التداخل فلو قذف إنسانا بالزنا بكلمة، أو قذف كل واحد بكلام على حدة لا  

يجب عليه إلا حد واحد سواء حضروا جميعا أو حضر واحد، ولو ضرب القاذف  سعة وسبعين سوطا، ثم قذف آخر،  

رجلا فحد، ثم قذف آخر  يحد للثاني بلا خلاف، وهذا الحد لا يجري فيه الإرث؛    ضرب السوط الأخير فقي ،ولو قذف 

ولكن يسقي بموت المقذوف ؛ لأن الإرث إنما يجري في المتروك من مل  أو حل للمورث على ما قاله صلى الله عليه وسلم   

يْنَا«غ 
َ
كَل
َ
 ف
ًّ
لا
َ
رَكَ ك

َ
تَهَ، وَمَنْ ت

َ
لَوَرَث
َ
 ف
ً
رَكَ مَالا

َ
  5لم يوجد ش يء من ذل  فلا يورثغ  و 4»مَنْ ت

  6واذا طلب المقذوف من القاض ي ان يستحلف القاذف ، فلا يحلفه كما في سائر الحدود كحد الزنا والشرب والسرقة غ 

 والثاني: ان الحد يسقي بالعفو عند من قال انه حل للعبد، ويورث. 

والدليل عليه ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم   وحد القذف حل للمقذوف يستوفي إذا طالب به ويسقي إذا عفا عنه

ى عَبَادَكَ«
َ
ي عَل تُ بَعَرْض َ

ْ
ق صَدَّ

َ
دْ ت
َ
ي ق َ
ّ
هُمَّ إَن

َّ
الَ: الل

َ
صْبَحَ ق

َ
ا أ
َ
انَ إَذ

َ
  والتصدق  7غ قال: »أيعجز أحدكم أن يكون كأني ضمضم ك

  8بمطالبته فكان له العفو كالقصاص . غيكون بالعفو عما يجب له ، ولأنه لا خلاف أنه لا يستوفي إلا 
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وإن مات المقذوف  انتقل الحل إلى الوارث  وفيمن  يرثه ثلاثة أوجه: أحدها أنه يرثه جميع الورثة لأنه موروث فكان لجميع  

ت لأنه لا تبقا  الورثة كالمال، والثاني: أنه لجميع الورثة إلا الزوجين  لأن الحد يجب لدفع العار ولا يتحل الزوج عار بعد المو 

زوجية، والثال  أنه يرثه العصبات دون غيرهم لأنه حل ث ت لدفع العار فاختص به العصبات، كولاية النكاح وإن كان له  

وارثان فعفا احدهما: ث ت للآخر جميع الحد لأنه جعل للرد، ولا يحصل الرد، إلا بما جعله الله عز وجل للرد، وإن لم يكن  

 . وإن قذف جماعة و كان قد قذف كل واحد منام على انفراد  وجب لكل  1ويستوفيه السلطانغ له وارث فهو للمسلمين  

 ولا يستحلف المنكر للقذف لأنه لا يتعلل بالمال ،ولا يقبل رجو،  2واحد منام حد أي ان حد القذف لا يجري فيه التداخل. غ

  3نا وحد الشرب والسرقة لأناا حل لله  عالى. غالمقر بالقذف عن القذف ؛ كسائر الحقوق إذا أقر  اا بخلاف حد الز 

 المطلب الثالث:  رأي المالكية

وفي المذهب المالكي قولان: الأول : وهو أن حد القذف حل للآدمي فيجوز فيه العفو. والثاني فيه حقان حل لله وحل للعبد،  

المقذوف العفو عن الحد ، إلا اذا اراد المقذوف  الستر على  إلا انه يغلب فيه حل الإمام فكذا رفع الأمر الى الامام لا يمل   

مية، قال: كنت  4نفسه ،  غليبا لحل ولي الامر اذا وصل اليه الحد قياسا على الأثر الوارد في السرقة.غ 
ُ
  »عن صفوانَ ابنَ أ

خذ ا
ُ
، فجاء رجل  فاختلسَها م ي، فأ

ً
 في المسجَدَ علي خميصة  لي ثمن ثلاثين درهما

ً
ى الله عليه  -لرجلُ، فأ ي به النبي   نائما

َّ
صل

نسَةُه ثمنَاا؟ قال: "فهلا كان هذا  -وسلم
ُ
، أنا أبيعُه وأ

ً
عَ، قال: فأتيتُه، فقلتُ: أتقطعُه مَن أجلَ ثلاثينَ درهما

َ
، فأمر بهَ ليُقط

  5قبل أن تأتي ي به«.غ 

 المطلب الرابع: الراجح  

شيعُ  
ُ
امنه وتنشر فيه الرذيلة وهذه الجريمة لا  القذف جريمة تمس الأعراض والأنساب ،و  الفاحشة في المجتمع وتق  

تمس شخص المقذوف  فقي بل تمس المجتمع بشكل عام،  لذا كان لابد لها من عقوبة زاجرة ترد، المجرم عن فعله او  

 
ُ ْ
ذَينَ يَرْمُونَ الم

َّ
هَدَاءَ  العودة الى الفعل مرة اخر  ،وهذه العقوبة حدها الله عز وجل بقوله غوَال

ُ
رْنَعَةَ ش

َ
وا بَأ
ُ
ت
ْ
مْ يَأ
َ
مَّ ل
ُ
حْصَنَاتَ ث

فَاسَقُونَ   غ 
ْ
ةََ  هُمُ ال

َ
ول
ُ
بَدًا وَأ

َ
 أ
ً
هَادَة

َ
هُمْ ش

َ
وا ل
ُ
قْبَل
َ
 ت
َ
 وَلا
ً
دَة
ْ
مَانَينَ جَل

َ
اجْلَدُوهُمْ ث

َ
  وهي عقوبة تحفظ الامة وتحقل المقصود،  6ف

لا لا يجوز العفو او التنازل عناا مادام اناا رفعت لتحاكم  حدها الشار، الحكيم لحفظ الحل العام ، وهي حل له جل وع

تمس   باناا  القتل  تختلف عن جريمة  القذف  فجريمة  السابل،  امية  ابن  بحدي  صفوان  اخذا  ذل   قبل  العفو  ويجوز 

  الصالح العام، وتمس ال خص المقذوف ، اما جريمة القتل فتمس ال خص المقتول بعينه لذا جاز لولي الدم ان يطالب

بالقصاص او الدية او يعفو عن ذل  ، اما المقذوف فلا يحل له ذل  لان هذه الجريمة لا تمسه بعينه فقي بل؛ ان ف اا ما  

 يثير نواز، الشر والفساد واشاعة الفاحشة والفساد في المجتمع بأكمله. 

 
رْداوي ،الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ج   351-349،ص 3الشيرازي، المهذب، ج - 1

َ
   401،ص 26.الم

 89،ص9. ابن قدامة، المغ ي،  ج  351-349،ص 3الشيرازي، المهذب، ج - 2
 85،ص 9. ابن قدامة، المغ ي،  ج105، ص6ال او ا ، كشاف القنا، عن متن الإقنا،، ج - 3

. الدسوقي: محمد بن أحمد بن عرفة، حاشية الدسوقي 226، ص4م ، ج 2004ابن رشد: أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد، بداية المجهاد ونااية المقتصد، دار الحدي  ، القاهرة،  - 4

 331،ص 4على الشرح الكبير، دار الفكر  ،ج
 ،  قال شعيب  الارنؤط :صحيح بطرقه وشاهده447،ص6، ج  4394سرق من حرز ،حدي  رقم  أبو داود: ،سنن أني داود ، كتاب الحدود ،باب من  - 5
 . 4سورة النور  ، آية   - 6
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دفع فساد يرجع إل ام ويقع حصول   وسائر الحدود حقوقا لله  تبارك و عالى  على الخلوص؛ لأناا وجبت لمصالح العامة وهي 

الصيانة لهم، فحد الزنا وجب؛ لصيانة الأبضا، عن التعرض، وحد السرقة وقطع الطريل وجب؛ لصيانة الأموال والأنفس  

القاصدين، وحد الشرب وجب؛ لصيانة الأنفس والأموال والأبضا، في الحقيقة بواسطة صيانة العقول عن الزوال   عن 

كل جناية يرجع فسادها إلى العامة ومنفعة جزائاا يعود إلى العامة، كان الجزاء الواجب  اا حل الله  عز  والاستتار بالسكر، و 

وجل  على الخلوص تأكيدا للنفع والدفع؛ كي لا يسقي بكسقاط العبد وهو مع   نسبة هذه الحقوق إلى الله تبارك و عالى، 

دفع الفساد يحصل للعامة بكقامة هذا الحد، فكان حل الله عز  وهذا المع   موجود في حد القذف؛ لأن مصتحة الصيانة و 

  . 1وجل على الخلوص كسائر الحدودغ 

 شخص اكثر من مرة حُدَّ حدا واحد ،لان المقصود من الحد هو  
َ
ف
َ
ذ
َ
وير  الباح  ان هذا الحد يجري فيه التداخل فلو ق

د لان فيه ظلم للمحدود واهل  له بتكرار العقوبة عليه،  الرد، والزجر، وهذا يتحصل بالحد مرة واحد ولا دايي لتكرار الح

الشافعية   التوارث ولا يسقي بموت المقذوف  كما قال  فالحدود شرعة زواجر ولم  شر، مهلكة. وهذا الحد يجري فيه 

يمسه  والحنابلة خلافا لما قاله الحنفية بسقوط الحد وعدم التوارث فيه ،لان القذف لا يمس ال خص المقذوف لوحده بل  

ويمس كل من له علاقة به من اولاده وبناته وزوجه وامه وابيه فهل يقبل اذا مات المقذوف من ا ام او ا امت بالزنا ان تنتهي  

المطالبة بحقها او حقه  مع مو ام؟! اليس ل بناء والبنات والزوج او الزوجة او الام والاب حل في اثبات براءة امهم او زوجه  

ان   ابنهام؟ خاصة  الا لصيانة الاعراض  او  ما شر، اصلا  القذف  نس ام، فحد  في  او يطعن  يمس عرضهم وشرفهم  هذا 

والانساب وحفظها فمن الظلم لأمثال هؤلاء ان يسقي الحد بموت المقذوف واعتباره حقا مقصورا على المقذوف لا يطالب  

ي صيانة الاعراض وحفظ الانساب ان يسمح  به ورثته بل؛ ان ي ار  انه من العدل ومن تحقيل مقاصد الشريعة الاسلامية ف

براءة عرضهم وشرفهم، وفي ذل  منع للضغائن  الهامة عن مورثام واثبات  المقذوف ان يطالبوا بحد القذف لدفع  لورثة 

 وسلامة لصدورهم ومنع لشرورهم وانااء لتخلافات والن عات وقطع لدابر الفتنة          

 خاتمة 

العالمين الذي و  فق ي لكتابة هذا البح  فكن أخطأت فمن نفس ي، وإن أص ت فبتوفيل من الله، والصلاة  الحمد لله رب 

 والسلام على رسول الله خير الور  وخير قدوة يقتد  به ونعد؛ 

 فكن ي أخلص إلى أهم نتائج البح  وذل  فيما يأ ي:

 القذف ا اام بالزنا او نفي النسب عن الانسان.  

 القذف يكون بالتصريح او التعري   

القذف حل من حقوق الله عز وجل وفيه حل للعباد مع  غليب لحل الله عز وجل لان القذف يمس المجتمع بشكل عام ولا   

 يمس ال خص المقذوف فقي 

 لا اعتياض عنه بمال اذا رفع لتحاكم  القذف حل لله عز وجل لا عفو فيه ولا ابراء ولا صتح و  

 
 . 56،ص7الكاساني ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج - 1
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 اكثر من مرة طبل عليه حدٌّ واحد  لا عدة حدود لان المقصود يتأ ا بحد واحد . 
َ
ف
َّ
ذ
َ
 القذف لا يجري فيه التداخل فمن ق

القذف يجري فيه التوارث لان القذف لا يمس المقذوف ل خصه بل اهله وعرضه وعص ته ،فلا بد لهم من اثبات براءة  

 وسلامة نس ام وعرضهم.     ورثام ، م

 قائمة المراجع 

 القران الكريم 
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 في التــشريـــــــع الفــلســطــــــــيني  كـــــــــورونــا وتداعيــاتــهالمنــازعــــــــات الإيجــــــــــارية الناجمة عن وبــــاء 

 _ دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي _ 

Rental disputes resulting from the Corona epidemic and its repercussions in the 

Palestinian legislation 

 _A comparative study of Islamic jurisprudence  _ 

 ، وباحث ماجستير، برنامج القانون الخاص، جامعة الأزهر بغزةيمحمد خالد عوده، محام

Mohammed Khaled Ouda, Lawyer and master's degree student in Private law Al_ Azhar University 

Gaza. 

 mohamedouda163@gmail.comالبريد الإلكتروني: 

 ملخص: 

تحاول هذه الدراسة  سليي الضوء على المنازعات الإيجارية الناجمة عن وباء كورونا وتداعياته، ومد  تأثير هذا الوباء على  

ت  الالت امات التعاقدية من الناحيتين القانونية والشرعية، لا سيما المنازعات المتعلقة بمد  استحقاق الأجرة، كما وتطرق

هذه الدراسة للتكييف القانوني والشريي لهذا الوباء من ناحية و للمنازعات الإيجارية حول الأجرة في ظله من ناحية أخر ،  

وتوصلنا من خلال هذه الدراسة لعدد من النتائج أهمها: أن وباء كورونا وتداعياته بشكل عام قد يكون تطبيقًا من تطبيقات  

الطارئة،  القاهرة الظروف  المنازعات الإيجارية حول الأجرة فكنه لا يمكن أن    القوة  إلا أن أثر وباء كورونا وتداعياته على 

في مدة زمنية   المنفعة  المستأجر من  بتمكين  المتمثل   تنفيذ الالت ام  إلى أن  القاهرة؛ ويرجع ذل   القوة  لنظرية  إلا  يخضع 

 على اعتبار أن الزمن المحدد فيه الا 
ً
نتفا، يمثل عنصرًا هامًا في محل عقد الإيجار، والزمن إذا  محددة يكون أمرًا مستحيلا

مض   لا يستطيع المرء إرجاعه، واستحالة التنفيذ هو ما يمي  القوة القاهرة عن الظروف الطارئة التي يكون الالت ام في ظلها  

كون كاملة وقد تكون جزئية،  ممكن ولكن تنفيذه يكون مرهقًا على المدين، مع الأخذ بعين الاعتبار أن القوة القاهرة قد ت

الشرعية فيصنف وباء كورونا وتداعياته عند فقهاء   الناحية  أما من  أو جزئية.  كلية  إما  نتيجة لذل   فتكون الاستحالة 

الشريعة على أنه جائحة والتي قد تكون جائحة آفوية أو جائحة آدمية، ويكون لهذا الوباء أثران على العقود الإيجارية أولهما  

الع لو كان  فسي  الأجرة فيما  إنقاص  أو كان جزئيًا ولكن بشكل كبير، وثان اما  كليًا  التمكن من الانتفا،  إن كان عدم  قد 

النقص من الانتفا، لا يرقى لمرتبة فسي العقد ضمن سلطة المحكمة التقديرية، ويعترف الفقه الإسلامي بكلا الأثرين وير   

  المؤاجرة مبناها على المعادلة،  بأن  
 
والمساواة من الجانبين، لم يبذل أحدهما ما بذله إلا ليحصل ما طلبه. فكل مناما آخذ

اتفل الأئمة على أن المنفعة إنما تقب  _القب  المضمون للمستأجر_ شيةًا فشيةًا، لهذا اتفقوا على  ب، و معي  طالب  مطلو 

بأن حصول   وا جرة أو بعضها، أو مل  الفسي، وذكر ثناء المدة سقطت الأ أأنه إذا تلفت العين أو  عطلت المنفعة، أو بعضها  

أو    موزعة المنفعة   الإجارة،  زمن  وبينفي  بع   المستأجرة،  العين  أجزاء  قيمة    وا بع   تكون مقسومة على قدر  الأجرة  أن 
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ي بع   الأرض خيرًا من بع  ، وكر بع   كون  تالأمكنة، والأزمنة، فكن كلا مناما قد يكون متماثلا، وقد يكون مختلفًا، بأن  

 .فصول السنة أغلى من بع 

 ، الجوائح، الأعذار. الكلمات المفتاحية: العلاقة الإيجارية، القوة القاهرة، الظروف الطارئة، فسي العقد، إنقاص الأجرة

Abstract: 

This study attempts to shed light on rental disputes resulting from the Corona epidemic and its 

repercussions, and the extent of the impact of this epidemic on contractual obligations from the legal and 

legal perspectives especially disputes related to the extent of rent entitlement. Under it, and through this 

study, we reached several results, the most important of which are: The Corona epidemic and its 

repercussions, in general, may be an application of force majeure in emergency circumstances, but the 

impact of the Corona epidemic and its repercussions on rental disputes over rent, it can only be an 

application of force majeure; This is because the implementation of the obligation to enable the tenant to 

benefit in a specified period is impossible, given that the time specified in the usufruct is an important 

element in the place of the lease, and time, if it passes, one cannot return, and the impossibility of 

implementation is what distinguishes force majeure from circumstances Contingency in which the 

obligation is possible, but its implementation is burdensome on the debtor, bearing in mind that force 

majeure may be complete or partial, so the impossibility as a result of this is either total or partial. As for the 

legal aspect, the Corona epidemic and its repercussions are classified as a pandemic and it may be, and this 

epidemic has two effects on the rental contracts, the first of which is the termination of the contract if the 

inability to benefit is completely or partially but significantly, and the second is a decrease in the wage if the 

shortage of usufruct is not up to the rank of Termination of the contract is within the discretionary authority 

of the court, and Islamic jurisprudence recognizes both effects and considers that the lease is based on 

equation and equality on both sides, and neither of them did what he did except to obtain what he 

requested. Each of them takes a giver, a wanted student, and the imams agreed that the benefit only receives 

the guaranteed receipt of the lessee little by little, for this they agreed that if the eye is damaged or the benefit 

is disrupted, or some of it during the period, the rent or part of it falls, or the owner of the annulment, and 

they mentioned that the occurrence of the benefit is distributed some The time of the lease, or in some parts 

of the leased property, and they indicated that the rent is divided according to the value of the places and 

times, because both of them may be the same, or they may be different, with some land being better than 

others, and some seasons of the year being more expensive than others. 

Keywords: rental relationship, force majeure, emergency circumstances, contract termination, rent 

reduction, pandemics, excuses. 

 



 
 

 
121 

 المقدمة. 

: موضوع الدراسة. 
ً

 أولا

  والتنقل   الانتشار اجتاح فايروس كورونا العالم بأسره وأثر على الصحة العامة لد  الشعوب؛ لاتصافه بسرعة   

غيرها من طرق الانتقال والعدو ، الأمر الذ  حدا    وأمن خلال المصافحة    وأبواسطة الجهاز التنفس ي  ما  إ بين الأشخاص  

، الى اتخاذ إجراءات وقائية احترازية شديدة،  ومناا فلسطين  بالجهات المختصة في هذه البلدان التي تفش   ف اا هذا الوباء

و   ومن ضمن هذه الإجراءات إغلاق كافة المؤسسات والمحلات الجزئي  فرض  التجارية،  التجوال  كافة  على  الكلي    وأحظر 

المواطنين، مما أد  إلى إصابة القطاعات الاقتصادية بشلل كبير، وكانت العلاقات الإيجارية هي أكثر ما تأثرت بالإجراءات  

وأكثرها ذيوعًا بين المواطنين؛  للعقود  الاحترازية الناجمة عن هذا الوباء، إذ يعتبر عقد الايجار من أشهر التطبيقات العملية  

 والمعاملات الاقتصادية وكثرة أعدادها وأنواعها. نتيجة توسع العلاقات 

عقد الإيجار يعد من العقود الزمنية أو العقود المستمرة، والذي يكوّن الزمن بدوره عنصرًا هامًا ومقصودًا    ولأن  

ا لغاية  ، ومحله فيما يفيد جهة المستأجر هو الانتفا، من العين المؤجرة على الوجه المتفل عليه أو وفقمحل هذا العقدفي  

 بضرورة تمكين المستأجر من الانتفا، من العين    المأجور طوال مدة الايجار.  
ً
وهذا الأمر يرتب الت امًا على عاتل المؤجر متمثلا

المأجورة طيلة فترة الإيجار، فلا ينتهي الت ام المؤجر بمجرد  سليم العين المؤجرة للمستأجر؛ لأن العين ذا اا ليست هي محل  

محله هو الانتفا، المستمر من هذه العين خلال مدة العقد كما سبل ذكره، وعليه فكن الت ام المؤجر بتمكين  العقد، وانما  

المستأجر من الانتفا، بالعين المأجورة يبقا قائمًا طوال مدة الإيجار؛ لأن الت ام  سليم المنفعة يبقا طيلة هذه المدة إذ المدة  

ا، وهذا ما يمي ه عن العقود الفورية الذي ينتهي الالت ام ف اا بمجرد  سليم العين  عنصرًا من عناصر المحل كما سبل وأن بين

 كاملة و خالية من أي عيب.  

وقد أثرت إجراءات الوقاية السالف ذكرها في فلسطين تأثيرًا كبيرًا على انتفا، المستأجر من العين المأجورة، فالذي  

رات والندوات أو الاحتفالات والأفراح وغيرها، لم ينتفع من كل هذا؛ بس ب  استأجر الفنادق لغاية استثمارها في عقد المؤتم

  المؤجر يع ي أن الت ام    مماانتفعت بالمأجور انتفاعا جزئيًا،  قد    من المستأجرين  ، كما وأن طائفة أخر  ات المتكررةالإغلاق

، مما أثار إشكالات  جمة بين المؤجرين وبين  إما كليًا أو جزئيًا  اذه العين قد أصابه الخلل  بتمكين المستأجر من الانتفا،  

المنتفعين المستأجرين، فقمنا بكعداد هذه الدراسة للوقوف عند الموقف القانوني من هذه المنازعات ولعرض الحلول التي  

بعنوان" الدراسة  لتكون  الإسلامي  الفقه  أحكام  مع  الحلول  هذه  قارنا  ثم  ومن   ، الفلسطي ي  التشريع  ات  المنازع  جاء  اا 

 وباء كورونا دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي. الناجمة عن  حول الأجرة الإيجارية

 ثانيًا: أهمية الدراسة.    

قبل    من  المتخذة  الوقائية  افرز اا الإجراءات  التي  والمنازعات  العملية  الإشكاليات  الدراسة من  أهمية هذه  تنبع 

أن اختلال انتفا، المستأجر يعود لس ب  بظل تمس  المؤجرين جهات الاختصاص في فلسطين خلال هذا الوباء، خاصة في 

لهذه المنازعات في نظرة التشريع الفلسطي ي، وبيان حقوق كل    لتوجح الحل القانونيلا يد له فيه، فجاءت هذه الدراسة  
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،  القانونية لها كما ستوجح الخاصية التي تمي  هذه المنازعات عن غيرها من المنازعات وت يان الطبيعة  من طرفي العقد،  

المطبل في  وبيان دور القضاء حيال هذا الأمر، ونر  أهمية هذه الدراسة تنبع من حداثة صدور القانون المدني الفلسطي ي

هل على كل شاغل في حقل  س، وقلة التطبيقات العملية لموضوعها، فآثرنا البح  في هذه المسائل؛ لكي ي 1غ نس يًا  قطا، غزة 

 القانون معرفة الطبيعة القانونية لهذه المنازعات.    

ا: إشكاليات الدراسة.
ً
 ثالث

 تتمثل إشكاليات هذا البحث في سؤال مركزي يتمثل في:  

 ما هو الأثر المترتب على الت امات المؤجر في ظل وباء كورونا؟

 ويتفرع عن هذا السؤال عدة أسئلة فرعية أخرى وهي: 

 ا هي الطبيعة القانونية والشرعية للمنازعات الإيجارية في ظل وباء كورونا؟م -

 ما مد  خضو، المنازعات الإيجارية حول الأجرة في ظل وباء كورونا لنظريتي القوة القاهرة والظروف الطارئة؟  -

 ما مد  اعتداد فقهاء الشريعة الإسلامية بالظروف الاستثنائية العامة الصادرة عن الآدميين؟  -

 ما هي النظرة القانونية والفقهية لمحل عقد الإيجار؟  -

 ما هي الآثار المترتبة على الت امات المؤجر والمستأجر في ظل جائحة كورونا قانونًا وشرعًا؟   -

 ما مد  تدخل العرف والنصفة العادلة في المنازعات الإيجارية في ظل وباء كورونا؟  -

 المنازعات؟ وما مد  تدخل القضاء في هذه  -

 رابعًا: منهجية الدراسة. 

لتأثير الشريعة الإسلامية في أحكام القضاء الفلسطي ي بشكل واجح، لا سيما وأن مجلة الأحكام العدلية    نظرًا

سندًا    القانون المدني الفلسطي ي  أحكام  في  يرد بشأناا نصالمأخوذة عن الفقه الحنفي لا زالت مطبقة على المنازعات التي لم  

عتبر من مصادر التشريع الأساسية في فلسطين   الشريعة الإسلامية  مبادئ  ، ولكون أن    من القانون المدني1301ة غللماد

ذكر    إلى ، وسيسعى الباح     فكن هذا البح  سيكون مقارنًا بأحكام الفقه الإسلامي  من القانون نفسه،  1وفقًا للمادة غ

 . ة لندرة الأحكام القضائية الفلسطينية التي بحثت مواضيع هذه الدراسةلمفاصل هذه الدراسالتطبيقات القضائية المقارنة  

 خامسًا: خطة الدراسة.  

 سنقسم هذه الدراسة إلى مبحثين وكل مبح  يتكون من مطلبين على النحو التالي:     

 المبح  الأول: ماهية المنازعات الإيجارية في ظل وباء كورونا.

 
، الصادر بتاريخ  2012لفلسطينية "غزة"، في عدد ممتاز، بتاريخ أغسطس غآب   غالمطبل في المحافظات الجنوبية ، المنشور في الوقائع ا  2012لسنة    4وهو القانون المدني الفلسطي ي رقم     1غ

 م. 2012/ 26/07
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 . ولتداعياته كورونا والطبيعة القانونية والشرعية لهالمطلب الأول:  عريف وباء 

 المطلب الثاني: المقصود بالمنازعات الإيجارية في ظل وباء كورونا والطبيعة القانونية والشرعية لهذه المنازعات. 

 المبح  الثاني: الآثار المترتبة على عقود الإيجار في ظل وباء كورونا.

 المطلب الأول: فسي عقد الإيجار.

 طلب الثاني: إنقاص الأجرة. الم

 و شمل النتائج والتوصيات. الخاتمة:

 ماهية المنازعات الإيجارية في ظل وباء كورونا: المبحث الأول 

سبل القول بأن الإجراءات الاحترازية التي صدرت عن الجهات المختصة جراء وباء كورونا، قد أثر على العلاقات  

وسنسعى في هذا المبح  إلى التعرف على ماهية هذه المنازعات، والذي يكون ذل  من خلال التعرف  الإيجارية تأثيرًا واجحًا،  

ا  يمثل قوة قاهرةهل    له  على مفهوم هذا الوباء، ومن ثم للطبيعة القانونية
ً
ا طارئ

ً
و كذل  للتأصيل الشريي لهذا    ،أم ظرف

لطبيعة القانونية والشرعية للمنازعات الإيجارية الناجمة  ، ونعد ذل  سنر  ما هي اهالوباء وما موقف الفقه الإسلامي من

، وعليه فكننا سنقسم هذا المبح  إل مطلبين على النحو  هذه المنازعات  تخضعمن النظريتين  عن هذا الوباء وضمن أي  

 التالي:

 . ولتداعياته المقصود بوباء كورونا، والطبيعة القانونية والشرعية له المطلب الأول: 

 الطبيعة القانونية والشرعية للمنازعات الإيجارية في ظل وباء كورونا.  ني:المطلب الثا

 تعريف وباء كورونا والطبيعة القانونية والشرعية له ولتداعياته:  المطلب الأول 

 وسننظر هذا المطلب من خلال ثلاثة فرو، على النحو التالي:

 الفرع الأول: مفهوم وباء كورونا.

إلى   تتراوح من نزلات البرد الشائعة 
ً
 عتبر فيروسات كورونا فصيلة واسعة الانتشار معروفة بأناا  س ب أمراضا

، كما  
ً
رب مع ال خص المصاب عادة

ُ
الاعتلالات الأشد وطأة، وتنتقل سلالات الفيروس من شخص إلى آخر، بالاتصال عن ق

 يحدث في سياق الأسرة أو العمل أو في مراكز الرعاية  
ً
 . 1غالصحية مثلا

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا قد أصبح وباءً عالميًا، بعد أن انتشر انتشارًا واسعًا حول أقطار  

العديد من الإجراءات الاحترازية، ومن   الناس، وقد صدرت جراء هذا التفش ي السريع للوباء  الأرض، وأصاب الملايين من 

 
 . covid-disease-detail/coronavirus-a-room/q-shttps://www.who.int/ar/new-#19الموقع الرس ي لمنظمة الصحة العالمية على شبكة الإنترنت،   1غ

https://www.who.int/ar/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19
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طة التجارية، بل وأن العديد من البلدان لجأت إلى حظر التجوال الكامل  ضمن هذه الإجراءات الإغلاق العام لأكثر الأنش

 للمواطنين؛ لما لهذه الإجراءات من الحد من الاحتكاك وتحقيل التباعد الاجتمايي الذي يحد من انتشار هذا الفايروس.  

 الفرع الثاني: الطبيعة القانونية لوباء كورونا وتداعياته.

: الطبيعة القانونية 
ً

 لوباء كورونا. أولا

لا ريب في أن وباء كورونا قد أثر تأثيرًا واجحًا على الالت امات التعاقدية، والأصل في هذه الالت امات الوفاء  اا وفقًا   

 خاريي يؤثر على هذه الالت امات ترجع لأسباب لا يد للمتعاقدين  
 
لقاعدة "العقد شريعة المتعاقدين"، إلا أنه قد يطرأ حادث

جعل من الالت ام مستحيل التنفيذ، أو مرهقًا على المدين تنفيذه، ولكل من هاتين الحالتين نظرية مختلفة، وهما  ف اا، مما ي

نظرية القوة القاهرة ونظرية الظروف الطارئة ن يناما بشكل سريع ثم ننظر إلى التكييف القانوني لوباء كورونا وتداعياته  

 حو التالي: على ضوئاما، وذل  على النحو التالي على الن 

 . نظرية القوة قاهرة.1

ينقض ي الالت ام إذا أث ت المدين     من القانون المدني الفلسطي ي على أنه: "409مرد هذه النظرية هو نص المادة غو  

 .أن الوفاء به أصبح مستحيلا عليه لس ب أجنبي عنه"

 ويتبين من هذا النص أن القوة القاهرة تتطلب شرطين اثنين هما:  

 . تنفيذ الالتزام مستحيلاأن يصبح  : الشرط الأول 

ولا يكفي أن يصبح    ة،يجب أن يصبح تنفيذ الالت ام، بعد نشوئه، مستحيلا استحالة فعلية أو استحالة قانونيإذ    

لت ام،  ، فكذا طرأت حوادث جعلت تنفيذه مرهقًا، مع بقائه ممكنًا فلا ينقض ي الاتنفيذ الالت ام مرهقا، ما دام لا يزال ممكنا

 .  1غ  وإنما نكون أمام نظرية الظروف الطارئة وليس نظرية القوة القاهرة، وهو ما سن ينه لاحقًا

أما إذا كان تنفيذ الالت ام منذ البداية مستحيلا، فكنه لا ينشأ أصلا، ولا محل للقول بانقضاء ما لم يوجد، وإنما  

  من  132وافر الشروط اللازمة في المحل، وهو ما نصت عليه المادة غيكون العقد الذي رتب الالت ام المستحيل باطلا لعدم ت

إذا كان محل الالت ام مستحيلا في ذاته وقت العقد، كان العقد باطلا"، فمن شروط    القانون المدني الفلسطي ي بقولها "

. وكذل  يجب ألا   2غعينا معينة بالذاتالمحل أن يكون ممكنا إذا كان عملا أو امتناعًا عن عمل، وأن يكون موجودًا إذا كان 

 عتبر القوة    بأنه: "  قضت محكمة النقض المصريةتطرأ الاستحالة بعد انهااء الفترة المحددة للتنفيذ هذا الالت ام، وفي ذل   

 وينقض    اا الت ام المدين دون أن يتحمل تبعة ع
ً
دم تنفيذه  القاهرة من الظروف الطارئة الت  تجعل تنفيذ الالت ام مستحيلا

 
 . 443م، ص2009أنظر، تناغو، سمير: احكام الالت ام والاثبات، الطبعة الأولى، مكتبة الوفاء القانونية، الاسكندرية،   1غ
وما بعدها،  801م، ص2010الأوصاف والانقضاء، الطبعة الأولى، دار الشروق، القاهرة،  السناوري، عبد الرزاق : الوسيي في شرح القانون المدني الجزء الثال  نظرية الالت ام بوجه عام  )2غ

 . 587ف
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ويشترط لذل  أن تكون القوة القاهرة قد حلت خلال الفترة المحددة لتنفيذ الالت ام، فكذا كانت قد حلت بعد انهااء تل  

 .  1غالفترة، فأنه لا يسوغ للمدين أن يتمس   اا للتخلص من تبعة عدم تنفيذ الت امه أو التأخير فيه" 

 ذ راجعة إلى سبب أجنبي لا يد للمدين فيه "القوة القاهرة".الشرط الثاني: يجب أن تكون استحالة التنفي 

والس ب الأجنبي هو كل أمر أو حدث يؤدي إلى استحالة التنفيذ كليًا أو جزئيًا، أو أنه القوة القاهرة أو الحادث   

تفاديه أو درء    المفايئ وفعل الدائن وفعل الغير، بشرط ألا يكون للمدين يد في وقو، هذا الفعل، ولم يكن في استطاعته

 .  2غ نتائجه ببذل الجهد المعقول 

يتضح مما سبل أن القوة القاهرة أو الحادث المفايئ يشمل الحرب أو الثورة أو الفيضان أو الجراد أو الجوائح أو   

جهد  ببذل ال  االحصول، وأن يكون من المستحيل على المدين دفعه  ةكون غير متوقعتحوادث بشرط أن  الالأوبةة وغيرها من  

: "  محكمة النقض المصريةالمعقول. وفي ذل  قضت   الثابت مما حصله الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمس  في   أن 

دفاعه بأن تخلفه عن تنفيذ الت امه يعز  إلى فرض الحراسة عليه و غل يده عن الإدارة و هو دفا، جوهر  قد يتغير بتحققه  

 
ً
 أجن يا

ً
 يجعل تنفيذ الالت ام مستحيلا ، و إذ لم يرد الحكم على هذا الدفا، فكنه يكون  وجه الرأ  في الدعو  باعتباره س با

 بالقصور"
ً
 في ذل  عناية الرجل المعتاد وأنه   3غمشوبا

ً
، كما وقضت بأن " المستأجر يلت م بحفظ العين المؤجرة ورعايهاا باذلا

 غير مألوف، وأن مسةوليته هذه مفترضة ولا  مسةول عما يصي اا من تلف أو هلاك أو حريل ناش ئ عن  
ً
استعمالها استعمالا

ترتفع إلا إذا أث ت أن التلف أو الهلاك أو الحريل نشأ عن س ب أجنبي لا يد له فيه كالقوة القاهرة أو خطأ المؤجر أو عيب  

 .   4غ العين المؤجرة "

ب لاستحالة التنفيذ يقع على عاتل المدين؛  ويتضح من الحكم السابل أن عبء إثبات تحقل الس ب الأجنبي المس  

 إذ أن الأصل تنفيذ الالت امات وفقًا لقاعدة "العقد شريعة المتعاقدين". 

 . نظرية الظروف الطارئة.  2

بقصد   بالتعديل  العقدية  العلاقات  في  تتدخل  التشريعات  جعل  إلى  والاقتصادية  الاجتماعية  التطورات  أدت 

المتعاقد بين  التوازن  منتحقيل  ذل   وظهر  العقدية،  الرابطة  في  الضعيف  الطرف  حماية  أو  المشر،    خلال  ين،  تدخل 

الشروط   و عديل  المدين،  لمصتحة  الش   تفسير  وفي  العقد،  في  والغبن  الاستغلال  محاربة  في  رغبته  لإظهار  الفلسطي ي 

  القاض ي سلطة التدخل في العقد  التعسفية أو الإعفاء مناا في عقود الإذعان، وفي تحديد حد أدنا ل جور، وأعطا كذل

لإقامة التوازن في مصتحة المتعاقدين، إذا جدت ظروف استثنائية بعد انعقاده لم تكن متوقعة أدت إلى جعل تنفيذ الت ام  

  151، حي  نصت المادة غ 5غ أحد المتعاقدين مرهقا، بحي  يادده بخسارة فادحة، متبنيًا في ذل  نظرية الظروف الطارئة

إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها، وترتب على حدوثاا أن    نون المدني الفلسطي ي على أنه:"من القا

 
 م.  1978/ 27/11قضائية، جلسة   44لسنة   444طعن مصري رقم   1غ
 .   480و  69عبد الباقي، عبد الفتاح: دروس أحكام الالت ام، بدون طبعة، مطبعة ناضة مصر، بدون سنة نشر، القاهرة، ص  2غ
 م. 1985/ 25/03قضائية، جلسة  35لسنة   1498عن مصري ط  3غ
 م. 2020/ 07/ 13قضائية، جلسة  84لسنة   4218طعن مصري رقم   4غ
 . 167م، ص 2003المذكرات الايضاحية لمشرو، القانون المدني الفلسطي ي، ديوان الفتو  والتشريع، السلطة الوطنية الفلسطينية،   5غ
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تنفيذ الالت ام التعاقدي، أصبح مرهقا للمدين، يادده بخسارة فادحة، جاز للمحكمة تبعا للظروف أن ترد الالت ام المرهل  

 ". ض ي بغير ذل إلى الحد المعقول، ويقع باطلا كل اتفاق يق

 ويستخلص من هذا النص أنه يشترط لإعطاء المحكمة سلطة تخفيف الالت ام عدة شروط ننظرها تباعًا:    

 .(1) الشرط الأول: أن يكون تنفيذ الالتزامات المترتبة على العقد يستلزم فترة من الزمن 

حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وقت التعاقد، يقتض ي أن تكون هناك فترة من    ذل  أن طروء 

. على أن العقد إذا كان غير مترا ، وطرأت مع ذل  هذه الحوادث الاستثنائية   2غ الزمن تفصل ما بين صدور العقد وتنفيذه

، فلا يوجد ما 
ً
 . 3غ يمنع من تطبيل النظرية عقب صدوره مباشرة وإن كان ذل  لا يقع إلا نادرا

 الشرط الثاني: أن تطرأ بعد صدور العقد حوادث استثنائية عامة.

ومن الأمثلة على ذل  زلزال، أو حرب، أو اضراب مفايئ، أو قيام  سعيرة رسمية، أو الغا ها، أو ارتفا، باهظ في   

. ولم يأت النص بأمثلة، إنما   4غ  جرادًا يزحف أسرابًاالاسعار، أو نزول فاحش ف اا، أو استيلاء إداري، أو وباء ينتشر، أو  

 ترك ذل  للفقه والقضاء، ليتولى هذا الأمر. 

ورغبة من المشر، في تضييل نطاق نظرية الحوادث الطارئة حت  لا تزعز، كثيرًا من القوة الملزمة للعقد، اشترط أن   

ألا تكون خاصة بالمدين، بل يجب أن تكون عامة شاملة    تكون الحوادث الاستثنائية عامة، فالحوادث الاستثنائية ينبغي

لطائفة من الناس، كفيضان عال غير منتظر يكون قد أغرق مساحة واسعة من الأرض، أو غارة غير منتظرة لتجراد، أو  

حريل  ككفلاسه أو موته أو اضطراب أعماله أو    –انتشار وباء. ويتبين من ذل  أن الحوادث الاستثنائية الخاصة بالمدين  

 . 5غلا تكفي لتطبيل نظرية الظروف أو الحوادث الطارئة  –محصوله 

 أن تكون هذه الحوادث الاستثنائية ليس في الوسع توقعها.الشرط الثالث: 

ولا يع ي هذا أن تكون هذه    فكذا كانت متوقعة أو كان يمكن توقعها، فلا س يل لتطبيل نظرية الحوادث الطارئة. 

 .  6غ الحوادث مستبعدة تمامًا، فلا ش يء مستبعد حدوثه في الحياة، ولكن يكفي فقي ألا تكون هذه الحوادث متوقعة 

ل  ي أن إغلاق المعابر التجارية المفايئ عن قطا، غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي لا يعتبر من قب  ويرى الباحث، 

  منطقية لأن إغلاق المعابر التجارية أصبح متوقعًا، بل أنه سهل التوقع وصار أمرًا اعتياديًا، كنتيجة الحوادث الاستثنائية؛ 

جراء الحصار الاقتصادي الخانل الذي يعيشه قطا، غزة لأكثر من عقد  ونصف، والقول بغير ذل  يصيب القوة الملزمة  

الحوادث الطارئة، إلا أنه وفي أحوال خاصة قد يكون    للعقود بالزعزعة على خلاف ما رما إليه المشر، من تضييل نطاق

 
 .  99، ص2003مصادر الالت ام في القانون المدني الجزائري، الطبعة الخامسة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،    –لت ام سليمان، علي: النظرية العامة للا 1غ
 . 258، ص  1997شنب، محمد لبيب: دروس في نظرية الالت ام مصادر الالت ام، بدون طبعة، دار الناضة العربية،   2غ
./ سمير تناغو: مصادر الالت ام،  420، ف   553م، ص  2010السناوري، عبد الرزاق: الوسيي في شرح القانون المدني الجزء الأول مصادر الالت ام، الطبعة الأولى، دار الشروق، القاهرة،   3غ

 . 129، ف161، ص  2009الطبعة الأولى، مكتبة الوفاء القانونية، الاسكندرية، 
 . 420، ف 554اق: مصادر الالت ام، مرجع سابل، ص السناوري، عبد الرز  4غ
 . 282ي، ص مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني المصري: وزارة العدل، الحكومة المصرية، بدون طبعة، مطبعة دار الكتاب العرني، الجزء الثان  5غ
 . 129، ف 162، 2009مكتبة الوفاء القانونية ، الإسكندرية، تناغو، سمير: مصادر الالت ام، مصادر الالت ام، الطبعة الأولى،  6غ
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ا فجائيًا عندما يستمر الإغلاق لفترة طويلة وكان هذا الطول غير متوقع، إذن فمجرد الإغلاق  
ً
اغلاق المعابر عن القطا، حادث

 متوقع بينما لو طال فترة كبيرة غير متوقعة نكون أمام حادث طارئ. 
 
 هو حادث

ا استثنائيًا، إلا إذا كان فيضانًا استثنائيًا، وكذل   وفي مصر ودول حوض الن 
ً
يل لا يعتبر عندها فيضان النيل حادث

. ويترتب على ذل  أن الحادث لكي يعتبر   1غ  انتشار دودة القطن، واختلاف سعر العملة، كل هذه الحوادث في الوسع توقعها

ا يجب أن يكون مما لا يستطا، دفعه، فكذا كان في الاستطاعة دفعه فيستوي أن يكون متوقعًا أو غير متوقع 
ً
 . 2غ طارئ

 لا مستحيلا. 
ً
 الشرط الرابع: أن تجعل هذه الحوادث تنفيذ الالتزام مرهقا

 فيترتب  ويقتض ي هذا الشرط أن يكون تنفيذ الالت امات م
ً
، فكذا كان مستحيلا

ً
مكنًا ولكنه مرهقًا وليس مستحيلا

 .  3غ عليه انفسا  العقد لا اعادة التوازن بين الالت امات 

كان إذا  القاهرة، فهما  الطارئ والقوة  الحادث  بين  الفرق  أن    ا وهنا يتضح  في  لا يمكن توقعه ولا    كل اما يشتركان 

ناما يختلفان في أن القوة القاهرة تجعل تنفيذ الالت ام مستحيلا أما الحادث الطارئ فيجعل التنفيذ  أ يستطا، دفعه، إلا  

 فحسب، ويترتب على هذا الفرق في الشروط فرق في الأثر، إذ القوة القاهرة تجعل الالت ام ينقض ي فلا يتحمل المدين  
ً
مرهقا

ه، أما الحادث الطارئ فلا يقض ي الالت ام بل يرده إلى الحد المعقول فتتوز، الخسارة بين المدين والدائن  تبعة عدم تنفيذ

 من تبعة الحادث 
ً
 . 4غويتحمل المدين شيةا

والقوة    الطارئة  تي الظروففكرة العدالة والموازنة بين طرفي العقد، هي التي تقوم عل اا نظريكما أنه ولئن كانت  

محكمة النقض المصرية  ، وفي ذل  قضت  سلطان الإرادةبدأ  تخضع لماا  كون، من  الأولىإلا أن الأخيرة تختلف عن    القاهرة

 أو قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو الغير لا يتعلل بالنظام العام"  بأن: " الدفع بقيام الس ب الأجنب 
ً
 فجائيا

ً
،  5غسواء كان حادثا

، وهو ما  بينما أحكام نظرية الظروف الطارئة هي من القواعد المتعلقة بالنظام العام التي لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها

 كل اتفاق يقض ي بغير ذل "    من القانون المدني والذي جا151نص عليه اجز المادة غ
ً
، والعلة من   6غ ء نصه: ".. ويقع باطلا

تقرير هذا الحكم هو أنه لو سمح بالاتفاق على استبعاده، لاستطا، الطرف القوي أن يملي شرطه باستبعاد تطبيل هذه  

الحادث الطارئ فيجوز الن ول  ، أما بعد وقو،   7غ النظرية، وبذل   غدو الحماية المقررة طبقًا لهذا النص صورية لا قيمة لها

أنه    –في قضاء محكمة النق     –المقرر    بأن:"  قضت محكمة النقض المصريةعن التمس  بتطبيل هذه النظرية وفي ذل   

من القانون المدنا بدون    ١٤٧لا يجوز للمحكمة تطبيل نظرية الظروف الطارئة المنصوص عل اا في الفقرة الثانية من المادة  

 كل اتفاق على خلاف ذل  " يدل على بطلان  طلب من المدين و 
ً
أن النص في الشل الأخير من تل  المادة على أن " يقع باطلا

المدين   الطارئ حي  تنتفا مظنة الضغي على  أما بعد وقو، الحادث   على استبعاد تطبيل هذه النظرية 
ً
الاتفاق مقدما

 
 . 420، ف 554السناوري، عبد الرزاق: مصادر الالت ام، مرجع سابل، ص  1غ
 . 162م، ص 1980البكري، عبد الباقي وآخرين: الوجي  في نظرية الالت ام في القانون المدني العراقي، بدون دار نشر،   2غ
 . 100، ص سليمان، علي: مرجع سابل 3غ
 . 129، ف  162./ سمير تناغو: مصادر الالت ام، مرجع سابل، 420، ف 555السناوري، عبد الرزاق: مصادر الالت ام، مرجع سابل، ص  4غ
 م.  2014/ 15/12قضائية، جلسة  83لسنة  14696طعن مصري رقم   5غ
 . 305، ف 515، ص2008تناغو، سمير: عقد الإيجار ، طبعة جديدة، منشأة المعارف، بدون مكان نشر   6غ
 . 295م، ص  2004سعد، ن يل: النظرية العامة للالت ام الجزء الأول مصادر الالت ام، بدون طبعة، دار الجامعة الجديدة، بدون مكان نشر،   7غ
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لا يكون للمحكمة تطبيل هذه النظرية بغير طلب . لما كان  المرهل فيجوز له الن ول عن التمس  بذل  التطبيل مما مؤداه أ 

الطارئة فكن   البين من أوراق الطعن أن الطاعنين لم يتمسكا أمام محكمة الموضو، بتطبيل نظرية الظروف  ذل ، وكان 

 . 1غالحكم إذ لم يعمل أثرها على التعاقد من تلقاء نفسه يكون قد طبل القانون على وجهه الصحيح" 

بكجراءات و  الوباء،  لهذا  التصدي  في  المختصة  السلطات  اهتمام  كورونا  لوباء  التي  عرضت  البلدان  في  وجدنا 

احترازية ا سمت بالشدة والصرامة في بع  الأحيان، ولا ريب في أن هذه الإجراءات كانت من ضمن تداعيات تفش ي وباء 

 دية.  كورونا، والتي أثرت تأثيرًا سلبيًا على الالت امات التعاق

قبيل   من  كورونا،  عتبر  وباء  جراء  التعاقدية  الالت امات  على  المؤثرة  وتدخلا اا  الحكومة  أعمال  أن  يبدو  وقد 

التعرض الصادر عن الغير بناءً على س ب قانوني، والحقيقة أن الأعمال الصادرة من الجهات الحكومية لا  عتبر  عرضًا  

إلى ما لها من حقوق    مبنيًا على س ب قانوني؛ لأن الجهة الحكومية لا  ستند في عملها إلى حل خاص تدعيه، إنما  ستند 

السلطة العامة، ويجب حت  يكون التعرض مبنيًا على س ب قانوني، أن يستند المتعرض إلى حل خاص يتعلل بمحل العقد،  

 عرض الجهة الحكومية استنادًا    ، فكذا كان  2غ ولا يكفي أن يكون العمل صادرًا بموجب السلطة العامة التي تتولاها الحكومة

لحل  تدعيه فكننا نكون أمام  عرض قانوني يأخذ حكمه حكم التعرض القانوني الصادر من الأفراد تماما ويخضع لأحكام  

الالت امات  ،   3غالتعرض على  مباشرًا  تأثيرا  تمثل  احترازية  قرارات  المختصة  الجهات  عن  تصدر  لم  وإن  أنه  الباح   وير  

 على الرغم من ندرة توقع هذا الاحتمال _، لا ينفي عن كون وباء كورونا قوة قاهرة. التعاقدية _

، أن وباء كورونا وتداعياته في حد ذاته، تنطبل عليه شروط كل من نظرية  الباحث يرى ومن خلال ما سبل فكن  

تنفيذ الالت ام كنا بصدد تطبيقات    القوة القاهرة، ونظرية الظروف الطارئة، فكذا كان تأثير وباء كورونا يؤدي إلى استحالة

 نظرية القوة القاهرة، ولو كان الالت ام مرهقًا كنا بصدد تطبيقات نظرية الظروف الطارئة. 

 الفرع الثالث: التوصيف الشرعي لوباء كورونا. 

لعموم وجوب    وذل   بأركانه وشروطه،  تم  قد  مادام  الإيجار  عقد  بأحكام  الوفاء  الشريعة  في  الأصل  الوفاء إن 

عُقُودَ{
ْ
وا بَال

ُ
وْف
َ
ذَينَ آمَنُوا أ

َّ
اَا ال ي 
َ
 بقول الله  عالى }يَا أ

ً
، ولما أخرجه أبو داود وغيره من قول النبي صلى الله عليه    4غبالعقود، عملا

يُساس به الناس في منازعا ام و أقضيهام،  ولكن الشريعة كلها عدل، والعدل هو الذي    وسلم "المسلمون عند شروطهم"،

إن الله أرسل رسله، وأنزل كتبه، بالعدل الذي قامت به السماوات والأرض، وكل أمر    وفي ذل  يقول الإمام ابن القيم: "

أخرج من العدل إلى الجور، ومن المصتحة إلى عكسها، فليس من شر، الله في ش يء، وحيثما ظهرت دلائل العدل وأسفر وجهه  

الضرر  و "  7غ و"الضرر يزال"  6غ اعد أصولية لتحقيل العدل مناا: "لا ضرر ولا ضرار". وبذل  قرروا قو  5غفثم شر، الله وأمره"

 ، وغيرها من القواعد الكلية.  8غ "يدفع بقدر الإمكان

 
 م. 2015/ 01/ 21قضائية، جلسة  80لسنة   8714طعن مصري رقم   1غ
 وما بعدها. 382م، ص2010ي الجزء السادس الإيجار والعارية، الطبعة الأولى، دار الشروق، القاهرة، السناوري، عبد الرزاق: الوسيي في شرح القانون المدن   2غ
 .   255، ف 556، ص  2001زيع،  البكري، محمد عزمي: موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، عقد الإيجار في التقنين المدني الجديد، الطبعة الخامسة، دار محمود للنشر والتو )3غ
 . 1سورة المائدة:    4غ
 . 373، ص 4م، ج،1973بيروت، الزريي، محمد بن اني بكر أيوب ابن قيم الجوزية: إعلام الموقعين عن رب العالمين، تحقيل، طع عبد الر وف سعد، بدون طبعة، دار الجيل،   5غ
   من مجلة الأحكام العدلية، المأخوذة عن الفقه الحنفي. 19المادة غ  6غ
 من مجلة الأحكام العدلية، المأخوذة عن الفقه الحنفي.   20المادة غ  7غ
   من مجلة الأحكام العدلية، المأخوذة عن الفقه الحنفي. 31المادة غ  8غ
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وعلى هذا فكن منهجية الفقهاء المسلمين في بح  القضايا الجزئية تباعًا لم يمنعهم من ملاحظة مبدأ العدالة في   

المعاملات والعقود إذ أن حرص الإسلام على توفر مبدأ التراض ي في العقود و شريعه الخيارات لحفظ مبدأ التوازن العقدي  

 .  1غ والاعتداد  اا عند انشاء العقد وتنفيذه بقدر الإمكان، دليل على الت ام صفة العدالة 

أهم   ومن  الأعذار،  ونظرية  الجوائح،  نظرية  وهي  النظريات،  لهذه  مشا اة  تطبيقات  الاسلامي  الفقه  وعَرَف 

 تطبيقات هذه النظريات، إنقاص الثمن لتجوائح، وفسي الاجارة بالعذر.

كما سبل     _ للعقود  الملزمة  بالقوة  الاسلام  فقهاء  آثارها  اعترف  تنتج  التي  العقود  برضائية  واعترفوا   _ بينا  وأن 

الشرعية بمجرد تطابل الإيجاب مع القبول، ولاحظوا تقابل الالت امات لكل من الطرفين المتعاقدين وأنه ليس من العدالة  

هو أن يتحلل المدين  في ش يء الزام المشتري مثلا بدفع الثمن إذا هل  المبيع قبل التسليم، واعتبروا أن نتيجة هذا الهلاك  

يد الأجير المشترك يد ضمان، فهو    أن:  . فقد جاء في مذهب الأحناف مثلا 2غ من الت امه ويعفا الدائن من الوفاء بما  عهد به

.  3غ ضامن لما يال  في يده، ولو بغير  عد أو تقصير منه، إلا إذا حصل الهلاك بحريل غالب عام، أو غرق غالب ونحوهما"

الم صاحب  الدار  وقال  غص ت  بأن  المؤجرة،  بالعين  الانتفا،  من  يمنع  ما  الإجارة  مدة  في  عرض  إذا  "أنه  الحيران:  رشد 

. وهذه نصوص تدل في  4" غالمستأجرة منه، ولم يتمكن بأي وسيلة كانت من رفع يد الغاصب، سقطت الأجرة عن المستأجر

لتي لا دخل للإنسان ف اا، ولا يمكنه تجن اا، فيرتفع عنه الضمان  جملهاا على أن الفقه الإسلامي قد اعتد بأثر القوة القاهرة ا

 . 5غ أو المسؤولية العقدية

 قاهرة، ضمن ما يعرف عندهم  
ً
وهكذا تطرق الفقه الاسلامي إلى الأفعال التي  شكل في الاصطلاح القانوني قوة

كانت من السماء أو من الآدميين وهي في كل ما اشتر   بالجوائح فقد عرّف الإمام الشافعي الجوائح: " أناا من المصائب كلها 

. وعرفها الحنابلة   7غ. وعرف المالكية الجائحة بأناا: "ما أتلف من معجوز عن دفعه عادة " 6غمن الثمار، وترك حت  يبلا أوانه" 

 .  8غبأناا: " کل آفة لا صنع ل دمي ف اا"

السماوية    الفقهاء اختلفوا في تحديد الجوائح فمنام من حصرها بالآفاتونجد من خلال التعريفات السابقة أن  

دون أفعال الآدميين، كالجراد والنار والبرد والمطر والطير الغالب تأ ي فتأکل الثمرة، والدود وعفن الثمار في ر وس    والأرضية

، ومن الفقهاء من   9غ رة حت  ماتت  ال جر والسموم تصيب الثمرة والعطش من انقطا، الماء أو السماء احت ست عن الثم 

أدخل فعل الآدميين _ أي  عرضهم _ ضمن الجوائح كما هو واجح من  عريف الإمام الشافعي، ومنام من جعل لها معيارًا  

عامًا متمثلا بالعجز عن دفعه يدخل ف اا الكثير من الأفعال، كما جاء في  عريف المالكية الذين اختلفوا حول اعتماد جائحة  

دميين كالسرقة بناءً على تطبيل هذا المعيار ، فقال البع  بأناا جائحة، والبع  الآخر قال بأناا ليست بجائحة، وقال  الآ 

 
 . 319م، ص 1985الزحيلي، وهبة: نظرية الضرورة الشرعية مقارنة مع القانون الوضعي، الطبعة الرابعة، مؤسسة الرسالة، بيروت،  1غ
م،  1946، دار الناضة، مصر،   الذنون، حسن علي: النظرية العامة للفسي في الفقه الاسلامي والقانون المدني دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، جامعة فؤاد الأول، مصرأنظر في هذا المع   2غ

 وما بعدها.  84ص 
 . 110هة، ص  1313تب الإسلامية، القاهرة، الزيلعي، فخر الدين عثمان بن علي: ت يين الحقائل شرح كن  الدقائل، الجزء الخامس دار الك   3غ
  . 634قدري باشا، محمد، مرجع سابل، المادة غ 4غ
 . 335الزحيلي، وهبة: مرجع سابل، ص 5غ
 . 59، ص3هة، ج1393الشافعي، محمد بن ادريس: الأم، دار المعرفة، بيروت،)6غ
 . 182، ص 3الدسوقي، محمد بن عرفة: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، تحقيل محمد عليش، بدون طبعة، دار الفكر، بيروت، ج   7غ
 . 232، ص 4هة، ج  1405المقدس ي، عبد الله بن احمد ابن قدامة : المغ ي في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، الطبعة الأولى، دار الفكر، بيروت،  8غ
 . 590، ص3أنس، مال : المدونة الكبر ، دار الكتب العلمية، بيروت، ج بن  9غ
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. وفصل البع  الآخر معتبرًا أن كل ما لا يُستطا، دفعه وإن علم به فهو   1غ مال  في الجيش يأخذ ثمرة النخيل هو جائحة  

 .  2غ ه فلا يكون جائحة كالسرقة جائحة كالجيش، وما يمكن دفعه إن علم ب

وفي هذا الاختلاف يقول ابن رشد: "فمن جعل الجائحة في الأمور السماوية فقي، اعتمد ظاهر قوله صلى الله   

عليه وسلم: غأرأيت إن منع الله الثمرة ، ومن جعلها في أفعال الآدميين ش اها بالأمور السماوية؛ ومن استث   اللص قال:  

 . 3غ نه"يمكن أن يتحفظ م

، مثل الريح والبرد     هي الآفاتُ السماوية التي لا يمكن معها تضمين أحد 
ُ
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "الجائحة

والحر والمطر والجليد والصاعقة ونحو ذل …وإن أتلفها من الآدميين من لا يمكن ضمانه كالجيوش التي تنا اا واللصوص 

؛ لأناا من فعل آدمي. والثاني: وهو قياس أصول المذهب أناا  الذين يخربوناا، فخرَّجوا فيه وجهين
ً
: أحدهما: ليست جائحة

 جيوشَ الكفار أو أهل الحرب كان ذل  كالآفة السماوية" مجمو، فتاو   
ُ
تلف
ُ
، وهو مذهب مال ...ولهذا لو كان الم

 
جائحة

 . 30/278شيخ الإسلام 

يمية ومن وافل كلامهما _ وهو الأقرب برأينا إلى الصواب  بأن الذي يفهم من كلام ابن رشد وابن ت  ويرى الباحث، 

_ أن ضابي اعتبار الفعل جائحة سواء كان آفة سماوية أو فعل آدمي أو وباء أو غيرها من الأفعال هو: عدم إمكانية دفعها  

معالجهاا، ولم يفعل    أو التحرز مناا، فمن أصيبت ثماره بآفة كان يمكن التحرز مناا أو دفعها أو توقعها من خلال رشها أو

 ذل  لا يحل له التمس  بأحكام نظرية الجوائح، لعدم اعتبار هذا الأمر جائحة. 

، أن المراد بالجوائح هي تل  التي تترك أثرًا على الالت امات التعاقدية، فمجرد وقو، الجائحة دون أن تترك  كما ونرى 

جوائح التي تقع بعد تمام العقد وتنفيذ الت اماته، كما لو هل   أثرًا على الالت امات ليست ذات بال عند الفقهاء، وكذل  ال

 المبيع بيد المشتري بعد  سليمه. 

احترازية صادرة عن   وقائية  اجراءات  من  إليه  وما ديى  متفش ي،  وباء  كونه  من  فايروس كورونا  اطلعنا على  ولو 

من اجراءات، نجده يحدث نفس الآثار  أصحاب سلطان وشوكة، كفرض حظر التجوال، وإغلاق  للمحال التجارية وغيرها  

التي تحدثاا الجوائح، فتدخل الاجراءات الوقائية الاحترازية ضمن فعل الآدميين الذي لا يستطا، دفعه أو التحرز منه مع  

 العلم به، فيكون له أثر الجوائح وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء. 

، والذين اعتنقوا هذه  ورأ  جانب  من الفقه الإسلامي فسي الإجارة بالأعذار الخاصة ككفلاس المؤجر أو المستأجر   

النظرية هم الأحناف منام، على خلاف الجمهور الذين يرون أن عقد الإيجار لا ينفسي إلا بما تنفسي به العقود اللازمة من  

، وأهم ما يمي  الفقه الحنفي عن الفقه المدني أنه توسع في تقدير الحادث   4غ عة  وجود العيب  اا أو ذهاب محل استيفاء المنف

الطارئ، ففي الفقهين يعتبر الحادث الطارئ أمرًا غير متوقع، ولكنه في الفقه المدني لا بد أن يكون الحادث استثنائيًا عامًا  

 ا بمصتحة أحد المتعاقدين.أن يكون ضارً  ر كحرب أو زلزال، اما في الفقه الحنفي يكفي لتحقل العذ

 
 .  490، ص 1م، ج2000  -هة 1420بيروت، أنظر إلى، ابن محمد المالكي، أبو عبد الله محمد بن احمد: شرح ميارة الفاس ي، تحقيل عبد اللطيف حسن عبد الرحمن، دار الكتب العلمية،   1غ
 . 326سابل، ص الزحيلي، وهبة: مرجع  2غ
 .   203، ص 3م، ج2004ابن رشد: بداية المجهاد ونااية المقتصد، دون طبعة، دار الحدي ، القاهرة،   3غ
 وما بعدها.   112أنظر في نقد نظرية فسي الإيجار بالأعذار، الذنون، حسن: مرجع سابل، ص   4غ
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المدني    الفقه  القاهرة في  القوة  الفقه الإسلامي جاءت عامة و شمل  في  الباح  أن تطبيل نظرية الجوائح  وير  

وكذل   شمل نظرية الظروف الطارئة، فتعطي للقاض ي خياري فسي العقد أو رد الالت ام المرهل إلى الحد المعقول حسب  

 . 1غهو دفع الضرر وتحقيل العدالة فلا يمنع الأخذ بوجهة النظر القانونية. فكذا كان المقصود الظروف

حول  و  الإيجارية  المنازعات  هل  التسا ل  يثور  كورونا  لوباء  القانونية  الطبيعة  معرفة  ونعد  البيان  هذا  نعد 

استحقاق الأجرة في ظل جائحة كورونا تخضع لأحكام القوة القاهرة أم لأحكام الظروف الطارئة، أم أناا قد تخضع للنظريتين  

 ينب ي عليه أحكام مهمة من خلال المطلب التالي.  حسب الأحوال؟ سنجيب على هذا التسا ل المهم والذي 

 الطبيعة القانونية والشرعية للمنازعات الإيجارية حول الأجرة في ظل وباء كورونا  : المطلب الثاني

بعد أن خلصنا من بيان الطبيعة القانونية لوباء كورونا وتداعياته، وقلنا بأن هذا الوباء وتداعياته، قد يكون قوة  

ا إن كان تنفيذ الالت ام ممكنًا ولكنه مرهقًا،  قاهرة إن جع
ً
ا طارئ

ً
، وقد يكون ظرف

ً
ويثور  لت من تنفيذ الالت ام أمرًا مستحيلا

الملقا على عاتل المؤجر سيكون    التسا ل  الوباء، هل تنفيذ الالت ام  المنازعات الإيجارية حول الأجرة في ظل هذا  هنا عن 

 في ظل هذا الوباء، أم أنه سيكون ممكنًا ولكنه مرهقًا، فأي  من النظريتين تنطبل على منازعات الأجرة في ظل هذا  
ً
مستحيلا

 الوباء؟ 

 إن الحكم على الش يء فر،  عن تصوره، ولكي نن ل الأشياء أصلها الصحيح، لا بد من فهمها فهما صحيحًا  
ً
بداية

ا، وهذا الأمر يستلزم منا معرفة محل الإيجار.  
ً
 سائغ

إلى   بالنسبة  له طبيعة مزدوجة فهوة  فكن محله  لتجانبين، وعليه  الملزمة  العقود  من  العقود  الإيجار من  وعقد 

ت المؤجر يكون في منفعة الش يء المؤجر لمدة محددة، أما بالنسبة لالت امات المستأجر فيتمثل محله في الأجرة التي  الت اما

 .  2غ يدفعها مقابل انتفاعه 

واستحقاق الأجرة يكون في حال تحققت المنفعة الموقوتة من العين المؤجرة، فالتقابل بين الت ام المؤجر والمستأجر   

ي  لا يمكن الرجو، فيما نفذ منه؛ لأن الزمن مقصود  لذاته في محل الإيجار باعتباره أحد عناصر هذا  يتم على دفعات بح

المحل الذي ينعقد عليه، فالانتفا، يجب أن يكون في مدة محددة، فكذا انقضت هذه المدة ولم يتحقل الانتفا، المطلوب 

لانتفا، بالعين المأجورة، يجعل من المستحيل على المؤجر إصلاح  نكون أمام خلل في الالت ام، ووجود انعدام أو خلل جزئي في ا

أو   بالزمن  الرجو،  المرء  عاتقه؛ لأنه يستحيل على  ملقا  كالت ام  المعين  الزمن  في  عل اا  المعقود  المنفعة  بكرجا،  الخلل  هذا 

 إعادته. 

عين كالت ام ملقا عاتقه؛ لأنه يستحيل  فكذا قلنا أنه من المستحيل على المؤجر إرجا، المنفعة المعقود عل اا في زمن م 

وكان تنفيذ المؤجر لالت امه بتمكين المستأجر من الانتفا، بالعين المأجورة في ظل صدور    على المرء الرجو، بالزمن أو إعادته،

 على الوج
ً
ه  قرارات عن السلطات المختصة بكغلاق المحلات تارة وبفرض حظر التجوال تارة أخر ، يشكل أمرًا مستحيلا

أن وباء كورونا وتداعياته في المنازعات الإيجارية تمثل قوة قاهرة؛ إذ أنه لا يد للمؤجر أو    فإن الباحث يرى السالف بيانه  

 
 . 325الزحيلي، وهبة: مرجع سابل، ص  1غ
./  ،84، ص 48م.ف  1993_ في العقود المسماة المجلد الثاني عقد الإيجار، الطبعة الرابعة، بدون دار ومكان نشر،    3مرقس، سليمان: الوافي في شرح القانون المدني _    ،أنظر في مع   ذل    2غ

  ،بيع المقايضة الإيجار التأمين القسم الثال ، بدون طبعة ومكان نشر، رمضان محمد: شرح احكام القانون المدني الأبو السعود./  103ف   عبد الرزاق:  عقد الإيجار، مرجع سابل،السناوري،  

قدادة، خليل: الوجي  في شرح القانون المدني الفلسطي ي العقود المسماة الكتاب الثاني غعقد ./  68  سمير: عقد الإيجار، مرجع سابل، صتناغو،    .739، ص 3ج  منشورات الحلبي الحقوقية،

./ ابو كلوب، عفيف: شرح العقود المدنية المسماة موجز الأحكام العامة لعقد الإيجار مع شرح قانون إيجار العقارات  103ص  12م.ف  2012بدون دار نشر، غزة،    الايجار ، طبعة رابعة منقحة،

 . 96ص.2016م، الطبعة الثانية، مكتبة نيسان للطباعة والتوزيع، غزة، 2013لسنة  5الفلسطي ي رقم 
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المستأجر في وقوعه، ولا يملكان دفعه، ويعتبر من قبيل التعرض المادي الصادر عن أجنبي، ويستحيل معها تنفيذ المؤجر  

 نتفا، خلال المدة المتفل عل اا.  لالت امه بتمكين المستأجر من الا 

  من القانون المدني الفلسطي ي والتي نصت على أنه: "إذا ترتب على أعمال السلطات  629وهو ما دلت عليه المادة غ

المختصة في حدود القانون نقص كبير في الانتفا، بالعين المؤجرة، جاز للمستأجر أن يطلب فسي العقد أو إنقاص الأجرة،  

اتفاق يقض ي بغير ذل "، لا سيما وأن الس ب في نقص المنفعة هو القرارات الصادرة عن السلطات المختصة  ما لم يوجد  

 بكغلاق المحال وحظر التجوال وغيرها من القرارات.  

يتضح من خلال النص السالف بيانه أن نقص الانتفا، أو الخلل يكون بمثابة هلاك العين أو تلفها نتيجة  إذ   

يجوز للمستأجر الرجو، بالفسي أو الإنقاص حسب الحال، ولا يرجع ذل  إلى الت ام المؤجر بالضمان، وإنما  القوة القاهرة، و 

 .  1غ على أساس تحمل التبعة، أي تحمل تبعة هلاك المنفعة

لا يمكن القول بأن الطبيعة القانونية للمنازعات الايجارية حول الأجرة في ظل وباء كورونا بأنه    ويرى الباحث 

تنفيذ الالت ام ممكنًا   أن يكون  الطارئة هو  الظروف  يمي  نظرية  ما  الطارئة؛ لأن  وتداعياته من تطبيقات نظرية الظروف 

 ولكنه مرهقًا على المدين، أما في حالتنا الراهنة فكن تنفيذ الالت
ً
 كما سلف بيانه.  ام هنا يكون مستحيلا

وقد يتبادر للذهن القول بأن من صلاحيات المحكمة لو كان الانتفا، من العين المأجورة انتفاعًا منتقصًا أن ترد   

إلى الت ام  معقول، وتقض ي بناءً على ذل  بكنقاص الأجرة، على اعتبار أن الالت ام أصبح مرهقًا، وهو عين   الالت ام المرهل 

   من القانون المدني. 151نظرية الظروف الطارئة، وتطبيقًا للمادة غ

 أن هذا التبادر في غير محله لأكثر من وجه:  ويجد الباحث، 

 جزئية، والقوة القاهرة باعتبارها س بًا أجن يًا    الوجه الأول:
ً
 كلية وقد تكون استحالة

ً
أن استحالة التنفيذ قد تكون استحالة

  
ً
كاملة وقد تكون جزئية، فكذا ما شكل تدخل الجهات المختصة تأثيرًا سلبيًا على الالت ام كله نكون أمام  قد تكون قوة قاهرة

استحالة كلية للالت ام فيدخل ضمن مفهوم الهلاك الكلي _ كما سنوجح لاحقًا _، مما يؤدي إلى انقضاء الالت ام بالانفسا ،  

المنفعة وليس انعدامها فنكون أمام استحالة جزئية  أما لو كان التدخل يؤثر على جزء من الالت ام حي    إلى نقص  أد  

لتنفيذ الالت ام، مما يؤدي إلى انقضاء الالت ام انقضاءً كليًا إن كان النقص الجزئي بالا الأهمية، أو يكون الانقضاء جزئيًا  

 . وهو ما يعرف بالفسي الجزئي لعقد الإيجار، وهو ما سنوجحه في المبح  التالي ان شاء الله

يتضح مما سبل أن التكافؤ تام بين طبيعة القوة القاهرة ومد  آثارها، ويجب ألا يستفيد المدين _ المؤجر _ من   

 فيديى بانقضاء الت امه جملة؛ لأن ما يبقا من الت امه ممكن  
ً
حالة القوة القاهرة التي تحدث تلفًا جزئيًا في العين المؤجرة مثلا

يسقي من الت ام الدائن ما يعادل هذا الجزء الذي أصابته القوة القاهرة وكل هذا إذا كان    التنفيذ، يجب أن ينفذ على أن 

 . 2غ  تنفيذ الجزء الباقي من الت ام ذا فائدة للدائن

  من القانون المدني، إنما سندًا لنص المادة  151إن مرد إنقاص الأجرة في هذه الحالة ليس تطبيقًا للمادة غ  الثاني:  الوجه

ن القانون المدني، والمستفاد من هذه المادة أنه يجوز الاتفاق على عدم أحقية المؤجر التمس  بكنقاص الأجرة،    م629غ

 
 .   257، ف  559، ص  2001وعة الفقه والقضاء والتشريع، عقد الإيجار في التقنين المدني الجديد، الطبعة الخامسة، دار محمود للنشر والتوزيع،  البكري، محمد عزمي: موس 1غ
 . 82الذنون، حسن: مرجع سابل، ص   2غ



 
 

 
133 

لمبدأ سلطان  تخضع  أحكام هذه المادة    أن  حي  جاء في اجز هذه المادة ".. ما لم يوجد اتفاق يقض ي بغير ذل "، مما يع ي

 يجوز الاتفاق على استبعاد القوة القاهرة كما سلف بيانه. هو الحال في نظرية القوة القاهرة التي و الإرادة 

أما نظرية الظروف الطارئة كما سبل وأن بينا فكناا تخضع للنظام العام، لا يجوز الاتفاق على ما يخالف أحكامها،  

نصها ".. ويقع باطلا كل    والتي جاء  151فلا يجوز الاتفاق على عدم رد الالت ام المرهل إلى الحد المعقول، وفقًا لعجز المادة غ

  من القانون المدني سالفة البيان، الأمر الذي يؤكد وجاهة قولنا بخضو،  629اتفاق يقض ي بغير ذل "، على عكس المادة غ

 المنازعات الإيجارية حول الأجرة لنظرية الظروف القاهرة دون غيرها.

رتب الت امًا  تي  تمن العقود الملزمة لتجانبين ال  بأناا   عقود الإيجار أقوال علماء الشريعة يجد أنام عرفوا  والناظر إلى  

وفي هذا المع   كلام  بديع سطره شيخ الإسلام ابن تيمية عندما تحدث  على المستأجر بدفع الأجرة مقابل استيفاء المنفعة،  

ة والمؤاجرة مبناها على المعادلة، والمساواة من الجانبين، لم يبذل أحدهما  عن مبدأ المعاوضة فقال: "أن المعاوضة كالمبايع

 معي  طالب  مطلوب"
 
 .  1غما بذله إلا ليحصل ما طلبه. فكل مناما آخذ

استحقاق الأجرة للمؤجر، وتمل  منفعة العين المؤجرة    علىواستقر الرأي عند الفقهاء في أحكام الإجارة  

، فالمعقود عليه في الإجارة هي المنفعة  هم  دللمستأجر، فمن المقرر عن أن الإجارة عقدُ معاوضة  على تملي  منفعة  بعوض 

، والعوض هو بدل المنفعة  420كما جاء في المادة غ
ً
 معلوما

ً
  من مجلة الأحكام العدلية، ومقابل هذه المنفعة يكون عوضا

  من مجلة الأحكام العدلية، وعلى  469كما جاء في المادة غأي الأجرة، وطالما استوفيت المنفعة وجب العوض "بدل الأجرة"،  

 . العكس تمامًا فكن لم يستوف المستأجر المنفعة لس ب لا قبله له فيه فكن الأجرة لا تلزمه

ووجد الفقهاء أنه لا بد من ضرورة مراعاة الجوائح التي تصيب العين المؤجرة، وفي ذل  يقول شيخ الإسلام ابن   

تيمية: " وأما الجوائح في الإجارة فنقول: لا نزا، بين الأئمة أن منافع الإجارة إذا  عطلت قبل التمكن من استيفائاا سقطت  

تلف الثمرة. لأن الثمرة هناك قد يقولون: قبضت بالتخلية وأما المنفعة التي لم    الأجرة لم يتنازعوا في ذل  كما تنازعوا في

توجد فلم تقب  بحال. ولهذا نقل الإجما، على أن العين المؤجرة إذا تلفت قبل قبضها بطلت الإجارة وكذل  إذا تلفت  

ا حكوه عن أني ثور"
ً
تبين من هذا النص أن المنفعة هي المعقود  في  . 2غعقب قبضها وقبل التمكن من الانتفا،؛ إلا خلافا شاذ

عل اا في الإجارة فكن  عطلت هذه المنفعة  سقي الإجارة فالعبرة في الانتفا، حت  وإن  سلم المستأجر العين، فكن أصاب وباء 

ه القرارات  كورونا والإجراءات الاحترازية الصادرة عن السلطات المختصة هذه المنفعة فأهلكهاا بطلت الإجارة. إذ  عتبر هذ

 من قبل الآدميّ  سابقًا  قلنا  و من قبيل جوائح الآدميين،  
 
أن الجوائح قد تكون سماوية لا دخل للآدميين ف اا وإما وجائحة

 كفعل السّلطان والجيوش ونحوها وما  س به من دمار  وخراب  في الممتلكات. 

، إذا كان لها  الأوامرَ التي تصدر من السلطان والتشريعا  المالكي أن  اعتبر الفقهف 
ً
ت الصادرة من الدولة جائحة

 لم يلت مها بالعقد،  
ً
 كبيرة

ً
ل أحدُهما خسارة كما لو أمر السلطان بكغلاق  تأثير  علةا الالت امةات المتبادلة بين المتعاقدين، فتحمَّ

 سن يناا في المبح  التالي.التي  ، وبينوا الآثار المترتبة على هذه الجوائح  3غ  ، بحي  لا يتمكن مةستأجرُها من الانتفا،الحوانيت

 

 
 . 266  م، الجزء الثلاثون، ص2004ابن تيمية، احمد: مجمو، الفتاو ، بدون طبعة، مجمع المل  فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة،   1غ
 .  288ابن تيمية، احمد: مرجع سابل، ص  ) 2غ
 . 438، ص  2000نشر والتوزيع، بيروت، ابن الحاجب، جمال الدين ابن عمر: جامع الأمهات، الطبعة الثانية، دار اليمامة للطبع وال  3غ
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 الآثار المترتبة على عقود الإيجار في ظل وباء كورونا ومدى استحقاق الأجرة   : المبحث الثاني

  تمهيد وتقسيم 

، من قبيل القوة القاهرة  بتأثيره على استحقاق الأجرة  خلصنا في المبح  السالف إلى اعتبار وباء كورونا وتداعياته 

باء لو جائحة في الفقه الإسلامي، ونريد من خلال هذا المبح  بيان الآثار المترتبة على عقود الإيجار في ظل و في الفقه المدني، و 

جرة،  على عقد الإيجار الأول فسي العقد، والثاني إنقاص الأ في رأي _الفقهين المدني والإسلامي_  لوباء كورونا أثرين  و كورونا.   

  من القانون المدني الفلسطي ي والتي نصت على أنه: "إذا ترتب على  629، فقد نصت المادة  ولكل مناما أحكامه الخاصة

أعمال السلطات المختصة في حدود القانون نقص كبير في الانتفا، بالعين المؤجرة، جاز للمستأجر أن يطلب فسي العقد  

، ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "أن الإجارة الجائزة إذا تلفت ف اا  بغير ذل "  أو إنقاص الأجرة، ما لم يوجد اتفاق يقض ي

المنفعة سقطت الأجرة التي تقابلها، وكذل  لو نقصت _على الصحيح_ فكنه ينقص من الأجرة ما نقص من المنفعة، فقد  

 . 1غث ت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح"

 الأثرين في المطلبين التاليين، ونبين مد  استحقاق الأجرة في ظلهما، وذل  على النحو التالي: وسندرس هذين 

 المطلب الأول: فسي عقد الإيجار ومد  استحقاق الأجرة على ضوئه.

 المطلب الثاني: إنقاص الأجرة. 

 المطلب الأول: فسخ عقد الإيجار ومدى استحقاق الأجرة على ضوئه. 

قانونية فكن فسي عقد الإيجار نتيجة تأثير تدخل السلطات المختصة على الانتفا، يكون  باستقراء النصوص ال 

في حالتين، الأولى: انتفاء المنفعة كاملة، والثانية: النقص الكبير من المنفعة، وسنبين هاتين الحالتين في الفرعين التاليين  

 على النحو التالي: 

  لانتفاء المنفعة جراء تدخل السلطات المختصة.الفرع الأول: انفساخ عقد الإيجار 

إن صدور قرار بكغلاق المنشآت التجارية جراء وباء كورونا لمدة الإيجار، يع ي أن المستأجر لم ينتفع من العين   

 المأجورة بالمطلل، فلم يحقل غايته من الاجارة، ولم يقب  منافع الإجارة القب  المضمون بحصولها.

صورة من صور الهلاك القانوني، مثلها مثل أن تن ، العين للمنفعة العامة، أو يصدر قرار  وهذه الحالة  شكل  

 بس ب الحرب
ً
العين مستحيلا المادي  ، و 2غ إداري بكخلائاا لأسباب صحية، أو يصبح شغل  القانوني يتحل بالهلاك  الهلاك 

الاستيلاء على العين المؤجرة إذ يبقا في حالة الهلاك    الذي يؤد  إلى انفسا  عقد الايجار مثل نز، الملكية للمنفعة العامة أو

القانوني الكيان المادي للعين المؤجرة إلا أنه يتعذر على المستأجر الانتفا،  اا ويقاس على تل  الحالة إذا ما أصبح الانتفا،  

 لانفسا  العقد إذ أن 
ً
 فيجب الحاقه  الاك الش يء نفسه ويكون مبررا

ً
الحرمان الكلى من الانتفا،    بالعين المؤجرة مستحيلا

بالعين المؤجرة ولو لم يكن هناك هلاك مادي يستحيل معه تنفيذ العقد ويترتب عليه انحلال الرابطة العقدية فلا جدو   

  من القانون المدني والتي أجازت للمستأجر طلب فسي عقد الإيجار  629. وهذا أمر ينسجم مع نص المادة غ 3غ   من بقاء العقد

إذا أد  تدخل السلطات المختصة إلى نقص كبير من الانتفا، من العين المأجورة، فمن باب أولى أن يكون الفسي في حالة  

 
 . 235ابن تيمية، احمد: مرجع سابل، ص 1غ
 . 306، ف 384السناوري، عبد الرزاق: عقد الإيجار، مرجع سابل، ص 2غ
 م. 1991/ 09/05قضائية، جلسة  54لسنة   1886طعن مصري   3غ
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ب الفارق  الاعتبار  بعين  الأخذ  مع  مناا،  الانتفا،  يتم من خلال  انتفاء  الذي  القانون والفسي  بقوة  يتم  الذي  الانفسا   ين 

 القضاء.

 الفرع الثاني: فسخ عقد الإيجار لوجود نقص كبير في الانتفاع بالعين المؤجرة. 

يعتبر فسي العقد من الآثار المترتبة على النقص الكبير في الانتفا، بالعين المأجورة المترتب على تدخل السلطات  

غ المادة  قررته  لما  وفقًا  كورونا،  جائحة  ظل  في  تدخل  629المختصة  على  ترتب  "إذا  على:  تنص  والتي  المدني  القانون  من    

  ."... العقد  القانون نقص كبير في الانتفا، بالعين المؤجرة، جاز للمستأجر أن يطلب فسي  السلطات المختصة في حدود 

 . 1غ واعتباره كأن لم يكن ويعود المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عل اا قبل العقدوفسي العقد يع ي سقوط أثره بين المتعاقدين  

ا من الجسامة بحي  ما كان     قاس  جدًا على العقود لذل  لا بد من أن يكون نقص الانتفا، قد بلا حدًّ
وهذا جزاء 

  محكمة النقض المصرية . وهو ما قررته   2غ المستأجر ليتعاقد لو علم به منذ البداية، وللمحكمة السلطة التقديرية في ذل 

من القانون المدني على أنه "إذا ترتب على عمل جهة حكومية في حدود القانون نقص كبير   ٥٧٤النص في المادة    بقولها أن:"

 للظروف أن يطلب فسي عقد أو إنقاص الأجرة.." يدل على أن مناط حل  
ً
في الانتفا، بالعين المؤجرة جاز للمستأجر تبعا

المستأجر في طلب فسي عقد الإيجار عند  عرض الحكومة له في العين المؤجرة هو أن يكون من شأن هذا التعرض الحرمان  

 بحي  ما كان للمستأجر ليتعاقد لو علم به منذ البداية"
ً
 جسيما

ً
ا   3غمن الانتفا، بالعين المؤجرة حرمانا

ً
. كمن استأجر فندق

ره، إلا أن قرارات السلطات المختصة بس ب وباء كورونا أدت إلى إغلاق كافة الفنادق  صيفيًا لمدة سنة كاملة بغرض استثما 

لأن   الانتفا،؛  من  حرمان جسيم  أمام  هنا  فنكون  منه،  جزءًا  أو  الصيف  فصل  تصادف  المدة  هذه  وكانت  معلومة  لمدة 

به بالشكل الأكبر يكون في هذا الفصل    استثمار الفنادق الصيفية والانتفا،  اا يبلا ذروته في فصل الصيف، ونسبة الانتفا، 

 دون غيره من الفصول.  

، أنه في حالة فسي عقد الإيجار لاستحالة التنفيذ لس ب أجنبي، وكأثر  عام لأحكام الفسي يعود  ويرى الباحث

وجه السلف يحل  المتعادان إلى ما كانا عليه قبل التعاقد، فلا  ستحل الأجرة على المستأجر، وإن كان قد دفعها مقدمًا وعلى  

 جوهري في الإيجار وهو أن الأجرة تقابل الانتفا،، وفقًا لما  
 
قضت به محكمة  له المطالبة بما دفع، وقوام هذا الأمر مبدأ

، فكذا   4غبأن: "الأجرة تدفع مقابل الانتفا،، فكن المستأجر لا يلزم بدفعها إلا إذا انتفع بالعين المؤجرة"  النقض الفلسطينية 

تفا، فسي العقد، وحت  ولو كان الفسي لنقص كبير من الانتفا، وليس لانعدامه لأن هذا النقص من حي  الأثر  امتنع الان

يقوم مقام الانعدام، فلا يمكن لنا القول بأنه لا محل لتطبيل القاعدة العامة التي توجب إعادة المتعاقدين لتحالة التي كانا  

التعاقد؛ اعتمادًا على أن العقود ؛ لأن هذا الأمر يجد   5غالزمنية  ستعص ي طبيعهاا على الأثر الرجعى كالإيجار  عل اا قبل 

صداه لو كان الفسي لس ب يعود لأحد المتعاقدين وليس لس ب أجنبي، أما الحالة الراهنة فكن الانتفا،  وهو محل العقد  

 
 . 19/01/2021قضائية، جلسة  82لسنة  10697طعن مصري   1غ
 وما بعدها.  559. / البكري، محمد عزمي: مرجع سابل، ص306، ف 385زاق: عقد الإيجار، مرجع سابل، ص السناوري، عبد الر  2غ
 م. 05/2017/ 06، جلسة  85لسنة  12893طعن مصري رقم   3غ
 م. 31/05/2016، جلسة 639/2015+607نق  فلسطي ي دائرة "غزة" رقم    4غ
والاستغلال ليس له أثر رجعى، أما قيامها   أستقر الفقه والقضاء على أن الحكم بفسي عقد من العقود الزمنية والتي  ستعص   طبيعهاا على الأثر الرجعى كالإيجار والشركة والاستثمار   5غ

لسنة  1755ذا: طعن مصري رقم   تتأثر به ومن ثم لا محل لتطبيل القاعدة العامة للفسي التي توجب إعادة المتعاقدين لتحالة التي كانا عل اا قبل التعاقد، أنظر في هوأعمالها في الماض ي فكناا لا

 . 2017/  11/ 27قضائية، جلسة  79لسنة  2130. / طعن مصري رقم 27/11/2017قضائية، جلسة  79



 
 

 
136 

كما قلنا منعدم فلا أجرة  ستحل، فكأنما المستأجر لم يقب  المنفعة القب  المضمون بحصولها. هذا على خلاف ما إذا  

 ر الفسي انما انقاص الأجرة "الفسي الجزئي" كما سن ينه في المطلب التالي إن شاء الله. كان نقص المنفعة لا يبر

وفي كلا الحالتين المذكورتين فكنه لا يحل للمستأجر أن يطلب فسي الأجرة سواء لانعدام الانتفا، أو للنقص الكبير    

؛ إذ أن  عرض السلطات المختصة كما سبل  فيه، إذا كان هناك اتفاق يقض ي بكسقاط حل المستأجر في المطالبة بالفسي

القاهرة والتي تخضع لمبدأ سلطان الإرادة فيجوز الاتفاق على ما يخالف أحكامها القوة  وهو ما    وأن بينا يعتبر من قبيل 

   مدني فلسطي ي. 629أكدته المادة غ

ا عرض ما يمنع الانتفا، بالعين    من القانون المدني يوافل ما يقرره الفقه الإسلامي أنه إذ629وإن حكم المادة غ 

المؤجرة، كما هو الحال إذا غص ت العين، حي   سقي الأجرة خلال المدة التي يقوم ف اا هذا العارض، كما يجوز للمستأجر  

، وقد جرت أقوال الفقهاء على اعتبار تدخل السلطان المخل بالانتفا، من المأجور س ب من أسباب   1غ أن يطلب الفسي

، كما وأن الخوف العام الذي يصيب الناس، سواء كان من الجيوش أو   2غ كما لو أمر بكغلاق الحوانيت وغيرها  فسي الإجارة

، ولا   3غ من الأوبةة، أو من حصار البلاد، يث ت خيار الفسي للمستأجر؛ لأنه أمر غالب يمنع المستأجر من استيفاء المنفعة

ا عامًا  
ً
لعموم الناس منعهم من الخروج أو الوصول إلى مشاغلهم ومنشآ ام وأثر  ش  أن وباء كورونا وتداعياته شكل خوف

 هذا الخوف تأثيرًا جمًا على الانتفا، من المأجور الأمر الذي يعطي المستأجر خيار الفسي.  

 نقاص الأجرة "الفسخ الجزئي لعقد الإيجار". إالمطلب الثاني: 

المؤجر والذي يقوم عليه عقد الإيجار هو تمكين المستأجر من  لا ريب في أن الالت ام الأساس ي الملقا على عاتل  

المنفعة المقصودة بالعين المؤجرة، والأجرة تقابل هذه المنفعة كالت ام متقابل، وقلنا أن محل الإيجار له طبيعة مزدوجة فهو  

امات المستأجر فيتمثل محله في بالنسبة إلى الت امات المؤجر يكون في منفعة الش يء المؤجر لمدة محددة، أما بالنسبة لالت  

 الأجرة التي يدفعها مقابل انتفاعه.

باعتباره أحد عناصر المحل الذي ينعقد عليه، والتقابل بين الت ام المؤجر  _كما أسلفنا_  ولأن الزمن مقصود  لذاته   

ود خلل جزئي في الانتفا،  والمستأجر يتم على دفعات بحي  لا يمكن الرجو، فيما نفذ منه، فلما كان الأمر كذل  فكنه بوج 

لأن هذا الالت ام في    ؛عاتقه  على  بالعين المأجورة، يستحيل على المؤجر إصلاح هذا الخلل بكرجا، المنفعة كاملة كالت ام ملقا

فَذ قاصرًا وانته  الأمر، فهل يدفع المستأجر الأجرة بالكامل مقابل الت ام ناقص، أم يعفا مناا كاملة لأن  
ُ
دفعته هذه قد ن

 لت ام المؤجر كان ناقصًا بعد أن استنفذ المستأجر جزءً من منفعة المأجور؟! ا

، فجاءت دعاو  الإنقاص  
ً
ليس من المنطل أن يدفع المؤجر الأجرة كاملة ولا من المنطل أيضًا أن يعفا مناا كاملا

ا وتحقل العدالة والموازنة بين الطرفين وهذه هي الفكرة التي تقوم عل ا
ً
 وسط

ً
ا دعاو  إنقاص الأجرة؛ فالقاعدة  لتعطي حلا

المستقرة في الإيجار هي أن المستأجر لا يتحمل الأجرة إلا بقدر ما حصل عليه من منفعة، فيتحمل المؤجر تبعة عدم انتفا،  

 المستأجر بالعين المؤجرة على الوجه الأكمل، وذل  بكنقاص الأجرة بقدر الحد من الانتفا، بالمأجور.

 
لى، دار ابن رجب ودار الفوائد،  ة الإسلامية بمجلس الشعب المصري برئاسة صوفي أبو طالب: قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأرنعة القانون المدني، الطبعة الأو لجنة تقنين الشريع   1غ

 وما بعدها.  516م، ص  2013مصر، 
 . 438ابن الحاجب ،جمال الدين ابن عمر: مرجع سابل، ص  2غ
 . 31م، ص1997الدين: المغ ي الجزء الثامن، الطبعة الثالثة، طبعة مصححة منقحة، دار عالم الكتب، الرياض، ابن قدامة، موفل  3غ
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أن: "الأجرة هي المقابل الذي يلت م المستأجر بدفعه إلى المؤجر مقابل    نقض الفلسطينية قضت محكمة الوفي ذل   

انتفاعه بالعين المؤجرة، ولما كانت الأجرة تدفع مقابل الانتفا،، فكن المستأجر لا يلزم بدفعها إلا إذا انتفع بالعين المؤجرة،  

 . 1غن الانتفا،"أما إذا نقص الانتفا، فينتقص من الأجرة بمقدار الانتقاص م

تمكين   عند  وبمع    المؤجر،  لالت امات  جزئي  تنفيذ  هنال   يكون  عندما  صداها  تجد  الأجرة  إنقاص  ودعاو  

المستأجر بالانتفا، الجزئي من المأجور دون الانتفا، الكلي، مثل أن يسلم المؤجر العين المؤجرة منقوصة المتحقات أو أن  

العمارة المؤجرة بدون أحد الشقل، ويتضح أيضًا ان محل العقد فيما يتعلل بالت ام المؤجر  يسلم العين ناقصة كأن يسلم  

   عرضًا  عرض الجهات المختصة  كان    قابل للانقسام وهذه القابلية قد يكون مبناها معايير شخصية أو موضوعية، ففي حال

بوجه منتقص فللمؤجر   كنالغاية منه ول وتتحقل  لو تبين أنه بالإمكان استكمال مقصد الإيجار على هذا النحو  كما  جزئيًا

كليًا فيكون للمستأجر فسي العقد كليًا، إذن فكن هذه الدعو  تنصب    التعرضهنا المطالبة بكنقاص الأجرة، أما لو كان  

مام  على جزء من الت ام المستأجر وهو جزء الأجرة نتيجة إخلال المؤجر لجزء من الت امه وهو جزء المنفعة، فنكون هنا أ

 دعو  من دعاو  الفسي الجزئي للعقد.

هذا التكييف لدعاو  إنقاص الأجرة حي  قضت بأن طلب إنقاص الأجرة    محكمة النقض المصريةوقد تبنت  

مقابل النقص في المنفعة إنما هو طلب بفسي جزئي لعقد الإيجار فيما يتعلل  اذا النقص، وأن الأجرة تنقص بمقدار ما  

كان ذل  راجعًا إلى فعل المؤجر أو إلى س ب أجنبي، وهو حكم يتفل وقواعد الفسي والانفسا   نقص من الانتفا، سواء  

 . 2غوالتي  سوي بين هاتين الحالتين في الأثر المترتب على نقص المنفعة"

تمس  الطاعن بطلب إنقاص الأجرة بالقدر الذ  يتناسب مع النقص في    بأن  قضت هذه المحكمةوتطبيقًا لذل   

بمحل الن ا، نتيجة التعرض الصادر من إحد  الجهات الحكومية حال تأميناا الطرق المحيطة  اا على أثر ما شهدته    الانتفا،

محكمة النقض  . وكذل    3غ وتقديمه المستندات الدالة على ذل ، يعد دفاً، جوهريًا    ٢٠١١يناير    ٢٥البلاد من أحداث ثورة  

كزالة جزء كبير من المحلات المأجورة، بناء على قرار مناا، بس ب وجود  عدي  حي  اعتبرت أن قيام بلدية غزة ب  الفلسطينية

على منطقة الارتداد، مع بقاء المستأجر في استغلال ما تبقا من العين المأجورة الى حين اخلا ه مناا بالقوة الجبرية، س ب   

 . 4غ موجب  لإنقاص الأجرة

كبيرًا من الجسامة بحي  لو علم به المستأجر قبل العقد لما ابرمه فكنه يحل  وقلنا سالفا ان النقص اذا بلا حدّا  

للمستأجر أن يطلب فسي الأجرة، أما إذا كان النقص في الانتفا، دون هذا الحد فيكون للقاض ي الاكتفاء بكنقاص الأجرة،  

ان النقص يسيرًا فكنه لا يبرر الفسي  شريطة أن يكون النقص كبيرًا يسوغ إنقاص الأجرة وإن كان لا يسوغ الفسي، أما لو ك 

الموضو، يرجع لقاض ي  الإنقاص وتقدير ذل  كله  غ 5غ ولا  المادة  لو كان  629، والمستفاد من نص  أنه  المدني  القانون    من 

النقص جسيم يبرر الفسي فالمستأجر بالخيار إما أن يطلب الفسي أو يطلب الإنقاص؛ لأن من يمل  الكل يمل  الجزء،  

 م يكن هذا النقص مبررًا للفسي فليس له له إلا أن يطلب الإنقاص.  أما لو ل 

 
 م. 31/05/2016، جلسة 639/2015+607نق  فلسطي ي دائرة "غزة" رقم    1غ
 . 24/3/1970قضائية جلسة  36لسنة  43م، وكذل  الطعن رقم 21/12/1981قضائية، جلسة  47لسنة   1129طعن رقم    2غ
 . 2017/ 06/05قضائية، جلسة  85لسنة  12893طعن مصري رقم   3غ
 م. 31/05/2016، جلسة 639/2015+607نق  فلسطي ي دائرة "غزة" رقم    4غ
 . 560أنظر في ذل ، البكري، محمد عزمي: مرجع سابل، ص  5غ
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ونر  مما سبل أن تدخل السلطات المختصة في ظل وباء كورونا المؤدي إلى نقص كبير في الانتفا، تنطبل عليه  

ذا النقص في    من القانون المدني الفلسطي ي، ويعطي الحل للمستأجر المطالبة بكنقاص الأجرة مقابل ه 629حكم المادة غ

مثل هذه  الانتفا، ألا تصدر  _ونادر   المختصة  الجهات  لم تصدر قرارات من  ولو  الحل حت   للمستأجر ذل   ويكون  بل   ،

 القرارات_ فيدخل الوباء في هذه الحالة ضمن الهلاك الجزئي للانتفا، من العين المأجورة. 

إنقاص الأجرة، وذكرها الفق هاء بكت ام وأفتوا  اا وطبقوها في أقضيهام،  أما الفقه الإسلامي فقد عرف دعاو  

  من المجلة  469وبيّنوا حالا اا وشروطها، على مبدأ مقابلة لزوم الأجرة لاستيفاء المنفعة، وقد سُطر هذا المبدأ في المادة غ

فى المنفعة برمهاا لأن  والمأخوذ عن الفقه الحنفي، وفي هذا المقام كان الإمام أبو حنيفة ير  عدم لزوم الأجرة كلها ما لم  ستو

المعقود عليه جملة المنافع فلا يتوز، الأجر على أجزائاا، غير أن الإمام قد رجع عن هذا القول وقال بلزوم أجرة ما يستوفى 

  أن الإمام أبو حنيفة أقر مبدأ إنقاص الأجرة مقابل نقص استيفاء منفعهاا كاملة.لنا  ، فيظهر  1غ  فقي من المنافع

ا  ابن تيمية  وينقل شيخ  المنفعة فيقول:    اتفاق الأئمةلإسلام  إنقاص الأجرة نتيجة لاختلال  على مشروعية مبدأ 

"اتفل الأئمة على أن المنفعة إنما تقب  _القب  المضمون للمستأجر_ شيةًا فشيةًا، لهذا اتفقوا على أنه إذا تلفت العين  

، وذكر بأن حصول المنفعة في بع   2غعضها، أو مل  الفسي "ثناء المدة سقطت الأجرة أو بأأو  عطلت المنفعة، أو بعضها 

يدعوا لإنقاص الأجرة بقدر الانتقاص من المنفعة،    من الأمور التي تدعوابع  أجزاء العين المستأجرة، في  زمن الإجارة، أو  

، وقد يكون مختلفًا، بأن  وبين بأن الأجرة تكون مقسومة على قدر قيمة الأمكنة، والأزمنة، فكن كلا مناما قد يكون متماثلا

 .  3غيكون الأرض خيرًا من بع  ، وكري بع  فصول السنة أغلى من بع 

أن من ت دعو  إنقاص الأجرة في الفقه الإسلامي هو قاعدة "لا ضرر ولا ضرار"، هذه القاعدة    الباحث،   جديو 

التي تحقل الموازنة بين طرفي العقد، فكلزام المستأجر بالأجرة الكاملة مقابل منفعة ناقصة فيه ضرر عليه وشل القاعدة  

لمنفعة فكن ذل  لا يعفي المستأجر من كل الأجرة لأنه لا  الأول يقول لا ضرر ، ولكن لما كان المستأجر قد استوفى جزءً من ا

وفقا للقاعدة    ن الضرر يجب أن يزالولأ   ،، ولكي تنطبل قاعدة لا ضرر ولا ضرار بشق ااوفقا للشل الاخر من القاعدة  ضرار

المجلة في  المقرر  الأج   4غ الفقهية  يرد  أن  مانع للمؤجر من  المنفعة  المستأجر بجزء من  استيفاء  مناا  ولكن  يُعفا  أو  كلها  رة 

، فلا بد  5غ الضرر يدفع بقدر الإمكان" استنادًا للقاعدة الفقهية " المستأجر إن لم تكن معجلة، في ال الضرر بقدر الإمكان

من حل وسي بين المؤجر والمستأجر يحقل العدالة والموازنة بين طرفي العقد فكان الحل الأمثل هو إنقاص الأجرة بقدر ما  

 .  6غ نتفا،نقص من الا 

،  كما أسلفنا  وكل ما سبل مؤسس على فكرة رئيسة وهي فكرة العدالة التي يُساس  اا الناس في منازعا ام وأقضيهام 

 مريي النفاذ في الفقه الإسلامي سيما تل  العقود متقابلة الالت ام، وفي هذا المع    
 
ومبدأ المعادلة والموازنة في العقود مبدأ

كلام  بديع سطره شيخ الإسلام ابن تيمية عندما تحدث عن عقود المعاوضة قياسًا على عقد الإيجار فقال: "أن المعاوضة  

 
 . 533حيدر، علي: مرجع سابل، ص  1غ
 . 296ابن تيمية، احمد: مرجع سابل، ص 2غ
 . 298ابن تيمية، احمد: مرجع السابل، ص  3غ
   من مجلة الأحكام العدلية. 20المادة غ  4غ
   من مجلة الأحكام.31المادة غانظر في الفقه الحنفي   5غ
في ال الضرر بقدر الإمكان وذل  بأن يرجع المشتري    فكذا حصل عيب حادث في المبيع عند المشتري ثم ظهر عيب له قديم ف ن العيب الحادث مانع للمشتري من أن يرد المبيع بالعيب القديم    6غ

 . 42على البائع بنقصان الثمن، انظر، حيدر، علي، مرجع سابل، ص
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على المعادلة، والمساواة من الجانبين، لم يبذل أحدهما ما بذله إلا ليحصل ما طلبه. فكل مناما    كالمبايعة والمؤاجرة مبناها

 معي  طالب  مطلوب"
 
 . 1غآخذ

وتطبيقا لما سبل وفيما يتعلل بكنقاص الأجرة لتدخل السلطات المختصة الذي يؤدي إلى النقص الكبير من المأجور  

است  "ومن  تيمية:  ابن  الإسلام  فنقصت  يقول شيخ  والقيسارية  والفندق  الحمام  مثل  الناس  لعامة  إجارته  تكون  ما  أجر 

المنفعة سواء من فعل خير منه أو قلة الزبون لخوف أو حرب أو تحول ذي سلطان ونحوه يحي عن المستأجر من الأجرة  

سبل بيانه، وهو س ب    ، فتدخل ذوي السلطان يعتبر عند الفقهاء من جوائح الآدميين كما  2غ بقدر ما نقص من المنفعة"

لإنقاص الأجرة، وهذا الحكم ينطبل على كافة القرارات الصادرة عن الجهات المختصة في ظل تفش ي وباء كورونا والتي توقع 

، وكذل  لو لم يصدر أي قرار عن الجهات المختصة فكن وباء كورونا يحقل الخوف العام الذي  أثرا على الالت امات الإيجارية

 د من الانتفا، بالعين المأجورة أعطا المستأجر خيار الإنقاص.لو أد  إلى الح

وكذل  نص المالكية على أن من استأجر شيةًا للتجارة ثم منعه من استخدامه أمر قاهر فكنه يحي عنه من الأجرة  

بقي آمنا إلا أنه  اكتر  رحى سنة فأصاب أهل ذل  المكان فتنة جلوا  اا من منازلهم وجلا معهم المكتري، أو  بقدر مدته، فمن  

لا يأتيه الطعام لجلاء الناس فهو كبطلان الرحى من نقص الماء أو كثرته، ويوضع عنه قدر المدة التي جلوا ف اا، بخلاف الدار  

تكتر  ثم يجلو الناس لفتنة وأقام المكتري آمنا أو رحل للوحشة وهو آمن فيلزمه الكراء كله ولو انجلى لتخوف سقي عنه  

 . 3غ ء كراء مدة الجلا

 الخـــــاتمـــــــة. 

يتبين لنا من خلال هذه الدراسة بأن الحلول المقترحة قانونًا وشرعًا لتحد من المنازعات الإيجارية تقوم على فكرة  

العدالة أو التوازنات التعاقدية عند تنفيذ العقد، وتقوم على مبدأ مقابلة الأجرة للانتفا، من المأجور، وخلصنا في هذه 

 الدراسة لعدد من النتائج أهمها: 

ونظرية الظروف الطارئة،  أتنطبل عليه شروط كل من نظرية القوة القاهرة،    قد  وباء كورونا وتداعياته بشكل عام .1

فكذا كان تأثير وباء كورونا يؤدي إلى استحالة تنفيذ الالت ام كنا بصدد تطبيقات نظرية القوة القاهرة، ولو كان  

 بصدد تطبيقات نظرية الظروف الطارئة.  الالت ام مرهقًا كنا

قوة قاهرة؛ إذ أنه لا يد للمؤجر أو المستأجر في    حول الأجرة يمثلوباء كورونا وتداعياته في المنازعات الإيجارية   .2

المؤجر   تنفيذ  أجنبي، ويستحيل معها  الصادر عن  المادي  التعرض  قبيل  من  ويعتبر  يملكان دفعه،  وقوعه، ولا 

لالت امه بتمكين المستأجر من الانتفا، خلال المدة المتفل عل اا؛ لأن الزمن من عناصر المحل في العقد الإيجار _  

بالعين المؤجرة خلال مدة زمنية محددة _ ولا يستطيع المؤجر    المتمثل بهإبالمنفعة  أو الرجو،  ولا  ،  عادة الزمن 

يمكن القول بأن الطبيعة القانونية للمنازعات الايجارية حول الأجرة في ظل وباء كورونا وتداعياته من تطبيقات  

أن يكون تنفيذ الالت ام ممكنًا ولكنه مرهقًا على    نظرية الظروف الطارئة؛ لأن ما يمي  نظرية الظروف الطارئة هو

.
ً
 المدين، أما في حالتنا الراهنة فكن تنفيذ الالت ام هنا يكون مستحيلا

 
 . 266ابن تيمية، احمد: مرجع سابل، ص  1غ
 . 376م، ص 1985العلمية، بيروت، البعلي الحنبلي ، بدر الدين محمد بن علي: مختصر الفتاو  المصرية لابن تيمية، بدون رقم طبعة، دار الكتب  2غ
 . 521م، الجزء السابع، ص1989عليش، محمد: منح الجليل شرح مختصر سيد خليل، بدون رقم طبعة، دار الفكر، بيروت،    3غ
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 جزئية، والقوة القاهرة باعتبارها س بًا أجن يًا قد   .3
ً
 كلية وقد تكون استحالة

ً
استحالة التنفيذ قد تكون استحالة

 كاملة وقد تكون جزئي
ً
ة، فكذا ما شكل تدخل الجهات المختصة تأثيرًا سلبيًا على الالت ام كله نكون  تكون قوة قاهرة

مما يؤدي إلى انقضاء الالت ام بالانفسا ، أما لو  ، أمام استحالة كلية للالت ام فيدخل ضمن مفهوم الهلاك الكلي

أمام استحالة جزئية  كان التدخل يؤثر على جزء من الالت ام حي  أد  إلى نقص المنفعة وليس انعدامها فنكون  

لتنفيذ الالت ام، مما يؤدي إلى انقضاء الالت ام انقضاءً كليًا إن كان النقص الجزئي بالا الأهمية، أو يكون الانقضاء  

، وكل الأحوال نكون أمام قوة قاهرة ولا يمكن أن نكون أمام  جزئيًا وهو ما يعرف بالفسي الجزئي لعقد الإيجار

 خير عن القوة القاهرة أن الالت ام في ظله يكون ممكنًا ولكنه مرهقًا. ظرف طارئ؛ لأن ما يمي  الأ 

_  أنه في حالة فسي عقد الإيجار لاستحالة التنفيذ لس ب أجنبيإلى  ،  الباحث  توصل .4
ً
، وكأثر  عام  _وباء كورونا مثالا

تأجر، وإن كان قد دفعها  دان إلى ما كانا عليه قبل التعاقد، فلا  ستحل الأجرة على المس قلأحكام الفسي يعود المتعا

 جوهري في الإيجار وهو أن الأجرة تقابل  
 
مقدمًا وعلى وجه السلف يحل له المطالبة بما دفع، وقوام هذا الأمر مبدأ

يمكن لنا القول بأنه لا محل لتطبيل القاعدة العامة التي توجب إعادة المتعاقدين لتحالة التي كانا  ولا    ،الانتفا،

التعاقد؛ اعتمادًا على أن العقود الزمنية  ستعص ي طبيعهاا على الأثر الرجعى كالإيجار؛ لأن هذا الأمر  عل اا قبل  

يجد صداه لو كان الفسي لس ب يعود لأحد المتعاقدين وليس لس ب أجنبي، أما الحالة الراهنة فكنه الانتفا،  وهو  

 .لم يقب  المنفعة القب  المضمون بحصولهامحل العقد كما قلنا منعدم فلا أجرة  ستحل، فكأنما المستأجر  

طلب إنقاص الأجرة مقابل النقص في المنفعة إنما هو طلب بفسي جزئي لعقد الإيجار فيما يتعلل  اذا النقص،   .5

 . وأن الأجرة تنقص بمقدار ما نقص من الانتفا، سواء كان ذل  راجعًا إلى فعل المؤجر أو إلى س ب أجنبي
مس  بالآثار التي يرت اا وباء كورونا وتداعياته على المنازعات الإيجارية حول الأجرة؛  يجوز الاتفاق على عدم الت .6

 على اعتبار أن وباء كورونا وتداعياته يشكل قوة قاهرة التي تخضع لمبدأ سلطان الإرادة.

الج  .7 يمثل وباء كورونا قوة قاهرة على عقود الإيجار حت  ولو لم يصدر عن  احتمال أن  إلى  الباح   هات  توصل 

المختصة أي قرارات احترازية تؤثر بشكل مباشر على الالت امات الايجارية _مع ضآلة هذا الاحتمال_، طالما كانت  

 الآثار المترتبة واحدة.

العقد ضمن ما يعرف عندهم بنظرية الجوائح، و  .8 تأثيرها على  الفقه الإسلامي الأوبةة وعرف  الفقهاء  عرف  أورد 

 لتي  شكل جائحة في عهدهم، وكان هذا الإيراد على س يل المثال لا الحصر.المسلمين كثيرًا من الأمثلة ا

إن ضابي اعتبار الفعل جائحة عند المالكية والحنابلة سواء كان فعل سماوي أم فعل آدمي: هو عدم إمكانية   .9

دفعه أو التحرز منه، كما أن المستفاد من مذه ام والأمثلة التي أوردوها أنه يجب أن  عود الجائحة لس ب أجنبي  

، على خلاف الجمهور  ككفلاس المؤجر أو المستأجر فسي الإجارة بالأعذار الخاصةأما الأحناف فيرون عن المدين، 

الذين يرون أن عقد الإيجار لا ينفسي إلا بما تنفسي به العقود اللازمة من وجود العيب  اا أو ذهاب محل استيفاء  

 . المنفعة

القاهرةإلى    الباحث   توصل .10 القوة  الفقه الإسلامي جاءت عامة و شمل  في  الجوائح  والظروف    أن تطبيل نظرية 

حسب    طارئةال المعقول  الحد  إلى  المرهل  الالت ام  رد  أو  العقد  فسي  خياري  للقاض ي  فتعطي  المدني،  الفقه  في 

 . . فكذا كان المقصود هو دفع الضرر وتحقيل العدالة فلا يمنع الأخذ بوجهة النظر القانونيةالظروف
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لما   .11 المسلمين  الفقهاء  عند  الجوائح  نظرية  ضمن  وتداعياته  كورونا  وباء  تحدثاا  يدخل  التي  الآثار  نفس  من  له 

 الجوائح، فوباء كورونا لوحده يمثل حالة الخوف العام عند الحنابلة والمالكية التي تؤثر على الالت امات الإيجارية.  

المذهبين   .12 فقهاء  عند  آدميين  جائحة  تمثل  وغيرها  الاحترازية  الإجراءات  من فرض  كورونا  وباء  تداعيات  أن  كما 

 لأناا تدخل ضمن حالات تدخل السلطان وأصحاب الشوكة. المالكي والحنبلي؛ 

عرف فقهاء المسلمين الآثار الناجمة عن وباء كورونا على الالت امات الايجارية وهي نفس الآثار التي عرفها الفقه   .13

 المدني، والمتمثلة في فسي العقد أو إنقاص الأجرة. 

الأمكنة، والأزمنة، فكن كلا مناما قد يكون متماثلا، وقد  الأجرة تكون مقسومة على قدر قيمة  قرر الفقهاء بأن   .14

 . يكون مختلفًا، بأن يكون الأرض خيرًا من بع  ، وكري بع  فصول السنة أغلى من بع 
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  الجنائية عن نقل فيروس كورونا المسؤولية

Criminal responsibility for transmitting the Corona virus 
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 ملخص: 

قمت في هذا البح  باستعراض النصوص القانونية الت  تح   حل الإنسان في الحياة ، وضمان سلامة جسده سواء على    

، وكذل  قمت باستعراض النصوص الموجودة في قانون العقوبات المصر  لبيان    المستو  الوط   أو على المستو  العالما

مد  انطباقها على واقعة نقل فيروس كورونا ، والتطبيقات العملية والسوابل القضائية لتحكم على على الوقائع المتشا اة  

ز، والأوصاف الت  يمكن أصباغها على  و الت  يوجد ب اا وبين نقل فيروس كورونا نو، من التشابه كجريمة نقل فيروس الإيد

هذه الواقعة وقولبهاا، ومن خلال ذل   عرضت لحكم من  عمّد نقل المرض إلى الآخرين وحكم مخالفة التعليمات بصفة  

عامة و عليمات التدابير الاحترازية  في ضوء أحكام المسؤولية التقصيرية،خاصة عند انتفاء القصد الجنائا وعدم توافر  

 خاصة  أركانه وش
ً
روطه. واستنتجت عدم وجود نصوص  شريعية حت  الآن على المستو  الداخلى أو الدولى تتضمن نصوصا

 . لذل  أوصيت بضرورة النص على تجريم هذه العملية في كافة صورها وأشكالها الضارة  
ً
بتجريم بفيروس كورونا تحديدا

 ينطو   عمد ال
ً
 مُشددا

ً
 قتل به على غدر وخيانة .  على أساس اعتبار جائحة كورونا ظرفا

 الكلمات الافتتاحية: فيروس، كورونا، مسؤولية، جنائية. تجريم  

Summary: 

In this research, I reviewed the legal texts that protect the human right to life and ensure the safety of his 

body, whether at the national or global level, as well as the texts in the Egyptian Penal Code to demonstrate 

their applicability to the transmission of the Corona virus, and the practical applications and precedents of 

judging the On the similar facts that exist between it and the transmission of the Corona virus, a kind of 

similarity, such as the crime of transmitting the AIDS virus, and the descriptions that can be dyed on this 

incident and molded, and through that it was subjected to the ruling of the one who deliberately transmitted 

the disease to others and the ruling on violating the instructions in general and the instructions for 
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precautionary measures in light of the provisions of the provisions Tort liability, especially when the 

criminal intent is absent and its elements and conditions are not met. And it concluded that there are no 

legislative texts so far at the domestic or international level that include texts specifically criminalizing the 

Corona virus. Therefore, I recommended the necessity of stipulating the criminalization of this process in all 

its harmful forms and forms on the basis that the Corona pandemic is considered an aggravating 

circumstance in which deliberate killing involves treacheryand betrayal.                                                                        

Keywords: virus, corona, responsibility, criminal. criminalize 

 مقدمة  

بدء أن الكون مخلوق ، له خالل عظيم  قد أحكم  صنعه ، وأورثه ب   آدم ، وسخر لهم كل ما فيه مما عداهم    نقرر بادئ ذ 

من حيوان ونبات وجماد ، وفى مقابل هذا التسخير لكل أدوات الكون قد شرَّ، لهم ووضع لهم منهج  أوحى به إلى رسله فجاءوا  

من المؤمنين . ليؤدوا على أحسن الوجوه العبادة لرب العالمين ، وعمارة ما  م شرين ومنذرين ، ونقل عنام الأتبا، والمريدين  

وا مما بين المشرقين . فكأنه والحال كذل  يقول لهم هذا كونا سخرته لكم ، لتقوموا بما فرضته عليكم ، فلا تقصروا   دَرَّ
َ
ق

فهاا إلا على س يل ما يعزز هذا الالت ام. بل إن  فيه ، وما نايتكم عنه فلا  تقربوه ، لستم في حاجة للاحتكاك بأدواته أو مقار 

 إذا لم يتم الالت ام  اذان الأمران كما ينبغى فيكثر الفقر بآثاره وتوابعه عندما لا تؤدوا الزكاة  
ً
الخلل والضرر سينتج حتما

والفيروسا المعدية  الأمراض  وتتولد  . وستعم  الرزق  الخيرات وصنوف  لكثرة  المشرو،  بالعمل  تقوموا  والميكروبات،  ولم  ت 

  
ً
عندما لا يتم الالت ام بالعفة وتكثر المعاشرات والمخالطات الغير مشروعة. ومن هذا المنطلل أيا ما كان فيروس كورونا مُصنعا

وفقد   والمعامل  المختبرات  عن شطي  ناتج  هو  أو   ، والانتشار  الإضرار  من  عل اا  الت   بحالته  يكون  أن  وبقصد  عمد  عن 

 بالمسؤولية الدينية والأخلاقية والإنسانية    - علمنة جلها  ولا يلت م بفطرة الله إلا أقلها  السيطرة حي  تحكم ال
ً
فالنتيجة     -تأثرا

المحققة الظاهرة :هى جائحة تضرب أرجاء المعمورة  لا تفرق بين سوادها من ال شر  . فهذا بذاته ما أخبر به الخالل للكون  

حكم ، من ل الشر، الحكيم  من ظهور ا
ُ
بَمَا  الم بَحْرَ 

ْ
بَرَّ وَال

ْ
ال فَسَادُ فَي 

ْ
ال هَرَ 
َ
لفساد في بره وبحره عندما لا يحَكم الحكيم. }ظ

يَرْجَعُونَ{]   هُمْ 
َّ
عَل
َ
ل وا 
ُ
عَمَل ذَي 

َّ
ال بَعَْ   لَيُذَيقَهُم  اسَ  النَّ يْدَي 

َ
أ سََ تْ 

َ
معرفتنا    41ك العلاقة  هذه  ثبوت  في  يقدح  لا   ] الروم 

بنشأة الفيروس أو البكتريا وحركهاما ، والزلازل ومقرها ومواعيدها ، لا يعطينا الحل في تجاوز  بالأسباب المادية ، فمعرفتنا  

المس ب لكل ذل  وهو الله سبحانه و عالى. ومن أحكم الكون ووضع له حاكميته لم يكن ليترك أغلى صنعة على بسيطته  

ىٰ بََ ي إَسْرَائَيلَ  دون حماية من  غول ب   جنسه بعضهم على بع  ، حت  يسلب الآخر حقه ف
َ
تَْ نَا عَل

َ
لََ  ك

َٰ
جْلَ ذ

َ
ي الحياة }مَنْ أ

حْيَاهَا
َ
أ وَمَنْ  اسَ جَمَيعًا  النَّ تَلَ 

َ
ق مَا  نَّ

َ
أ
َ
ك
َ
رْضَ ف

َ ْ
الأ فَي  سَاد  

َ
وْ ف
َ
أ فْس  

َ
ن يْرَ 
َ
بَغ فْسًا 

َ
ن تَلَ 
َ
ق هُ مَن  نَّ

َ
قَدْ    أ

َ
وَل جَمَيعًا ۚ  اسَ  النَّ حْيَا 

َ
أ مَا  نَّ
َ
أ
َ
ك
َ
ف

ونَ {]المائدة  جَاءَْ اُمْ رُ 
ُ
سْرَف
ُ َ
رْضَ لم

َ ْ
لََ  فَي الأ

َٰ
نْاُم بَعْدَ ذ ثَيرًا مَّ

َ
مَّ إَنَّ ك

ُ
نَاتَ ث بَيَّ

ْ
نَا بَال

ُ
نَّ  32سُل

َ
ْ اَمْ فَ اَا أ

َ
تَْ نَا عَل

َ
[ وسلامة جسده }وَك

نَ وَال
ُ
ذ
ُ ْ
نَ بَالأ

ُ
ذ
ُ ْ
نفَ وَالأ

َ ْ
 بَالأ
َ
نف
َ ْ
عَيْنَ وَالأ

ْ
عَيْنَ بَال

ْ
فْسَ وَال فْسَ بَالنَّ هُ ۚ  النَّ

َّ
 ل
 
ارَة فَّ
َ
هُوَ ك
َ
قَ بَهَ ف صَدَّ

َ
مَن ت
َ
جُرُوحَ قَصَاص  ۚ ف

ْ
نَّ وَال  بَالسَّ

نَّ سَّ

ونَ{
ُ
الَم
َّ
ةََ  هُمُ الظ

َٰ
ول
ُ
أ
َ
ُ ف
َّ
نزَلَ اللَّ

َ
م بَمَا أ

ُ
مْ يَحْك

َّ
أو زجره ذاته عن الإضرار بنفسه إذا تملكها الهو  أو غل اا    المائدة[   45]وَمَن ل

نفَقُوا فَي  
َ
حْسَنَينَ{ ]الشيطان }وَأ

ُ ْ
َ يُحَب  الم

َّ
حْسَنُوا ۛ إَنَّ اللَّ

َ
ةَ ۛ وَأ
َ
ك
ُ
اْل ى الهَّ

َ
مْ إَل
ُ
يْدَيك
َ
قُوا بَأ

ْ
ل
ُ
 ت
َ
َ وَلا
َّ
البقرة[ . بناءً على ما    195سََ يلَ اللَّ

الحماية ووسائلها   تتطور نصوص  أن  ، يجب  الإنسان وسلامة جسده  الت   ادد حياة  المخاطر  وتنو،  لتعدد   
ً
وتبعا تقدم 
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يل وضمان ذل  وهو ما يحاول بحثنا هذا القاء الضوء عليه، فيما يتعلل بفيروس كورونا ، وتحديد المسؤلية الجنائية  لتحق

 لناقله .

 أسباب اختيار البح   

كوقيد   فيروس  كان ظهور  بوسيلة جديدة على حياة    19لما  ، يشكل خطورة  المستجد  فيروس  كورونا  بة  إعلاميا  المعروف 

قة انتقاله وانتشاره وسرعهاا . وسعى د وب من شركات الأدوية والخبراء لإيجاد مصل أكثر كفاءة بعد الإنسان أخصها طري

القانونية   الناحية  البح  المواز  في   ، كان لا بد من 
ً
الجائحة والقضاء عل اا تدريجيا أن لم يكن موجود،  لمحاصرة هذه 

تنتج الت   الفيروس  والعدو   اذا  الانتشار  أسباب  والعقاب    لمواجهة  الرد،  لتحقيل  الوقائع  وتكييف  بشر   س ب  عن 

 المناسب. 

 أهمية البح  

إلى القسم الأول من جدول الأمراض المعدية بالقانون    19-غكوفيد قيام وزارة الصحة المصرية بكدراج مرض فيروس كورونا

الانتشار  1958 لسنة 137 رقم حد   
ً
طبيًا ث ت  إذ   ، بخطورة   

ً
واعترافا  

ً
توصيفا يع    أن  ،  الدليل  ينقصه  لا  الذ   الواسع 

الفيروس فقد يصاب ال خص بالفيروس ولا يلت م ال خص بالقوانين والتعليمات بشأن التدابير الاحترازية والعزل فينتقل  

 بكصابته ولكنه لا يقصد نقله للآخرين وأذيهام ، وق
ً
 بكصابته ، وقد يكون عالما

ً
د  منه الفيروس إلى آخرين ، وقد يكون غير عالما

 ذل . في مقابل ذل  لا يوجد في القانون العقوبات المصري  
ً
حت     -كما هو الحال في جميع التشريعات العالمية    -يكون قاصدا

 أو غير عمد. 
َ
 ،عمدا

ً
 الآن نص خاص يقرر العقاب على نقل فيروس كورونا تحديدا

القانونية ، وضعها على بساط البح  لبيان    لذل  استتبعت هذه الوقائع والافتراضات باعتبارها من المشاكل ذات الجوانب 

 النصوص الت  تنطبل عل اا حماية لحل الإنسان في الحياة والسلامة الجسدية. 

  سا لات البح   

 تحاول الدراسة الإجابة عن: 

ما حكم  عمّد نقل المرض إلى الآخرين إذا تمكن شخص من نقل فيروس كورونا إلى أخر هل تكون بصدد فعل الاعتداء   −

 الحياة المكون لجريمة القتل إذا ما حدثت النتيجة.  على

هل مخالفة التعليمات بصفة عامة و عليمات التدابير الاحترازية بذاته كافَ لتقرير المسؤولية ومن ثم تقرير العقاب   −

 مع انتفاء القصد الجنائا وعدم توافر أركانه وشروطه.  
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 منهج البح  

اتبعت في هذا البح  الأسلوب الاستقرائي التحليلى حي  قمت بمطالعة النصوص الت  تح   حياة الإنسان وتضمن سلامة  

الأحكام   ببع   والاستشهاد  وتحليلها  كورونا  فيروس  نقل  واقع  على  تطبيقها  يمكن  الت   العقابية  والنصوص  جسده 

 القضائية في مصر ونع  الدول .

 الدراسات السابقة  

ال بع   في  أن  إلا  كورونا  فيروس  ظهور  حداثة  الحال  بطبيعة  مرجعة  وهذا   
ً
جدا قليلة  السابقة  الدراسات  فكن  حقيقة 

 الدراسات بدت للظهور مناا: 

ة 2021المسؤولية الجزائية لناقل العدو  بفيروس كورونا " رسالة ماجستير للباحثة : سماهر ابو زيد، جامعة الإسراء عام  

ه  لا  عدو أن تكون مقالات أو أبحاث لا تحيي ولا يمكناا أن تحيي بكافة الجوانب من الناحية  العراق . وما عدا ذل  ف

 الفقهية.

 محتويات البح   

 
ً
 المبح  الأول: استعراض نصوص الحماية لحياة الإنسان وسلامة جسده عالميا ومحليا

 اثيل الدولية  المطلب الأول: الحماية الدولية لتحل في الحياة والسلامة الجسدية في المو 

 المطلب الثانا: الحماية الوطنية لتحل في السلامة الجسدية  

 المبح  الثانا: نقل فيروس كورونا والنصوص القانونية 

 المطلب الأول: نقل فيروس كورونا والنصوص الجنائية 

 المطلب الثانا: نقل فيروس كورونا وقواعد المسؤولية التقصيرية

 المبح  الأول: استعراض 
ً
 نصوص الحماية لحياة الإنسان وسلامة جسده عالميا ومحليا

  إلى لدينه أو  
ً
لما كان الهدف من نصوص الحماية هو حماية حياة الإنسان وسلامة جسده من حي  هو إنسان غير منظورا

عتداء عليه في عرقه أو لونه أو أ  اعتبار آخر ، فقد اجتمعت كافة القوانين المحلية على النص على هذا الحل وتجريم الا 

صلب دساتيرها المكتوبة ، حت   عد  هذا الالت ام بالحماية حدود الوطنية والإقليمية إلى العالمية فتضمنته كثير من الوثائل  

 الدولية. 

 وفيما يلى نلقا إطلالة على تل  النصوص: 

 ليةالمطلب الأول: الحماية الدولية للحق في الحياة والسلامة الجسدية في المواثيق الدو 

 اولا: المواثيق الدولية: 

 الاعلان العالمي لحقوق الانسان:  .1
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والذي جاء في مادته الثانية" لكل      10/12/1948صدر هذا الاعلان عن الامم المتحدة في صورة توصية لتجمعية العامة في  

انسان حل التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الاعلان دون اي تمي  كالتميي  بس ب العنصر او اللون او الجنس  

او اي رأي اخر او الاصل الوط ي او الاجتمايي او الثروة او اي وضع اخر دون اية تفرقة    او اللغة او الدين او الرأي السياس ي

 بين الرجال والنساء. 

وكذل  ورد بالمادة السادسة ”لكل انسان الحل الطبيعي في الحياة ويح ي القانون هذا الحل ولا يجوز حرمان اي فرد من  

 لكل فرد الحل في الحرية والسلامة ال خصية حياته بشكل  عسفي” وجاء في المادة التاسعة منه” 

 الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية:  .2

 عد هذه الاتفاقية مكملة للإعلان العالمي لحقوق الانسان وتمت الموافقة عل اا من قَبل الجمعية العامة ل مم المتحدة في 

ابراز حل الفرد في الحياة بحقه في الحرية والسلامة    . وقد حرصت هذه الاتفاقية علي  1966السادس عشر من ديسمبر سنة  

ال خصية حي  نصت المادة السادسة في فقر اا الأولي علي "  لكل انسان حل طبيعي في الحياة ويح ي القانون هذا الحل  

تعذيب او  ولا يجوز حرمان اي فرد من حياته بشكل  عسفي" كما نصت المادة السابعة علي انه " لا يجوز اخضا، اي فرد لل

العقوبة او معاملة قاسية او غير انسانية او مهينة وعلي وجه الخصوص فانة لا يجوز اخضا، اي فرد دون رضائه الحر  

باحترامها   احكامها  علي  تصدق  التي  للدول  الزاميهاا  في  الاتفاقية  هذه  أهمية  وتتكمن    " العلمية  او  الطبية  للتجارب 

  1غوتنفيذها.

 ابادة الجنس البشري: اتفاقية تحريم   .3

اشارت هذه الاتفاقية في ماد اا الثانية إلي مجموعة من الافعال التي تتكون مناا جريمة ابادة الجنس ال شري والتي تتمثل  

 في :

الاعتداء الجسيم علي السلامة الجسدية او العقلية لأعضاء المجموعة وقد يتمثل هذا الاعتداء في  عري  اعضاء المجموعة  

عاهات  للإصابة   احداث  الي  يفض ي  الذي  الجرح  او  الضرب  في  او  فاسد  طعام  تناول  علي  اجبارهم  او  معدية  بأمراض 

مستديمة او في  عذي ام ولا ش  ان مثل هذه الافعال تؤدي إلي فقد قدرة أعضاء الجماعة علي ممارسة وظائفهم في الحياة  

 الاجتماعية . 

 ب: اتفاقية جنيف بشأن الاشخاص المدنيين وقت الحر  .4

 مناا الاعمال التالية :  147، وقد حرمت المادة  1949تم التوقيع على هذا الإتفاقية في الثاني عشر من اغسطس سنة  

 القتل العمد.  -أ 

 التعذيب او المعاملة البعيدة عن الانسانية بما في ذل  التجارب الخاصة بعلم الحياة.  -ب

 م او الصحة. الاعمال التي  س ب عمدا الأما شديدة او اصابة خطيرة لتجس -ت

 ثانيا: الاتفاقيات الدولية الاقليمية والحق في سلامة الجسم: 

 14/11/1950الاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان الموقعة بين أعضاء المجلس الأوروبى  في  .1

 
 /http://elsada.net 2021/ 5/5  عناصر المسةولية الجنائية للمري  كناقل للعدوي ، د. علاء عامر ة مقال موقع " الصد  نت ، على الانترننت تاريخ الزيارة 1
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وقع  ونصت المادة الثانية فقرة اولي مناا علي أن ” حل كل شخص في الحياة مكفول بمقتض ي القانون والموت لا يمكن ان ي

عمدا علي احد الا تنفيذا لحكم بالإعدام صادر من المحكمة وفي الحالة التي تكون الجريمة معاقبا عل اا بالإعدام بمقتض ي  

 القانون . 

كذل  اشارت المادة الثالثة من هذه الاتفاقية علي تحريم التعذيب او العقوبات او المعاملات غير الانسانية وتح ي هذه  

 الافراد في السلامة البدنية سواء من الناحية المادية او المعنوية . المادة حل 

امكانية مخالفه وانهااك بع  الحقوق المنصوص عل اا في الظروف الاستثنائية     الخامسة عشرة  المادة  لكناا أشارت في 

 كحالة الحرب او الخطر العام الذي يادد كيان الامة بأسرها . 

تجز بأي حال من الاحوال او تحت أي ظرف من الظروف مخالفة احكام المادة الثانية والخاصة  ولم تجي  هذه المادة لم  

 بالحل في الحياة والسلامة البدنية .

 الاتفاقية الامريكية لحقوق الانسان:  .2

ة من    ولقد صدق علي هذه الاتفاقية اثنتا عشرة دول  1978ودخلت حي  التنفيذ سنة    1969تم عقد هذه الاتفاقية في عام  

 دول امريكا اللاتينية . 

 وتتمي  هذه الاتفاقية بتحديد لحظة ميلاد ال خص لكفالة وحماية حقه في الحياة والسلامة البدنية . 

ولقد نصت المادة الرابعة مناا علي حل كل شخص في أن تحترم حياته وهذا الحل مكفول له بمقتض ي القانون وذل  منذ   

 اة اي شخص بطريقة منافية للقانون.لحظة ميلاده ولا يجوز ان  سلب حي

 ثالثا: توصيات المؤتمرات الدولية بشأن حماية الحق في سلامة الجسم: 

 1968مؤتمر طهران  .1

   واصدر توصيات عديدة نذكر مناا الا ي: 1تحت رعاية الامم المتحدة غ  1968انعقد هذا المؤتمر في طهران عام 

 ي الانجازات المتحققة في علوم الطب والبيولوجيا والكيمياء الحيوية. حماية ال خص في سلامته البدنية والعقلية ف -أ 

 احترام الحياة الخاصة للإنسان علي ضوء الانجازات المتحققة في تقنيات التسجيل.  -ب

 الاستخدامات المتصلة بالإلكترونيات والتي قد تمس بحقوق ال خص والقيود التي يجب ان تفرض علي استخدامها.  -ت

ان -ث يجب  عامة  والثقافي   وبصفة  والروحي  العقلي  التقدم  وبين  ناحيه  من  والتكنولويي  العل ي  التقدم  بين  توازن  يقام 

 للإنسان من ناحية اخري. 

 1970مؤتمر بروكسل سنة  .2

لدراسة مشكلة حقوق الانسان علي ضوء الاتفاقية الاوربية وقد اصدر التوصيات    1970انعقد هذا المؤتمر في بروكسل عام  

 الاتية :

 حماية الافراد ضد الاعتداءات البدنية والعقلية وكذا احترام حريهام الادمية.  -أ 

 حماية الافراد في شرفهم وسمعهام وكل ما يمس الشرف او الاعتبار. -ب

 حماية الافراد ضد اعمال التجسس والمراقبة.  -ت

 احترام الاسرار المهنية الخاصة بالأفراد. -ث



 
 

 
151 

 

 السلامة الجسديةالمطلب الثانى: الحماية الوطنية للحق في  

 

فى جميع دول العالم، سعت جميع الحكومات على اتخاذ إجراءات احترازية   2019فى أواخر عام  19منذ انتشار وباء كوقيد 

لحماية مواطن اا من الإصابة بالفيروس، ومازالت  سعى  لإنقاذ الآلاف من ال شر من الإصابة أو الوفاة، وتحقيل مبادئ  

هذه الفترة. وبالإضافة إلى أن هذا الوباء كشف عن الوجه اللإنسانا للرأسمالية، رغم انتشاره    الأمن الصحى للإنسان فى

وإصابته لجميع البلدان دون تميي ، ولكن عندما يجدوا العلاج تظهر اللاعدالة فى التوزيع، كما كشف عن مواطن الضعف  

ب الاهتمام بجوانب الأمن القوما والعسكر غ  .  فى سياسات الحكومات الوطنية وعدم اهتمامها بالأمن الصحى على حسا

ولا ننكر اهتمام غالبية التشريعات الجنائية  الوطنية فى غالبية الدول والنظم بالنص على الحل  في السلامة الجسدية  

انوا،   الشأن من خلال  هذا  في  المصري  المشر،  ومناا موقف   الوطنية  التشريعات  نعرض لموقف بع   بعناية    وسوف 

 تشريعات بحسب تدرجها كما يأ ي :ال

 الدستور  .1

بالمقومات   تتعلل  عليا  مسائل  وينظم   ، التأسيس ي  القانون  أو  للدولة  الاساس ي  القانون  الدستوري  القانون  على  يُطلل 

 الأساسية للدولة   ومن بيناا الحقوق والحريات العامة للمواطنين . 

عدل في    2014فقد نص الدستور المصري الصادر  
 
، بتقرير حل المواطن المصري في سلامة جسده وحريته  2019بريل  إ  23الم

 .18ضمن المادة 

مرافل   على  الحفاظ  الدولة  وتكفل  الجودة،  لمعايير   
ً
وفقا المتكاملة  الصحية  الرعاية  وفي  الصحة  في  الحل  مواطن  لكل 

 تشارها الجغرافي العادل. الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدما اا للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاء اا وان

  3وتلت م الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن  
ً
% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيا

 حت  تتفل مع المعدلات العالمية. 

الم إسهام  القانون  وينظم  الأمراض،  كل  يغطي  المصريين  لجميع  تأمين صحي شامل  نظام  بكقامة  الدولة  في  وتلت م  واطنين 

 لمعدلات دخولهم. ويجرم الامتنا، عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات  
ً
اشتراكاته أو إعفاءهم مناا طبقا

 الطوارئ أو الخطر على الحياة. 

ة،  وتلت م الدولة بتحسين أوضا، الأطباء وهيةات التمري  والعاملين في القطا، الصحي. وتخضع جميع المنشآت الصحي

والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة، و  جع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في 

 للقانون. 
ً
 خدمات الرعاية الصحية وفقا

من الدستور العمانا  على أنه "لا يجوز إخضا، أي شخص للتعذيب الجسدي أو النفس ي أو الإغراء أو    20وتنص المادة  

 عاملة المهينة للكرامة". الم

 التشريع  .2

كما نعلم فكن دور التشريع العادي هي تفصيل وبيان الحقوق والالت امات المقررة في الدستور ، ومن ثم فقد نظم  قانون  

العقوبات الحل في الحياة و السلامة الجسدية   بحماية هذا الحل بتجريم الافعال الماسة به وقرر عقوبات لهذه الافعال  
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السلامة الجسدية   وذل  في جرائم القتل وافعال الضرب والجرح واعطاء المواد  التي  عد اعتداء علي الحل في الحياة و  

  1غالضارة   وافعال العنف والتعدي.

  منه ما يأ ي: " لكل من وقع عليه اعتداء غير  50كما تناول القانون الجنائي  الحل في السلامة الجسدية  حي  جاء بالمادة غ

 صيته أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعوي  عما قد يكون لحقه من ضرر". مشرو، في حل من الحقوق الملازمة ل خ

ويبين من ذل  أن هذا الاتجاه من جانب المشر، الجنائي المصري يعبر عن حمايته لتحل في السلامة الجسدية غير أنه بالنظر  

 سمح للمشر، الجنائي بحصرها في نصوص  إلي الأنشطة المادية الماسة بالحل في السلامة الجسدية متنوعة وكثيرة بدرجة لا  

العقابية يس ي     2غعقابية محددة النصوص  تفسير  في  اتجاه حدي   المشكلة فقد ظهر  لحل هذه  الفقه  محاولة من  وفي 

الاتجاه العالمي   ويري أصحاب هذا الاتجاه  تفسير النصوص العقابية بعيدا عن الالت ام بحرفية هذه النصوص   بل يجب  

العلة التشريعية من وراء النص العقاني دون اصطنا، قصد مفترض . ومؤدي هذه الطريقة في التفسير أن    التعرف علي

 لاستخلاص المع ي الظاهر من عبارة  
ً
مهمة المفسر الاولي هي التعرف علي الفاظ نصوص القاعدة القانونية وتحليلها وصولا

لنص   ثم ينتقل المفسر بعد ذل  الي البح  عن الغاية أو الهدف  النص   والتعرف علي المع ي المراد من التعبير الوارد با

المراد من النص والذي يتم استظهاره عن طريل الوصول الي تحديد المصتحة التي ارادها المشر، بالحماية وهدف الي تحقيقها  

بالوقائع المعروضة  أمامه    وعندما يتوصل إلي هذه الغاية يقوم بتحديد النص من حي  الواقعة التي يحكمها ثم يقارناا  

 .  3غ ليتوصل إلي تحديد ما إذا كانت تندرج تحت مضمون النص من عدمه

بجميع   الجسدية  السلامة  في  الحل  يح ي  المصري  العقاني  المشر،  أن  إلي  الفقه  من  جانب  يذهب  الاتجاه  لهذا  وتطبيقا 

 عناصره ومقوماته لحرصه علي كفالة واحترام جسم الإنسان.

  من القانون المصري التي تجرم افعال الإيذاء بكهمال   بغير تخصيص لمفهوم  244لا لذل  بما تضمنته المادة غ  ويضربون مثا 

الإيذاء دون أن يتخذ هذا الإهمال صورة الضرب أو الجرح أو اعطاء المواد الضارة ، ويستخلصون من ذل  ان حماية الحل  

خلال التفسير الصحيح لهذا النص ، والتسليم بغير ذل  سيؤدي  بالسلامة الجسدية  شمل جميع مقومات هذا الحل من  

الإيذاء   المشر، قد جرم  يكون  وبذل    ، العمد  في صورة  الحل  هذا  الاعتداء علي  يُجرم  المشر،   لأننا سنجده  تناق   إلي 

  4غ الخفيف عموما دون حمايته لبع  صور الايذاء الجسيم.

  

 
 . 183ص  1977القسم العام القاهرة  –شرح قانون العقوبات   –  د محمود نجيب حس ي 1
 145ص   1984الاسكندرية  –جرائم الاعتداء علي الاشخاص والاموال  –  عوض محمد عوض 2
 /http://elsada.net 2021/ 5/5الصد  نت ، على الأنترنت تاريخ الزيارة   عناصر المسةولية الجنائية للمري  كناقل للعدوي ، د. علاء عامر ة مقال موقع " 3
 / /http://elsada.net  2021/ 5/5  عناصر المسةولية الجنائية للمري  كناقل للعدوي ، د. علاء عامر ة مقال موقع " الصد  نت ، على الأنترنت تاريخ الزيارة 4
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 والنصوص القانونيةالمبحث الثانى: نقل فيروس كورونا 

 المطلب الأول: نقل فيروس كورونا والنصوص الجنائية

 أن نقر أنه بس ب حداثة ظهور فيروس كورنا أنه لا يوجد في القانون الجنائي المصري كما هو الحال في جميع  
ً
يجب أولا

 
َ
، عمدا

ً
 أو غير عمد.  التشريعات العالمية حت  الآن نص خاص يقرر العقاب على نقل فيروس كورونا تحديدا

وبالنظر إلى  عدد صور وأشكال نقل فيروس كورونا نجدها تتفل في أن دخول الفيروس لجسم الإنسان  لا يكون إلا من   

، وتختلف في طريقة وصوله إلى تل  الحواس بجسم الإنسان ، فيمكن نقله عن طريل مصاب   1غ الأنف أو الفم أو العين

ومن حي  شكل السلوك المكون لتجريمة فقد ينتقل فيروس كورونا   مل الفيروس.بالفيروس أو عن طريل أجسام وسيطة تح 

عن طريل سلوك عمدي أو عن طريل خطأ غير عمدي، وتختلف المسةولية الجنائية في كل حالة مناما عن الأخر ، وبالتبعية  

 تختلف العقوبة المقررة. 

ار المسةولية الجنائية عن نقل هذا الفيروس، ومقدار  وتحديد طريقة إصابة الإنسان بالفيروس مهمة من جهة تحديد مقد

 العقوبة التي يجب توقيعها على مرتكب هذا السلوك. 

 ويقول الدكتور "علاء عامر " نر  أنه يوجد نوعان من المسةولين:

انتشار العدوي وتقصيرها  الدولة، والمتمثل في القيام بالإجراءات الاحترازية والوقائية من أجل مكافحة المرض ومنع   أولهما

 . 2غ أو امتناعها عن القيام  اذا الدور يشكل جريمة جنائية سلبية، متمثلة في الامتنا، عن عمل ملزمة قانونا بالإتيان به

ويمكن تمثيل ذل  بالأطقم الطبية في المستشفيات إذا امتنعت عن القيام بالإجراءات الاحترازية وإجراءات الوقاية ومكافحة  

ونتج عن ذل  إصابة بع  الأفراد، فكن تل  الأطقم تكون ارتكبت جريمة جنائية سلبية بالامتنا، عن القيام بعمل    المرض ي 

 ملزمه قانونا بالإتيان به. 

وذل  تحكمه القواعد الت  تحدد مسؤولية الفرق الطبية بحسب ما إذا كان فعلها يندرج تحت نصوص المسؤولية الجنائية  

رادها بنقل هذا الفيروس ، أو تقاعسه عن عمل أو إجراء كان يجب عليه القيام به لتحيلولة دون  الناتج عن  س ب أحد أف

 .   3غ ذل 

المري  غالمصاب بفيروس كورونا  فقد توجه له المسةولية الجنائية عن جريمة القتل أو الإصابة غالعمد أو عن    وثانيهما

نقل العدو  لغيره. و س ب سلوكه في هذه الإصابة أو القتل. وذل   طريل الخطأ ، إذا لم يلت م بالتعليمات الواجبة لعدم  

 . 4غبجانب الأخذ ببع  الاعتبارات الأخر  

 العقوبة الجنائية:  وعن

 
1ng MS, et al. Air, surface environmental, and personal protective equipment contamination by severe acute respiratory ) Ong SW, Tan YK, Chia PY, Lee TH, Ng OT, Wo

syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) from a symptomatic patient. JAMA. 2020 Mar 4 [Epub ahead of printK https://www.who.int/ar/news-

room/commentaries/detail/modes-of-transmission-of-virus-causing-covid-19-implications-for-ipc-precaution-recommendations/7/5/2021  .] 
2 .

ً
   عناصر المسةولية الجنائية للمري  كناقل للعدوي  د. علاء عامر ، مشار إليه سابقا

 . 287العدد الاول ص 18مجلة القانون والاقتصاد السنة  –. محمود محمود مصطفي   أنظر " مسةولية الاطباء والجراحين الجنائية " د3
بةة4 جامعة بورسعيد . بعنون "  الأبعاد القانونية    - الملتقي العل ي الدولي الحواري الأول لكلية الحقوق       المسةولية الجنائية عن نقل فيروس كورونا" ، يحي  إبراهيم دهشان ، بح  منشور 

 ية لجائحة كورونا" والاقتصاد
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إلى القسم الأول من جدول الأمراض المعدية بالقانون    19-غكوفيد قيام وزيرة الصحة المصرية بكدراج مرض فيروس كورونا 

 بخطورة الفيروس  يستوجب تطبيل أحكام هذا القانون والت   شمل  1958 لسنة 137 رقم
ً
 واعترافا

ً
على   - ، يع   توصيفا

 ائية، والإبلاغ عن حالات الإصابة، والعقوبات الجنائية المنصوص عل اا في القانون. المراقبة، والإجراءات الوق   -س يل المثال  

والمتعلقة بالجنايات والجنح   - وكذل   تطبيل أحكام  النصوص ذات الصلة من  الكتاب الثال  من قانون العقوبات المصري 

ا للآخرين سواء عن طريل العمد أو الخطأ،  على نقل إصابة فيروس كورون - التي تحدث لآحاد الناس ومناا القتل والجرح

 وسواء أد  نقل الإصابة إلى الوفاة أم لا. 

وباستطلا، نصوص قانون العقوبات المصر  الت  يمكن  اسقاطها هنا في مواجه ال خص ناقل الفيروس نستعرض  ما  

 : 1غيلى

هى الاحكام العامة لقانون العقوبات،    يقول الدكتور محمد رضا النمر : ان اقرب وصف ينطبل على واقعة نقل العدو ،

 يُسأل عن جريمة قتل او الشرو،  
ً
لخلو القوانين من احكام خاصة لتنظيم هذه القضية، وبذل  فكن ناقل العدو  عمدا

   .ءف اا، وفقا للنتيجة الت  ترت ت على فعله، او قد يُسأل وفقا لإحكام الايذاء المفض   الى الموت او وفقا لإحكام جريمة الايذا

  2غأو جريمة اعطاء المواد الضارة.

 سنة  15عقوبة إعطاء المواد الضارة تصل للحبس 

من المعلوم أن المشر، في قانون العقوبات جرم اعطاء المواد الضارة متي افضت إلى وفاة المج ي عليه وجعلها جناية عقوبهاا  

اصرار أو ترصد على الايذاء من خلال اعطاء المادة الضارة  سنوات وشدد العقوبة إذا ما توافر سبل    7السجن مدة لا تجاوز  

 من قانون العقوبات. 236سنة طبقا للمادة  15لتصبح السجن المشدد الذي لا يتجاوز 

 جرم المشر، اعطاء المواد الضارة التي ينشأ عناا مرض أو اجز وقتي عن العمل يزيد عن  
َ
من   265يوما في المادة    20وأيضا

وجعل العقوبة الح س لمدة لا تزيد عن سنتين، فكن توافر سبل اصرار أو ترصد كانت العقوبة الح س  قانون العقوبات  

يوما كانت العقوبة الح س   20عقوبات ، أما إذا كان المرض أو العجز أقل من  242سنوات، طبقا للمادة  3لمدة لا تزيد عن 

بل اصرار أو ترصد كانت العقوبة الح س لمدة لا تزيد عن  عقوبات، فكن توافر س  241لمدة لا تزيد عن سنة، طبقا للمادة  

 عقوبات. 242سنتين، طبقا للمادة 

وأيضا عاقب المشر، اعطاء المواد الضارة على س يل الخطأ أو الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتياط متي ترتب عليه وفات  

، أما أن ترتب على الإهمال مجرد مرض أو  237ادة  سنوات طبل للم  3أشهر ولا تجاوز    6المج ي عليه بالح س لمدة لا تقل  

 وبدون حد أدنا لتح س. -عقوبات.  242اجز، تكون العقوبة  الح س لمدة لا تزيد عن سنة طبقا للمادة 

 
 إذا خلف الفعل نتيجة    -كورونا    -" إعمال بع  نصوص قانون الإرهاب في حالة إثبات القصد الجرمي لد  الجاني لنقل عدو  الفيروس     بع  الدراسات الحديثة دعت إلى  1

ً
، وخاصة

انظر "   "حياة الأفراد وترويع أمن المجتمعات أو هدم الكيان الاقتصادي للدولة عن طريل نشر الوباء  جسيمة تتمثل بوفاة عدد من الأفراد، أو في حال ثبوت أن نية الجاني اتجهت إلى  اديد

 ة العراق .  2021المسؤولية الجزائية لناقل العدو  بفيروس كورونا " رسالة ماجستير للباحثة : سماهر ابو زيد، جامعة الإسراء عام 
   2020/ 17/4، جريدة الأهرام بتاريخ الاهراممحمد رضا النمر كورونا«عمدا.. والمسئولية الجنائية، د.جريمة نقل عدوى »   2

 https://gate.ahram.org.eg/daily   
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 مفهوم الاعطاء،  وهل تعتبر الفيروسات والميكروبات مواد ضارة تقوم بها الجريمة 

 وجوهر المشكلة يكمن في أمرين: 

ل الاعطاء وهي يمكن أن يتحقل بمجرد الملامسة أو بطريقة غير مباشرة كاستخدام حامل الفيروس أدوات  مفهوم فع  الأول: 

، تحديد ماهية المادة الضارة وهل  عتبر الفيروسات والميكروبات مواد  والأمر الآخرالمج ي عليه أو مشاركته المأكل والمشرب،  

 ضارة تقوم  اا الجريمة؟ 

 على أن فعل الاعطاء؛ لا يقصد به كظاهر لفظه مناولة الجاني المادة الضارة للمج ي عليه، حي  يستقر الرأي بوجه عام 

وإنما يقصد به اتصال المادة الضارة بماديات جسم المج ي عليه بغ  النظر عن كيفية هذا الاتصال بدلالة أن المشر،  

ن للإعطاء مفهوم موسع يقصد به هو كل  علل التجريم على نشوء مرض أو اجز عن العمل نتيجة هذا الاتصال ولهذا كا

فعل يتمكن الجاني بمقتضاه من إيصال المادة الضارة إلى جسد المج ي عليه ودون أهمية للوسيلة التي تناول المج ي عليه  

ن   اا المادة الضارة مت  كان ذل  راجعا إلى س ب من فعل الجاني، وبالتالي يدخل في مفهوم الاعطاء ايصال المادة الضارة ع 

   1غ طريل الملامسة أو استعمال ادوات المج ي عليه أو بصفة عامة الحياة المشتركة.

 رأى فقهاء القانون في مفهوم المادة الضارة

أما عن مفهوم المادة الضارة؛ فأغلب الفقهاء على أناا كل مادة صلبة أم سائلة أم غازية يتوسل الجاني ايصالها لجسد المج ي  

الصلبة  ، لأن القانون لم يتطلب أن تكون المادة جسما    أو فيروس ، يأخذ حكم الماددة 2غ ميكروب خطير    نقل   -عليه . و لدينا  

متحي ا قابلا للوزن مادام أن المسلم به أن الميكروبات والفيروسات ش يء مادي يحوزه المصاب وبكمكانه نقله لغيرة، فالعبرة 

ى جسم المج ي عليه فكن  إذن في قيام جريمة اعطاء المواد الضارة ليس بطبيعة المادة ولا بكيفية إعطائاا وإنما بأثرها عل

 آثرت في حالة الجسم الصحية تحققت الجريمة وإلا فلا.

ومن ثم فكن نقل ال خص  فيرس كورونا إلى آخر  ينطبل عليه أحكام جريمة إعطاء المواد الضارة في صور اا العمدية وغير  

فيروس منه دون قصد ونس ب إهماله  العمدية بحسب قصد الجاني، وما إذا كان قصد الايذاء بكيصال الفيروس أم انتقل ال

 وعدم احترازه، كل ذل  مالم يتوافر لدي الناقل نية القتل من خلال ايصال الفيروس وإلا عوقب بعقوبة القتل العمد. 

 تطبيق لمحكمة النقض في إعطاء المادة الضارة 

يترتب عل اا وف التي  الضارة  المواد  اعطاء  بالذكر والملاحظة  أن جناية  الجدير  القصد  ومن  المج ي عليه لا تتطلب غير  اة 

الجنائي العام المتمثل في ارتكاب الجاني الفعل عن إرادة وعلم بأن فعله يترتب عليه المساس بسلامة المج ي عليه وصحته ،  

إذ   دون توافر نية إزهاق روحه ، متي تحققت علاقة السب ية بين اعطاء المادة الضارة والوفاة ، مأخوذا بقصده الاحتمالي، 

    3غ كان يتعين عليه أن يتوقع وفاة المج ي علية من جراء إعطاءه المادة الضارة.

 
ة للفيروس ، أو بصافحه أو يقبله  امل  وتتعدد طرق نقل الفيروس كأن يضع شخص آخر في غرفة معبةة  اواء ملوث بفيروس كورونا ، أو يمر به بالقرب من أشخاص مصابين أو وسائل ح1

 وهكذا لا يمكن حصر طرق نقل الفيروس العمدية وغير العمدية ولكن نضرب فقي أمثلة ونضع تصورات . 
 da.net/http://elsa  5/2021/ 5  عناصر المسةولية الجنائية للمري  كناقل للعدوي ، د. علاء عامر ة مقال موقع " الصد  نت ، على الانترنت تاريخ الزيارة 2
 . 65س  2014/04/02جلسة  82لسنة  12754  الطعن رقم  3
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وهنا يختلف البع  حول تحديد التكييف القانوني الذي يمكن إعماله على الواقعة المرتكبة، ونلاحظ في هذا الشأن عدة  

 أوصاف لنقل فيروس الكورونا، يمكن جمعها في أرنعة  أوصاف محتملة: 

 الوصف الأول: 

ب خطأ في موت شخص آخر بأن  من قانون العقوبات المصري التي نصت على: “من  س   238بداية سنستعرض نص المادة 

 عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالح س  
َ
كان ذل  ناشةا

 جنيه أو بكحد  هاتين العقوبتين”.  200أشهر ونغرامة لا تجاوز  6مدة لا تقل عن 

 ل الخطأ يتكون من ثلاثة عناصر أساسية وهى:ويتضح من النص السابل بأن الركن المادي للقت

الحياة: .1 على  الاعتداء  الت امه    فعل  وعدم  كورونا  بفيروس  بكصابته  ال خص  بعلم  المثال   س يل  على  هنا  ويتحقل 

يكن   لم  ولو  ذل   ويتحقل  بل  الناس،  لمخالطة  والذهاب  المختصة  السلطات  قبل  من  المفروضة  العزل  بكجراءات 

 بفيروس كورونا طالما أنه غير جازم بكونه غير مُصاب بفيروس    الغير مُلت م    -ال خص  
ً
بالإجراءات الاحترازية ة مصابا

 للفيروس ومُحتمل أن ينقله إلى غيره ،  ولا يقدح فى ذل  نسبة الاحتمالية و سلسل  
ً
كورونا ، فمُحتمل أن يكون حاملا

 ره وهكذا ، طالما أن ذل  ممكن الحدوث.بع  حلقا اا وهى احتمالية إصابة ال خص ثم احتمالية نقله إلى غي

 إصابة الغير بالفيروس مما أد  لوفا ام.   نتيجة إجرامية: .2

 . وجود علاقة سببية بين الفعل النتيجة الإجرامية .3

وهنا يثور  سا ل إذا تمكن شخص من نقل فيروس كورونا إلى أخر هل تكون بصدد فعل الاعتداء على الحياة المكون لجريمة  

 حدثت النتيجة.   القتل إذا ما

الإجابة على هذا التسا ل تتوقف على مد  كفاءة هذا الفعل لإحداث النتيجة وهى الوفاة، ولذل  إذا كانت العدو  بالمرض   

 من صلاحية هذه الوسيلة للقتل باعتبار أن سلوك  
َ
 لمجريات الأمور، فلا يوجد ما يمنع قانونا

َ
من شأناا أن تؤد  للوفاة وفقا

 دد في شكله القانوني بمد  فاعل السب ية لإحداث النتيجة. القتل إنما يتح

ارتكاب   فى  المتمثل  العام،  الجنائا  القصد  تتطلب غير  المج   عليه لا  يترتب عل اا وفاة  الت   المواد الضارة  فجريمة اعطاء 

نية إزهاق روحه مت     الجانا الفعل عن إرادة وعلم بأن فعله يترتب عليه المساس بسلامة المج   عليه وصحته، دون توافر

 .   1غ تحققت علاقة السب ية بين اعطاء المادة الضارة والوفاة مأخوذا بقصده الاحتمالى

إلى الركن المادي، فيجب أن يتوافر للقتل ركنه المعنوي الذ  يتخذ صورة الخطأ في حالة القتل الغير عمد    وبالإضافة 

كعدم الت ام المصاب بفيروس كورونا بكجراءات العزل المفروضة من قبل السلطات المختصة عن عمد وقصد و الذهاب  

 التدابير الاحترازية . لمخالطة الناس، أو لمجرد مخالطة الناس مع مخالفة  

 ، وما دام   
ً
 وعدما

ً
حمل النصوص  ما لم تحتمل فالنصوص تدور مع الحاجة وجودا

ُ
قال هنا أننا نوسع دائرة التجريم ون ولا ي 

فيروس كورونا  اذا الانتشار الذ  يُادد حياة الناس حت  أعلنته الجهات المعنية بأنه جائحة ، وجب التشديد فى التحرز منه  

 
   17/4/2020  جريمة نقل عدو  " كورونا" عمدا.. والمسةولية الجنائية، د. محمد رضا النمر، جريدة الأهرام بتاريخ الاهرام 1
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لة دون انتشاره وعدم الهااون مع المخالفين  لما تقرره السلطات  المعنية وتحميلهم توابعها، إلى ينظر المشر، من أمره  والحيلو 

 وتجريمها بنصوص صريحة وواجحة. 

 الوصف الثاني: 

ر وبالرغم  ويكون الأمر أكثر خطورة وأشد عقوبة في حالة ما إذا  علل الأمر بجريمة عمدية، بحي  إذا ث ت أن المع   بالأم 

 قيام شخص  
َ
من علمه بالإصابة بالفيروس عمل على توجيه إرادته للقيام بأعمال من شأناا توسيع رقعة انتشار الوباء: “مثلا

مصاب بالفيروس بالرغم من سابل علمه بالإصابة باستعمال مجموعة من الأدوات بقصد توزيعها على أشخاص آخرين  

 بذل  عدم ع
َ
 لمهم باستعمالها أو لسذاجهام  أو صغر سنام”. لإعادة استعمالها مستغلا

إذا ارتأت معه المحكمة تكييف الفعل باعتباره   الجنائي تضمن عقوبات مشددة في حالة ما  الحالة نجد القانون  في هذه 

 مع سبل الإصرار على  230جريمة قتل عمد، فلقد أكدت المادة  
َ
 عمدا

َ
  من قانون العقوبات المصري على: “كل من قتل نفسا

 بجواهر يتس ب عناا الموت    233ذل  أو الترصد يعاقب بالإعدام”  كما تنص المادة  
ً
 عمدا

ً
عقوبات على أنه غمن قتل أحدا

  
ً
 كانت كيفية استعمال هذه الجواهر ويعاقب بالإعدام . وعلة  شديد العقاب هنا أيضا

ً
 بالسم أيا

ً
 يعد قاتلا

ً
 أو آجلا

ً
عاجلا

 لمواجهة الخطر الذي  لأن الجريمة تنطوي على غدر وخيان
ً
ة، وكون المج ي عليه كذل  مسلوب الإرادة، فلا يكون مستعدا

 من أقرب الناس إليه، وهم المسؤولون عن طعامه وشرابه سواء كانت زوجته أو خادمه أو غيرهم ممن يثل  ام،  
ً
يأتيه غالبا

لإنسان، مادة سامة، ومن المتعارف عليه  و عتبر كل مادة تؤدي إلى الموت عن طريل التفاعل الكيميائي مع أنسجة جسم ا

عقوبات  ع ي إعطاء المج ي عليه مادة سامة. في رأيا أن ذل  على يمنع من    233أن كلمة الاستعمال الواردة في نص المادة  

 إلى ال خص السليم، إذا تم ارتكاب الفعل  ادف إزهاق  
َ
إصباغ جناية القتل العمد على واقعة نقل فيروس كورونا عمدا

 ج المج ي عليه. رو 

  
ً
لاتحاد الفيروس والمادة السمية في تحقيل النتيجة فضلا عن أن نص المادة عبر بكلمة " جواهر" يتس ب عناا الموت عاجلا

 
ُ
وقد أثارت مسألة طبيعة المواد المستعملة جدلا واختلافا في الفقه الفرنس ي  فذهب جانب من الفقه إلى تطبيل       1غ أو آجلا

باستعمال مادة يمكن أن تؤدي إلى الوفاة  دون اشتراط أن تكون تل  المادة سامة وعليه فالعقوبة  شدد     وانزال حكم القتل 

سواء كانت المادة سامة أو غير سامة ولكناا قاتلة. ولكن المحاكم الفرنسية  لا تميل إلى هذا الرأي حي  اعتبرت قتلا عمدا  

من الخمر تفصد قتله فمات فعلا ،  إن القول بأنه يجب أن تكون المادة   لا قتلا بالتسميم. إعطاء زوجة لزوجها كمية كبيرة

مادة أخر    لها  ما أضيفت  إذا  ولكن  غير سامة  المادة  تكون  أن  يمكن  أنه  يع ي  فهذا  التسميم  بطبيعهاا صالحة لإحداث 

ت بالن يذ ومن ثمة نأخذ  أصبحت كذل  كمادة الأنتيمونيا المعدنية فهي غير سامة بطبيعهاا ولكناا تصبح سامة مت  أخلط 

 
واد ا يلي: “التسميم هو الاعتداء على حياة إنسان بتأثير مواد يمكن أن تؤدي إلى الوفاة عاجلا أو آجلا أيا كان استعمال أو إعطاء هذه المعلى م  260  وينص قانون العقوبات الجزائر  في المادة  1

 ومهما كانت النتائج التي تؤدي إل اا”.
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حكم المادة السامة، وعلى العكس من ذل  فقد تكون المادة سامة بطبيعهاا ولكناا عندما يضاف إل اا مادة أخر  تزيل أثرها  

  2 غ   1غ السام وتصبح بالتالي مادة غير سامة.

عقوبات، إذا حدثت وفاة المج      234ويقوم هذا القول على أساس أن أركان جريمة القتل العمد تتوافر طبقا لنص المادة  

المهام   السب ية بين سلوك  إلى المج   عليه بفيروس كورونا بقصد إزهاق روحه مت  توافرت رابطة  عليه نتيجة نقل المهام 

 لمبدأ يقينية الأحكام الجنائية. 3غ والوفاة " النتيجة " إلا أن القصد لا بد أن يكون حقيقيا لا احتمالية
ً
 تحقيقا

 الوصف الثالث: 

إذا توافر قصد القتل لد  المهام عند إتيانه السلوك الذي يكون من شأنه نقل العدو ، غير أن فيروس كورونا لم ينتقل  

المادة   القتل وفقا لنص  المهام فيه، توقفت مسؤوليته  هنا عند حد الشرو، في    46إلى المج ي عليه لس ب لا دخل لإرادة 

ل النتيجة المتطلبة لتوافر جريمة القتل العمد في مجال النقل العمد  لفيروس الكورونا،  عقوبات، أي أنه مع عدم تحق

 تبدو أهمية إصباغ وصف الشرو، على الفعل المرتكب.

 لذل ، قضت محكمة استئناف 
ً
الولايات المتحدة الأمريكية بكدانة شخص بالشرو، في القتل عندما    فى Indiana وتطبيقا

حاول الانتحار بقطع شرايين يده مهددًا بأنه مصاب بالإيدز  وعندما حضر رجال الشرطة بدأ البصل عل ام وقذفهم بالدماء  

يؤدي سلوكه إلى إصابة  بقصد إصابهام بعدو  الإيدز  وقد ردت المحكمة على دفا، المهام الذي انصب على استحالة أن  

الغير بعدو  فيروس الإيدز  بأنه يكفي أن يعتقد المهام بأن ما صدر منه ضروري لتحقيل النتيجة الإجرامية غنقل فيروز  

  4غ .الإيدز  بغ  النظر عن الظروف التي ارتكبت ف اا الواقعة الإجرامية والتي أدت إلى عدم وقو، النتيجة

 

 الوصف الرابع: 

مكن معاقبة الجاني عن جناية إحداث عاهة مستديمة  ففعل الجاني الذي يتمثل في نقل عدو  فيروس كورونا   ونقول أنه  ي

الإنسان   عند  المناعية  الدفاعات  فيس ب ضعف  الجسم   في سلامة  الحل  على  الاعتداء  فى صور  يدخل  عليه  المج ي  إلى 

 العادي لوظائف الجسم، وهذا هو القدر المتيقن.  ويعرضه إلى أنوا، عدو  متعددة وخطيرة  الأمر الذي يخل بالسير 

ما    الخاصة بجريمة إحداث عاهة مستديمة وإذا  للنصوص  النقل هنا  ا فعل  القول بخضو،  ثم يمكن  ث ت  ومن  ما  إذا 

 وتأكد  س به في إحداث عاهات مستديمة للمج   عل ام .
ً
 مستقبلا

 
الخ1 القسم  العقوبات،  الشاذلي، شرح قانون  القهويي ود. فتوح عبد الله  القادر  علي عبد  د  أنظر:  دار     العامة وجرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال،  الجرائم المضرة بالمصتحة  اص 

 . 79المطبوعات الجديدة، الاسكندرية ص  
، لأن مقتض   القول  اذه النظرية الجريمة المستحيلة    وتطبيقا لذل  قض ي في مصر " أنه مت  كانت المادة المستعملة للتسميم صالحة بطبيعهاا لإحداث النتيجة المبتغاة فلا محل ل خذ بنظرية2

لا تحدث    -سلفات النحاس–كا اا. أما كون هذه المادة  ألا يكون في الإمكان تحقل الجريمة مطلقا لانعدام الغاية التي ارتكبت من أجلها الجريمة أو لعدم صلاحية الوسيلة التي استخدمت في ارت

لها في التسميم الجنائي لخواصها الظاهرة، فهذا كله لا يفيد استحالة تحقل الجريمة بواسطة تل  المادة، وإنما هي ظروف خارجة عن  التسميم إلا إذا أخذت بكمية كبيرة وكوناا يندر استعما

 . 489، دار الفكر العرني ص 01إرادة الجاني”. أنظر د: سيد البغال، موسوعة التعليقات على قانون العقوبات والقوانين المكملة ج 
 والتدليل عليه. القول باستطاعة المهام توقعه أو وجوبه وقبول إزهاق روح المج ي عليه لإدانة المهام. غ  لفعله وقبوله ب3

ً
ير كاف. مثال لتسبيب معيب في استظهار ه. وجوب التحدث عنه استقلالا

الموقع الرس   لمحكمة النق    7/11/2017جلسة   -قضائية، الدوائر الجنائية  ٨٦ لسنة ٣٢٢٩٩نية القتل والتدليل على توافر القصد الاحتمالي في جريمة القتل العمد . أنظر : الطعن رقم 

     https://www.cc.gov.egالمصرية   
 وما بعدها.  102دار المطبوعات الجامعية: ص   1999مصطفا محمد.     الحماية الجنائية للدم من عدو  الإيدز والإلهااب الكبد  الوبائا   د.أمين4
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كما لو  س ب نقل الفيروس بموت الحامل مثلا واسقاط جنيناا،  هذا ولا يعفا ذل  من الخضو، لنصوص اخر  جنائية ، 

 وتحققت أركان جريمة الإجهاض. 

نخلص من ذل ، أنه توجد عدة تكيفات يمكن أصباغها على واقعة نقل فيروس كورونا  إلى ال خص السليم  غير أنه تبقا  

رونا  إلى الغير  حت  لا يفلت الجاني من  ضرورة تدخل المشر،  بالنص على جريمة خاصة  عاقب من يتعمد نقل فيروس كو 

 العقاب.

 بالنصوص المطبقة  تجاه جريمة نقل عدو  الإيدز سيما وأن المرض فى هذا الحالات لا يكتشف إلا  
ً
 واستئناسا

ً
وذل  قياسا

أسبو،    12-4  بعد عدة أيام وأسابيع ذل  أن اكتشاف عدو  الإيدز لد  المج ي عليه لا يمكن معرفهاا إلا بعد فترة تبدأ من

من حدوث العدو   فضلا عن أن الوفاة نفسها قد لا تحدث إلا بعد مدة طويلة قد تتجاوز عشرات السنين  الأمر الذي  

  1غيصعب معه معرفة مرتكب الجريمة وإقامة الدليل ضده.

ما القتل بالس ب  ويطيب لنا في هذا المضمار التعرف على رأ  الفقه الإسلاما  اذا الخصوص ، فقد عرف الفقه الإسلا 

ومن هنا قد ذهب جمهور الفقهاء من  ." ما أثر في التلف ولم يحصله، أي ما كان علة للموت ولكنه لم يحصله بذاته"    وهو

واستدلوا على ذل  بأن   المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن القتل بالتس ب مساو  للقتل بالمباشرة في وجوب القصاص،

القتل المباشر وبالس ب أد  كل مناما إلى إزهاق روح المج ي عليه؛ فهما متساويان في النتيجة  ومن ثم فكن عدم المساواة  

.  2غاما يؤدي إلى انتشار الجرائم  اذه الكيفية التي  عفي الجاني من القصاص  الأمر الذي يتنافى مع علة   شريع القصاصبين

غ الإيدز  ، والذ  أعدته  14/2المادة غهذا وقت نصت   المنايي المكتسب  العوز    من مسودة مشرو، نظام مرض   متلازمة 

بالمملكة  الإنسان  لحقوق  الوطنية  يعاقب    الجمعية   " الآ ي  على  الإسلاما   الفقه  أحكام  إلى  استنادا  السعودية  العربية 

مدة لا تتجاوز خمس سنوات كل من علم أنه مصاب بفيروس الإيدز    -إذا لم تتوافر شروط إيقا، عقوبة أعلى    -بالح س  

من خلال العقاب على    و س ب بسوء قصد في نقل العدو  إلى شخص آخر ". فهذا النص يجرم نقل فيروس الإيدز عمدًا 

 (.3)  عمد نقله إلى الغير

 على سؤال نصه ما  
ً
" ما حكم من تعمّد نقل المرض إلى الآخرين ، وهل يعتبر المريض بالإيدز في حكم مرض الموت  ورد جوابا

ر في طلاقه وتصرفاته المالية ؟ 
ّ
 هذا يؤث

ّ
ما يلى : أن "  عمد نقل العدو  بمرض نقص المناعة المكتسب غ الإيدز   إلى    لأن

السليم منه بأي صورة من صور التعمد عمل محرم ، ويعد من كبائر الذنوب والآثام ، كما أنه يستوجب العقوبة الدنيوية  

 .وتتفاوت هذه العقوبة بقدر جسامة الفعل وأثره على الأفراد وتأثيره على المجتمع

 
نقلوا فيروس الإيدز إلى المج ي عليه  كما إذا كان    وهذا راجع في حالة نقل عدو  الإيدز إلى تداخل عوامل كثيرة مع فعل الجاني  كما أن الأمر يكون أكثر صعوبة إذا  عدد الأشخاص الذين  1

 . 130ص 2001جنسيا به  انظر " أبحاث في القانون والإيدز" د. فتوح عبد الله الشاذلي، دار المطبوعات الجامعية عام  هناك أكثر من شخص اتصلوا
 .  27-.11  ص   2007المسؤولية الجنائية الناشةة عن نقل عدو  الإيدز  د أحمد حس   طه، دار الجامعة الجديدة  طبعة   2
عن جريمة نقل فيروس الإيدز إلى الغير، وذل      وبناءً على ما سبل، فكن قيام شخص سليم لا يحمل فيروس الإيدز بنقل هذا الفيروس إلى شخص آخر  لا تتوافر في حقه المسؤولية الجنائية3

 للقواعد العامة  - لعدم توافر صفة الإصابة بفيروس الإيدز لديه  
ً
مر الذي يدعو إلى  عديل النص سالف الذكر كي يتسع التجريم ليشمل  عمد النقل من أي  الأ   -وإن كان يمكن عقابه طبقا

فيروس الإيدز  وهو ما يتنافى مع العلة من  شخص سواء كان مصابًا بفيروس الإيدز أو غير مصاب به؛ حت  لا يؤدي ذل  إلى إفلات مرتكبي فعل النقل من العقاب بحجة أنام غير مصابين ب

قل العدو  ولكن لم يكتمل هذا لحد من انتشار عدو  الإيدز. كما أنه لا عقاب على مرتكب الفعل إذا ضبي وهو يحاول نقل العدو   أو بصفة عامة إذا بدأ فى ارتكاب فعل نالتجريم وهي ا

ثم فكننا نايب بالمنظم السعودي أن يعدل النص الوارد بمشرو، النظام وينص الفعل لس ب خارج عن إرادته  فلا يتوافر في حل مرتكبه المسؤولية الجزائية لعدم تحقل النتيجة الإجرامية. ومن  

عزت محمد العمري، الناشر: مجلة المحامين العرب   د.المسؤولية الجزائية الناشةة عن نقل عدو  الإيدز"   " الجريمة ومد  ما تحدثه من آثار سلبية على المجتمع لخطورة  على تجريم الشرو، 

 /http://www.mohamoon-montada.com 2021/ 1/3وجود على موقع شبكة المحامين العرب على الانترنت  ، م العدد الخامس –
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الأرض،  ف في  والإفساد  الحرابة  من   
ً
نوعا يعد  هذا  فعمله   ، المجتمع  في  الخبي   المرض  هذا  إشاعة  التعمد  كان قصد  كن 

إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض    {  : الحرابة  آية  ويستوجب إحد  العقوبات المنصوص عل اا في 

 أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديام وأر 
ً
جلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذل  لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة  فسادا

   1غ [33عذاب عظيم {] المائدة 

الفيروسات   لنشر  الواسع  التعمد  مسألة  في  الباحثين  بع   ورأ   الإسلاما  الفقه  فى  الغالب  الرأ   بين  هنا   
ً
تقارا ونجد 

سم الإنسان ، حي  طالب بعضهم بتطبيل قانون الارهاب على  والميكروبات ذات الخطورة المميتة، أو الضارة بسلامة ج

  2غ جريمة نقل فيروس كورونا. 

وإن كان قصده من  عمد نقل العدو  إعداء شخص بعينه ، وتمت العدو  ، ولم يمت المنقول إليه بعد ، عوقب المتعمد  

 القتل عليه.بالعقوبة التعزيرية المناسبة وعند حدوث الوفاة ينظر في تطبيل عقوبة 

 وأما إذا كان قصده من  عمد نقل العدو  إعداء شخص بعينه ولكن لم تنتقل إليه العدو  فكنه يعاقب عقوبة  عزيرية.

   3غ

 بين التشريع السعود  المستمد من أحكام الشريعة الإسلامية وبين مؤد  نصوص التشريع المصر  في  
ً
وهنا نجد توافقا

تعلل بتطبيل عقوبة القتل العمد وعقوبة القتل الخطأ بحسب توافر القصد الجنائا من  أحكام نقل عدو  الإيدز فيما ي

عدمه، وكذل  بالنسبة للشرو، في ارتكاب هذه الجريمة ، وهذا الذ  نقول به فيما يتعلل بجريمة نقل فيروس كورونا في 

 هذه الحالات المماثلة.

لنصوص الأشد أو يجمع بيناا فيما يتعلل بجريمة نقل فيروس  والذ  نقول به هنا هو أنه يجب على القاض    أن يطبل ا

 كورونا مت  توافرت لأ  مناا عناصر وأركانه وتحقل شروطها . 

 ل وصاف السابقة واعتباره    كما يجب على المشر، الجنائا المصر  
ً
المسارعة بالنص على تجريم نقل فيروس كورونا وفقا

 وسيلة مشددة للعقوبة ، لما تنطو  عليه جريمة القتل العمد  اذه الوسيلة على غدر وخيانة  ستوجب اعتباره كذل . 

 المطلب الثانى  : نقل فيروس كورونا وقواعد المسؤولية التقصيرية

على مسألة المسؤولية الجنائية لناقل فيروس كورونا ، إلا أنه ولحداثة ظهور فيروس كورونا حي     رغم أن البح  ينصب 

 سيثيرها واقع تقرير المسؤولية الجنائية ومن ثم وجب البح  عن تقرير  
ً
تتبلور فى الخلفية الإشكاليات القانونية الت  حتما

  الأوصاف و تقديم الحلول لتطبيل العقوبات المناسبة والملا 
ً
ئمة ، ولما كانت بع  تل  الممارسات ال شرية ، لا ترقى جنائيا

إلى تقرير وتطبيل أحكام المسؤولية الجنائية ولكن يترتب عل اا ضرر لا يمكن التغاض   عنه ، رأيت أنه من المناسب الحدي   

لتقديم ملامح صورة عن عملية    في إطار أحكام المسؤولية التقصيرية  -بالسلوك أو الامتنا،    -عن عملية نقل فيروس كورونا  

الفيروس برمهاا ، ولذل  سةأتناول هنا  المسؤولية التقصيرية  كأساس لمسؤولية المتس ب في نقل فيروس كورونا من   نقل 

 
  ظومة الصحة العامة لخطر نقل العدو ، وأكدت  هذا وقد أعلنت النيابة العامة السعودية : أن  عمد نقل عدو  كورونا، يعد من الجرائم التي تنا  بمجرد  عري  المصتحة المحمية في من1

ألف    500سنوات، غرامة تصل إلى    5  أنه "لا يشترط لذل  حصول الضرر، كوناا جرائم غير مادية، وتقوم بمظنة حدوث الخطر فضلا عن تحقل الضرر" و "يعاقب  بالسجن مدة تصل إلى

يمة" و "يضاف إلى ذل  عقوبات لتحل الخاص تتفاوت بحسب جسامة الجريمة ريال، وإبعاد المقيم المدان عن المملكة ومنعه من الدخول إل اا ناائيا، وتضاعف العقوبات حال تكرار الجر 

 عن صحيفة عكاظ السعودية. 4/2021/ 21والضرر الناش ئ عناا". جريدة اليوم السابع المصرية عدد يوم الس ت 
ً
 نقلا

   2021  الباحثة : سماهر ابو زيد، جامعة الإسراء عام 2
ً
 ة العراق . مشار إليه سابقا

  https://islamqa.info/ar/answers/118- 5/2021/ 5سؤال وجواب " تاريخ الزيارة  -الإسلام    موقع "3
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فترض وهو : هل مخالفة التعليمات بصفة عامة و عليمات التدابير الاحترازية بذاته  
ُ
خلال محاولة الإجابة على  السؤال الم

 رير المسؤولية ومن ثم تقرير العقاب  مع انتفاء القصد الجنائا وعدم توافر أركانه وشروطه. كافَ لتق

ونقول: إذا لم يكن لدي ال خص المتس ب في نقل الفيروس  نية وقصد الإضرار وإنما وقف سلوك ال خص السلب  أو  

بالضرر أو القتل ،  فلا ش  أن ما وقع هنا من  الإيجانا هنا عند عدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية مجردا عن أ  نية للقصد  

 لنص المادة  
ً
مدني على ” كل خطأ   163عدم اتخاذ التدابير  الاحترازية هو خطأ ثابت في حقه  يلزمه بتعوي  المضرور وفقا

  س ب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعوي . ومع ذل  إذا وقع الضرر من شخص غير ممي  ولم يكن هناك من هو مسةول 

عنه، أو  عذر الحصول على  عوي  من المسةول، جاز للقاض ي أن يلزم من وقع منه الضرر بتعوي  عادل، مراعيا في ذل  

وبذل  قد اشترط المشر، لحصول المضرور على التعوي  أن يكون الخطأ قد س ب ضررا أي أنه لابد     1غمركز الخصوم”.

 من توافر علاقة السب ية بين الخطأ والضرر.  

السلب  أو الإيجانا هنا عند عدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية وعدم الامتثال   ولا ش  أن ما  وقع من ال خص بالسلوك 

تيسر  للتعليمات في هذا الش
ُ
  لقواعد المسؤولية التقصيرية ، وهذا القدر الم

ً
 وفقا

ً
أن سواء في حقه أو حل غيره يُعد تقصيرا

 بذاته .
ْ
 لتحكم على ناقل فيروس كورونا دون البح  فى ركن الخطأ من جهة أن مجرد التقصير فقي كاف

تس ب في نقله البح  في القصد الجنائا من  فكذا كانت أحكام المسؤولية الجنائية تتطلب لعقاب ناقل فيروس كورونا أو الم

التقصيرية وإن كانت  ستلزم وجود خطأ ونتيجة   السب ية بينه وبين النتيجة فكن المسؤولية  الجانا وعلاقة  عدمه وفعل 

لأن    وتوافر علاقة سب ية بين الخطأ والنتيجة ، إلا أناا تختلف في طريقة إثبات الخطأ. وأن أهم ما يمي  بين المسؤوليتين:  

التصرفات الخاطةة للإنسان يمكن أن  ستلزم المسؤولتين ، ولكن في وظيفة مختلفة، إذ بحكم على السلوك في المسؤولة  

 .  2غ الجنائية بغرض توقيع وانزال العقاب، وفي نطاق المسؤولة التقصيرية بغرض التعوي  

   3غ ي القوانين القديمة وإن بدت تظهر ملامح كل مناماولا بد من الإشارة إلى أنه لم يكن هناك فصل تام بين المسؤوليتين ف

وقد تم التميي   بين هاتين المسؤولتين ولأول مرة من قبل الفقيه غدوما  في القرن الثامن عشر في كتابه الشهير غالقوانين  

 .وبالتالى سنتكلم عن مفهوم المسؤولية التقصيرية وأركاناا وأنواعها كالآ ا:   4غ  المدنية 

 م المسؤولية التقصيرية:  مفهو 

 
 مدنية   163  المادة 1
 . 70، ص ٢٠٠١غداد،  أنظةر: تطةور فكةرة المسؤولية التقصيرية، د. صبري حمةد خةاطر، مجلةة دراسات قانونية، العدد الأول، السنة الثالثة، بيت الحكمة، ب2
ومع ذل  فأن نصوصا    .المسؤولية عل اا  م يكن يؤبه لمسل  الفاعل ونيته، لذا فالمسؤولية كانت موضوعية لا شخصية، إذ لم تكن الشرائع القديمة قد اهتدت الى فكرة الخطأ لتأسيس  حي  ل3

من شريعة حموراني على أنه " أذا أغرق ملاح سفينة ً   ( .هي المسؤولية التقصيريةكثيرة في شريعة حموراني يمكن على أساسها القول بوجود بداية مسؤولية مستقلة عن المسؤولية الجنائية و 

غعلى أنه  "أذا صدمت سفينة غ سير بقوة الجدف  سفينة أخر  غ سير   ٢٤٠رجل ثم أخرجها غمن الماء ، فعليه أن يدفع غلصاح اا  نصف ثمناا فضة" ونصت المادة غ ٢٣٨فمثلا نصت المادة غ

وعلى ربان السفينة غالتي   .سفينتهرقت غالسفينة التي  سير بقوة التيار ، فعلى صاحب السفينة، الذي غرقت سفينته أن يعرض أمام الإله الاشياء التي فقدها والتي كانت في بقوة التيار ، فغ

ي فقدت"، فنتحظ في هاتين المادتين بأن الأثر المترتب على الوقائع الواردة ف اا   سير بقوة الجدف  الذي أغرق سفينة الربان غالذي  سير سفينته بقوة التيار  أن يعوضه سفينته والحاجات الت

غمن هذه الشريعة على أنه "أذا كان لرجل ثور   ٢٥١ة غقد أنصب على التعوي  وليس على العقوبة وهذا يدل على وجود التميي  ما بين المسؤولية المدنية عن المسؤولية الجنائية. كما  شير الماد

احب الثور  أن یدفع غكغرامة  نصف المنا من  أعلمته أدارة بلدته بأن غثوره  نطاح، ولكنه لم يقص قرنه أو لم یراقب ثوره. فكذا نطح الثور ابن رجل و س ب في موته، فعليه غأي على صنطاح و 

د. محمد صديل محمد عبد الله و أ. سارة أحمد حمد ،  مجلة الرافدين لتحقوق ، المجلد  ، انظر: قواعد المسؤولية التقصيرية ال خصية بين القوانين العراقية والقوانين المعاصرة،  "الفضة

 عن : جبار صةابر طةه، اقامةة المسؤولية المدنية عةن العمةل غير المةشرو، علةا عنةصر الضرر، مطبعة جامعة الموصل ، ص  130، صة  ) ١٧، غالسنة غ ٥٢، غالعدد غ ١٥غ
ً
 . 33،  نقلا

 .9-٧، ص ١٩٧٧ضرر كأسةاس للمسؤولية المدنية فةي المجتمةع المعاصةر، د. محمد نصر رفايي، طبعة دار الناضة العربية، القاهرة، عام   انظر: الة 4
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وللمسؤولية   بالغير.  ضرر  أي  إلحاق  بعدم  ل 
ّ
المتمث القانون  يفرضُه  بالت ام  الإخلال  نتيجة  التقصيرية  المسؤولية  تقوم 

سميات، مثل الفعل الضار والضمان. إلي  
ّ
و ع   كذل  : المساءَلة بصفة عامة كما في قوله  عالى    1غالتقصيرية الكثيرَ من الت

قُ  مْ رَقَيبًا}واتَّ
ُ
يْك
َ
انَ عَل

َ
َ ك
َّ
رْحَامَ ۚ إَنَّ اللَّ

َ ْ
ونَ بَهَ وَالأ

ُ
سَاءَل

َ
ذَي  

َّ
َ ال
َّ
:"  من سورة النساء [ و ع   فى القانون المدنا  1]من الآية رقم  { وا اللَّ

الت ام ال خص بالتعوي  عن الضرر النّاش ئ عن فعله أو فعل مَن هم تحت رعايته أو رقابته في الحدود الت  قررها القانون  

 وهى ما يس   ضمان المال فى الشريعة الإسلامية . 

 المسؤولية التقصيرية أركان 

ة و  الخطأ:
ّ
عدم الإضرار  اا ، ويصدر عن ويى وإدراك. ويقع  وهو إخلال بالت ام قانونيّ سابل باحترام القوانين وحقوق الكاف

هنا بتجاهل التدابير  الاحترازية والتوج اات والتعليمات الت  تصدر عن سلطة مختصة قانونا، ونعدم ضمان اتخاذ هذه  

، جراء عدم 
ً
الممي  شخصيا المسؤول  أ  سواء كان الخطأ من   . المعنيين بذل   المسؤول عن مراقبة وتطبيل    التدابير من 

 امتثاله لتعليمات التدابير الاحترازية لتحيلولة دون انتشار فيروس كورونا.

أو وقع الخطأ من المتبو،غالرئيس  عن خطأ التابع غ المر وس  .كما لو تقاعس مسؤول صحى عن توجيه  عليماته لعمال   

رونا للتحرز عن إصابة الآخرين  اا  النظافة ومتابعهاا في التعامل مع أدوات ومخلفات طبية ناتجة عن التعامل مع مرض   كو 

فأصيب أحد الأشخاص من جراء هذا الإهمال والتقصير، ولو كان المصاب قد أخطأ حين لامس هذه المخلفات أو احت   

    2غ  اا

 هو عبارة عن ضرر يصيب ال خص في ذاته أو في حلّ و مصتحة مشروعة له.  الضرر:

 طبيعيّة ومباشرة لإخلال ال خص بالواجب الذي يفرضه القانون عليه.    ع ي أن يكون الضرر نتيجة العلاقة السببية:

نوعه   كان  أيا  وترتب عليه ضرر  فيروس كورونا  نقل  في  المتمثل  الخطأ  في حقه  ث ت  من  مواجهة  في  التعوي   وهنا يجب 

الحلات إذا توافرت    وتوافرت علاقة السب ية بيناما ، مع انتفاء حالة الضرورة كس ب اباحة أو كمانع للمسؤولية في بع 

 شروطها. 

 

 
وانظر كذل :  اركان المسةولية   1، جزء  748، صفحة    انظر: الوسيي في شرح القانون المدني نظرية الالت ام بوجه عام، عبد الرزاق أحمد السناوري ، بيروت لبنان: دار إحياء التراث العرني 1

 . 45-21  الصفحة 2  العدد  4المجلد  المدنية ، دبش عمرو أحمد عبد المنعم ، مجلة العلوم القانونية والاجتماعية،
 يدرأ مسةولية حارس الش يء كاملة إلا إذا أقام هو الدليل على أنإذ أن المقرر   2

ً
 أجن يا

ً
هذا الخطأ قد توافرت فيه شرائي    في قضاء محكمة النق  أن فعل المضرور أو خطأه لا يعتبر س با

ه عن الضرر ولو كان فعل المضرور في ذاته خطأ طالما كان يمكن توقعه أو  الس ب الأجنب  الت  تقدم بياناا ، فكن اجز الحارس عن إثبات ذل  بقا الخطأ مفترضا في جانبه وقامت مسةوليت

ض بما يوجب توزيع المسةولية وفقا للقواعد  دفعه فكنه لا يؤد  إلى سقوط حقه في التعوي  بأسره لأنه في هذه الحالة يكون الضرر ناشةا عن خطأين : خطأ المضرور وخطأ الحارس المفتر 

الضرر أو زاد فيه "    التقنين المدنا الت  تقض   بأنه "يجوز للقاض   أن ينقص مقدار التعوي  أو ألا يحكم بتعوي  ما إذا كان الدائن بخطةه قد اشترك في إحداث  من  ٢١٦الواردة في المادة  

قصيرية على سواء باعتبار أن المسةولية الشيئية لا  عدو أن تكون على المسةولية العقدية والمسةولية الت  –وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المدنا    -والت   سر  أحكامها  

 لا يقبل إثبات ال 
ً
عكس فكن هذه المغايرة يقتصر أثرها على نقل عبء  تطبيقا لقواعد المسةولية التقصيرية الت  تقوم على فكرة الخطأ غير أن القانون فرض الخطأ في جانب حارس الش يء فرضا

أو طبيعة المسةولية  ضرور في الحصول على حقه في التعوي  عما لحقه من ضرر بكزاحة عبء إثبات الخطأ عن كاهله وهو ما ليس من شأنه التغيير في طبيعة الخطأ  إثبات الخطأ تيسيرا على الم

الخطأ المفترض في جانب الحارس لا يمنع من وقو، خطأ آخر في    فالطريل الذ  يعينه القانون لإثبات الخطأ الذ  ينسب إلى المسةول لا علاقة له بتوزيع المسةولية عند تحقل موجبه ذل  أن

لية ثبوت أن الضرر الذ  حاق بالمضرور نشأ عن  جانب المضرور وافتراض قيام علاقة عكسية بين الخطأين أمر لا أساس ولا سند له من الواقع أو القانون ومن ثم لا يحول دون توزيع المسةو 

ينفا مسةولية حارس الش يء في أصلها ومبناها بل يقتصر على تقدير هذه    ١٧٨ا التوزيع لا ينق  قرينة الخطأ المقرر بالمادة  خطةه وخطأ الحارس المفترض لأن هذ من القانون المدنا ولا 

 كاملا ، ويجب أن يتحمل نصيبه  المسةولية في مداها والتعوي  في مقداره بحسبان أنه مت  ث ت مساهمة المضرور في إحداث الضرر أو  س ب في زيادته لا يكون من حقه أ
ً
ن يقتض    عويضا

المسةولية. رقم    من  المدنية    ٨١لسنة    ٥١٢٥الطعن  الدوائر  الزيارة    ٢٠١٨/٠٦/٢٤جلسة    -قضائية  :تاريخ  المصرية  النق   محكمة     2021/ 4/6احكام 

https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id// 
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 خاتمة

الانهااء هذه الدراسة و في ظل ما نر  في وسائل الإعلام من صرا، وتجاذبات سياسية وا اامات حول أسباب نشأة    هذا و بعد

الفيروس بلا حد ا اام الرئيس الأمريكا السابل " دونالد ترامب " للصين بذل  ووصفه بالفيروس الصي   ، في مقابل ذل   

ذين هما جزء من النظام الرأسمالى لاستثمار هذا الفيروس دون أخذ في  مسايى وتنافس شركات الأدوية ومراكز الأبحاث الل

الاعتبار إمكانيات الدول النامية والفقيرة لدفع مقابل اللقاحات ، مع احتكار حقوق الملكية الفكرية. رغم امكانية السماح  

 لاتفاقات التجارة ذا  
ً
وبذل  يُسقي النظام الرأسمالى     1غ اا  بتعليل الملكية الفكرية خلال الكوارث الصحية والأوبةة وفقا

سياساته فى مأزق التناق  الأخلاقى بين ما أشاعه من شعارات عن حقوق الإنسان والمساواة والعدالة والتضامن الاجتمايى  

 لقوانين الاقتصاد الرأسمالية النفعية.    19من جهة، وبين ممارساته من جهة ثانية بس ب إخضا، عملية توزيع لقاح كوفيد  

ونحن والحال كذل  علينا كدول نامية بجانب المطالبة بتوزيع عادل ومتكافئ للقاح كورونا ، السعى كذل   لتحقيل الاكتفاء  

وفى س يل ذل  اتخاذ الإجراءات التشريعية الت     .(2)الذا ا من الموارد المحلية ، وايلاء الأمن الصحى للإنسان الأولوية الأولى

تنظم الاستفادة القصو  من امكانياتنا ، مع تجريم كافة مظاهر العب  والاسهاتار بصحة الإنسان أو الاعتداء عل اا بكافة  

 . أشكال وأساليب هذا الاعتداء في صورة مرنة لا تتأخر ولا تقف عاجزة عن ملاحقة الظواهر والممارسات الحادثة

 بس ب حداثة ظهوره ، ونجد أن واقعة  
ً
حي  استنتجت " أنه لا يوجد نص في التشريع المصر  يتناول تجريم كورونا تحديدا

نقل فيروس كورونا للغير تتشتت اعطاء المواد الضارة وتل  التي تجرم افعال الإيذاء بكهمال ، وجرائم القتل والقتل بالسم  

 ، في القتل". والقتل الخطأ والشرو  - حسب رأيا  -

 ولهذا أوص   بالآ ا :

 تجريم نقل فيروس كورونا بنصوص خاصة مع تحديد دقيل ومرن لصور وأشكال نقل الفيروس الضارة   -1

 على جريمة القتل بالسم.  -2
ً
 لانطوائاا على غدر وخيانة قياسا

ً
 مشددا

ً
 اعتبار القتل عن طريل نقل فيروس كورونا ظرفا
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 المادة السادسة عشرة من اتفاقية سيداو في ضوء مقاصد الشريعة 

Article 16 of CEDAW in light of the purposes of Sharia 

 فلسطين  -جامعة القدس -ط.د: سمير محمد عواودة

awawdi Mhammd Sameer –Palestine- Al-Quds University 

samawawdi@gmail.com 

 

 ملخص: 

وأهمية    انب    الدراسة،  وأسةلة  البح ،  مشكلة  الباح   ذكر  المقدمة  ففي  وخاتمة،  مقدمة ومبحثين  على  البح   هذا 

البح ، وأهدافه، وكذل  المنهجية المتّبعة، وس ب اختيار الموضو،، والدراسات السابقة، والخطة التفصيلية، وفي المبح   

التعري على  الأول  المطلب  في  الضوء  الباح   ي 
ّ
سل متحقات  الأول  بيان  الثاني  المطلب  وفي  سيداو،  لاتفاقية  العام  ف 

الاتفاقية، ثم في المطلب الثال  استقرأ الباح  مجموعة من المآخذ العامة على الاتفاقية المذكورة، وفي المبح  الثاني درس  

حظات العامة على المادة  الباح  المادة السادسة عشرة من اتفاقية سيداو دراسة شرعية، حي  أث ت في المطلب الأول الملا 

المذكورة، وفي المطلب الثاني تطرّق الباح  لمجالات المساواة بين الذكر والأنث  التي ذكر اا المادة المذكورة، وفي المطلب الثال   

  استعرض الباح  مقاصد الزواج الأصلية والتبعية، ثم قارن بيناا وبين مقاصد المادة، وبيان أثر هذه المادة على المقاصد 

 الشرعية ل سرة، وفي خاتمة البح  أث ت الباح  بع  النتائج والتوصيات. 

Abstract :  

This research is based on an introduction, two chapters and a conclusion. In the introduction, the researcher 

mentioned the research problem, study questions, the importance of the research, its objectives, the 

methodology used, the reason for choosing the topic, previous studies, and the detailed plan. In the first 

topic, the researcher sheds light on the first requirement on the general definition of the agreement CEDAW, 

and in the second requirement a statement of the annexes of the agreement, then in the third requirement, 

the researcher studied a set of general objections to the mentioned agreement. In the second topic, the 

researcher studied the sixteenth article of the CEDAW agreement, a legal study, where he proved in the first 

requirement the general observations on the mentioned article. In the second requirement, the researcher 

touched on the areas of equality between males and females mentioned in the mentioned article. Then he 

compared it with the purposes of the article, and the impact of this article on the legitimate purposes of the 

family, and in the conclusion of the research, the researcher proved some results and recommendations. 
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 المقدمة

لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلل والمرسلين، وأشهد ان لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبد الله ورسوله،  الحمد  

 أما بعد: 

ونقاش   الأخيرة،  الآونة  في  فلسطين  إل اا  انضمّت  التي  الدولية  والمعاهدات  الاتفاقيات  عن  والنقاش  الحدي   تزايد  فقد 

ي البع  دراسته حول مخالفة  محتدم حول ملائمة هذه الاتف 
ّ
اقيات للشريعة الإسلامية التي هي دين الدولة الرس ي، وسل

ل بحرمة تطبيقها، وقد نظر الباح  لهذه الاتفاقيات  
ّ
هذه الاتفاقيات للقانون الأساس ي، ومنام من أعطا حكمًا شرعيًا يتمث

 ن اتفاقية سيداو في ضوء مقاصد الشريعة{}المادة السادسة عشرة م  من زاوية مقاصدية، فجاء هذا البح  بعنوان:

    : تتمحور مشكلة الدراسة في أن بع  بنود اتفاقية سيداومشكلة الدراسة
ً
 عارضت مع مقاصد الشريعة الإسلامية، ونظرا

س العادات والتقاليد، والذي يسوده التنو،   لطبيعة المجتمع الفلسطي ي الذي يسود فيه نمي المجتمعات العربية التي تقدَّ

ريعة  الاجتمايي والدي ي، فجاءت هذه الدراسة لتوجّح مد  معارضة المادة السادسة عشرة من اتفاقية سيداو لمقاصد الش

التالي الرئيس  السؤال  في  تتبلور  الدراسة  فمشكلة  السمحاء،  من   :الإسلامية  عشرة  السادسة  المادة  مناقضة  مدى  ما 

 :وتتفر، من مشكلة الدراسة الأسةلة الآتية اتفاقية سيداو لمقاصد الشريعة الإسلامية في الزواج؟ 

 ماهية اتفاقية سيداو وما مضاميناا؟  .1

 عة الإسلامية والاتفاقية ؟ ما مد  التوافل بين الشري .2

 ما مد  مناقضة اتفاقية سيداو لمقاصد الشريعة الإسلامية؟  .3

 في الأهمية في الوقت الحالي، وذل  في خضم بدء مواءمة و عديل  أهمية الدراسة
ً
: تتناول الدراسة الحالية موضوعًا غاية

كما تزداد أهمية البح  من حي  نقاش المواد التي    القوانين السارية في الضفة الغربية وقطا، غزة مع بنود اتفاقية سيداو، 

  ادف إلى المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة، في ظلّ عدم الاكتراث لطبيعة ودور كل  مناما.  

إلى الكشف عن المخالفات الشرعية لاتفاقية سيداو، والتركي  على الجانب المقاصدي  أهداف الدراسة :  ادف الدراسة 

 :الآ يف اا، وهدفت إلى  

 .التعرف على اتفاقية سيداو من حي  النشأة والمضمون  .1

 .التعرّف إلى مد  مخالفة الشريعة الإسلامية لاتفاقية سيداو .2

 .بيان مد  التناق  بين مقاصد الشريعة من النكاح والمادة السادسة عشرة من اتفاقية سيداو .3

حي    المنهج المقارن؛ لملاءمته لطبيعة الدراسة، بالإضافة إلى المنهج الوصفي التحليلي  : اتبعت هذه الدراسةمنهج الدراسة

 .مع فقرات المادة السادسة عشر من الاتفاقية سيقوم الباح  بكجراء المقارنة بين الشريعة الإسلامية ومقاصدها
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 إن أهم ما دفع ي للكتابة في هذا الموضو، ما يأ ي: سبب اختيار الموضوع:

 رغبة الباح  في زيادة التحصيل والمعرفة في الموضو،.  -أ 

 محاولة الكشف عن مد  معارضة الاتفاقية المذكورة لمقاصد الشريعة الإسلامية. -ب

 البح . إثراء المكتبة البحثية ب -ت

  سليي الضوء على مخالفات الاتفاقية الشرعية وما تحويه من مغالطات  ادم الأسرة المسلمة.  -ث

دراسة انفردت بدراسة المادة السادسة عشرة من اتفاقية سيداو من    -في حدود ما بحثت–لم أجد    الدراسات السابقة:

لعت عليه  
ّ
ما هي إلا دراسات تضمنت دراسة عامة لكامل  الناحية الشرعية والمقاصدية بشكل مستقل، وما وجدته واط

 الاتفاقية أو متحقا اا، ومناا: 

التميي  ضد المرأة  .1 القضاء على جميع أشكال  اتفاقية  في  دراسة حالة   CEDAWK بح  بعنوان" قراءة إسلامية 

 "نات الدوليةأحكام الأسرة بين الشريعة الإسلامية والاتفاقات والإعلا  " لبنان"، لنُه  القاطريي، مقدّم لمؤتمر

عام  -جامعة طنطا في خمسة  2008مصر  السادسة عشرة  المادة  لبنان، وتحدثت عن  في  الدراسة  م، وحصرت 

 سطور فقي.

علي ولي، منشور على الإنترنت،   بح  بعنوان" نظرات في اتفاقية سيداو وموقف الشريعة الإسلامية مناا"، لبیداء .2

 ولم تتطرّق الباحثة للبح  الفقهي للمادة، ولا لتجانب المقاصدي.

بح  بعنوان" المرأة في الاتفاقيات الدولية من منظور إسلامي"، للدكتور عبد الناصر أبو البصل، مقدّم لمجمع   .3

ار الدكتور لتجوانب المضيةة في الاتفاقية،  م، وقد أش2006الفقه الإسلامي الدولي، الدورة السابعة عشرة، الأردن  

 وكذل  السلبيات ذكرها بشكل موجز.

كتاب بعنوان" الأسرة في مقاصد الشريعة: قراءة في قضايا الزواج والطلاق في أمريكا"، للدكتورة زينب العلواني،   .4

الأمري2012 الأسرة  واقع  في  دراسهاا  بيروت، وحصرت  للفكر الإسلامي،  العالي  المعهد  الحدي  عن  م،  كية، دون 

 الدراسة الفقهية للمادة المذكورة أو للاتفاقية بشكل عام. 

وقد تميّ ت دراستي هذه بالحدي  عن الإطار النظري للاتفاقية، وحصر المآخذ على الاتفاقية بشكل عام، ثم دراسة المادة 

  مناقشة الجانب المقاصدي ل سرة وبيان  الأخطر في الاتفاقية غالمادة السادسة عشرة  دراسة فقهية لبع  فقرا اا، وكذل

 التناق  الواجح بين المادة المذكورة والمقاصد الشرعية المرجوة من الزواج وبناء الأسرة. 

 اقتضت طبيعة البح  أن تكون خطته على النحو الآ ي:  الخطة التفصيلية:

 رة منها، ويشمل المطالب الآتية: المبحث الأول: تعريف عام باتفاقية سيداو، وملحقاتها، والمادة السادسة عش
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 المطلب الأول:  عريف عام باتفاقية سيداو.

 المطلب الثاني: متحقات اتفاقية سيداو. 

 المطلب الثال : بع  المآخذ العامة على اتفاقية سيداو . 

 المبحث الثاني: دراسة شرعية للمادة السادسة عشرة من اتفاقية سيداو، وفيه المطالب الآتية:

 المطلب الأول: ملاحظات عامة على المادة السادسة عشرة من اتفاقية سيداو. 

 المطلب الثاني: جوانب المساواة التي تضمنهاا المادة السادسة عشرة من اتفاقية سيداو. 

 ة السادسة عشرة دراسة مقاصدية. المطلب الثال : الماد

 الخاتمة: و شمل أهم النتائج والتوصيات. 

 المبحث الأول: تعريف عام باتفاقية سيداو، والمادة السادسة عشر منها.  

 المطلب الأول: تعريف عام باتفاقية سيداو وملحقاتها. 

عرف "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التميي  ضد المرأة" باتفاقية سيداو غ
ُ
 CEDAW  وهي اتفاقية دولية للقضاء على  

 the convetion onجميع أشكال التميي  ضدّ المرأة، وقد استمدت هذه الاتفاقية اسمها بربي الأحرف الأولى من جملة غ

climination of all forms of discrimination agents woman ف اتفاقية سيداو من مقدمة وثلاثين مادة، ودخلت
ّ
 ، وتتأل

في   التنفيذ  حيّ   عل اا  1981س تمبر    3الاتفاقية  صادقت  أن  بعد  اتفاقية    20م،  على  الموقعة  الدول  عدد  وبلا  دولة، 

لبنان، والأردن، والسعودية،  دولة، مناا عشرون دولة عربية وهي: "المغرب، والجزائر، وتونس، ولي يا، ومصر، و  190سيداو

المتحدة، وجيبو ي، والبحرين، وسوريا، وعُمان،   العربية  القمر، وموريتانيا، والإمارات  والعراق، والكويت، واليمن، وجزر 

 ، وقد انبنت الاتفاقية على النحو الآ ي:1وقطر، وفلسطين"

: من حيث الشكل
ً

 تضمنت الاتفاقية على ديباجة، وثلاثين مادة.: أولا

شملت الديباجة غرض الاتفاقية الذي ينصّ على القضاء على جميع أشكال التميي  ضد المرأة،  ثانيًا: من حيث المضمون،  

 وتحقيل المساواة الكاملة في الحقوق بين الرجل والمرأة. 

)المواد   الأول  الجزء  ا: 
ً
في  (،  6-1ثالث التميي   المرأة، وحظر  التميي  ضد  الوطنية،  و شمل  عريف  والتشريعات  الدساتير 

 وضرورة  عديل الأنماط الاجتماعية، ومكافحة جميع أشكال الإتجار بالمرأة.

 وف اا الت امات الدولة لضمان حقوق المرأة في المشاركة في الحياة العامة والسياسية. (، 9-7الجزء الثاني)المواد رابعًا: 

 
1 Convention on the Elimination of All Forms of 
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)المواد   الاتفاقية  من  الثالث  الجزء  على    (،14-10خامسًا:  والحصول  والعمل،  التعليم  في  المرأة  حلَّ  على  النصّ  وف اا 

 استحقاقات أسرية، وحقوق المرأة الريفية. 

 وف اا ضمان المساواة للمرأة والرجل أمام القانون. (، 16 -15سادسًا: الجزء الرابع من الاتفاقية)المواد 

 ميع أشكال التميي  ضد المرأة. وفيه الحدي  عن لجنة القضاء على ج  سابعًا: الجزء الخامس،

ا: إصدار التوصيات العامة، 
ً
  توصية عامة. 28تم إصدار غثامن

سيداو،   اتفاقية  على  التحفظات  غسيداو تاسعًا:  الاتفاقية  من  المواد  بع   على  العربية  الدول  من  كثير    –تحفّظت 

لعربية بمواد أساسية وجوهرية ومحورية  ، وتتعلل التحفظات التي أبد اا معظم الدول ا–وخاصة المادة السادسة عشرة  

  .16و    15و    9و    7 ، ونعضها يتصل بالأساسيات غالمواد  2من الاتفاقية، بعضها يتصل بالمسائل الإجرائية في الأساس غالمادة  

 المطلب الثاني: ملحقات اتفاقية سيداو. 

ع ي    على اتفاقية القضاء على كافة أشك2009-1982واكب تصديل الدول العربية غ
ُ
ال التميي  ضد المرأة، مؤتمرات دولية  

بحقوق الإنسان بشكل عام، وحقوق المرأة بشكل خاص، إضافة إلى إعلان الألفية، مما أد  إلى مأسسة العمل على تحقيل  

نفسها  المساواة و عزيز العمل على الالت ام بتحقيل تكافؤ الفرص بين الجنسين، و عتبر هذه المتحقات في قوة اتفاقية سيداو  

عة على الاتفاقية، ومن هذه المؤتمرات:
ّ
 من حي  الإلزامية لكل الدول الموق

 مناديًا باحترام حقوق الإنسان،  1995مؤتمر القاهرة للتنمية والسكان   .1
ً
م، والذي انطلل من خمسة عشر مبدأ

 دولة، وهدف لتحقيل المساواة بين الجنسين.  179والت مت به 

م، ويتمثل منااج العمل المن ثل عنه بمحاورة الاثنتي عشرة التي شملت  1994للمرأة غبيجين المؤتمر الدولي الرابع   .2

 قضايا مثل التعليم والمشاركة الاقتصادية والصحة الإنجابية والن اعات المستحة. 

 ، والأهداف التنموية المتعلقة بالتعليم والفقر والصحة والمساواة بين الجنسين.2000إعلان الألفية  .3

منح   .4
ُ
البرتوكول الاختياري المتحل باتفاقية القضاء على جميع أشكال التميي  ضد المرأة، ويتكوّن من عشرين مادة، ت

بموج اا الصلاحيات غلتجنة القضاء على كافة أشكال التميي  ضد المرأة  بتلقي الشكاو  والتبليغات من الأفراد أو  

 ئية للدولة الطرف.المجموعات، أو نيابة عنام، بموجب الولاية القضا

ة إلى  1975المؤتمر العالمي للمرأة في مكسيكو سيتي عام   .5 م، واعتمد خطة عمل عالمية تت ناها جميع الدول المنضمَّ

  هيةة الأمم المتحدة، ويكون هدفها ضمان اندماج المرأة في مختلف مرافل الحياة.

 . "لامم، تحت شعار " المساواة والتنمية والس1980مؤتمر كوبنااجن عام  .6
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م، الذي عقد لاستعراض التقدّم في تنفيذ خطة العمل العالمية بعد مرور عشر  1985مؤتمر نيروني/ كينيا عام   .7

 في جميع بلدان العالم
ً
  1.سنوات، ودراسة العقبات والمعوقات التي حالت دون تنفيذها كاملة

8. " إلى  البروتوكول  بالاتفاقية، ويادف هذا  المتحل  أو  البروتوكول الاختياري  بالاتفاقية ذا اا  تتعلل  وضع إجراءات 

والانضمام   للتوقيع  خاضعة  منفردة  اتفاقيات  البروتوكولات  هذه  و عدّ  الاتفاقية،  من  مهم  بجانب  تتعلل 

الأصلية الاتفاقية  في  الأطراف  الدول  من   وبمجرد  "2والمصادقة  بالت امين  ،  تلت م  الاتفاقية  على  الدول  تصديل 

 أساسين هما: 

: الال
ً
 ت ام القانوني: ويتمثل في الت ام الدول بتضمين مبدأ المساواة في دساتيرها و شريعا اا الوطنية. أولا

ثانيًا: الالت ام العملي: ويع ي الالت ام بالتطبيل العملي لمبدأ المساواة بين الرجال والنساء في جميع المجالات الحيوية للمرأة  

 .3التي نصت عل اا الاتفاقية 

   المطلب الثالث: بعض المآخذ العامة على اتفاقية سيداو.

: التناقض بين الشريعة الإسلامية والاتفاقية
ً

تطالب بجعلها المرجعية الأساسية في كافة   ، فالمادة الثانية من الاتفاقيةأولا

عة على الاتفاقية 
ّ
النظر في  شريعا اا، و عمل على القضايا والمسائل التي تخصّ المرأة بصفة الإلزام، وأن  عيد الدول الموق

 عديلها في ضوء الاتفاقية وأحكامها، هذا يع ي أن الدول التي نصّت في دستورها أن الإسلام هو دين الدولة الرس ي عل اا  

الاتفاقية  كما أن هناك  عارضًا آخرَ بين   ،4 غيير ذل ، وجعل الاتفاقية هي مصدر التشريع، وهذا مخالفة صريحة للإسلام

 فيما يتعلل بالإرث والمساواة التامة   /أ( 13المادة رقم)   والشريعة الإسلامية في
ً
وهو الحل في الاستحقاقات العائلية، وتحديدا

 بين الرجل والمرأة.

  ، حي  تطرح الاتفاقية نفسها كبديل عن القوانين المحلية وناسخة لها، ومن أخطر 5تسويق الاتفاقية كسلطة عليا  :ثانيًا

فالمادة الثانية تدعو إلى  عديل أو إلغاء القوانين المحلية،   من اتفاقية التميي ،   29والمادة    2المواد التي تكرّس هذا الأمر المادة  

فتنصّ على    29واستبدالها بقوانين غير تميي ية، وهكذا تلغي الاتفاقية كافة المرجعيات التشريعية والدينية كافة، أما المادة  

حول تفسير أو تطبيل هذه الاتفاقية على التحكيم، أو على محكمة العدل الدولية في حالة عدم التوصل   عرض الخلافات

، وهو ما يتعارض مع استقلالية الدول المسلمة في معتقدا اا، ومرجعيا اا الدستوية، وينتقص من   6إلى اتفاق عبر التحكيم 

 السيادة الوطنية للدول. 

 

أحكام الأسرة بين الشريعة الإسلامية والاتفاقات    "دراسة حالة لبنان، بح  مقدم لمؤتمر  CEDAWKضد المرأة ة إسلامية في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التميي القاطريي، نه ، قراء 1

 .2008أكتوبر  -9-7مصر -جامعة طنطا "والإعلانات الدولية
 . 22بيضون، عزة شرارة، المساواة الجندرية إنصاف وتمكين المرأة، صندوق الأمم المتحدة للسكان، ص 2
 ، الدوحة.4أبوراس، عايدة، اتفاقية القضاء على كافة أشكال التميي  ضد المرأة، ص 3

 المرأة: دراسة حالة لبنان.القاطريي، نه ، قراءة إسلامية في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التميي  ضد   4
 .75، ص10المقارنة العدد مجلة جيل الدراسات  مقال منشور في "دراسة نقدية في ضوء الشريعة الإسلامية"غنيم، عبد الرحمن، انضمام دولة فلسطين لاتفاقية سيداو المرجع السابل،  5
 . 82، ص فعاليات الملتقا العل ي الاتحاد النسائي الإسلامي العالميأبو حديد، فريدة، وضع المرأة في القوانين الدولية،   6

http://jilrc.com/wp-content/uploads/2020/07/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-10.pdf
http://jilrc.com/wp-content/uploads/2020/07/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-10.pdf
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ا:
ً
حي  يظهر من خلال الاتفاقية سعي الاتفاقية ومن وضعها لفرض النموذج الاجتمايي الغرني   عولمة قضايا المرأة، ثالث

 على العالم العرني والإسلامي، لفرضها مفهوم المساواة بين المرأة والرجل.

على  ويبرز ذل  في إهمال دور الدين، وهذا الأمر يمكن ملاحظته في الحرب    الحرب على الشرائع السماوية، رابعًا: إعلان

 .1التشريعات الدينية، كالمطالبة بتعديل وإلغاء قانون الأحوال ال خصية

، فالناظر في الاتفاقية لا يجد مطالبهاا بتشريع الإجهاض صراحة، لكنه يجد عبارات توحي بذل ، خامسًا: إباحة الإجهاض

 كالحدي  عن معالجة قضايا المراهقين المتصلة بالصحة الجنسية والتناسلية. 

بهات حول الجهة التي أصدرت الاتفاقية:  سادسًا
ُ
، فقد صدرت هذه الاتفاقية عن هيةة الأمم المتحدة، وهذه المؤسسة  الش

ظهر الخروج عن الأخلاق والقيم كلها 
ُ
 .2الدولية ت

الاتفاقية في  والمرأة  الرجل  بين  الواضح  العداء  نظرة  إبراز  الظلم  سابعًا:  الأنث   أوقع على  قد  الرجل  أن  بحي  تصوّر   ،

من اتفاقية سيداو يجد الباح  أناا   16إلى   1التاريخي، وتريد هذه الاتفاقية رفع هذا الظلم، ومن خلال النظر في المواد من 

واجب مرة    مرات، وكلمة الت ام مرتين، وكلمة  7مرة، وكلمة مسؤولية    36مرة، وكلمة مساواة    56استعملت كلمة حقوق  

إبراز   الاتفاقية، وهو  يدلّ على مقصد واضع  يرد ذكرها، وهذا  فلم  تكافل  أو  أو تضامن  أما مصطتحات  عاون  واحدة، 

التعاون   في  المتمثلة  والمرأة  الرجل  بين  للعلاقة  والناصعة  المشرقة  الصورة  إغفال  وكذل   الواجبات،  وإغفال  الحقوق 

رد في الإسلام ما يفيد بوجود العدائية بين الرجل والمرأة، بل تكاثرت النصوص التي  ، فلم ي3والتكافل والتكامل في العلاقة

 توجّح التكاملية بين الرجل والمرأة في الأدوار، واعتماد كل مناما على الآخر. 

 في المجتمع 
ً

ا: تهتم الاتفاقية بروح الفردية الأنثوية على اعتبارها فردًا مستقلا
ً
المرأة هي عنصر مهم في بناء ، و غفل أن  ثامن

 .4المجتمعات 

عتبر المواد الإجرائية
ُ
ن الأمم المتحدة من  30إلى المادة    17غمن المادة    تاسعًا: ت

ّ
  في مجملها، تث يت لاستعمار داخلي، وتمك

 .5السيطرة على الدول 

ات بين المرأة والرجل، على اعتبار  ، فقد رفضت الاتفاقية وجود اختلافرفض فكرة الاختلافات بين المرأة والرجلعاشرًا:  

الرجل والمرأة غوالتي يقرّون بوجودها  هي فروقات اجتماعية خاضعة   البيولوجية والطبيعية الموجودة بين  أن الفروقات 

 من صنع الله عز وجل
ً
التطور، فالاختلاف بين الذكر والأنث  ليس شيةا التنشةة  - حسب زعمهم-لمنطل  ، وإنما ناجم عن 

 . الاجتماعية

 
 http://qu.edu.iq/law/wp-، بح  منشور على الرابي 8وموقف الشريعة الإسلامية مناا، ص علي ولي، بیداء، نظرات في اتفاقية سيداو 1
 . 5 عبدة، صباح، مشرو، الجندر من وثائل الأمم المتحدة، ص 2
 م. 2006رة السابعة عشرة، الأردن ، بح  مقدّم لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، الدو 14أبو البصل، عبد الناصر، المرأة في الاتفاقيات الدولية من منظور إسلامي، ص  3
 . 2محمد، إبراهيم، اتفاقية القضاء على كافة أشكال التميي  ضد المرأة المعيار الفقهي، ص  4
 http://www.saaid.net/Doat/nizar/6.htmعثمان، نزار محمد، سيداو في المي ان، على الرابي  5
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الأسرة،   لهدم  والتخطيط  التركيز  عشر:  الأسرة  حادي  على  حر اا  في  الدولية  الاتفاقيات  اتبعهاا  التي  الأساليب  فتتعدد 

التقليدية التي تصورها على أن وجودها  اذا الشكل التقليدي يعود لمرحلة تاريخية زمنية لم  عد تتماش   مع العصر الحالي،  

إلى  غيير الدعوة  الأساليب  تأمين    ومن هذه  من أجل  العمل  مقتصرة على  الرجل  فلم  عد وظيفة  داخل الأسرة،  الأدوار 

 المعيشة لأسرته، وكذل  إبطال أحكام الميراث، ويظهر ذل  في اتفاقية سيداو من خلال الآ ي:

المبكر والتنفير   . أ  الزواج  إلى منع  عت على الاتفاقية لإيجاد بيةة اجتماعية تؤدي 
ّ
التي وق الدول   

ّ
منه، وهو ما  ح 

الباءة  منكم  استطا،  من  الشباب،  معشر  يا  [ ، ويتعارض مع قول النبي:" "32يتعارض مع قول الله  عالى: ]النور:  

 . 1فليت وج، فكنه أغّ  للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فكنه له وجاء"

ي المرأة جميع المناصب كالرجال، ليصل ل .ب
ّ
لمهام المن لية، ورعاية الأطفال، فهم يعتبرون الأمومة وظيفة  المطالبة بتول

فقرة غ ب  يظهر منادا ام بضرورة أن تتضمن    5اجتماعية، يمكن أن يقوم  اا أي شخص آخر غير الأم، ففي المادة  

 سليما ً ل مومة؛ بوصفها وظيفة اجتماعية، وهذا راجع إلى سعي الاتفاقية  
ً
وواضع اا  تربية الأطفال الأسرية تفهما

 لإخراج المرأة من بيهاا للعمل خارج المن ل. 

إلغاء أحكام الميراث الثابتة بنصوص صريحة صحيحة، ككلغاء حكم الإسلام في تقسيم الميراث بين الذكور والإناث،   .ت

  [ ، ويحاولون إلغاء التحديد الشريي ل نصبة التي وضعها 7وهم يادفون لتعطيل ما ورد في قوله  عالى: ]النساء:  

ردة،  11وحدّدها الله  عالى بقوله : ]النساء:  
ّ
[، ومن الضروري الإشارة إلى أن قاعدة غالتنصيف في الإرث  ليست مط

نصيب   عن  المرأة  نصيب  يزيد  وحالات  الأب،  نصيب  والأنث ، وأخر   ساوي  الذكر  ف اا  يتساو   لوجود حالات 

% فقي، 13.33نث  نصف نصيب الذكر، يتبين لنا أناا  وبكحصاء النسبة المةوية لتحالات التي تأخذ ف اا الأ الرجل،  

 عن إرث الرجل في أغلب الأحوال يكون بالتعصيب، أما  86.67والباقي  
ً
% إما أن ترث مثل الذكر أو أكثر، فضلا

 90الأنث  ففي أغلب أحوالها 
ً
 2% تأخذ نصي اا فرضا

 او. المبحث الثاني: دراسة شرعية للمادة السادسة عشرة من اتفاقية سيد 

  من اتفاقية سيداو على ما يأ ي:" تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التميي   16تنصّ المادة رقمغ

 ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية، وبوجه خاص تضمن، على أساس  ساوي الرجل والمرأة:

 نفس الحل في عقد الزواج.  -أ 

 في حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل. نفس الحل  -ب

 نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه.  -ت

 
 ، دار إحياء التراث العرني، بيروت. 1400، برقم 1018، ص2الباقي، كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه، جمسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، تحقيل محمد فؤاد عبد  1
 ، مركز دراسات المرأة، السودان. 70عبد الماجد، عواطف، ر ية تأصيلية لاتفاقية القضاء على التميي  ضد المرأة، ص  2



 
 

 
174 

وفي جميع   -ث بأطفالها،  المتعلقة  الأمور  في  الزوجية،  حالهاا  عن  النظر  بغ   كوالدة،  والمسؤوليات  الحقوق  نفس 

 الأحوال، تكون مصالح الأطفال هي الراجحة. 

حقوق في أن تقرر بحرية ونشعور من المسؤولية عدد أطفالها، والفترة بين إنجاب طفل وآخر، وفي الحصول  نفس ال - ج

 على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكيناا من ممارسة هذه الحقوق. 

ه ذل  من  نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلل بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وت ن ام، أو ما شاب - ح

الوط ي؛ وفي جميع الأحوال تكون مصالح   الأنظمة المؤسسية الاجتماعية، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع 

 الأطفال هي الراجحة. 

 نفس الحقوق ال خصية للزوج والزوجة، بما في ذل  الحل في اختيار اسم الأسرة، والمهنة، والوظيفة.  -  

والتمتع  اا،    -د وإدار اا،  عل اا،  والإشراف  الممتلكات،  وحيازة  بملكية  يتعلل  فيما  الزوجين  لكلا  الحقوق  نفس 

 والتصرف ف اا، سواء بلا مقابل أو بمقابل عوض ذي قيمة. 

أدنا     لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما ف اا التشريع، لتحديد سن 2غ

 للزواج ولجعل  سجيل الزواج في سجل رس ي أمرًا إلزاميًا. 

وتظهر الخطورة في هذه المادة من خلال بياناا لمع   التميي  المزعوم ضد المرأة، وبيان الجوانب التي تطالب بالمساواة بين  

حي  تطالب المادة   1س ب كان "الرجل والمرأة، فالتميي :" هو معاملة شخص أو مجموعة أشخاص بطريقة غير عادلة لأي 

والعلاقات  بالزواج  المتعلقة  الأمور  في  المرأة  التميي  ضد  على  للقضاء  المناسبة  التدابير  جميع  تتخذ  بأن  الأطراف  الدول 

 العائلية كافة، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، ليشمل في ذل  عقد الزواج. 

وصريح السنّة النبوية في قول الرسول   [36]آل عمران: قرآن الكريم في قوله  عالى: لظاهر الويظهر معارضة المادة المذكورة  

، وما تقرّره الفطرة السليمة للإنسان ضمن الاختلاف الفسيولويي بين  2صلى الله عليه وسلم:" إنما النساء شقائل الرجال" 

 الجنسين.  

 فاقية سيداو. المطلب الأول: ملاحظات شرعية على المادة السادسة عشرة من ات

هي الأخطر على الأسرة، فيظهر ف اا مناقضة واجحة للشريعة الإسلامية،    من اتفاقية سيداو  بما أن المادة السادسة عشرة

 كان لا بدّ من  سجيل ملاحظات عامة على المادة المذكورة على النحو الآ ي: 

 
جمي  1 على  القضاء  اتفاقية  صاليونسيف،  والممارسات،  السياسة  واليافعات  لليافعين  المرأة  ضد  التميي   أشكال  الرابي 2011،  7ع  على  منشورة  دراسة  م 

https://www.unicef.org/gender/files/CEDAW_Adolescent_Arabic 
 ، حكم عليه المحققون بأنه حسن لغيره، مؤسسة الرسالة، بيروت. 26195، برقم 265، ص43م، ج2001،  1وآخرون، ط  أحمد بن حنبل، المسند، تحقيل شعيب الأرنؤوط 2
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ا لهدم الأسرة، لأناا بمثابة قانون  الصيغة الآمرة للمادة .1
ً
: فهذه المادة من أشدّ المواد الدولیة خطورة ومكرًا وتخطيط

عة بكزالة أية فوراق بين الرجال والنساءدولي تلت   َ
ّ
، وفي كل الأحوال لا يجوز للمجتمع المسلم  1م بموجبه الدول الموق

أن يأتمر بأوامر الجهات الدولية والمؤسسات الأجن ية فيما حرّم الله، وهذا استجابة لتوجيه الله  عالى في قوله:  

 تقلة في تفاصيل حيا اا. [، فال خصية المسلمة ينبغي أن تكون مس141]النساء: 

، كوناا اتفاقية ملزمة، ويطالب  الاتفاقية بديلة عن قوانين الأحوال الشخصية المطبّقة في الدول المطبقة فيها  .2

يكون   التي  ال خصية،  الأحوال  مسائل  م 
ّ
تنظ التي  والقوانين  الأديان  محلّ  الاتفاقية  هذه  تحلّ  أن  واضعوها 

في التوصية العامة المقدمة من التجنة المعنية بالقضاء على التميي  ضد    مصدرها الشريعة الإسلامية، وقد جاء

بتاريخ   عشرة  السادسة  المادة  بخصوص  يمكن  30/10/2013المرأة  لا  نصّه:"  ما  الثامن  التحفظ  بخصوص  م 

لانهااكات  للممارسات التقليدية أو الدينية أو الثقافية أو السياسات المحلية غير المتمشية مع الاتفاقية أن تبرر ا 

بد  على المادة  
ُ
ات التي ت

ّ
لأسباب وطنية أو    16التي تحدث لها، كما أن التجنة لا تزال على يقين من أن التحفظ

  مع الاتفاقية" وبالتالي لا يجوز استبدال القوانين  
ّ
أو الثقافة هي تحفظات لا تتمش  الدين  أو  تتصل بالتقاليد 

 القوانين المخالفة للشريعة الإسلامية.المستمدة من الشريعة الإسلامية بغيرها من 

المادة، .3 يكتنف  الذي  عند    الغموض  وحت   وضعهاا،  التي  الجهة  صلاحية  من  نصوصها  تفسير  يجعل  ما  وهو 

الاختلاف في التفسير فالمرجعية هي الجهة التي وضعهاا غالأمم المتحدة  أو التجان المن ثقة عناا، وإباحة الإجهاض  

ا الغموض  الموبوءة، من الأمثلة على  النصوص  تل   التنبّه والحذر من  الاتفاقية ومتحقا اا، وينبغي  في  لمقصود 

والتي تحتمل أكثر من وجه، ويمكن تفسيرها بأكثر من مع  ، ففي الشريعة الإسلامية ما يُغ ي عن تل  النصوص  

 الغامضة.

: خفي وعل ي، ولغتان: لغة إنجلي ية،  ، فهذه الاتفاقيات لها وجهانالعبارات الفضفاضة المبهمة والمجملة في المادة .4

ولغة عربية، ويكون ما هو مكتوب باللغة العربية يختلف في تركيباته ومؤدّاه عمّا هو موجود في اللغة الإنجلي ية  

؛ لكن  
ً
ت ت  اا الاتفاقية في الأصل، بل قد يكونُ المكتوب في بع  النصوص ظاهره بالعربية معناه إيجابيا

ُ
التي ك

وفوارق دقيقة بين النص بمعناه العرني والإنجلي ي، فالواجب أن يؤخذ النص بمعناه الأصل؛ ثم  ثمّة اختلاف  

تحقة بالقانون والتفسيرات التي فسّروها  اا، والممارسات العملية  
ُ
يرجع لتطبيقات هذه الاتفاقيات، والتذييلات الم

من ،  غ الدَّ مثل غخضراء  تكون  فكناا قد  الاتفاقات،    الناشةة عن هذه 
ً
آمن، فكثيرا غير  منبهاا  لكن  بمظهرها  رّ 

الكلام الأمّة بمعسول  دعت 
ُ
المعاني، والأصل أن تكون  ،   2خ القوانين محتملة  إنفاذ  الشريعة الإسلامية  و عارض 

 س ف اا، حت  يتساو  الجميع تحت هذه القوانين، لتسري عل ام دونما تميي . 
ُ
 العبارات واجحة لا ل

 اواة التي تضمنتها المادة السادسة عشرة من اتفاقية سيداو. المطلب الثاني: جوانب المس 

 
 وهذا واجح في المادة الثالثة من اتفاقیة سیداو. 1
اب، كيف خالفت غ اتفاقية سيداو  التشريعات القرآنية؟ 2  .http://www.saaid.net/Doat/khabab/207الحمد، خبَّ
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تبرز في الاتفاقيات والمواثيل الدولية الكثير من المصطتحات التي تبدو في ظاهرها ناعمة الملمس، ولا بدّ من التنويه إلى أن  

بالإضافة لمعرفة جغرافية المصطتح،  كل مصطتح له تاريخ وجغرافيا، ومن الأهمية أن نتعرف على تاريخ نشأة المصطتحات ،  

، ويُعد  مصطتح غالمساواة  من أكثر المصطتحات البرّاقة الخادعة التي  1والبح  عن المكان الذي نشأ فيه المصطتح الوافد

استخدمهاا اتفاقية سيداو عمومًا، والمادة السادسة عشرة مناا على وجه الخصوص، وقد بدأ هذا المصطتح بالظهور في  

التي نصّت على أن" للرجل والمرأة    16م في المادة رقم  10/12/1948ثيل الدولية في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بتاريخ  الموا

مت  أدركا سنّ البلوغ حل الت وّج وتأسيس أسرة، دون أي قيد بس ب العَرق أو الجنسية أو الدين، وهما متساويان في الحقوق  

 ولد  انحلاله".   لد  الت وّج، وخلال قيام الزواج

وقد اختلف العلماء في بيان مفهوم المساواة، فمنام من عدَّ المساواة إزالة كل الفروق بين الناس، ويجعلون الناس كلهم  

بين جميع   للتشابه والتساوي  الباب على مصراعية  المفهوم  بالمساواة المطلقة، ويفتح هذا  ما يمكن  سميته  سواء، وهذا 

والمخلوقات، ول أوجب  الأشياء  الآخر  والاتجاه  الأشياء،  بين  والخصائص  الصفات  ش يء؛ لاختلاف  في  العدل  من  يس هذا 

الناس إلا ما جاء الإسلام بنفي المساواة فيه، على اعتبار أن الشريعة الإسلامية لها الحل المطلل في   الكاملة بين  المماثلة 

واة في الاصطلاح الشريي بأنه:" المماثلة في الأحكام الشرعية  ، وبناءً على ما سبل يمكن بيان مفهوم المسا2التسوية والتفريل 

أو أكثر"  اثنين  الناس، يتساو  ف اا جميع  3بين  العلماء من عدَّ المساواة مقصدًا شرعيًا جاء الإسلام لترسيخه بين  ، ومن 

النظر عن دينام وجنسهم، وكالكرامة الإنسانية، وذهب له المتخاصمين بغّ   ذا القول ابن عاشور  الناس؛ كالعدل بين 

فقال:" هي مقصد شريي نشأ عن عموم الشريعة كقولنا: المسلمون سواء  بأصل الخلقة واتحاد الدين، وكل ما شهَدت به  

الفطرة من التساوي فيه فرضته أحكام الشريعة، وكل ما شهدت الفطرة منه بالتفاوت بين الناس كان التشريع بمعزل عن  

ساوية، فالناس سواء  في ال شرية، في حقوق الحياة بحسب الفطرة، وهم متساوون في أصول  فرض الأحكام الشرعية فيه مت 

التشريع. وذل  في حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ النسب، وحفظ المال، وحفظ العقل، وزاد بعضهم حفظ العرض، 

قّقت وجب إلغاء حكم المساواة، إما لظهور  ومن الموانع التي إذا تح  4والمساواة في التشريع أصل لا يتخلف إلا عند وجود مانع" 

 مصتحة راجحة في الإلغاء، وإما لظهور مفسدة عند إجراء المساواة:

ية: كمنع مساواة المرأة الرجل فيما تقصر فيه عنه بموجب أصل الخلقة، ومناا منع مساواة الرجل    .1 َ
ّ
الموانع الجَبَل

 للمرأة في حل كفالة الصغار. 

 كان سب اا  عيين الشر،.   الموانع الشرعية: وهي ما .2

 الموانع الاجتماعية: وأكثرها ما ب ي على ما فيه صلاح المجتمع، أو على معان معقولة، أو على ما اعتاده الناس.  .3

 
 ، أصل الكتاب رسالة دكتوراه من جامعة طرابلس، لبنان.293م، ص2020،  1كاميليا، المواثيل الدولية وأثرها في هدم الأسرة، ط محمد، 1
 . 240، بح  منشور في مجلة البيان، عدد8الزاكي، علاء الدين، أثر المساواة في الفكر الإسلامي المعاصر، ص 2
 ، مؤسسة الرسالة العالمية، بيروت. 37م، ص 2004في الإسلام، طبعة زيدان، عبد الكريم، حقوق وواجبات المرأة  3
 . 127، ص2ابن عاشور، مقاصد الشريعة، ج 4
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الموانع السياسية: وهي الأحوال التي تؤثر في سياسة الأمة، فتقتض ي إبطال حكم المساواة بين أصناف أو أشخاص،   .4

 1مراعاة لتحقيل مصتحة من مصالح الأمة. أو في أحوال خاصة، 

  
ً
وقد أقرّ الإسلام مبدأ المساواة بين الذكر والأنث  في القيمة الإنسانية، فاعتبرهما متساويان في الخلقة والتكوين، وهما أيضا

[ وجاء في 228متساويان في الحقوق والواجبات داخل الأسرة وخارجها، فقال الله  عالى في وصف هذه الحقيقة: ]البقرة:  

: "إن  
ً
، بيد أن هذه المساواة ليست تامة، ولا  شمل التكوين البيولويي، ولا الوظائف  2" الرجالشقائل  النساء  الحدي  أيضا

]آل عمران:   الفسيولوجية؛ لأن الله سبحانه و عالى ذكر هذا الاختلاف في القرآن الكريم على لسان مريم عل اا السلام فقال:

العلاقة بين الذكر والأنث  علاقة تكامل، وليست علاقة تماثل، فللمرأة صفات اللين والعطف والحنان،    [، بل جعل الله 36

 . [32وللرجل صفات القوة والصلابة والخشونة،  قال  عالى : ]النساء:  

 :على ترسيخها ما يأ ي ومن مجالات المساواة التي  ادف المادة السادسة عشرة من اتفاقية سيداو

 الجانب الأول: المساواة عند عقد الزواج، ويشمل الآتي: 

اختيار الزوج،   في  الحقوق  في نفس  بالرجل  المرأة  : مساواة 
ً

بالزواج من غير المسلم،  أولا للمسلمة  السماح  يع ي  ما  وهو 

العفيفة   المرأة الكتابية  الزواج من  الذي أجاز الإسلام له  الطاهرة، وفي ذل  مخالفة صريحة لصريح  مساواة لها بالرجل 

 [.  221القرآن الكريم في قول الله  عالى:" ]البقرة: 

بأن للمرأة الحل نفسه مع الرجل في عقد الزواج، فقد حرّم زواج المسلمة من غير    16وقد جاء هذا في البندغأ  من المادة  

ا من أن  [ ووجه الاستدلال من الآية  10المسلم لقوله  عالى: ]الممتحنة:  
ً
أن س ب تحريم زواج المسلمة من غير المسلم خوف

 يعيقها زوجها الذي لا يؤمن بديانهاا من ممارسة شعائر ديناا بحرية.

 يحقل للمجتمع المقاصد الشرعية الضرورية الآتية: - التي تطالب  اا المادة المذكورة -إن منع المساواة 

اج بغير المسلم فيه حفظ للدين من جانب الوجود، فالمرأة حفظ الدين، حي  عن منع المرأة المسلمة من الزو  .1

  
 
المسلمة لا  ستطيع القيام بما أوجبه الله عل اا وهي تحت رجل كافر، كما أن المنع الوارد في الآية الكريمة حفظ

 لدين المرأة من التغيير والتبديل رغبة بما عند الزوج او رهبة منه.

ا .2 المرأة  النفس، ويكون حفظ نفس  يتحل  حفظ  الذي  الذي يخاف الله ف اا، والأذ   المسلم  لمسلمة بزواجها من 

بنفسها من كلّ الجوانب يكون بزواجها من غير المسلم، فالمسلم لا يجوز له أن يتحل بالمرأة أي ضرر؛ لوجود الواز،  

 الدي ي والراد، الأخلاقي.

 
 . 129، ص  2المصدر نفسه، ج 1
 ولا يذك1975،  2الترمذي، محمد بن عيس  ، سنن الترمذي، تحقيل أحمد محمد شاكر وآخرون، ط  2

ً
، برقم 189، ص1ر احتلامًا، جم، كتاب أبواب الطهارة، باب فيمن يستيقظ فير  بللا

 ، وحكم عليه الألباني بأنه صحيح، مكتبة مصطفا الباني الحلبي، مصر. 113
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ثير سواد المسلمين من مقاصد الزواج في  حفظ النسل، وذل  بالمحافظة على الأبناء ضمن النسل ال شري؛ لأن تك .3

با، ملته.
ّ
 الإسلام، وبالتالي فكن منع زواج المسلمة من غير المسلم يحفظ الأبناء من التحاقهم بأب ام وات

حفظ العقل، ويشمل العقل الأفكار التي يحملها الأبناء، وهذه عادة تكون مستوحاة من فكر الأب ومعتقداته،   .4

أبيه،   يُتحل  فالابن يتلقا من  أبنائه، وهو ما  الكافر يجعل الأب هو الموجّه لأفكار  وبالسماح بزواج المسلمة من 

 بالفكر الانحراف والتطرّف. 

التصرّف   .5 لزوجها  يجوز  مالية مستقلة، لا  مالها، وجعلها صاحبة ذمة  للمرأة  المال، حي  حفظ الإسلام  حفظ 

نه يتعدّ  على مالها ويأخذه لعدم وجود الضمانة الدينة  بأموالها بدون إذناا، وفي حالة زواج المسلمة بالكافر فك

 لذل ، أما في الإسلام فلا يُسمح له بذل .

بينهما،  المساواة  الزواج؛ لاعتبار  المرأة عند عقد  الرجل على  إلغاء ولاية  غ  ثانيًا:  المادة  في  مذكور  اتفاقية  16وهذا  من    

شاءت، بدون ولاية أو وصاية والدها عل اا؛ ويعارض هذا منطوق    سيداو، حي  إن هذه المطالبة  سمح للمرأة الزواج بمن 

[، ووجه الاستدلال أن الله  عالى جعل نكاح الفتاة  32، لقوله  عالى: ]النور:  1القرآن الكريم الذي جعل عصمة المرأة بيد ول اا 

 بكذن ول اا، وفي الوقت نفسه مُنع الولي من أن يعضلها أو يمنعها حقّها
ّ
من الزواج من الكفء، فعند تزويج الفتاة   لا يكون إلا

 لا يجوز أن يعقد نكاحها دون وجود ولي عند جمهور الفقهاء 
ً
، لقول النبي صلى الله عليه وسلم"لا نكاح    2للمرة الأولى تحديدا

بولي" الحنفية 3إلا  أما  غير   فقد   4،  من  زواجها  عقد  بكنشاء  تنفرد  أن  العاقلة  البالغة  للمرأة  ولكنام  أجازوا  ول اا،  إشراك 

اشترطوا أن يكون الزوج كفةًا، وأن لا يقل المهر عن مهر المثل، واشتراط الولي لم يبل نصّ شريي فحسب، وإنما هو المعمول  

 .5به في قانون الأحوال ال خصية في دولة فلسطين

 صد الشرعية الضرورية الآتية: وتتعارض هذه الفقرة مع مقاصد الولاية في الإسلام، فقد جاءت الولاية لتحقيل المقا 

ملت م   .1 الزواج من مسلم  الولي على  لها ديناا من خلال موافقة  المرأة يحفظ  الولاية على  الدين، فاشتراط  حفظ 

بأوامر دينه، كما يحل للولي الاعتراض على زواج المرأة من فاسل أو تارك للفرائ  أو مرتد؛ لعدم كفاءته الدينية،  

[، كما يحقل اشتراط الولاية الت ام المجتمع المسلم بالقرآن الكريم والأحادي  32 عالى: ]النور: ومن ذل  قال الله  

 النبوية، وهذا فيه حفظ للدين.

 
ة في أحكام ، بح  مقدّم للملتقا الدولي الثاني: المستجدات الفقهي7بوجعدار، هاني، رحماني، إبراهيم، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التميي  ضد المرأة وآثارها على مقومات الأسرة، ص  1

 م. 2018أكتوبر   25-24الأسرة،
، دار الحدي ، القاهرة. المارودي، علي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، 36، ص3م، ج2004ابن رشد الحفيد، محمد بن أحمد، بداية المجهاد ونااية المقتصد، طبعة عام      2

 التركي، الدكتور عبد الفتاح الحلو، طعبد  ، دار الكتب العلمية، بيروت. ابن قدامة،235، ص 9ج
َّ
، دار عالم الكتب للطباعة  345، ص9م، ج  1997،  3الله بن أحمد، المغ ي، تحقيل عبد اللَّ

 والنشر والتوزيع، الرياض. 
،  2الترمذي، تحقيل و عليل أحمد محمد شاكر وآخرون، ط، وحكم عليه المحققون بأنه حسن لغيره. الترمذي، محمد بن عيس  ، سنن  2259، برقم  121، ص4أحمد بن حنبل، المسند، ج    3

 ، وحكم عليه الألباني بانه صحيح، مكتبة ومطبعة مصطفا الباني الحلبي، مصر. 1101، برقم 399، ص3م، أبواب النكاح، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي، ج 1975
 ، دار الكتب، بيروت. 492، ص 2، ج2الكاساني، علاء الدين، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ط 4
 .13 م، المادة رقم1976قانون الأحوال ال خصية الفلسطي ي لسنة  5
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حفظ النفس، ويتحقل ذل  باشتراط الولاية في عقد الزواج، حي  يؤدي ذل  لوجود ضمانة للمرأة أمام زوجها   .2

 إذا أراد الاعتداء عل اا جسديًا. 

ل، فالرجل الولي يكون أمينًا على زواج المرأة من الكفء، وكذل  يُستأمن على مالها الذي  ستحقه بالعقد  حفظ الما  .3

 عل اا، فهو وكيل عناا في قب  المهر وتوابعه. 

 الجانب الثاني: المساواة أثناء عقد الزواج. 

اة بين الرجل والمرأة أثناء عقد الزواج،   سعى الجمعيات النسوية من خلال معاهدا اا ومطالبا اا السيداوية لتقرير المساو 

 ويظهر ذل  من خلال المادة السادسة عشرة من اتفاقية سيداو في الأمور الآتية: 

: إلغاء قوامة الرجل على المرأة،
ً

فمن الثابت أن الرجل والمرأة نوعان من جنس واحد، وعلى عاتق اما تقوم الأسرة، دون    أولا

ى  أن يعتدي أحدهما على دور الآخر
ّ
ر أم كبُر لا بدّ له من قيادة، تتول

ُ
 أن كل مجتمع صغ

ً
، أو يُلغي وظيفته، ومن المقرر عقلا

مهام الجماعة؛ حت  لا  شيع الفوض   بين أفراد المجتمع، وقد أناط الشر، الإسلامي هذه القيادة في المجتمع المسلم بالرجال،  

ل الله
ّ
 لمكانة النساء، بل عل

ّ
[ فالأمر الأول الذي  34  عالى هذه المي ة بقوله  عالى ]النساء:  وليس في ذل  رفعة لشأنام وحي

بس به نال الرجال درجة القوامة هو الجانب الفطري، الذي يرجع إلى الاختلافات الخلقية الجسدية والنفسية والعقلية،  

لل أنه جعل القوامة للرجل،  ، ومن هنا كان عدل الله المط1والجانب الثاني هو الأمر المكتسب لوجوب النفقة على الرجال 

ولو أنه جعل القوامة للمرأة لكان في ذل  مشقة وحرج على المرأة، وهو ما نفاه الشر، الحنيف، وذكر ابن العرني ثلاثة أمور  

 2توجب قوامة الرجل على المرأة هي:" كمال العقل والتميي ، وكمال الدين والطاعة، وبذله المال من الصداق والنفقة". 

  من  16، وقد نصّت المادة غ3ؤكد" أن القوامة ليس من شأناا إلغاء شخصية المرأة في البيت، ولا في المجتمع الإنساني" ومن الم

[ وفي ذل  قال ابن كثير:" الرجل  34اتفاقية سيداو على إلغاء القوامة، وبذل  تخالف صريح القرآن بقوله  عالى: ]النساء:  

وكبي رئيسها  هو  أي  المرأة؛  اعوجّت" قيّم على  إذا  عل اا ومؤد اا  بالتأديب    4رها، والحاكم  عل انّ  قيامهم  الجصّاص:"  وقال 

 5والتدبير والحفظ والصيانة؛ لما فضّل الله الرجل على المرأة في العقل والرأي، وبما ألزمه الله  عالى من الإنفاق عل اا" 

الرجال صريح قول   القوامة من  ]البقرة:  ويخالف مطلب الجمعيات النسوية بسحب   : [ فوجه 228الله  عالى قوله  عالى 

ضّل  اا الرجال على النساء هي القوامة، وهي الإمرة والطاعة 
ُ
، فالرجل في الشريعة الإسلامية أعطي  6الدلالة أن الدرجة التي ف

 مرتبة القوامة للقيام على شؤون المرأة وحراسهاا. 

 
 ، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية. 10م، ص 2007طبعة  -دراسة مقارنة -الصغير، حسن، الجوانب الفقهية للقوامة الزوجية 1
 ، دار الكتب العلمية، بيروت. 531ص ، 1م، ج2003، 3ابن العرني، محمد بن عبد الله، أحكام القرآن، ط 2
 ، دار الشروق، القاهرة. 652، ص2م، ج1986،  12قطب، سيد، في ظلال القرآن، ج 3
 ، دار طيبة للنشر والتوزيع، السعودية.292، ص  2م، ج1999، 2ابن كثير، إسماعيل بن عمر، تفسير القرآن العظيم، تحقيل سامي بن محمد سلامة، ط 4
 ، دار الكتب العلمية، بيروت. 236، ص 2م، ج1994، 1أحمد، أحكام القرآن، تحقيل عبد السلام شاهين، ط الجصاص، 5
 ، دار التربية، مكة المكرمة.534، ص  4الطبري، محمد بن جرير، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج 6
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و ادف الجمعيات النسوية واتفاقية سيداو على وجه الخصوص من حرمان الرجل من قوامته على البيت سلب هذه المي ة  

التي تجعل المرأة ناقصة القضاء على الممارسات التميي ية  ، والمعروف أن قضية  1منه، واستبعاد عبارة ربّ الأسرة بحجة 

 عُر 
َ
 أو مسألة

ً
، أو تقليدًا متّبعًا، أو قانونًا بشريًا وضعه الرجل للسيطرة  القوامة في الإسلام ليست قضية

ً
 متوارثة

ً
ف أو عادة

  .2على المرأة، بل هي  شريع رباني يرايي خصائص الرجل والمرأة على حدّ سواء، مع مراعاة مصتحة الأسرة بالدرجة الأولى

،
ً
 ومن مقاصد القوامة: وللقوامة مقاصد شرعية ضرورية، تتعارض معها هذه المادة جملة وتفصيلا

قية السليمة لأهل بيته، حينما تكون المسؤولية على   .1
ُ
ل
ُ
حفظ الدين، فجعل القوامة بيد الرجل تؤهله للتربية الدينية الخ

الرجل وبيده السلطة في البيت فكن مهمته في الحّ  على الالت ام بأوامر الدين تكون أيسر وأسهل، فالرجال أقدر من  

 الحياد عن طريل الحل المبين.   النساء على الزجر حين

حفظ النفس، فالرجل أقدر على حماية أفراد أسرته من أي اعتداء جسدي عل ام، وهو من يمل  القدرة الجسمانية   .2

ى الرجل ردّ هذا الاعتداء بكل اقتدار. 
ّ
 على ذل ، فأي اعتداء جسدي على أي فرد من الأسرة يتول

لسليمة لأفراد الأسرة الواحدة، وهذا ينعكس إيجابًا على النسل ال شري  حفظ النسل، ويكون ذل  بالتربية والتنشةة ا .3

بأكمله، فالرجل أقدر على التنشةة من المرأة، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية التربية من الأم، حي   ساهم في تنشةة  

 أفراد الأسرة بجانب الرجل. 

ومراقبة توجّها ام وميولهم الفكرية، وتصوي اا حيثما  حفظ العقل من خلال زر، الأفكار الصحيحة في أذهان الأبناء،   .4

 من المرأة في تقويم السلوك، في حين تميل المرأة لليونة والتساهل مع الأبناء في غالب الأحيان. 
ً
 أمكن، فالرجل أرجح قولا

أقدر على الكسب، وهو  على تدبير شؤون البيت المالية، وهو    -في الغالب  - حفظ المال، ومما لا ش  فيه أن الرجل أقدر .5

 تكليف مالي يقع على عاتل الرجل.

، لطالما نادت الجمعيات النسوية بكلغاء فكرة  عدد الزوجات تصريحًا أو تلميحًا، وجاء ذل  في  ثانيًا: منع تعدد الزوجات

ليات نفسها أثناء  الفقرة غت  من المادة السادسة عشرة من اتفاقية سيداو، فقد أعطت هذه المادة المرأة الحقوق والمسؤو 

عقد الزواج، وبتحقيل مبدأ المساواة التي تطالب به المادة فكنه يُفهم من ذل  إما مساوة المرأة بالرجل بالسماح لها بالزواج  

بأكثر من رجل، أو منع الرجل من  عدد الزوجات إذا ما منعنا الزوجة من الزواج بأكثر من رجل، فتعدد الأزواج بالنسبة  

س السمعة، فاسد   للمرأة مستقبح 
ّ
 وحرام شرعًا، ويستحيل طبيعة وواقعًا، ولا يقول به إلا من كان إباحيّ الن عة، مدن

ً
عقلا

يرة، ملوّث الشرف
َ
ل، عديم الغ

ُ
ل
ُ
ف آثار سلبية على  3الخ

ّ
، وتحاول الجمعيات النسوية التسويا لمطل اا بمنع التعدد بأنه يُخل

 ن الحياة المستقرة والمتراحمة.المرأة الأولى والأطفال؛ وذل  بحرمانام م 

 
 ، دار ابن الجوزي، السعودية. 632، ص 1الدوسري، محمود أحمد، التمايز العادل بين الرجل والمرأة في الإسلام، ط 1
 . 653المرجع السابل، ص 2
 ، دار السلام للطباعة والنشر. 30سلام، صعلوان، عبد الله،  عدد الزوجات في الإ  3
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[ وموضع الاستدلال أن الله أباح  3و عتبر هذه المطالبات مناقضة للشريعة الإسلامية، ولصريح قول الله  عالى: ]النساء:  

التعدد للرجل، فلا مسوّغ لإلغائه، ومن الجدير ذكره أن الجمعيات النسوية تطالب بكلغاء فكرة التعدد لما ف اا من إذلال  

رأة حسب زعمهم، و عتبر الاتفاقية التعدد بمثابة إهدار لكرامة المرأة وإجحاف بحقها، وبالتالي لا  سمح بالتعدد، وهذا  للم

، في حين شر، الإسلام  1فيه مخالفة للتعدد المباح في الإسلام، الذي يسمح للرجل بالزواج من أرنع زوجات بشرط العدل

ع، مناا إبعاد الرجال عن الرذيلة من اتخاذ خليلات، والتجوء إلى الزنا إذا كانت  التعدد ليعالج به مشاكل تظهر في المجتم

د أضرارًا، بل يدفع الضرر،  
ّ
ر، فيه التعدد لا يُول

ُ
 غلب عليه شهوته، وفي حالة مرض الزوجة مرضًا مزمنًا، فالإطار الذي ش

ن و 2ويحلّ مشاكل أسرية واجتماعية 
ّ
كما هو في النظام    - فقًا لتشريعات عادلة وحكيمة، وبالتالي فكن  عدد الزوجات المقن

الرأسمالية،    - الإسلامي الأنظمة  في  المعروفة  الجنسية  والفوض    العشيقات  بتعدد  وبالمقارنة  الحضاري،  للسمو  مظهر 

جات  وبفكرة الشيوعية الجنسية التي نادت  اا الأنظمة الاشتراكية ضمن حتميّة الشيوعية الثانية المزعومة فكن  عدد الزو 

 .3بالطريقة الشرعية الإسلامية هو الأرقى بلا مناز، 

وللتعدد مقاصد ضرورية شرعية، تتعارض المادة السادسة عشرة مع هذه المقاصد، فمن المقاصد الشرعية الضرورية التي  

 يحققها  عدد الزوجات: 

تداء برسول الله صلى الله عليه  حفظ الدين من جانب الوجود إذا جعل الرجل نيته خالصة لله  عالى في التعدد، والاق .1

وسلم، وأمر به في قوله: "النكاح من سنتي، فمن لم يعمل بسنتي فليس م ي، وتزوجوا، فكني مكاثر بكم الأمم، ومن كان  

،  5، وفي قوله:" من استطا، منكم الباءة فليت وج"4طول فلينكح، ومن لم يجد فعليه بالصيام، فكن الصوم له وجاء" ذا  

ين من جانب العم كذل ، من حي  إن التعدد يمنع العنوسة، ويُسهم في إحصان الرجل والمرأة، فيمنع  ويحفظ الد

الفواحش، ويحفظ الرجل والمرأة من الوقو، في فاحشة الزنا، في الوقت الذي تكون شهوة الرجل غالبة، ولا تطفئ هذه  

 الشهوة زوجة واحدة. 

وذل  لأن العنوسة تؤثر سلبًا على النساء سواء من الناحية الصحة    حفظ النفس من خلال إنقاذ النساء من العنوسة؛ .2

النفسية، حي  تترد  حالة المرأة العانس النفسية حينما  شعر بحالة النقص في المجتمع، وكذل  ما  عانيه المرأة من  

لعلماء أن الشهوة خلقت  أمراض نتيجة تقدّمها في العمر، وتفتقد من يعت ي  اا في غالب الأحيان، بل نجد عند كثير من ا

، غايهاا إخراج البدر أي إنجاب الولد، فهي ليست مجرد س ب أو وسيلة أو مقصودة بذا اا، ويقرر  6باعثة مستحثة 

العلماء في كتب الطب النفس ي المعاصرة ما يحدث للإنسان من اضطرابات مستعصية إذا لم يمارس علاقات جنسية  

هو من خيرة الصحابة أهله حت  ذبل  سليمة، ولا يسلم الإنسان من التطرف، فقد أهمل أبو الدرداء رض ي الله عنه و 

 
 . 109اتفاقية القضاء على جميع أشكال التميي  ضد المرأة غسيداو  دراسة نقدية، ص  1979أسماء محمد البلوش ي، اتفاقية الأمم المتحدة الصادرة  1
كلية الحقوق و العلوم السياسية، - المسيلة-نون الأسرة الجزائري، رسالة ماجستير من جامعة محمد بوضيافساس ي، مليكة، أثةةةر اتفاقیةةةة سیةةداو علةةا مبةةدأ المساواة بیةةن الجنسیةةن فةي قا  2

جي ت سنة 35ص
ُ
 م. 2019، أ

 .   705الدوسري، التمايز العادل بين الرجل والمرأة، ص 3
، وحكم عليه الألباني بانه حدي  حسن، دار 1846، برقم  592، ص1اء في فضل النكاح، ج  ماجه، محمد بن يزيد، سنن ابن ماجه، تحقيل محمد عبد الباقي، كتاب النكاح، باب ما ج ابن    4

 إحياء الكتب العربية، القاهرة. 
 .1905، رقم 26، ص3رواه البخاري في صحيحه، باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة، ج 5
الرابي  6 على  الأسرة  منار  موقع  على  منشور  مقال  الزواج،  مقاصد  مجيد،  https://www.islamanar.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B5%D8%AF-  فلوح 

%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC/#_ftn39  
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حالها وظهر ذل  مناا، فتدخل أخوه سلمان الفارس ي رض ي الله عنه وقال له:" إن لرب  علي  حقًا، ولنفس  علي   

  1حقًا، ولأهل  علي  حقًا، فأعي كل ذي حل حقه" 
َّ
ة على عهد رسول اللَّ

َ
، وعن جابر بن عبد الله قال: تزوجت امرأ

 بكرًا تلاع اا وتلاعب  وتضاحكها وتضاحك "صلى الله عليه وسلم  
َّ
م:" فهلا

َّ
ى الله عليه وسل

َّ
 صل

َّ
 2ثيبًا، فقال رسول اللَّ

 وموضع الاستدلال مما سبل أن الزواج فيه فوائد جمّة لتجسم والنفس بشق اا المادي والمعنوي. 

لرجل، تل  التي أجراها باحثون من  ولعل إحد  أشهر الدراسات التي سلطت الضوء على تأثير  عدد الزوجات على صحة ا

، وشملت الرجال الذين تتجاوز أعمارهم ستين عاما  2008جامعة شيفيلد في المملكة المتحدة والتي أعلن عن نتائجها عام  

دولة، وذل  استنادا إلى بيانات منظمة الصحة العالمية حول الزواج والعمر، ووجد الباحثون أن الرجال في    190في قرابة  

%، وذل  مقارنة بالمجتمعات التي كان  عدد الزوجات ف اا غير مسموح.  12عات التي ت يح التعدد عاشوا أطول بمعدل  المجتم

وإحد  المقترحات لتفسير ذل  كان أن هؤلاء الرجال كانوا يحظون برعاية صحية أفضل من قبل زوجا ام أو أبنائام الكثر،  

التخصص ي ومركز أبحاث في جدة بالسعودية في أبريل/ نيسان   فيصلبالمقابل أظهرت دراسة أجريت في مستشفا المل   

 .3الرجال الذين عددوا الزوجات كانوا أكثر عرضة لمشاكل القلب بمعدل أرنعة أضعاف  الماض ي، أن 

حفظ النسل من خلال الإنجاب والتكاثر، والذي يُعتبر من المقاصد الأساسية للزواج، و عدد الزوجات يُسهم في حفظ   .3

الم التكاثر  هذا  مقصد  ويتحصّل  للمسلمين،  قوة  ذل   وفي  للمسلمين،  ال شرية  القوة  زيادة  عنه  ينجم  مما  قصد، 

ألمّ  اا، ومن أجل   ف الإنجاب لعرض طبي 
ّ
أو توق الزوجة الأولى لا تنجب  إذا كانت  التعدد بشكل آكد  والتناسل من 

و خص ي:" أأعلمهاا أن  عقيم؟ قال: لا، قال:  تحقيل هذا المقصد قال عمر بن الخطاب رض ي الله عنه لرجل تزوّج وه

 .4فانطلل فأعلمها ثم خيّرها" 

البدنية   الصفات  بأفضل  يتمي ون  الذين  فالرجال  النسل،  لتحسين  أكبر  يعطي فرصة  الزوجات  أن  عدد  البع   وير  

ر من الأبناء عبر الزيجات  والذين تؤهلهم القدرة الجسمية والاجتماعية على إعالة أكثر من زوجة يمررون جينا ام لعدد أكب 

المتعددة، مما يؤدي إلى تحسين صفات الجيل القادم من المجتمع. أما الرجال الأضعف فيجري تمرير جينا ام بشكل أقل  

إنديانا   في جامعة  مايكل ويد  الأحياء  أجريت من عالم  المرأة، فوفقا لدراسة  أما على صعيد  عبر الأبناء من زيجة واحدة، 

فكنه على    بلومنغتون،  سيتوزعون  لأنام  زوجة،  كل  تنج ام  الذين  الأطفال  عدد  قل  أكثر،  الرجل  زوجات  عدد  كان  كلما 

 .5الزوجات 

 
النجاة،  ، دار طوق 1968، برقم 38، ص3، كتاب الصوم، باب من اقسم على أخيه ليفطر في التطو،، ج 1البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، اعت   به محمد زهير الناصر، ط 1

 بيروت. 
 .5376، رقم  66، ص 7أخرج البخاري في صحيحه، كتاب النفقات، باب عون المرأة زوجها في ولده، ج 2

الرابط      3 على  الالكتروني  نت  الجزيرة  موقع  على  منشور  بها؟(  مضر  أم  للصحة  مفيد  الزوجات..  بعنوان)تعدد  علمي  مقال  أسامة،  الرّب،  أبو 

https://www.aljazeera.net/news/healthmedicine/2015/7/31 

 .10346رقم   162ص  6، ج. ورواه عبد الرزاق في المصنف 81ص 2سنن سعيد بن منصور، باب ما جاء في العنين، ج 4

الرابط    5 على  الالكتروني  نت  الجزيرة  موقع  على  منشور  بها؟(  مضر  أم  للصحة  مفيد  الزوجات  بعنوان)تعدد  علمي  مقال  أسامة،  الرّب،  أبو 

https://www.aljazeera.net/news/healthmedicine/2015/7/31 
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حفظ العقل، ويُراد بذل  الاستقرار النفس ي والمعنوي للرجل الذي انشغل باله بالزواج من أخر ، وكذل  المرأة التي   .4

اج، و عدد الزوجات يُريح الرجل نفسيًا وهو ما ينعكس على  لم تت وج حت  بلغت من العمر ما يفوّت عل اا فرصة الزو 

 مهمًا في الراحة النفسية، وتتعايش مع المحيي  
ً
تفكيره، وكذل  المرأة تكون فرصة الزواج من رجل مت وج من أخر  عاملا

 الذي  عيش فيه دون حقد أو نقمة على المجتمع.  

أخر ، ويكون لدياا مصدر دخل يُعين زوجها في تحمّل أعباء الحياة،  حفظ المال، ويُتصوّر ذل  بزواج الرجل من امرأة   .5

 منقولة أو غير منقولة، كما أن الإنجاب من الزوجة الثانية يزيد من دخل الأسرة.
ً
 أو أناا ترث من أهلها أموالا

ا: إعطاء المرأة حق نسبة الابن لأمه، و
ً
الفقرة ح  والتي تحدّثت    جاء ذل  في المادة السادسة عشرة من اتفاقية سيداوغثالث

[ فنسب الطفل يكون لوالده  5عن حل المرأة في تبّ ي الأطفال، وهو ما يخالف ثبوت النسب في الإسلام لقوله  عالى: ]الأحزاب:  

ه يُنسب ويُستتحل بأمّه، وليس للمرأة الحل في اختيار اسم الأسرة لها أو لابناا، ويُمنع ذل
ّ
   وليس لأمه؛ بخلاف ابن الزنا فكن

على الرجل أيضًا، فاسم الأسرة في الإسلام لا يُختار من أحد، وإنما يورّث، وحت  انتساب المرأة لزوجها دون أب اا فهو مما لا  

 1يقرّ به الإسلام. 

 وانحصار نسب المولود للوالد يحقل المقاصد الآتية: 

]الأحزاب:   .1 قوله:  في  الله  عالى  لأمر  الاستجابة  خلال  من  الدين  ومو 5حفظ  ف اا  [  أن  الآية  من  الاستدلال  ضع 

 استجابة ل مر الإلهي. 

يحقل نسبة الولد لأبيه حفظ النسل من اختلاط الأنساب من التداخل؛ وذل  لأن نسبة الرجل لأبنائه إنما هو   .2

من خلال الاشتراك في الماء بغّ  النظر عن الأم، أما وقد طالبت الجمعيات النسوية بكعطاء هذا الحل غنسبة  

لمرأة  فكن ذل  يؤدي لتداخل الأنساب واختلاطها، وفي ذل  مفاسد شرعية محرمة، ناهي  عن المفاسد  الولد ل

 الاجتماعية والصحية. 

ونصّت على ذل  الفقرة غ   من المادة السادسة عشرة من  رابعًا: مساواة المرأة مع الرجل في اختيار الوظيفة التي تريد،  

دًا بذاته، وإنما هو وسيلة لتحصيل مقصد شرييغ المال ، وتحديد طبيعة العمل  اتفاقية سيداو، فعمل المرأة ليس مقصو 

للمرأة خارج بيهاا مكانًا وزمانًا وطبيعة له مقاصد شرعية، ومما لا ش  فيه أن الإسلام حينما ميّ  بين الرجل والمرأة في طبيعة  

 ل  لتحقيل مقاصد شرعية مناا: الأعمال التي يشغلها كل جنس، ومنع المرأة من بع  الأعمال إنما كان ذ

ا بالأحكام الشرعية، فحفظ الدين   .1
ً
مت عمل المرأة، وجعلته مربوط

ّ
حفظ الدين، وذل  لأن الشريعة الإسلامية نظ

مقدّم على حفظ المال الذي خرجت المرأة للعمل من أجله، ومنع المرأة من تأدية بع  الأعمال التي تتعارض مع  

 
 م. 2007منتد  الفكر الإسلامي، مجمع الفقه الإسلامي الدولي،  ،48النجي ي، محمد، حقوق المرأة في الإسلام واتفاقية سيداو قراءة نقدية هادفة، ص  1
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منع المرأة من بع  الاعمال التي تمنعها من أداء واجبا اا الدينية، أو  الإسلام من حل الزوج أو الولي
ُ
، وكذل  ت

 يوجب العمل عل اا كشف عور اا أو مخافة ذل . 

تحل بجسمها الضرر، وذل  حينما  عمل المرأة في المصانع  .2
ُ
حفظ النفس من خلال منع المرأة من القيام بأعمال ت

 م طبيعهاا الفسيولوجية. أو  عمل في الأعمال التي لا تطيقها بحك

عطي هذا الحلغ منع المرأة من العمل  لدفع الش اة عن المرأة في عملها   .3
ُ
حفظ العرض وصيانته من الا اام، وقد أ

 بما لا يتناسب مع طبيعهاا، وخصوصًا إذا كان هذا العمل يستمر لفترات طويلة، أو متأخرة في الليل.

ما يؤثر سلبًا على قدر اا على الإنجاب، أو يؤثر عملها على نمو الجنين  حفظ النسل، وذل  إذا كانت المرأة  عمل في .4

 مما يؤدي لإجهاضه، فحينةذ يحرم على المرأة العمل في تل  الأعمال. 

المال هو آخر المقاصد الضرورية الخمسة المشهورة، وينبغي  .5 المال، ومن المقرر عند الأصوليين أن حفظ  حفظ 

 الخروج للعمل، ومن أهم الضوابي المقاصدية لعمل المرأة خارج ما يأ ي:حفظ ما قبله إذا أرادت المرأة  

: وجود الضرورة، وهو ما يع ي أن عمل المرأة خارج بيهاا لا بدّ وأن يكون تحقيقًا لضرورة شرعية، كأن تتعين المرأة كمعيل  
ً
أولا

 ل سرة.

 يكفي للمتطلبات الأساسية ل سرة. ثانيًا: وجود الحاجة الشرعية، كأن يكون الدخل الذي يجلبه الرجل لا 

ا: أمن الفتنة، فيجوز للمرأة أن  عمل خارج البيت إذا أمنت الفتنة من العمل نفسه، أو من مرافق اا في العمل، ويؤكد  
ً
ثالث

 [.32ذل  قول الله  عالى: ]الأحزاب: 

 لى حفظ المال. رابعًا: أن ترايي المرأة العاملة ترتيب المصالح الضرورية، فحفظ ديناا مقدّم ع 

 خامسًا: أن ترايي المرأة حاجة بدناا، فلا  عمل فيما يتعارض مع طبيعهاا الفسيولوجية. 

 سادسًا: أن  عمل المرأة في المجالات التي  عود بالنفع على المجتمع، كالتعليم، والطب النسائي. 

 الجانب الثالث: المساواة بين الرجل والمرأة بعد فسخ عقد الزواج.

: إلغاء العدة الشرعية للمرأة 
ً

في حالتي الطلاق ووفاة الزوج لتتساو  بالرجل الذي لا يعتد بعد طلاق زوجته أو وفا اا،  أولا

[، ويُفهم هذا المقصد الخبي  من  234[، ولقوله  عالى: ]البقرة:  1وهذا مخالف لنصوص الكتاب في قوله  عالى: ]الطلاق:  

من اتفاقية سيداو، التي نصّت على مساواة المرأة بالرجل بعد فسي عقد الزواج، ففي     16خلال الفقرة غت  من المادة غ

الإسلام لا يوجد عدة شرعية للرجل، وبمقتض   هذه الفقرة من المادة المذكورة فكن المرأة ومن باب المساواة يحل لها الزواج  
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، وتحقل 1شرعية في حالتي الطلاق ووفاة الزوجمن آخر مباشرة بعد فسي عقدها مع الأول، وهذا ما يفيد إلغاء العدة ال

 العدة الشرعية للمرأة المقاصد الآتية:

الشرعية،   .1 التكاليف  لحرمة  انهااك  يتضمن  العدة  هذه  وإلغاء  العدّة،  التعبّد لله  اذه  من خلال  الدين  حفظ 

 [.228[، وقوله  عالى: ]البقرة: 1ومخالفة لأمر الله  عالى في قوله: ]الطلاق: 

لنفس من خلال امتنا، المرأة عن الزواج فترة العدة الشرعية، فالزواج مباشرة أثناء العدة الشرية فيه  حفظ ا .2

ضرر بالا على صحة المرأة من الناحية المادية، وفيه ضرر على الجانب النفس ي للمرأة من حي  الاضطراب النفس ي  

ا الشرعية، فقد أثبتت الدراسات الحديثة أنَّ  الذي تقع فيه المرأة التي تت وج مباشرة دون انتظار انقضاء عد ا 

 من البروتين، وأن هذا الماء يختلف من رجل إلى آخر فلكل رجل بصمة في رحم    62ماء الرجل يحتوي على  
ً
نوعا

زوجته. وإذا تزوجت من رجل آخر بعد الطلاق مباشرة، قد تصاب المرأة بمرض سرطان الرحم لدخول أكثر من  

%، وتزيل    35% إلى    32وأثبتت الأبحاث العلمية أنَّ أول حي  بعد طلاق المرأة يزيل من    بصمة مختلفة في الرحم، 

% من بصمة الرجل، وهنا يكون الرحم    99.9% مناا، بينما تزيل الحيضة الثالثة    72% إلى    67الحيضة الثانية من  

 لاستقبال بصمة أخر ، وأثبت
ً
ت الأبحاث أن المرأة المتوفى عناا  قد تمَّ تطهيره من البصمة السابقة، وصار مستعدا

زوجها بحزناا عليه وبالكآبة التي تقع عل اا هذا يزيد من تث يت البصمة لدياا، وقالوا إناا تحتاج لدورة رابعة كي  

 
ً
 أرنعة أشهر وعشرا

ً
، وبالمقدار الذي قال عنه الله عز وجل تقريبا

ً
 .2تزيل البصمة ناائيا

الموضع الراحة النفسية، ورجاحة الرأي واتخاذ القرار، فالعدة الشرعية للمرأة    حفظ العقل، ويُراد بالعقل في هذا .3

ر فيما جر  معها، ويعط اا الوقت الكافي لاتخاذ القرار السديد في إنشاء علاقة زوجية  
ّ
 عطي المرأة فرصة للتفك

 جديدة.

سة عشرة من اتفاقية سيداو  حفظ النسل، فكلغاء العدة الشرعية ضمن المساواة التي تطالب  اا المادة الساد .4

يؤدي حتمًا إلى تداخل الأنساب واختلاطها، وذل  حينما تخرج المرأة من علاقة زوجية وتدخل في أخر  مباشرة  

 دون انتظار العدة الشرعية. 

ا مالية واجبة الأداء على الزوج الأول، وزواج المرأة من آخر مباشرة   .5
ً
حفظ المال، فالعدة الشرعية تتطلب حقوق

انتقال هذه الحقوق على زوج آخر؛ كون العلاقة الزوجية انهات بلا رجعة، وتداخل هذه العلاقات الزوجية    يع ي

 يُضيع على المرأة حقوقها المالية. 

، فالمعلوم أن فسي عقد الزواج من حل الزوج، إلا إذا اشترطت  ثانيًا: مساواة المرأة بالرجل في استحقاقها إنهاء عقد الزواج

لعقد أن تمتل  هذا الحل ووافل الزوج فلها ذل ، وقد طالبت المادة السادسة عشرة في الفقرة غ ت  مساواة  المرأة عند ا

 
 .75الصفحة     10المقارنة العدد  مجلة جيل الدراسات   مقال منشور في”غنيم، عبد الرحمن علي إبراهيم، انضمام دولة فلسطين لاتفاقية سيداو “دراسة نقدية في ضوء الشريعة الإسلامية  1
 ، كتاب الكتروني غير مطبو، منشور على المكتبة الشاملة.66، ص 6العامر، عبد السلام، فتح السلام شرح عوذة الأحكام، ج 2

http://jilrc.com/wp-content/uploads/2020/07/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-10.pdf
http://jilrc.com/wp-content/uploads/2020/07/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-10.pdf
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المرأة بالرجل في هذا الحل ابتداءً، بمع   أن يصبح لها الحل بكنااء عقد الزواج بكرادة منفردة كما هو حال الرجل، ولا يُنتظر  

للقضاء، وفي ذل التوجّه  أو  تقرير حل  وجود شرط سابل،  في  التي تضافرت  القرآن والسنة    مخالفة صريحة لنصوص 

 1الرجل بكيقا، الطلاق على زوجته.

أما وقد جعل الإسلام قرار الطلاق بيد الرجل ومنع المرأة من اتخاذ هذا القرار، فكن هذا الحل الذي جُعل بيد الرجلغ حل 

 التطليل  يحقل المقاصد الشرعية الآتية: 

لال الالت ام بالآيات القرآنية والأحادي  النبوية التي استند عل اا القائلون بجعل الطلاق بيد  حفظ الدين من خ .1

[ والطلاق فر، عن جعل القوامة للرجل،  34الرجل، وهو حل خالص له بحكم القوامة في قوله  عالى: ]النساء:  

 [.231طرة، وقوله  عالى: ]البقرة: وبالتالي فكن الطلاق في الأصل هو من حل الرجل، وهذا هو الذي يتفل مع الف

حفظ النفس، وذل  لأن الرجل أقدر على ضبي أعصابه لحظة الغضب، في حين يغلب على المرأة العاطفة وردة   .2

 الفعل المتسرّعة، ولو جُعل الطلاق بيد المرأة لألحقت بنفسها ونغير الضرر باستعمالها حل التطليل.

أنه يترتب عليه تبعات مالية يدفعها لطليقته، أما المرأة فكن حرماناا  حفظ المال، فالرجل يمل  حل الطلاق مع   .3

أديى لاستقرار   الرجل  بيد  الطلاق  طلقته، وجعل  لو  للرجل  تدفعها  مالية  تبعات  عليه  ر 
ّ
يوف التطليل  من حل 

 الأسرة، وحماية الرجل من الخسائر المادية التي تتحل بالأسرة من الطلاق. 

ا: مساواة المرأة بال 
ً
ق بملكية وحيازة الممتلكات ثالث

ّ
، وقد أشارت المادة السادسة عشرة في الفقرة غد  لذل ،  رجل فيما يتعل

وهو ما يشير لمساواة المرأة بالرجل في المستحقات المالية سواء كان ذل  من الميراث، وغيره من التّبعات المالية الناجمة عن  

في حين يجد الباح  أن الميراث  جل في الميراث من التميي  المرفوض،  عقد الزواج، واعتبار أن اختلاف نصيب المرأة عن الر 

 وتوفي 
ً
 نفس نصيب الذكر إذا كانت أمّا

ً
نظام عادل منصف، فلا ظلم يقع على المرأة في التشريع الإسلامي؛ إذ إناا تأخذ أحيانا

ويحقل التوزيع الشريي  [،  12]النساء:  وكذل  في حال الإخوة والأخوات من الأم لقوله  عالى:    [12]النساء:    ولدها، لقوله  عالى:

 الوارد في القرآن الكريم والسنة النبوية المقاصد الشرعية الآتية: 

حفظ الدين من خلال الالت ام بالآيات القرآنية قطعية الثبوت والدلالة التي جاءت بتوزيع الميراث بشكل لا يقبل   .1

 جهااد. الا 

حفظ المال ضمن الفلسفة الشرعية التي تحقل التوازن المالي بين مستحقي الميراث من حي  صلة القرابة ودرجة   .2

 القرابة بين الآخذ والمورّث.

لقاة على كل آخذ للميراث.  .3
ُ
 مقصد العدل في التوزيع بناءً على حجم المسؤوليات الم

 
  ، منتد  الفكر الإسلامي، لمجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة.48قراءة نقدية هادفة، ص  النجي ي، بح  بعنوان حقوق المرأة في الإسلام واتفاقية سيداو 1
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 النظر عن حالهاا الزوجية، وهو ما أشارت إليه الفقرة غث  من المادة  بغّ    رابعًا: مساواة المرأة بالرجل في حق الأمومة

السادسة عشرة من الاتفاقية، ويُفهم من هذا النص الغام  أن المرأة يحل لها الحصول على الأمومة حت  ولو لم تكن  

أن تكون مصتحة الأطفال هي  زوجة، وهذا ما يسمح بالزنا لتحصول على الولد، حت  ولو زُيّنت هذه الفقرة مرادها باشتراط 

د المولود 1الراجحة 
ّ
، وترتبي الأمومة بالعلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة، ولا  ستحل المرأة لقب الأمومة بشكل شريي إلا بتول

الأمومة  مناا، أما ادّعاء المرأة الأمومة لمولود لم تلده فهذه يتناق  مع مقصد الشريعة في الأمومة، فمقصود الشار، من  

 تحقيل الألفة والسكينة والحنان الأسري. 

 . المطلب الثالث: المادة السادسة عشرة دراسة مقاصدية

إلى اتضاح مخالفة صورة عقدهَ لبقية    ذكر ابن عاشور أن مقصد الشريعة في أحكام النكاح الأساسية والتفريعية يرجع 

ى عقدَ المرأة وليٌّ لها، ليظهر أن المرأة لم  
ّ
صور ما يتفل في اقتران الرجل بالمرأة، ويقوم هذا الأصل على أمور أهمها: أن يتول

 .2والبغاء والاستبضا،  تتولَّ الركون إلى الرجل وحدها دون علم ذوياا؛ لأن ذل  أول الفروق بين النكاح وبين الزنا والمخادنة

وبذل  يظهر معارضة اتفاقية سيداو لأول مقصد من مقاصد النكاح، وذل  في المادة السادسة عشرة في الفقرة غج  التي  

طالبت بمساواة المرأة بالرجل في اشتراط الولاية في الزواج، فهي بذل   ادم الأسرة من خلال إلغاء الولاية التي ينب ي عل اا  

 ول من مقاصد النكاح في الشريعة الإسلامية. المقصد الأ 

وقد اجهاد العلماء في استقصاء مقاصد النكاح وبناء الأسرة المسلمة، وهي المقاصد التي هدفت الشريعة لتحقيقها من خلال  

الأولاد،   وتربية  الأنساب،  وحفظ  الأزواج،  فروج  وعفة  الصالح،  الولد  وإنجاب  ال شري،  النو،  كحفظ  الشريي،  الزواج 

 ، واعتمد الباح  تقسيم المقاصد إلى:3والإنفاق على الزوجة وغير ذل  من المقاصد 

المقاصد الأصلية: وهي مقصود الشر، من النكاح أو التي وضع النكاح لتحقيقها شرعًا وهما: ابتغاء النسل لتكثير    .1

 الأمة، وحفظ الأنساب والفروج. 

 المكلف وما جُبَلت عليه نفسه المقاصد التبعية غالفرعية : وهي المقاصد التي يرا  .2
ّ
، ومن أمثلة ذل   4يى ف اا حظ

بالنقاش   أتناول  ولذا  زوجته،  على  الزوج  وإنفاق  بيناما،  والمودة  السكن  وتحقيل  الزوجين،  بين  المتعة  تحقيل 

كل    المقاصد الأصلية للنكاح والمقاصد التبعية للزواج، وآثار فقرات المادة السادسة عشرة من اتفاقية سيداو على

 :5مناما على النحو الآ ي

 
 م. 2007آذار  9-شباط26لجنة وضع المرأة، تقرير عن الدورة الحادية والخمسين،  1
 ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر.423، ص 2م، ج2004عاشور، محمد الطاهر، مقاصد الشريعة الإسلامية، تحقيل محمد الحبيب ابن الخوجة، طبعة ابن  2
 ، الدار العالمية للكتاب الإسلامي.275م، ص1992، 2الريسوني، أحمد، نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، ط 3
 ، دار ابن عفان، السعودية. 190، ص 2م، ج1997،  1الموافقات، تحقيل مشهور حسن آل سلمان، ط الشاطبي، إبراهيم ، 4

 . 36م، ص2009خطاب، حسن، مقاصد النكاح وآثارها دراسة فقهية مقارنة، بح  منشور، جامعة طيبة بالمدينة المنورة،   5
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وهذا المقصد من المقاصد الأصلية للنكاح، وجاء في كتب الفقهاء  المقصد الأول: ابتغاء الولد وتكثير نسل الأمة الإسلامية،  

، ومن ذل  قولهم أيضًا:" المقصود من النكاح التناسل المتوقف  1ما يفيد ذل ، كقولهم:" المقصود الأصلي من النكاح الولد" 

[ ووجه الدلالة من  21]الروم:    :، ومن أهم الأدلة على اعتبار ابتغاء الولد مقصدًا أصليًا للزواج قول الله  عالى2على الوطء"

ت على مشروعية الزواج؛ لتحقيل النسل والذرية، فالمودة  ع ي الجما، والرحمة والولد.
ّ
 الآية أناا دل

سلمة مع ما ورد في المادة السادسة عشرة في الفقرة غج  التي طالبت بمساواة  ويتعارض هذا المقصد الأصلي للزواج والأسرة الم

المرأة مع الرجل وإعطائاا الحل في تحديد عدد الأطفال الذين ستنج ام، بل يُعط اا الحل في عدم الإنجاب إذا رغبت في ذل   

أخر    مواد  في  المرأة  وأعطت  بل  المرأة،  صحة  على  والمحافظة  المساواة،  باب  اتفاقيات  من  في  ونصوص  الاتفاقية  من 

وشروحات متحقة باتفاقية سيداو الحل في الإجهاض الآمن، وكل ذل  يتعارض مع المقصد الأصلي ل سرة المسلمة بكنجاب  

 أطفال وتكثير النسل. 

الوحيد  وهو من المقاصد الأصلية للنكاح، ومن المعلوم أن الزواج هو الس يل  المقصد الثاني: حفظ الفروج والأنساب،  

لحفظ الفروج من الدنس، ومن هنا جاء تحريم زواج الرجل من أمه أو أخته، وكذل  حرمة الزنا، وتحريم الأنكحة الباطلة،  

وتتعارض المادة السادسة عشرة مع هذا المقصد من خلال العبارات الم امة والغامضة في الفقرةغب  التي أعطت المرأة الحل  

المحارم، وكذل  الفقرةغ    التي  عطي المرأة الحل والحرية في اختيار اسم الأسرة، بغ   في اختيار الزوج، دون استثناء  

 النظر عن الرابطة الشرعية ل سرة.

وهو من المقاصد التبعية للزواج، وقال في ذل  السرخس ي:" وليس المقصود    المقصد الثالث: حلّ استمتاع كل منهما بالآخر،

ب   اذا العقد قضاء الشهوة، وإنما ا
ّ
ل به قضاء الشهوة أيضا ليرغ

ّ
لمقصود ما بينّاه من أسباب المصتحة، ولكن الله  عالى عل

"، ويتعارض هذا المقصد مع الاتفاقيات الدولية  3الدينية، والعاص ي لقضاء الشهوةللمعاني  المطيع  فيه المطيع والعاص ي،  

الترويج لمص  من خلال  ونصر اا  المرأة  دفاعها عن حقوق  تدّيي  للمرأة  التي  يحل  بموجبه  والذي  الزويي،  الاغتصاب  طتح 

 الامتنا، عن فراش الزوجية. 

، وهذا من المقاصد التبعية للنكاح، وقد نصّ كثير من الفقهاء على  4المقصد الرابع: تحقيق السكن والمودة بين الزوجين 

ويحسن عشر اا  يكف اا، ويصوناا  من  عند  المرأة  ووضع  السكن،  النكاح  من  المقصود  بين  5أن  والمودة  السكن  فتحقيل   ،

[ واختلف المفسرون في مع   المودة  21الزوجين من مقاصد الزواج، وقرر القرآن الكريم هذا المقصد في قوله  عالى: ]الروم: 

في الآية الكريمة، فمنام من عدّ المودة والرحمة بمع   الحبّ بين الزوج وزوجته، ولم يكن بيناما قرابة، فيحب كل    والرحمة

 
 ، دار إحياء التراث، بيروت. 308، ص2المرغيناني، علي، الهداية في شرح بداية المبتدي، تحقيل طلال يوسف، ج 1
 ار الفكر، بيروت. ، د245، ص4الأزهري، سليمان بن عمر، حاشية الجمل، ج 2
 ، دار المعرفة، بيروت. 194، ص 4م، ج1993السرخس ي، محمد بن أحمد، الم سوط، طبعة   3
 ، المعهد العالي للفكر الإسلامي، بيروت. 90م، ص2012العلواني، زينب، الأسرة في مقاصد الشريعة: قراءة في قضايا الزواج والطلاق في أمريكا،  4
 ، دار الكتاب العرني للنشر والتوزيع، بيروت. 31، ص8ح الكبير على متن المقنع، ج قدامة، عبد الرحمن، الشر ابن   5
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المحبة والرحمة والشفقة، أو الجما، والصحة والولد، أو حبّ الكبير    :"ف اا أرنعة آراء  واحد مناما صاحبه، وذكر الماوردي

 . 1بين الزوجين"  والرحمة والحنو على الصغير، أو التراحم 

و عارض المادة السادسة عشرة من اتفاقية سيداو بمجملها هذا المقصد الشريي من حي  إناا بما تقرره من مساواة مطلقة  

بين الرجل والمرأة فكناا تمحو كل مظاهر المودة والرحمة والشفقة والحب بين الأزواج؛ لما ينتج عن المساواة من نفور بين  

 رأة مسترجلة في بيهاا. الأزواج، وجعل الم

وهو من مقاصد الزواج التبعية، فهو تابع للمقاصد الأصلية في  المقصد الخامس: تحقيق التواصل بين الأسر والعائلات، 

الوجود، حي  توجد المصاهرة بين الزوج وأقارب الزوجة، وفي ذل  قال الشربي ي:" من مقاصد النكاح اتصال القبائل؛ لأجل 

 .2ة، واجتما، الكلمة" التعاضد، والمعاون

ويتعارض هذا المقصد مع المادة السادسة عشرة عمومًا، ومع الفقرة غ د  مناا، فكن هذه الفقرة  ساوي المرأة بالرجل في 

الممتلكات كما  شاء، و عط اا الحل المطلل بالتصرّف بممتلكا اا كيفما  شاء دون قيد أو شرط، وهو ما   أحقيهاا بحيازة 

تقييد ملكية الرجل والمرأة على حدّ سواء في جواز التصرّف بالممتلكات لكلا الجنسين بالضوابي الشرعية، وبالتالي يتنافى مع  

فكن إباحة التصرّف المطلل بالممتلكات أو امتلاكها دون اعتبار للزوج يؤدّي حتمًا للتنافر بين الأزواج، وهو ما ينعكس سلبًا  

بيناا، كما تتعارض الفقرة غح  مع هذا المقصد الشريي، فن ، الوصاية من الأقارب    على علاقات العائلات وقطع المصاهرة

 عن أبنائام وإعطائاا ل نث  يُنتج تصدّ، العلاقات السليمة بين الأقارب.

وهو من مقاصد الزواج التبعية، ولا يتحقل الإحصان غالبًا إلا بالزواج، باعتبار أن  المقصد السادس: تحصين الزوجين،  

واج الشريي يُ يح الاستمتا، بين الزوجين على الدوام، فالزواج يؤدي إلى غّ  البصر، وحفظ الفرج؛ لقول الرسول صلى  الز 

الله عليه وسلم:" يا معشر الشباب من استطا، منكم الباءة فليت وج فكنه أغ  للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع  

 . 4ارة المجتمع ظاهرًا وباطنًا وهذا معناه: طه 3فعليه بالصوم، فكنه له وجاء "

ويتعارض هذا المقصد مع مطالبات الجمعيات النسوية واتفاقية سيداو عمومًا التي تنادي برفع سنّ الزواج للثامنة عشرة،  

وبالتالي تأخير الزواج حت  بلوغ هذا السنّ هو تأخير للإحصان المقصود شرعًا، كما تتعارض مع النقطة الثانية من الفقرة  

ر الإحصان التي يب ي  السا
ّ
دسة عشرة من اتفاقية سيداو التي تطالب بتحديد سنّ أدنا للزواج، وكل هذه الإجراءات تؤخ

سر العفيفة الشريفة في المجتمع المسلم، كما يظهر التعارض بين المادة المذكورة ومقاصد الشريعة في اسةةتحداث جریمةةة  
ُ
الأ

م اعتبرت أن  1995ين الزوجين، بل إن الاتفاقيات الدولية ومناا منااج عمل بكين  "الاغتصةةاب الزوجةةي"و"العنف الجنس ي" ب

العنف ضد المرأة يشمل أعمال العنف البدني والجنس ي والنفس ي التي تحدث في الأسرة، بما في ذل  الضرب أو الاعتداء  

 .5اغتصاب الزوجة الجنس ي على الأطفال الإناث في الأسرة المعيشية، وأعمال العنف المتعلقة بالمهر و 

 
 ، دار الكتب العلمية، بيروت. 305، ص4الماوردي، علي، النكت والعيون، تحقيل السيد ابن عبد المقصود، ج  1
 ، دار الكتب العلمية، بيروت. 206، ص 4م، ج1994،  1الشربي ي، محمد بن أحمد، مغ ي المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنااج، ط 2
 . 9سبل تخريجه ص   3
 ، دار الفتح، عمان، الأردن.185م، ج2015،  1عكاشة، رائد، زيتون، منذر، الأسرة المسلمة في ظل التغيّرات، ط 4
 ، إعلان ومنااج عمل بكين. 1995الأمم المتحدة، المؤتمر الدولي الرابع المع ي بالمرأة  5
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الإفضاء النفس ي، ويحصل ب ناء الأسرة بالمودة والألفة والسكن والأمن، وقد أفادت آيات وأحادي  كثيرة  المقصد السابع:  

[ وقوله  عالى: ]البقرة:  189أن الإفضاء هو أحد المقاصد الأساسية للشريعة في شأن الأسرة، ومن ذل  قوله  عالى: ]الأعراف:  

" وموضع  1ول صلى الله عليه وسلم:" حُبّب إليّ من دنياكم النساء والطيب، وجُعلت قرّة عي ي في الصلاة وقول الرس  [187

لفة وسعادة وهناء، وكل ذل  مندرج ضمن الإفضاء النفس ي، وما  
ُ
الاستدلال من الآيتين والحدي  ما يوجد في الزوجة من أ

ا، هذا الجانب، يقول سيد قطب:" فالإسلام نظام أسرة؛ البيت  ينجم من عاطفة الأمومة والأبوة التي تكفلت الأسرة بكشب

في اعتباره مثابة وسكنًا، وفي ظله تلتقي النفوس على المودة والرحمة والتعاطف، والستر والتجمّل والحصانة والطهر، وفي 

 2كنفه تن ت الطفولة وتدرج الحداثة؛ ومنه تمتد وشائج الرحمة وأواصر التكافل" 

 الخاتمة.

الحمد لله رب العالمين أن تفضّل على عبده بتمام هذا العمل، أسال الله  عالى أن يجعله من الخير الذي نقدّمه لأنفسنا،  

 وأن يتجاوز عن كل سهو أو تقصير أو زلل، وقد توصّل البح  لجملة من النتائج كان من أهمها: 

 تكونت اتفاقية سيداو من ديباجة وثلاثين مادة. .1

 التحفّظ على بنودها بما لا يتعارض مع محتواها، وهو ما يع ي منع التحفّظ عل اا. تقبل الاتفاقية   .2

عدّ متحقات الاتفاقية في نفس القوة القانونية الملزمة.  .3
ُ
  

 استقرأ الباح  مجموعة من التحفّظات والمآخذ العامة على الاتفاقية، وهي مث تة في ثنايا البح . .4

النسوية بتطبيقها، فمناا ما يكون قبل عقد الزواج، ومناا ما    تتنوّ، المخالفات الشرعية التي تطالب .5 الجمعيات 

 يكون أثناء العلاقة الزوجية، ومناا ما يكون بعد فسي عقد الزواج.

عدّ المادة السادسة عشرة هي الأخب  والأخطر على الأسرة المسلمة.  .6
ُ
  

 بالمساواة التامة بين الجنسين. من المخالفات الشرعية للمادة السادسة عشرة من الاتفاقية المطالبة  .7

تضمنت المادة السادسة عشرة المطالبة بأمور أجمع المسلمون على حرمهاا مناا: حرية المرأة في اختيار الزوج، وإلغاء   .8

 الولاية، وإلغاء القوامة، ومنع  عدد الزوجات، وإلغاء العدة الشرعية.

 صد العامة للشريعة الإسلامية. تتعارض المادة السادسة عشرة من اتفاقية سيداو مع المقا .9

 ويوص ي الباح  بما يأ ي:

 
، وحكم عليه الألباني بانه صحيح، مكتبةةة 3939، برقم  6، ص 7، كتةةاب عشةةرة النسةةاء، بةةاب حةةبّ النسةةاء ج2د بةةن شةةعيب، سةةنن النسةةائي، تحقيةةل عبةةد الفتةةاح أبةةو غةةدة، ط النسةةائي، أحمةة  1

 المطبوعةةات الإسةةلامية، حلةةب.
 .٣٥٩، ص٦قطب، سيد، في ظلال القرآن، ج 2
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 مواصلة البح  في المخالفات الشرعية لاتفاقية سيداو.  .1

 دراسة المقاصد الجزئية لعقد الزواج ومقارنهاا بمقاصد اتفاقية سيداو.  .2
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م، أصل الكتاب رسالة دكتوراه من جامعة  2020، 1كاميليا، المواثيل الدولية وأثرها في هدم الأسرة، طمحمد،  •

 طرابلس، لبنان. 

 المرغيناني، علي، الهداية في شرح بداية المبتدي، تحقيل طلال يوسف، دار إحياء التراث، بيروت. •

 إحياء التراث العرني، بيروت.مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، تحقيل محمد فؤاد عبد الباقي، دار   •

النجي ي، بح  بعنوان حقوق المرأة في الإسلام واتفاقية سيداو قراءة نقدية هادفة، منتد  الفكر الإسلامي،   •

  مجمع الفقه الإسلامي بجدة.

عةةات الإسةةلامية،  ، مكتبةةة المطبو 2النسةةائي، أحمةةد بةةن شةةعيب، سةةنن النسةةائي، تحقيةةل عبةةد الفتةةاح أبةةو غةةدة، ط •

 حلةةب. 

اليونسيف، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التميي  ضد المرأة لليافعين واليافعات السياسة والممارسات،   •

م دراسة منشورة على الرابي  2011، 7ص

https://www.unicef.org/gender/files/CEDAW_Adolescent_Arabic 
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تفسيره منهج البغوي في رواية الإسرائيليات في  

Al-Baghawi’s approach in the story of the Israeli narratives in his interpretation 

جامعة النجاح الوطنية، فلسطين.  -كلية الشريعة  –التفسير  أستاذ - أ.د. عودة عبد عودة عبد الله  

 ط.د: عُرْسان غازي  حجاجرة- باحث في الدراسات القرآنية - جامعة النجاح الوطنية، فلسطين.

ص: 
َّ
 ملخ

تناولت الدراسة منهج الإمام البغوي في رواية الإسرائيليات في تفسيره المس   غمعالم التن يل في تفسير القرآن ، وخاصة أنه  

شا، بين أهل العلم أنه مُقلّ من ذكر الإسرائيليات، ولكن بعد البح  والتقص ي يخلص البح  إلى أن الحقيقة غير ذل ،  

ثر من ذكر الإسرائيليات، ف
ْ
لا تكاد تجد قصة عن ب ي إسرائيل أو أن يائام إلا ويورد عندها أخبارًا عنام في تفسيره، بل  فهو يُك

يذكر الروايات الإسرائيلية ويسكت عناا ولا يعقّب عل اا ولا يناقشها، ولا يرد مناا ما يستحل الردّ في غالب الأحيان، ويُكثر  

 للروايات
ً
الموضوعة والمكذوبة،  وأكثرُ الإسرائيليات التي أوردها في التفسير هي    من نقل الروايات بلا أسانيد، مما يعدّ مدخلا

 لشرعنا فهو قليل في  
ً
من قسم المخالف لشرعنا، ومن قسم ما سُكت عنه، ومما لا فائدة من ذكره، وأما ما كان مناا موافقا

 تفسيره. 

 معالم التن يل   -تفسير البغوي  -الإسرائيليات  -الكلمات المفتاحية: البغوي 

 

ABSTRACT:  

The study deals with the approach of Imam al-Baghawi in the narration of the Isra'iliyyat in his interpretation 

called (The Milestones of Discovery in the Interpretation of the Qur’an), especially since it was commonly 

said among scholars that he scarcely mentioned the Israeli narratives, and after investigating the research, 

we conclude that the truth was the opposite.  Al-Baghawi has mentioned almost all the narratives about the 

Israelites and their prophets that he came across. He mentions them with little details, no comments or any 

later remarks. He doesn’t discuss any of them or mention the ones worth bringing up. Also, he mentions the 

narratives without providing any source or evidence. The majority of the Isra'iliyyat that are mentioned in 

Al-Baghawi’s interpretation are at odds with our Sharia, the ones which are ignored, or the worthless to 

bring up. Whereas, the mentioned narratives that comply with our Sharia are few . 

Keywords: Al-Baghawi - Israeli women - Al-Baghawi interpretation - download milestones 
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 مقدمة

  ؛الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، ونعد

غالكشف   الثعلبي  تفسير  من  مختصر  وهو  بالمأثور،  التفاسير  من  ويُعد  المهمة،  التفاسير  من  البغوي  الإمام  تفسير  فكن 

والبيان عن تفسير القرآن ، ومعلوم لد  العلماء أن الإمام الثعلبي مكثر من ذكر الإسرائيليات في تفسيره. والحقيقة أن ذَكر  

هُوَ خطر كبير،   الإسرائيليات في كتب التفسير من دون 
َ
مة من دون تدقيل، ونقلها من دون  عليل، ل

ّ
تحقيل، والأخذ  اا مسل

وما خالفه   قبلناه،  فما وافقه  الشر،،  مي ان  على  قبل ذل  عرضها  فالأولى  لديننا،  أساطير وخرافات مخالفة  من  ف اا  لما 

ن ياء عل ام السلام، وفي تصديل هذه الافتراءات  رددناه، لأن في كثير من روايا ام أباطيل وأكاذيب، وخاصة ما يمس مقام الأ 

لما ف اا من كذب ودجل وخدا،   المسلم، وأثر س يء على  عامله مع النصوص، و شكي  بدينه وقرآنه،  خطر على عقيدة 

 وافتراء.

التي يعجّ  اا تفسير الثعلبي؟ وما هو المنهج الذي الت م به في رواية    الإسرائيلياتفهل استطا، البغوي أن ينقح تفسيره من  

   الإسرائيليات؟ هذا ما يحاول هذا البح  الإجابة عليه.

 الدراسات السابقة:  

لم أعثر على دراسة خاصة في منهج الإمام البغوي في ذَكر الإسرائيليات، بل وجدت بع  التعليقات في ثنايا الكتب، ذكرها  

في  العلماء العام  الكتابات عن منهجه  القرطبي. ووجدت بع   الزمخشري، وجامع  تيمية حينما قارنه مع كشاف  ، كابن 

 التفسير،  عرضت بشكل مختصر لروايته للاسرائيليات، ومناا:  

م، بغداد، وذكرت داخل  1983البغوي ومنهجه في التفسير، عفاف عبد الغفور حميد، رسالة ماجستير، سنة   -1

 مام البغوي مقلّ من الإسرائيليات. الدراسة أن الإ 

منهج الامام البغوي في تقرير مسائل العقيدة من خلال تفسيره معالم التن يل، حنان أبو طالب حمزة، رسالة   -2

 م، جامعة أم درمان الإسلامية، السودان. 2012ماجستير، سنة 

 مشكلة البحث:  

 يجيب البح  عن أسةلة مهمة  سهم في بيان ما يأ ي:  

 ما هو أسلوب الإمام البغوي في عرض الإسرائيليات؟ وكيف  عامل معها؟    -

 هل يمحص الروايات الإسرائيلية ويعلل عل اا أم يذكرها ويسكت عناا؟   -

 هل يختار مناا ما يوافل شرعنا؟ أم يذكر الروايات الواهية والموضوعة؟   -

 البحث:    أهداف
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 بيان منهج الإمام البغوي في  عامله مع الروايات الإسرائيلية التي أوردها في تفسيره.   -

 معرفة أي أسلوب استخدم البغوي من منهجه في نقل الإسرائيليات.   -

 منهج البحث:  

، من خلال تتبع الروايات الإسرائيلية التي أوردها الإ 
ً
مام البغوي في تفسيره. ثم المنهج  اتبع الباحثان المنهج الاستقرائي أولا

 التحليلي من خلال دراسة هذه الروايات، ومعرفة مد  توافقها مع نصوص القرآن والسنة.     

 خطة البحث: 

 في مبحثين وفي كل مناما مطالب، على النحو الآ ي:  -إضافة إلى المقدمة والخاتمة- جاء هذا البح  

تفسيره  المبح  الأول: التعريف بالإمام البغوي و   

 المطلب الأول: التعريف بالإمام البغوي 

 المطلب الثاني: التعريف بتفسير الإمام البغوي.  

 المبح  الثاني: نقد منهج الإمام البغوي في رواية الإسرائيليات 

 المطلب الأول: الترجيحُ بين الروايات وأقوال المفسرين   

ية ثم عرض أقوال العلماء  المطلب الثاني: الاعتمادُ على رأيه في بداية تفسير الآ   

 المطلب الثال : رواية الإسرائيليات دون أسانيد 

 المطلب الرابع: السكوت عن الروايات الإسرائيلية  

 وأسأل الله  عالى التوفيل والسداد والهداية والقبول، فكنه  عالى خير مسؤول، وأعظم مأمول.  

 التعريف بالإمام البغوي وتفسيره :  المبحث الأول 

 المطلب الأول: التعريف بالإمام البغوي 

الملقب ظهير الدين الفقيه الشافعي  هو الإمام الحافظ أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد، المعروف بالفراء، البغوي  

 . 1، ويُنسب أحيانًا بالفراء -وهي المشهورة   –المحدث المفسر، اشهارت نس ته بالبغوي 

 
 ، ابن خلكان، أبو العباس شمس الدين أحمد  468/   1م غ1995،  2، دار صادر، بيروت، طمعجم البلدانهة ،  626الحموي، شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي غالمتوفى:    1

 . الذهبي، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد  136/  2بيروت غ  -عباس، دار صادر  ، المحقل: إحسان  وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانهة ،  681بن محمد بن إبراهيم بن أني بكر غت:  

ايْماز غت:  
َ
ايْماز غت:  329/   14م، غ2006-هة1427القاهرة،    -، دار الحدي سير أعلام النبلاءهة ،  748بن عثمان بن ق

َ
هة ،  748 . الذهبي، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن ق

  . 37/ 4م، غ1998 -هة1419،  1، دار الكتب العلمية، بيروت، طرة الحفاظتذك
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غ عام  الأولى،  جماد   في  لعام  433وُلد  الموافل  السنة  1044ه ،  أهل  عقيدة  وعقيدته  الشافعي،  المذهب  على  وتفقه  م. 

 بالتفسير  والجماعة، ولقد رحل في طلب العلم، وطوّف  
ً
ف وصنّف، حت  أصبح عالما

ّ
البلدان، وجالس العلماء والحفّاظ، وأل

 . 1والحدي  والفقه. تلقا العلم والفقه والحدي  على كثير من العلماء. وأخذ عنه خلل كثير 

، غشرح السنة   له مصنفات جليلة، ومفيدة، ونافعة، وانتفع  اا الناس، من أشهرها: غمعالم التن يل  في تفسير القرآن الكريم

في الحدي  وغيرها، ولقد بورك له في تصانيفه، ورزق ف اا القبول، وكان لا يلقي الدرس إلى على طهارة. ولقد أث   العلماء  

 في العلوم، من العلماء الربانيين، كان ذا  
ً
عليه كثيرًا، وكانوا يلقبونه بشيخ الإسلام، ومحيي السنة، وركن الدين، كان بحرا

ز  ونس ،  غ عبد  في شوال، سنة  الروذ  مرو  بمدينة  توفي  العلوم.  في   
ً
بحرا باليسير،  قانعًا  عند شيخه  516اهدًا  ودفن  ه ، 

 . 2القاض ي حسين بمقبرة الطالقان 

   المطلب الثاني: التعريف بتفسير الإمام البغوي 

من جملة التفسير بالمأثور، وهو   الإمام البغوي له قدم راسخة في التفسير، وس   كتابه: غمعالم التن يل في تفسير القرآن ،

ى بالأحادي  النبوية،  
ّ
كتاب متوسي، سهل العبارة، موجز، ليس بالطويل الممل، ولا بالقصير المخل، وليس فيه تكلف، محل

والآثار، شهد له كثير من العلماء بجودته وحُسنه وإتقانه وسهولته، على مذهب السلف في المنهج والاعتقاد، لم يكثر فيه  

باح  اللغوية، والنحوية والفقهية، وقد جمع فيه بين الصحيح، والضعيف، وذكر فيه كثيرًا من الإسرائيليات، ولم  من الم

ب عل اا  . 3يُعَقَّ

البد،   من  وسلامته  لسهولته،  وذل   التفاسير،  من  كثير  على  وفضلوه  البغوي،  تفسير  على  العلماء  من  كثير  أث    ولقد 

شيخ الإسلام ابن تيمية: "والبغوي تفسيره مختصر من الثعلبي لكنه صان تفسيره من الأحادي   والأحادي  الضعيفة، فقال  

. وكلام شيخ الإسلام محمول على أنه أقلّ من الثعلبي، لأن الثعلبي مشهور بنقل الإسرائيليات  4الموضوعة والآراء المبتدعة " 

 في تفسيره. 

؟ الزمخشري؟ أم القرطبي؟ أم البغوي؟ أو غير هؤلاء؟ أجاب: "الحمد لله ...  ولما سةل: أي التفاسير أقرب إلى الكتاب والسنة

الثعلبي،   البغوي، لكنه مختصر من تفسير  الثلاثة المسةول عناا فأسلمها من البدعة والأحادي  الضعيفة  التفاسير  أما 

 . 5وحذف منه الأحادي  الموضوعة والبد، التي فيه، وحذف أشياء غير ذل " 

 
 ، ابن كثير، أبو  75/  7هة، غ 1413،  2، المحقل: محمود الطناحي وعبد الفتاح الحلو، دار هجر، ط طبقات الشافعية الكبرى هة ،  771السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين غت:    -1

 . السيوطي،  548م، غص: 1993 -هة 1413، تحقيل: أحمد هاشم ومحمد زينام، مكتبة الثقافة الدينية، طبقات الشافعيينهة ، 774ش ي البصري الدمشقي غت: الفداء إسماعيل بن عمر القر 

  . 50: ه، غص 1396، 1، المحقل: علي عمر، مكتبة وهبة، القاهرة، ططبقات المفسرين العشرينهة ، 911عبد الرحمن بن أني بكر، جلال الدين غت:  

  . 1541/   2م، غ1941بغداد،  –، مكتبة المث   كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون هة ، 1067حايي خليفة، مصطفا بن عبد الله كاتب جلبي القسطنطي يغت:  - 2

هة،  1415،  1بيروت، ط  – ، المحقل: محمد شاهين، دار الكتب العلمية  لباب التأويل في معاني التنزيلهة ،  741انظر: الخازن، علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي غت:    -   3

، المحقل: محمد الزمزمي، دار  الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة،  هة 1345 . الكتاني، أبو عبد الله محمد بن أني الفي  جعفر بن إدريس الحس ي الإدريس ي غت:  3/  1غ

  . 127غص:  الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير . أبو شهبة، 78م، غص:  2000-هة1421،  6ال شائر الإسلامية، ط

، المحقل: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع المل  فهد لطباعة المصحف  مجموع الفتاوى هة ،  728غت:  ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني    -  -  4

   354/   13م،غ 1995هة/1416الشريف، المدينة النبوية، عام النشر: 

   386/   13المرجع السابل غ - 5
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صَد الآثار فلست معه  وقول ابن تي
َ
في أن البغوي    –رحمه الله  عالى    –مية هذا محمول على الأحادي  النبوية، ولكن إن ق

وهي   والخرافات،  الأساطير  باب  من  وأكثرها  الإسرائيليات،  من  الكثير  ذكر  لأنه  الموضوعة،  الأحادي   من  تفسيره  صان 

 ن جملة الآثار الموضوعة المكذوبةباعتقادي م

 نقد منهج الإمام البغوي في رواية الإسرائيليات : انيالمبحث الث

أقوال المفسرين   المطلب الأول: الترجيح بين الروايات و

 ويظهر هذا المنهج من خلال المثالين الآتيين: 

 مَنْاُمْ{ ]البقرة:   النموذج الأول:
ً
لَيلا
َ
 ق
َّ
رَبُوا مَنْهُ إَلا

َ
ش
َ
 [249الآية: }ف

اختلا  البغوي  ذكر  الآية  تفسير  فرجح  عند  ذل ؟  من  أقل  أم  آلاف؟  أرنعة  هم  كم عددهم؟ هل  القليل  في  المفسرين  ف 

 . 1واستشهد بحدي  بكسناده، هو عند البخاري 

قال البغوي: " واختلفوا في القليل الذين لم يشربوا من النار، فقال السدي: كانوا أرنعة آلاف، وقال غيره: ثلاثمائة وبضعة  

ا عن البراء قال: كنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نتحدث أن عدة أصحاب بدر  عشر وهو الصحيح..." ثم ساق حدي
ً
ث

على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النار ولم يجاوز معه إلا مؤمن وهم بضعة عشر وثلاثمائة. وروي: ثلاثمائة 

 . 2وثلاثة عشر"

واحدًا من منهجه في رواية الإسرائيليات، وبالتالي فالخبر مما يوافل  فهنا رجّح البغوي بين الأقوال بحدي  صحيح، وهذا يبيّن  

 شرعنا. 

قْرَبَا هَذَ   النموذج الثاني:
َ
 ت
َ
تُمَا وَلا

ْ
 شَئ
ُ
دًا حَيْ 

َ
 مَنْاَا رَغ

َ
لا
ُ
 وَك
َ
ة جَنَّ
ْ
تَ وَزَوْجَُ  ال

ْ
ن
َ
نْ أ
ُ
نَا يَا آدَمُ اسْك

ْ
ل
ُ
ا مَنَ  الآية: }وَق

َ
ون
ُ
تَك
َ
 ف
َ
جَرَة هَ ال َّ

ي الَمَ
َّ
 [ 35نَ{ ]البقرة: الظ

عند تفسير الآية ذكر البغوي أن النهي وقع على جنس من ال جر، ولم يذكر اسم ال جرة المنهي عناا، وكأنه يميل إلى هذا  

{، يع ي: بالأكل،  
َ
جَرَة قْرَبا هذَهَ ال َّ

َ
القول. ثم ذكر أقوال أهل التفسير، بأناا شجرة مخصوصة، فقال في تفسير الآية: "}وَلا ت

  العلماء: وقع النهي على جنس من ال جر. وقال آخرون: على شجرة مخصوصة. واختلفوا في تل  ال جرة، فقال  قال بع

ابن عباس ومحمد بن كعب ومقاتل: هي السنبلة، وقال ابن مسعود: هي شجرة العنب، وقال ابن جريج: شجرة التين، وقال  

 . 3افور " قتادة: شجرة العلم، وف اا من كل ش يء، وقال علي: شجرة الك
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ولم يعلل البغوي على تل  الأقوال، كأنه لم يرض  اا، لأنه يميل إلى عدم  عيين ال جرة باسمها. وهذه الأقوال التي نقلها  

 البغوي هي من قسم المسكوت عنه، فلا نصدقه ولا نكذبه، لإمكانية أن يكون بعضًا مما قيل صوابًا، ويحتمل الصدق.  

ل عل
ّ
ى الروايات بعد أن ذكرها فقال: "فالصواب في ذل  أن يقال: إن الله جل ثنا ه نه  آدمَ وزوجته  بينما نجد الطبري قد عل

عن أكل شجرة بعيناا من أشجار الجنة دون سائر أشجارها، فخالفا إلى ما نااهما الله عنه، فأكلا مناا كما وصفهما الله جل  

التعيين، لأن الله على  كانت  أي شجرة  عندنا  علم  ولا  به.  السنة  ثنا ه  في  ولا  القرآن،  في  ذل   على  دليلا  لعباده  يَضَع  لم   

ه به" 
ُ
ه جهل ، إذا عُلم لم ينفع العالمَ به علمه، وإن جهله جاهل لم يضرَّ ا يأ ي ذل ؟ ... وذل  عَلم 

َّ
 . 1الصحيحة. فأن

 المطلب الثاني: الاعتماد على رأيه في بداية تفسير الآية ثم عرض أقوال العلماء 

البغو  أقوال المفسرين، ومن ضمناا بع   يث ت  ثم يعرض بعد ذل   بداية تفسيره للآية،  في  الخلافية  القضية  في  رأيه  ي 

 ُ
َّ
لََ  يُحْيَ اللَّ

َ
ذ
َ
نَا اضْرَبُوهُ بَبَعْضَهَا ك

ْ
قُل
َ
ا الأقوال التي اعتمدت على الاسرائيليات، ويظهر ذل  عند تفسيره لقوله  عالى: }ف

َ
وْ 
َ ْ
 الم

مْ آيَاتَهَ 
ُ
ونَ{ ]البقرة:    وَيُرَيك

ُ
عْقَل
َ
مْ  
ُ
ك
َّ
عَل
َ
 أنّ القتيل ضُرب ببع  البقرة من دون  عيين، ثم أورد عدة أقوال  73ل

ً
[. فيبين بداية

م الذي يلي الغضروف، وقال البع : هو اَجْب الذنب، وقال غيرهم: هو اللسان،  
ْ
لأهل التفسير. فقال بعضهم: هو العَظ

 .2عضو من البقرة لم يُعيّن  وقال آخرون: هو الفخذ الأيمن. وقيل: هو

 بعضها بصيغة التمري ، وكأن  
ً
فالإمام البغوي هنا رجّح في بداية تفسير الآية ما يراه مناسبًا، ثم ذكر أقوال العلماء، موردا

 في ذل  إشارة لعدم قبوله لها.

 ما أشار إليه الإمام الطبري حي  يقول: "ولا دلالة في الآية، ولا في خبر ت
ً
قوم به حجة، على أي أبعاضها التي أمر  وهذا تماما

القوم أن يضربوا القتيل به. وجائز أن يكون الذي أمروا أن يضربوه به هو الفخذ، وجائز أن يكون ذل  الذنب وغضروف  

الكتف، وغير ذل  من أبعاضها. ولا يضر الجهل بأي ذل  ضربوا القتيل، ولا ينفع العلم به، مع الإقرار بأن القوم قد ضربوا  

 . 3لقتيل ببع  البقرة بعد ذبحها فأحياه الله " ا

وكذل  ابن كثير حي  قال: "فلو كان في  عيينه لنا فائدة  عود علينا في أمر الدين أو الدنيا لبينه الله  عالى لنا، ولكن أ امه،  

 .4ولم يجئ من طريل صحيح عن معصوم بيانه فنحن ن امه كما أ امه الله" 

الأقاويل يمكن أن يكون بعضها صحيحًا، ونعضها يجانب الصواب والصحة، ولم يَرَد نص بتعيين  ومثل هذه الإسرائيليات و 

الجزء الذي ضُرَب به القتيل، وهو مما سكت عنه الشار،، فلا نصدقهم ولا نكذ ام، والأولى عدم ذكر مثل هذه القصص،  

 لأنه لا يضر الجهل  اا، ولا يفيد العلم  اا.  

 لإسرائيليات دون أسانيد المطلب الثالث: رواية ا
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وهذا كثير في تفسير البغوي، فكن معظم رواياته خالية من الأسانيد، وهذا مدخل خطير للروايات الإسرائيلية، والروايات  

 الموضوعة والمكذوبة. ونكتفي هنا بعرض ثلاثة أمثلة: 

مْ وَ   النموذج الأول:
ُ
جَيْناك

ْ
ن
َ
أ
َ
بَحْرَ ف

ْ
مُ ال
ُ
نا بَك
ْ
رَق
َ
 ف
ْ
رُونَ{. ]البقرة: غالآية: }وَإَذ

ُ
نْظ
َ
تُمْ ت
ْ
ن
َ
نا آلَ فَرْعَوْنَ وَأ

ْ
رَق
ْ
غ
َ
  [. 50أ

عند تفسير البغوي للآية ذكر أن عدد ب ي إسرائيل أكثر من ستمائة ألف شخص، فقال: "وخرج موس   عليه السلام في 

وم دخلوا مصر مع يعقوب ستمائة ألف وعشرين ألف مقاتل لا يعدون ابن العشرين لصغره ولا ابن الستين لكبره، وكانوا ي

 . 1اثنين وسبعين إنسانا ما بين رجل وامرأة " 

أناا من الإسرائيليات،   ينبّه على  الرواية، ولم  السند، ولم يذكر أصل  البغوي رجال  الرواية غير مسندة، فلم يذكر  هذه 

 وسكت عناا ولم يُعلل عل اا، وكأنه يقبلها. 

وهذه الأخبار من الإسرائيليات التي لا حجة ف اا، ويجب الإعراض عناا، ولا يُعتمد عل اا في تفسير القرآن الكريم، وهي من  

قسم المسكوت عنه في شرعنا، فلا نصدقهم، ولا نكذ ام، ولكن الأولى عدم ذكرها في كتب التفسير، لأنه لا فائدة بمعرفهاا،  

 ولا ضرر بالجهل  اا.  

ا  لثاني:النموذج ا
َ
ا هُزُوًا ق

َ
ن
ُ
خَذ تَّ
َ
ت
َ
وا أ
ُ
ال
َ
 ق
ً
بَحُوا بَقَرَة

ْ
ذ
َ
نْ ت
َ
مْ أ
ُ
مُرُك
ْ
َ يَأ
َّ
الَ مُوس َ  لَقَوْمَهَ إَنَّ اللَّ

َ
 ق
ْ
ونَ مَنَ  الآية: }وَإَذ

ُ
ك
َ
نْ أ
َ
َ أ
َّ
 بَاللّ

ُ
عُوذ
َ
لَ أ

جَاهَلَينَ{ ]البقرة: 
ْ
 [67ال

وله ابن صغير، فدعا الله أن يحفظ ابنه وبقرته، ثم مات  ذكر البغوي عند تفسير الآية قصة بقرة لرجل من ب ي إسرائيل،  

الرجل، وكانت البقرة  ارب من كل من رآها، وكبر الابن، وكان بارًا بأمه، وكان عابدًا، يقوم الليل، ويتصدق على الفقراء،  

 
ً
ك
َ
هُ، وليختبر  وكانت البقرة  س   المذهّبة لحسناا وصُفر اا، واناا كانت تتكلم معه، وأن الله  عالى بع  مَل

َ
دْرَت
ُ
قَهُ ق
ْ
ل
َ
ا ليُريَ خ

الفت  كيف برّه بأمه... فقال له المل : اذهب إلى أم  وقل لها: أمسكي هذه البقرة فكن موس   بن عمران عليه السلام يشترياا  

ل ذبح تل   من  لقتيل يقتل في ب ي إسرائيل، فلا تبعها إلا بملء مسكها دنانير فأمسكها، وقدر الله  عالى على ب ي إسرائي 

 .  2البقرة بعيناا فما زالوا يستوصفون موس   حت  وصف لهم تل  البقرة بعيناا مكافأة له على بره بوالدته فضلا منه ورحمة 

وهذه الرواية ذكرها البغوي بلا سند، ولم يعلل عل اا، ولكنه سكت عناا، وهي من قصص ب ي إسرائيل، وهي قصة مليةة  

بالتفاصيل والجزئيات، ولم يذكر القرآن ولا السنة هذه التفاصيل، بل جعل القرآن القصة على ظاهرها، والأولى عدم ذكر  

 يفيد العلم  اا.  مثل هذه القصص، لأنه لا يضر الجهل  اا، ولا 

مْ وَبَقَيَّ   النموذج الثالث:
ُ
ك  مَنْ رَبَّ

 
ابُوتُ فَيهَ سَكَينَة مُ التَّ

ُ
تَيَك
ْ
نْ يَأ
َ
كَهَ أ
ْ
 مُل
َ
اُمْ إَنَّ آيَة بَ  

َ
هُمْ ن
َ
الَ ل
َ
رَكَ آلُ مُوس َ  وَآلُ  الآية: }وَق

َ
ا ت  مَمَّ

 
ة

 
ُ
ك
َ
 ل
ً
يَة
َ
لََ  لآ

َ
 إَنَّ فَي ذ

ُ
ة
َ
ئَك
َ
لا
َ ْ
هُ الم
ُ
حْمَل
َ
نْتُمْ مُؤْمَنَينَ{ ]البقرة: هَارُونَ ت

ُ
 [248مْ إَنْ ك
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عند تفسير الآية ذكر البغوي قصة التابوت وصفته، وطوله، وعرضه، وأنه كان عند آدم، ثم عند أولاده، إلى أن بلا إبراهيم،  

تقل إلى  فكسماعيل، فيعقوب، حت  وصل إلى موس  ، وكان يضع فيه التوراة، ومتاعه ونعليه وعصاه، وعمامة هارون، ثم ان

 . 1أن ياء ب ي إسرائيل، وهذا التابوت له عينان، وجناحان، وأنه يتكلم، فكذا اختلف بنو إسرائيل يحكم بينام 

ل عل اا، وهو يعلم أناا  
ّ
وهذه الأخبار وغيرها ساقها البغوي من دون دليل، ولم يذكر سندًا لها، بل تركها وسكت عناا ولم يعل

 من الإسرائيليات.  

جب أن يقال هنا أنه لم يرد في القرآن ولا في السنة ما يؤكد ما ذكره البغوي من القصص، ولا ش  أناا من  فالحل الذي ي

روايات ب ي إسرائيل وأخبارهم التي تم حشو التفاسير  اا، فالذي يجب أن نقف عنده هو ظاهر القرآن الكريم، أنه كان في 

، وأنه مصدر للسكينة، ولكن دون البح  عن هيئته ولا ما هو موجود  ب ي إسرائيل تابوت، وهو فضل وآية من الله  عالى لهم

بداخله، ولا عن كيفية مجيء الملائكة به، ولا نصدّق ما وراء ذل  من الأباطيل والخرافات والأكاذيب، لأنه لم يرد بذل  خبر  

ن في ب ي إسرائيل تابوت أي صندوق  يُعتمد عليه من طريل الوحي. قال أبو شهبة: "والذي نقطع به، ويجب الإيمان به: أنه كا

من غير بح  في حقيقته وهيئته، ومن أين جاء؛ إذ ليس في ذل  خبر صحيح عن المعصوم ... وما وراء ذل  من الأخبار التي  

 .2سمعهاا لم يقم عل اا دليل"

 المطلب الرابع: السكوت عن الروايات الإسرائيلية 

 مناا  نتحظ في كثير من الروايات الاسرائيلية الت 
ً
ي يحشو  اا البغوي تفسيره، أنه يسكت عناا، ولا يعقب عل اا، مع أن كثيرا

 ظاهر البطلان لتعارضه مع نصوص القرآن والسنة، ونكتفي هنا بذكر خمسة أمثلة على ذل : 

   النموذج الأول:
ْ
ل
ُ
ا فَيهَ وَق

َ
ان
َ
ا ك رَجَهُمَا مَمَّ

ْ
خ
َ
أ
َ
عَنْاَا ف انُ 

َ
يْط هُمَا الشَّ

َّ
زَل
َ
أ
َ
رْضَ  الآية: }ف

َ ْ
مْ فَي الأ

ُ
ك
َ
مْ لَبَعْ   عَدُوٌّ وَل

ُ
وا بَعْضُك

ُ
اهْبَط نَا 

{ ]البقرة:   ى حَين 
َ
 [36مُسْتَقَرٌّ وَمَتَا،  إَل

عند تفسير الآية ذكر البغوي أن إبليس أراد دخول الجنة فمنعته خزنة الجنة، فذهب إلى الحية وكانت صديقته فأقنعها  

 .3دون أن يراه الملائكة الذين هم حرّاس أبواب الجنة أن تدخله فمها فتدخله الجنة، فأدخلته 

والبغوي يذكر هذه القصة دون سند، ولا مصدر، ولا حت   عليل، بل تركها، وسكت عناا، وهذا أمر لا يُعلم إلا من طريل  

 الوحي. 

ت آدم على الأكل  ثم يمض ي البغوي في قصة أكل آدم وحواء من ال جرة، ويرض   بأن حواء هي التي بدأت بالأكل، ثم شجع

مناا. فقال: "ومض   إبليس عناما ثم أتاهما بعد ذل  فقال: يا آدم هل أدل  على شجرة الخلد، فأنا أن يقبل منه وقاسمهما  

بالله إنه لهما لمن الناصحين فاغترا، وما ظنا أن أحدًا يحلف بالله كاذبًا فبادرت حواء إلى الأكل من ال جرة ثم ناولت آدم  

 
  . 334/  1المرجع السابل، غ - 1

  . 173غص:  الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسيرأبو شهبة،   2

  . 106/  1، غ معالم التنزيلالبغوي،  - 3



 
 

 
202 

وكان سعيد بن المسيب يحلف بالله ما أكل آدم من ال جرة وهو يعقل ولكن حواء سقته الخمر حت  إذا سكر    حت  أكل مناا.

 . 1قادته إل اا فأكل" 

وهنا يتوجب سؤال مهم: كيف سقت حواء الخمر لآدم؟ ومن أين جاءت به؟ وهل يُعقل أن يشرب نبيٌّ الخمرَ؟ بل هذا من  

 ي الله آدم بش يء خطير.  التعدي على مقامات النبوة، وا اام نب

والصحيح أن آدم هو المسةول الأول عن مخالفة أمر الله  عالى ومعصيته، وليست حواء، لأن الله  عالى وجّه التحذير إليه  

، ثم أكلت حواء  
ً
على وجه الخصوص، ولذل  كان التقصير منسوبًا إليه، والعصيان محسوبًا عليه، وأنه هو الذي أكل أولا

ةَ اسْجُ تبعًا له، قال  
َ
ئَك
َ
مَلا
ْ
نَا لَل
ْ
ل
ُ
 ق
ْ
هُ عَزْمًا * وَإَذ

َ
جَدْ ل
َ
مْ ن
َ
يَ وَل س َ

َ
ن
َ
بْلُ ف
َ
ى آدَمَ مَنْ ق

َ
ا إَل
َ
قَدْ عَهَدْن

َ
 إَبْلَيسَ   عالى: }وَل

َّ
سَجَدُوا إَلا

َ
دُوا لَآدَمَ ف

مَا مَ 
ُ
ك رَجَنَّ

ْ
 يُخ
َ
لا
َ
َ  وَلَزَوْجََ  ف

َ
ا عَدُوٌّ ل

َ
نَا يَا آدَمُ إَنَّ هَذ

ْ
قُل
َ
نَا * ف

َ
  أ

ُ
مَأ
ْ
ظ
َ
 ت
َ
َ  لا نَّ

َ
عْرَ  * وَأ

َ
  
َ
جُوَ، فَ اَا وَلا

َ
 ت
َّ
لا
َ
َ  أ
َ
قَا * إَنَّ ل

ْ
ش
َ
ت
َ
ةَ ف جَنَّ

ْ
نَ ال

  
َ
   لا
ْ
دَ وَمُل

ْ
ل
ُ
خ
ْ
جَرَةَ ال

َ
ى ش
َ
َ  عَل

 
دُل
َ
الَ يَا آدَمُ هَلْ أ

َ
انُ ق
َ
يْط يْهَ الشَّ

َ
وَسْوَسَ إَل

َ
ضْحَى * ف

َ
 ت
َ
بَ فَ اَا وَلا

َ
 مَنْاَا ف

َ
لا
َ
ك
َ
أ
َ
ى * ف

َ
هُمَا سَوْآُ اُمَا  يَبْل

َ
دَتْ ل

 
َ
تَابَ عَل

َ
هُ ف مَّ اجْتَبَاهُ رَب 

ُ
وَ  * ث

َ
غ
َ
هُ ف ةَ وَعَص َ  آدَمُ رَبَّ جَنَّ

ْ
ْ اَمَا مَنْ وَرَقَ ال

َ
صَفَانَ عَل

ْ
فَقَا يَخ

َ
 [ 122 - 115يْهَ وَهَدَ { ]طه: وَط

ل عليه وكأنه رضيه مما يخالف
ّ
شريعتنا، ويا ليته لم يفعل ذل ، وصان   وهذا الذي ذهب إليه الإمام البغوي ونقله ولم يعل

 تفسيره عن مثل هذه الإسرائيليات، التي  س يء إلى نبي الله آدم، ونحن في غ   عناا.  

رُونَ{ ]البقرة:   النموذج الثاني:
ُ
ك
ْ
ش
َ
مْ  
ُ
ك
َّ
عَل
َ
مْ ل
ُ
مْ مَنْ بَعْدَ مَوْتَك

ُ
نَاك
ْ
مَّ بَعَث

ُ
 [ 56الآية: }ث

إلى طور سيناء   ب ي إسرائيل، حينما خرج  ام  روايات تحوي تفاصيل من أخبار موس   مع  البغوي  عند تفسير الآية ذكر 

مُ موس   ويأمره وينااه، ثم كلمهم الله  لميقات ربه، فوقع عمود الغمام على موس  ، و غش   الجبل، وسمعوا الله َ
ّ
  عالى وهو يكل

 عالى، وأمرهم بعبادته، فلما رفضوا الإيمان بموس   حت  يروا الله جهرة، نزلت عل ام نار من السماء فأحرقهام، ثم بعثام الله  

 . 2كرامة لموس  ، إلى آخر التفاصيل 

ل عل اا، بل ذكرها و 
ّ
تركها، وسكت عناا. مع ما ف اا من مخالفات للشريعة، فلم يث ت في والبغوي هنا ذكر الرواية ولم يعل

م من كان مع موس  . وهذه الأساطير مما يخالف شريعتنا، ويخالف نصوص القرآن والسنة،  
ّ
القرآن ولا السنة أن الله  عالى كل

كروا كآدم وموس   ونبينا
ُ
محمد عل ام الصلاة والسلام، وهذه   فلا يُعلم أنّ أحدًا من ال شر سمع كلام الله  عالى غير الذين ذ

 الأقاويل والروايات لا يجوز تصديقها، ولا نقلها، ومن باب أولى في كتب التفاسير.  

 .3وهو ما أشار الإمام الطبري إلى تضعيفه بقوله: "ولا خبر عندنا بصحة ش يء مما قاله من ذكرنا قوله"

وتَ  النموذج الثالث: 
ُ
تَلَ دَاوُودُ جَال

َ
 [ 251{ ]البقرة: الآية: }وَق

عند تفسير هذا الجزء من الآية ذكر البغوي صفة القتل، حي  كان داود مع أبيه في جيش طالوت، وكان داود أصغر إخوته،  

وكان يرمي بالقذافة، وأورد البغوي حكايات داود مع أبيه، مناا: أنه أخذ بأذني الأسد في الغابة وركبه، ولما عبروا النار مع  
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لوت للمبارزة، فناد  طالوت بالجيش: من قتل جالوت زوّجته ابنتي، وناصفته ملكي، فهايبوا جميعًا،  طالوت تحداهم جا

حت  أوحى الله إلى نب ام أن الذي يقتل جالوت هو داود، وذكر صفات داود، فقال: وكان داود قصيرًا مسقامًا مصفارًا أزرق  

كلامًا دار بين داود وجالوت، وذكر من صفات جالوت أنه كان    أمعر، حقيرًا يستحي أبوه منه فيخلفه يريى الغنم، ثم ذكر

من أشد الرجال وأقواهم وكان يازم الجيوش وحده، وكان له بيضة ف اا ثلاثمائة رطل حديد، وكان على فرس أبلل وعليه  

: باسم إله إبراهيم  السلاح التام، فلما نظر إلى داود ألقا الله في قلبه الرعب، فأخرج داود حجرًا ووضعه في مقلاعه وقال

وإسحل ويعقوب، ودوّر داود عليه السلام المقلا، ورما به فسخر الله له الريح حت  أصاب الحجر أنف البيضة، فخالي  

، فأخذ يجره حت  ألقاه بين  
ً
 وهزم الله  عالى الجيش، وخر جالوت قتيلا

ً
دماغه وخرج من قفاه، وقتل من ورائه ثلاثين رجلا

 .1ل  من التفاصيل يدي طالوت، إلى غير ذ

ل عل اا، مع ما ف اا من خرافات  
ّ
والبغوي أورد هذه القصة التي استغرقت من تفسيره بضع صفحات من دون إسناد، ولم يعل

وأباطيل مناا ما يمس بمقام الأن ياء عل ام السلام، وخاصة أنّ الرواية جاء ف اا ا اام داود بشرب الخمر، وحاشا لداود أن  

نبي ورسول، أنزل الله عليه كتابًا من عنده. وكيف يوصف نبي كريم بالحقارة، وأنه كثير السقم والمرض،  يفعل ذل ، وهو  

وأنه نحيف الجسم، هزيل، لا يقو  على رعاية الأغنام، وأن أباه كان يستحي منه، كيف؟ بل هذا من أكاذيب ب ي إسرائيل،  

 ورم ام الأن ياء بأبشع الصفات.

ى الضحاك عن ابن عباس: " أن الله  عالى أعطاه سلسلة موصولة بالمجرة ورأسها عند صومعته قو اا  ثم أورد رواية نس اا إل

قوة الحديد ولوناا لون النار وحلقها مستديرة مفصلة بالجواهر مدسرة بقضبان اللؤلؤ الرطب فلا يحدث في الهواء حدث  

 برئ وكانوا يتحاكمون إل اا بعد داود عليه السلام إلا صلصلت السلسلة فيعلم داود ذل  الحدث، ولا يمسها ذو عاهة إلا

 .2إلى أن رفعت " 

، ونحن في 3ولم يرد في القرآن ولا في السنة خبرًا صحيحًا عن هذه السلسلة، ولا ش  أناا من أساطير وخرافات ب ي إسرائيل 

التفسير، وشوّهت صو  التي م ت كتب  ا عل ام،  غ   عناا، ولسنا بحاجة إلى ش يء من هذه الأقوال 
ً
رة من اختاره الله ملَك

 فكيف يكون اصطفاء الله  عالى لأحد يتصف بالغدر والكذب والخيانة وإخلاف الوعد والظلم والفساد؟  

كذل  فكن هذه الروايات تمس بمقام النبي داود عليه السلام، وتصفه بفعل الفسّاق كشرب الخمر، والكذب، وقد أتانا  

ن داود عليه السلام استلم زمام الأمور والقيادة وآل إليه المل  بقتل جالوت مباشرة، وأكرمه  الخبر الصحيح من الله  عالى أ

 وَ 
َ
مَة
ْ
حَك
ْ
َ  وَال

ْ
ل
ُ ْ
ُ الم
َّ
اهُ اللَّ

َ
وتَ وَآت

ُ
تَلَ دَاوُودُ جَال

َ
اءُ{  الله بالنبوة، وعلمه من العلوم ما اختص به، فقال سبحانه: }وَق

َ
ا يَش مَهُ مَمَّ

َّ
عَل

 [.  251]البقرة: 

 
  .  339 –  337/   1إحياء التراث غ - معالم التنزيلالبغوي،  - 1

   341/   1إحياء التراث غ -المصدر السابل  - 2

يقين  اذا ". انظر: أبو شهبة،  ، يحصل ل  ال19،  18،  17،  16يقول أبو شهبة: " ويؤكد أنه من الإسرائيليات أن هذا جله مأخوذ من التوراة: انظر التوراة، سفر صمويل الأول الإصحاح    -  3

   177، الناشر: مكتبة السنة، الطبعة: الرابعة، غص: الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسيرهة ، 1403محمد بن محمد بن سويلم غت:  



 
 

 
204 

كان الأولى بالإمام البغوي أن ينّ ه التفسير من مثل هذه الخرافات التي منبعها وأصلها ال اود، الذين يحقدون على الأن ياء،  و 

ويكثرون من تأليف الخرافات عنام  ادف الإساءة لهم، وهذا مما نه  عنه الشر، الحنيف، لأننا نؤمن  ام أنام صفوة الله  

ى الناس لهدايهام وتزكيهام، وأي إساءة  ام والمساس بمقامهم يزعز، أركان الإيمان، ويعرض  عالى واختياره، وهو سفرا ه إل

 صاحبه للمقت والعذاب والعقوبة. ونقل هذه الإسرائيليات يخالف شريعتنا.  

مْ    النموذج الرابع:
َ
وَل
َ
أ الَ 
َ
ا ق
َ
وْ 
َ ْ
الم حْيَ 

ُ
ت  
َ
يْف
َ
رَنَي ك

َ
أ إَبْرَاهَيمُ رَبَّ  الَ 

َ
 ق
ْ
  الآية: }وَإَذ

ْ
ذ
ُ
خ
َ
الَ ف
َ
بَي ق
ْ
ل
َ
مَئَنَّ ق

ْ
لَيَط كَنْ 

َ
وَل ى 
َ
بَل الَ 

َ
ؤْمَنْ ق

ُ
ت

تَينََ  
ْ
مَّ ادْعُهُنَّ يَأ

ُ
لَّ جَبَل  مَنْاُنَّ جُزْءًا ث

ُ
ى ك
َ
مَّ اجْعَلْ عَل

ُ
يَْ  ث
َ
صُرْهُنَّ إَل

َ
يْرَ ف
َّ
 مَنَ الط

ً
رْنَعَة
َ
{ ]البقرة:  أ َ عَزَيز  حَكَيم 

َّ
نَّ اللَّ

َ
مْ أ
َ
 سَعْيًا وَاعْل

260 ] 

 عن السلف في س ب سؤال إبراهيم عليه السلام، أنه مرَّ على دابة ميتة، قال  
ً
ذكر الإمام البغوي عند تفسير الآية أقوالا

ابن جريج: كانت جيفة حمار بساحل البحر، قال عطاء: بحيرة طبرية، قالوا: فرآها وقد توزعهاا دواب البحر والبر، فأمره ان  

  1يذبح أرنعة من الطير 

أن البغوي ذكر أسماء الطيور الأرنعة استنادًا لقول بع  السلف، فقال: "قال مجاهد وعطاء وابن جريج: أخذ  والغريب  

 وغرابًا، وحكي عن ابن عباس رض ي الله عنه: ونسرًا بدل الحمامة، وقال عطاء الخراساني: أوحى الله  
ً
ا وحمامة

ً
طاوسًا وديك

ا أحمر" إلى إبراهيم أن خذ بطة خضراء وغرابًا أسود وحما
ً
 .2مة بيضاء وديك

من   أناا  ريب  فلا  لهم  اا؟  أين  فمن  الشريف،  الحدي   في  ولا  الكريم،  القرآن  في  ذكرها  يرد  لم  هذه  الطيور  وأسماء 

الإسرائيليات، فتناقلها علماء التفسير، من دون  عقيب ولا تفحص، وهذه الأشياء لا ينفع العلم  اا، ولا يضر الجهل  اا،  

أساطير    ولو  علقت فائدة في كت ام لأناا من  بالمفسرين عدم ذكر هذه الأخبار  أو غيرها لذكرها الله  عالى، والأولى  دينية 

 وأقاويل الإسرائيليين، ولا فائدة تريى بتعيين تل  الطيور.  

نًا، وما ذكر  قال أبو حيان: "ولم يذكر الله  عالى  عيين الأرنعة من أي جنس هي من الطير، فيحتمل أن يكون المأمور به معي

 .3 عيينه، ويحتمل أن يكون أمر بأخذ أرنعة، أي أرنعة كانت من غير  عيين، إذ لا كبير علم في ذكر التعيين"

والعجيب أن بع  المفسرين ذهب مذهبًا بعيدًا في تحليل مسألة أخر  تتعلل بأسماء هذه الطيور، فقال الخازن: " فكن  

ذه الحالة. قلت لأن الطير صفته الطيران في السماء والارتفا، في الهواء، وكانت  قلت لم خص الطير من جملة الحيوانات  ا

همة إبراهيم عليه السلام كذل  وهو العلو في الوصول إلى الملكوت فكانت معجزته مشاكلة لهمته. فكن قلت: لم خص هذه 

الإنسان من حب الزينة، والجاه وفي النسر  الأرنعة الأجناس من الطير بالأخذ. قلت فيه إشارة ففي الطاوس إشارة إلى ما في  
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اوس، والدجاجة السندية، والأوزة، فر  النعام، والنسر، والغراب، والبطة[.  
ّ
 والكركيّ، والط
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إشارة إلى شدة الشغف بالأكل وفي الدي  إشارة إلى شدة الشغف بحب النكاح وفي الغراب إشارة إلى شدة الحرص، ففي  

هذه الطيور مشا اة لما في الإنسان من حب هذه الأوصاف وفيه إشارة إلى أن الإنسان إذا ترك هذه الشهوات الذميمة لحل  

 .  1الدرجات في الجنة، وفاز بنيل السعادات "  أعلى

، والأغرب من  2والعجيب أيضًا أن أغلب المفسرين ذكر أسماء الطيور دون  عليل، ولا  عقيب، وعلى رأسهم الإمام الطبري 

 أسماء تل  الطيور دون  عليل، وهو من قامات مدرسة التفسير بالرأي.  3ذل  أن الإمام الزمخشري نقل في تفسيره

فهذه الروايات من باب المسكوت عناا في شريعتنا، وكان الأولى بالمفسرين السكوت عناا أيضًا وعدم ذكرها في تفسير القرآن  

 ألا يكون، فلا نصدقهم ولا نكذ ام.   الكريم، لأنه لا فائدة بمعرفهاا، وبالتالي فيمكن أن يكون بع  ما قيل صحيحًا، ويمكن

ونَ{ ]الأعراف:   النموذج الخامس:
ُ
حَلَّ وَبَهَ يَعْدَل

ْ
 يَاْدُونَ بَال

 
ة مَّ
ُ
وْمَ مُوس َ  أ

َ
 [  159الآية: }وَمَنْ ق

ن  عند تفسير هذه الآية أن قومًا من ب ي إسرائيل تبر وا إلى الله  عالى مما صنع قومهم م   4من اجيب ما رواه بع  المفسرين

فَقًا في الأرض، فساروا فيه حت  خرجُوا من  
َ
قتل الأن ياء، فطلبوا من الله  عالى أن يفرّق بينام وبين قومهم، ففتح الله لهم ن

رَب سنة ونصفًا.    وراء الصين، فهم هنال ، حُنَفاء مسلمُون يستقبلون قبلتنا. ساروا في السَّ

الكلبي والضحاك والربيع: هم قوم خلف الصين، بأقص   الشرق على نار  ونقل الإمام البغوي هذه الرواية، وزيادة عل اا عن  

يجري الرمل يس   نار أوداف، ليس لأحد منام مال دون صاحبه، يمطرون بالليل ويصحون بالناار، ويزرعون حت  لا يصل  

سري به، فكلمهم فقال  إل ام منا أحد، وهم على الحل، وأن جبرائيل عليه السلام ذهب بالنبي صلى الله عليه وسلم ليلة أ

لهم جبريل: هل  عرفون من تكلمون؟ قالوا: لا فقال لهم: هذا محمد النبي الأمي فآمنوا به فقالوا: يا رسول الله إن موس    

عليه السلام أوصانا أن من أدرك منكم أحمد فليقرأ عليه منا السلام، فرد النبي صلى الله عليه وسلم على موس   وعل ام،  

سور من القرآن أنزلت بمكة، وأمرهم بالصلاة والزكاة، وأمرهم أن يقيموا مكانام، وكانوا يس تون، فأمرهم  ثم أقرأهم عشر  

 . 5أن يجمعوا ويتركوا الس ت، وقيل: هم الذين أسلموا من ال اود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم 

ل على هذه الأخبار، بل تركها وسكت عناا، وف اا ما يدل على أناا من الإسرائيليات، فالطبري رواها عن  
ّ
والإمام البغوي لم يُعل

لا   نفقًا  هؤلاء  يدخل  كيف  ثم  كذاب،  متروك  وهو  مقاتل،  عن  البغوي  ورواها  الإسرائيليات،  من  مكثر  وهو  ابن جريج، 

ة صريحة بأن جبريل كلمهم أيضًا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رآهم، وكلمهم في  يخرجون منه إلا من الصين، بل والرواي

ليلة الإسراء والمعراج، وهذا تزوير لتحقيقة، ومخالف للقرآن والسنة، ولم يصل إلينا خبر بذل ، وأن النبي صلى الله عليه  
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  .  546/  1م غ1999  -هة 1420جامعة طنطا، الطبعة الأولى:  -، تحقيل ودراسة: د. محمد عبد العزيز بسيوني، الناشر: كلية الآداب تفسير الراغب الأصفهاني

   494/  5غ جامع البيانالطبري،  - 2

  . 309/  1، غ الكشاف الزمخشري،  - 3

  ، عن ابن جريج.  173/  13غ ت شاكر جامع البيانالطبري،  - 4

  .  240/  2، غمعالم التنزيلالبغوي،  - 5
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كون ذل  وقد فرضت الصلاة ليلتةذ؟ والأشد  وسلم أقرأهم عشر سور من القرآن الكريم وأمرهم بالصلاة والزكاة، وكيف ي

فرض؟ وكيف يأمرهم موس   بأن يبلغوا السلام  
ُ
غرابة أن الزكاة فرضت بعد الهجرة بسنوات، فيكف يأمرهم  اا قبل أن ت

لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأوه؟ فهل كان معهم حينما أوصاهم بذل ؟ وهل دخل السرداب أو النفل معهم وخرج  

في بلاد الصين؟ ويمكن أن يترتب على ذل  أقوال أخر ، مناا: أن قبر موس   في الصين، وهذا مخالف لنص حدي  معهم  

في فلسطين، فكل هذه التعليقات تؤكد قطعًا أن    1النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأ  قبره ليلة الإسراء عند الكثيب الأحمر 

ماء التفسير من انتقدها، وضعفها، و عجب مناا، كالإمام ابن كثير حينما  هذه الأخبار من الإسرائيليات، وخاصة أنّ من عل

. وكالإمام الخازن حي  قال بعد  2فسّر الآية وأورد رواية الطبري متعجبًا فقال: "وقد ذكر ابن جرير في تفسيرها خبرًا اجيبًا" 

الآلوس ي حي  يقول: "وضعّف هذه الحكاية    . ثم عددها. وكذل  الإمام3ذكر هذه الحكاية: "وهذه الحكاية ضعيفة من وجوه" 

 .4ابن الخازن وأنا لا أراها شيةًا ولا أظن  تجد لها سندًا يعول عليه" 

يقول الشيخ أبو شهبة بعد ذكره للروايات: "وهي من خرافات ب ي إسرائيل ولا محالة... إن هذه الروايات لو صحت أسانيدها  

د الملموس ما يجعلنا في حل من عدم قبولها فكيف وأسانيدها ضعيفة واهية؟!  لكان لها بس ب مخالفهاا للمعقول، والمشاه

 . 5وقد قلت غير مرة: إن كوناا صحيحة السند فرضًا لا ينافي كوناا من الإسرائيليات" 

إل اا    فكل ما ذكر البغوي من روايات هي من خرافات ب ي إسرائيل، لا  ستند إلى سند صحيح، ولا يشهد لها التاريخ، ولا يركن

الواقع المشاهد، فعجبًا كيف نقلها ولم ينقدها وهو الناقد   العقل، بل هو مح  الخرافات، والافتراءات، التي يخالفها 

 البصير!!

 خاتمة

الضوء على جانب مهم من منهج الإمام البغوي في تفسيره، هذا    ليالحمد لله الذي وفقنا في كتابة هذا البح ، الذي يس

المراد، لأنه يشوّش الحقيقة،   آثار سلبية على فهم  أو تمحيصه تكن له  رَه 
ْ
ذَك أو  قْلَه 

َ
ن الجانب إن لم نكن على حذر حين 

يْل من عصمة الأن ياء ومكانهام. وأهم ما توصل إليه البح  
َ
   من نتائج:ويُفسد المع  ، وفيه طعن كبير ون

م به، بل على العكس، فكن تفسيره محشو برواية الإسرائيليات    -1
ّ
القول بأنّ البغوي مُقَلّ من الإسرائيليات قول غير مُسل

 والأساطير، وهو بحاجة إلى تمحيص وتنقية و اذيب.  

 من معالم منهج البغوي في رواية الإسرائيليات أنه:   -2

 
  . 157/ 4 ، غ3407، كتاب أحادي  الأن ياء، باب وفاة موسىة رقم غصحيح البخاري البخاري،  1

   492/   3، ت سلامة غتفسير القرآن العظيمابن كثير،  - 2

  260/  2غ لباب التأويل في معاني التنزيلالخازن،  - 3

، المحقل: علي عبد الباري عطية، الناشر: دار الكتب  روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيهة،  1270الألوس ي، شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسي ي الألوس ي غت:    -  4

  80/  5هة، غ 1415بيروت، الطبعة: الأولى،  –العلمية 

   209غص:  والموضوعات في كتب التفسيرالإسرائيليات أبو شهبة،  - 5
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 رين.  يرجّح بين الروايات وأقوال المفس -

 يعتمد رأيه في بداية تفسير الآية ثم يعرض أقوال العلماء.   -

 يذكر الروايات الإسرائيلية دون أن يعقّب عل اا أو يناقشها.   -

 غالبًا ما يذكر هذه الروايات دون أسانيد. -

ف اا من الأعاجيب والغرابة،    يورد البغوي الكثير من الإسرائيليات المخالفة لديننا، مما له مساس بالأن ياء المعصومين، أو  -3

 دون إنكار منه، أو تن يه على خطور اا.  

أكثر الإسرائيليات التي أوردها البغوي في التفسير هي من قسم المخالف لشرعنا، ومن قسم المسكوت عنه الذي لا فائدة    -4

 منه. والقليل مناا من قسم الموافل لشرعنا.  

تفسير البغوي، إلا أنه من الإنصاف أن نقول: إن الإمام البغوي ليس بدعًا في هذا،  على الرغم من كثرة الإسرائيليات في    -5

بل سبقه كثير من المفسرين بذكر الإسرائيليات. ومن الإنصاف كذل  أن نقول: إنّ تفسيره من جملة التفاسير النافعة  

 مال عزيز.  المفيدة، ولو جنّبه الإسرائيليات وطرحها منه لكان أتم وأشمل وأكمل، ولكن الك 

جملها بما يأ ي: 
ُ
 وأما التوصيات، فكني أ

ب تفسير البغوي من الإسرائيليات، من خلال تمحيصها، وتوضيح ما هو    -1
ّ
أوص ي بعمل دراسة شاملة كافية ووافية ُ اذ

 موافل مناا لشرعنا، أو مخالف له، أو مسكوت عنه.  

خدموا القرآن الكريم في جانب تنقية كتب التفسير بشكل  أوص ي طلاب الشريعة، وخاصة أصحاب الدراسات العليا أن ي  -2

عام من الروايات الإسرائيلية المليةة بالخرافات والأساطير التي تمس العقيدة، وخاصة ما يمس بجلال الله  عالى، وملائكته، 

 كثيرة في كتب التفسير.  –ل سف  – ورسله، فهي 

لت  -3 والمحاضرات  والدروس  والبرامج  الندوات  الحل  إقامة  وتوصيل  وتوعيهام،  الإسرائيليات،  هذه  من  الناس  حذير 

 والحقيقة لهم، ليفهموا التفسير بعيدًا عما شا، وانتشر من خرافات وأباطيل وروايات إسرائيلية مكذوبة. 

ا كان  وفي الختام أسأل الله  عالى أن يتقبل منا هذا العمل، وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم، وخدمة لكتابه العظيم، فم

 من صواب فمنْهُ سبحانه، وله الحمد والشكر والفضل والمنّة، وما كان من تقصير فمن نفس ي.  

 وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم  سليمًا كثيرًا، وآخر دعوانا أن الحمد له رب العالمين.   
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 قائمة المراجع 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم  ه ة،  1270الألوس ي، شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسي ي الألوس ي غت:   -1

 هة. 1415، 1بيروت، ط –، المحقل: علي عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية والسبع المثاني

فتح القدير الجامع بين فني الرواية  هة ،  1250الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليم ي غت:   -2

 دمشل، بيروت.  - هة، دار ابن كثير، دار الكلم الطيب 1414 -، 1، طوالدراية من علم التفسير

، المحقل:  زاد المسير في علم التفسيرة ،  ه597ابن الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد غت:   -3

 هة.1422، 1بيروت، ط –عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب العرني 

، المحقل: عبد الرحمن  مجموع الفتاوى هة ،  728ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني غت:   -4

 م. 1995هة/1416بوية، قاسم، مجمع المل  فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة الن

، الناشر: دار الكتب  الفتاوى الكبرى هة ،  728ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني غت:   -5

 م .1987 -هة 1408العلمية، الطبعة: الأولى، 

غت:   -6 الحراني  الحليم  عبد  بن  أحمد  العباس  أبو  الدين  تقي  تيمية،  التفسيرهة ،  728ابن  المدقائق  محمد  ،  حقل: 

 ه.1404، 2دمشل، ط –الجليند، مؤسسة علوم القرآن  

، تحقيل : محمد شمس،  جامع المسائلهة ،  728ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني غت:   -7

 ه. 1422، 1دار عالم الفوائد، ط

ديوان المبتدأ والخبر في  هة ،  808  ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد بن محمد ولي الدين الحضرمي الإش يلي غت: -8

هة 1408،  2، المحقل: خليل شحادة، دار الفكر، بيروت، طتاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر

 م. 1988 -

وفيات الأعيان وأنباء أبناء  هة ،  681ابن خلكان، شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أني بكر البرمكي غت:   -9

 بيروت.  – حقل: إحسان عباس، دار صادر ، المالزمان

المحرر الوجيز في تفسير  هة ،  542ابن عطية، أبو محمد عبد الحل بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام الأندلس ي غت:   -10

 بيروت. –هة، دار الكتب العلمية 1422، 1، تحقيل: عبد السلام عبد الشافي، طالكتاب العزيز

، المكتب الاسلامي  تأويل مختلف الحديثهة ، 276ابن قتيبة، أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري غت:  -11

 م. 1999 -هة 1419، 2مؤسسة الإشراق، ط -

غت:   -12 الدين  شمس  سعد  بن  أيوب  بن  بكر  أني  بن  محمد  الجوزية،  قيم  الصحيح  هة ،  751ابن  في  المنيف  المنار 

 م. 1970هة/1390، 1لفتاح أبو غدة، مكتبة المطبوعات الإسلامية، حلب، ط، المحقل: عبد اوالضعيف

، تحقيل: أحمد هاشم  طبقات الشافعيينهة ،  774ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرش ي الدمشقي غت:   -13

 م. 1993 -هة 1413ومحمد عزب، مكتبة الثقافة الدينية، 

، تحقيل: عبد الله التركي،  البداية والنهايةهة ،  774لدمشقي غت:  ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرش ي ا -14

 م .1997 -هة 1418، 1دار هجر، ط
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غت:   -15 الدمشقي،  القرش ي  إسماعيل بن عمر  الفداء  أبو  كثير،  العظيمهة ،  774ابن  القرآن  المحقل: سامي  تفسير   ،

 م. 1999 -هة 1420، 2سلامة، دار طيبة، ط

الرويفعى الإفريقا غت:  ابن منظور، محمد بن مكرم بن على -16 الدين الأنصاري  أبو الفضل، جمال  لسان هة ،  711، 

 بيروت. –هة، دار صادر 1414، 3، طالعرب

، تحقيل:  البحر المحيط في التفسير هة ،  745أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الأندلس ي غت:   -17

 بيروت.  –هة، دار الفكر 1420صدقي جميل، 

، مكتبة السنة،  الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسيرهة ، 1403أبو شهبة، محمد بن محمد بن سويلم غت:  -18

 .4ط

م، دار إحياء  2001،  1، تحقيل: محمد عوض مرعب، طتهذيب اللغةهة ،  370الأزهري، محمد بن أحمد الهروي، غت:   -19

 بيروت. –التراث العرني 

، تحقيل: محمد بسيوني، كلية تفسير الراغب الأصفهانيهة ،  502حمد غت:  الأصفهاني، أبو القاسم الحسين بن م -20

 م. 1999 -هة 1420، 1جامعة طنطا، ط -الآداب  

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى  ه ، 256البخاري، أبو عبدالله محمد بن إسماعيل غت: -21

 هة، دار طوق النجاة. 1422 ،1تحقيل: محمد الناصر، ط  الله عليه وسلم وسننه وأيامه،

، تحقيل:  معالم التنزيل في تفسير القرآنهة ،  510البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء غت:   -22

 م. 1997 -هة 1417، 4محمد النمر وآخرين، دار طيبة، ط

، المحقل: محمد المرعشلي،  يلأنوار التنزيل وأسرار التأو هة ،  685البيضاوي، عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي غت:   -23

 هة.1418، 1بيروت، ط –دار إحياء التراث العرني 

سْرَوْجَردي الخراساني غت:   -24
ُ
رسالة الإمام أبي بكر البيهقي  هة ،  458الب اقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موس   الخ

 لإسلامية ، المحقل: أبو عبيد الله فراس بن خليل، دار ال شائر اإلى الإمام أبي محمد الجويني

، الناشر: دار صادر،  معجم البلدانهة ،  626الحموي، شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي غالمتوفى:   -25

 م1995بيروت، الطبعة: الثانية، 

، المحقل: محمد  لباب التأويل في معاني التنزيلهة ، 741الخازن، علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم الشيحي غت:  -26

 هة.1415، 1بيروت، ط – ، دار الكتب العلمية شاهين

، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع هة ،  463الخطيب البغدادي، أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي غت:   -27

 الرياض.  –المحقل: محمود الطحان، مكتبة المعارف 

ايْماز غت:   -28
َ
  - ، دار الحدي سير أعلام النبلاءهة ،  748الذهبي، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن ق

 م . 2006-هة1427القاهرة، 

ايْماز غت:   -29
َ
، دار الكتب  تذكرة الحفاظهة ،  748الذهبي، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن ق

 م. 1998 -هة1419، 1لبنان، ط-العلمية بيروت

 ، مكتبة وهبة، القاهرة. ونالتفسير والمفسر هة ، 1398الذهبي، محمد السيد حسين غت:  -30
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غالمتوفى:   -31 جار الله  أحمد،  بن  عمرو  بن  محمود  القاسم  أبو  غوامض  هة ،  538الزمخشري،  حقائق  عن  الكشاف 

 بيروت.  –هة، دار الكتاب العرني 1407، 3، طالتنزيل

الطناحي    ، المحقل: محمودطبقات الشافعية الكبرى هة ،  771السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين غت:   -32

 هة. 1413، 2وعبد الفتاح الحلو، دار هجر، ط

، تحقيل:  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانهة ،  1376السعدي، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله غت:   -33

 م. 2000-هة 1420، 1عبد الرحمن اللويحل، مؤسسة الرسالة، ط

، المحقل: علي  طبقات المفسرين العشرينهة ، 911ت:  السيوطي، عبد الرحمن بن أني بكر، جلال الدين السيوطي غ -34

 ه. 1396، 1القاهرة، ط   –عمر، مكتبة وهبة 

الشافعي غت:   -35 الشربي ي  الخطيب  في الإعانة على معرفة بعض  هة ،  977الشربي ي، محمد بن أحمد  المنير  السراج 

 هة. 1285القاهرة،   –، مطبعة بولاق غالأميرية  معاني كلام ربنا الحكيم الخبير 

، تحقيل: أحمد  جامع البيان في تأويل القرآنهة ،  310الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي غت:   -36

 م، مؤسسة الرسالة. 2000 -هة 1420، 1شاكر، ط

الهروي غت:   -37 الملا  الدين  أبو الحسن نور  مرقاة المفاتيح شرح مشكاة هة ،  1014القاري، علي بن غسلطان  محمد، 

 م. 2002 -هة 1422، 1، دار الفكر، بيروت، طالمصابيح

،  الجامع لأحكام القرآنهة ،  671القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أني بكر بن فرح الأنصاري الخزريي غت :   -38

 القاهرة.   –م، دار الكتب المصرية 1964 -هة 1384، 2يل: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، طتحق

الرسالة المستطرفة  هة ،  1345الكتاني، أبو عبد الله محمد بن أني الفي  جعفر بن إدريس الحس ي الإدريس ي غت:   -39

 م. 2000-هة1421، 6ية، ط، المحقل: محمد الزمزمي، دار ال شائر الإسلام لبيان مشهور كتب السنة المشرفة

غت:   -40 القسطنطي ي  كاتب جلبي  بن عبد الله  الكتب  هة ،  1067حايي خليفة، مصطفا  أسامي  الظنون عن  كشف 

 م. 1941بغداد،   -، مكتبة المث   والفنون 

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل  هة ،  261بن الحجاج القشيري النيسابوري غت:  مسلم  مسلم،   -41

 بيروت.  –، تحقيل: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العرني  صلى الله عليه وسلمإلى رسول الله

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
211 

 

 دراسة مقارنة  الاشتراك الجنائي وصوره على ضوء القانون السوداني

Criminal participation and its Image in the light of Sudanese law, a 

comparative study 

 النور الغالي حامد ــ جامعة الجزيرة ــ كلية القانون أحمد د. 

Ahmed Elnoor Alghaly hamed -hommodi19@gmial.com 

 : ملخص

وقد   السكان،  زيادة عدد  مع   تزداد  اجتماعية أخذت  فالجريمة ظاهرة  ال شرية،  المجتمعات  تؤرق  والجريمة  القدم  منذ 

  
ً
يرتكب الجريمة شخص واحد وقد يساهم معه آخرون، بحي  يساهم كل منام ف اا بنصيب بما يقيم مسؤوليهام جميعا

لال تحديد مسؤولية كل من الشركاء، وسلطته التقديرية في  الدراسة في الدور الفعال للقاض ي من خوتكمن أهميةعناا،  

العقوبة.   الدراسةتحديد  مسؤولية    هدفت  مد   على  والوقوف  السوداني  القانون  في  الجنائي  الاشتراك  أحكام  بيان  إلي 

لت الدراسة  اتبعت الدراسة المنهج الوصفي والاستقرائي والتحليلي المقارن. توصالمساهمين  في الجريمة وتحديد العقاب.  

إلي عدد من النتائج والتوصيات، من أهم النتائج أن الاشتراك الجنائي في الجريمة يفترض المساواة في العقوبة بين الفاعل  

  وميَّ  بينه وبين  والشري ، كقاعدة عامة. أن  
ً
القانون السوداني في الاشتراك الجنائي، س   مشرو، غالفاعل  مع غيره غشريكا

 في  شديد العقوبةالمحرض أو المتدخ 
ً
 عاما

ً
ومن أهم التوصيات، أن  . ل أو المساهم التبعي. ولا يعتبر الاشتراك الجنائي س با

على السلطة التشريعية السودانية مراجعة النصوص الخاصة بالاشتراك الجنائي وإفراد نصوص قانونية  شدد أو تخفف  

لتفرقة الحقيقية بين غالفاعل الأصلي والشري   في الجريمة  احسب دور المساهمين في الجريمة. مراعاة الجهات القضائية  

 مع السياسة الجنائية الحديثة. كذل  التوصية ب
ً
عقد مؤتمرات أكاديمية وتدري ية لتجهات العدلية غالشرطة والنيابة  تمشيا

 من العقاب.  والقضائية  للإلمام بالوسائل الفنية التي يساهم  اا في ارتكاب الجريمة، حت  لا يفلت المجرمين

Study abstract: 

      Since ancient times, crime has haunted human societies. Crime is a social phenomenon that is increasing 

with the increase in the population. One person may commit the crime, and others may contribute with 

him, so that each of them contributes a share in it to assess their responsibility for it all. The importance of 

the study lies in the effective role of the judge by determining the responsibility of the judge. Each of the 

partners, its discretion in determining the penalty. The study aimed to clarify the provisions of criminal 

participation in Sudanese law and to determine the extent of the responsibility of the contributors to the 

crime and to determine the punishment. The study followed the descriptive, inductive and comparative 

method. The study reached a number of results and recommendations, one of the most important results is 

that criminal participation in the crime assumes equality in punishment between the perpetrator and the 
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partner, as a general rule. That Sudanese law. The Sudanese law on criminal participation named the project 

(the perpetrator) with others (a partner) and distinguished between it and the instigator, interfering or 

accessory contributor. Criminal participation is not considered a general reason for aggravating the penalty. 

Among the most important recommendations, the Sudanese legislative authority should review the texts 

on criminal participation and single out legal texts that tighten or reduce according to the role of the 

contributors to the crime. Judicial authorities take into account the real distinction between (the principal 

and the accomplice) in the crime in line with the modern criminal policy. As well as recommending the 

holding of academic and training conferences for the judicial authorities (the police, the prosecution and 

the judiciary) to become familiar with the technical means that contribute to the commission of the crime, 

so that criminals do not escape punishment. 

 

 مقدمة: 

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على ما لا نبي بعده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ... أما بعد، منذ القدم والجريمة       

 مع تكاثر ال شر  
ً
 ونوعا

ً
تؤرق المجتمعات ال شرية في شت  أنحاء الكرة الأرضية، فالجريمة ظاهرة اجتماعية أخذت تزداد كما

تكب الجريمة شخص واحد فينفرد وحده بتحقيل ركناا المادي وينسب إليه وحده ركناا المعنوي،  وزيادة عدد السكان، وقد ير 

وذل  دون أن يساهم معه غيره، وهو المخاطب بالقاعدة القانونية التي توجح الجريمة وعقوبهاا، وقد يساهم معه في ارتكاب  

 عناا. الجريمة آخرون، بحي  يساهم كل منام ف اا بنصيب بما يقيم مسؤوليه
ً
 ام جميعا

 أهمية الدراسة:   

الشركاء، وسلطة  1 من  كل  مسؤولية  تحديد  من خلال  للقاض ي  الفعال  الدور  في  الجنائي  الاشتراك  دراسة  أهمية  تنبع   /

/ مراعاة أحكام الاشتراك الجنائي تؤدي إلي  2القاض ي التقديرية في تحديد العقوبة الواجبة التطبيل على كل واحد مناما.    

 أمن المجتمع.    عدم إفلات المجرمين من العقاب وتحفظ سلامة

 / معرفة التفرقة بين المساهمة الأصلية والمساهمة التبعية ومن ثم التميي  بين الفاعل والشري  في الجريمة. 3

 أهداف الدراسة: 

 / بيان أحكام الاشتراك الجنائي في القانون السوداني للوقوف على مد  مسؤولية المساهمين  في الجريمة وتحديد العقاب.  1

 بادئ العامة للاشتراك الجنائي والتميي  بين صوره في القانون السوداني بحسب دور المساهمين.  / توضيح الم2

 /  إبراز عناصر الاشتراك الجنائي وبيان الأفعال التي  شكل الاشتراك في القانون السوداني.  3

 أسباب اختيار الموضو،:  
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 القانون من قضاة ووكلاء النيابة والمحاميين والمجتمع. / المساهمة في نشر الثقافة القانونية للمشتغلين في مجال  1 

 /  الوقوف على الأحكام العامة للاشتراك الجنائي وصوره في القانون السوداني وما عليه العمل بالمحاكم السودانية. 2

 مشكلة الدراسة:

 على المجتمع وإن اقتصر على فعل شخص واحد، و      
ً
لكن يصبح أشد خطورة إذا  مما لاش  فيه أن الإجرام يشكل خطرا

إلي إفلات المجرمين من   ارتكابه عدة أشخاص مما يستتبع معه دقة عالية في تنظيم العمل الإجرامي قد يؤدي  اشترك في 

 :  على الأسةلة الآتية العقاب. ومن خلال هذه الدراسة سيقوم الباح  بمعالجة هذه المشكلة بالإجابة

 / ما هو الاشتراك الجنائي؟  1

 ي صور الاشتراك الجنائي؟/ ما ه2

 للقانون السوداني؟ 3
ً
 / ما مد  مسؤولية المشاركين في الجريمة وفقا

/ وهل هي مسؤولية واحدة؟ أم تختلف باختلاف دور كل منام ومد  مساهمته في تحقيل الجريمة؟ وهل تختلف مسؤولية  4

 الفاعل الأصلي عن الشري ؟ 

 منهج الدراسة:  

بعت الدراسة  
ّ
 المنهج الوصفي، والاستقرائي والتحليلي المقارن. ات

 هيكل الدراسة: 

 المبح  الأول: مفهوم الاشتراك الجنائي

 
ً
 المطلب الأول:  عريف الاشتراك الجنائي لغة واصطلاحا

 المطلب الثاني: الأركان العامة للاشتراك الجنائي والتفرقة بين غالفاعل والشري   

 للمذاهب المعاصرة المطلب الثال : مسؤولية 
ً
 الاشتراك الجنائي وفقا

 المبح  الثاني: صور الاشتراك الجنائي في القانون السوداني 

 المطلب الأول: صور الاشتراك الجنائي المباشر غالمساهمة الجنائية الأصلية 

 التبعية   المطلب الثاني: صور الاشتراك الجنائي غير المباشرغالمساهمة الجنائية 

 المطلب الثال : الاشتراك بالمعاونة وأوجه الاختلاف بينه وبين التحري  
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 مفهوم الاشتراك الجنائي :  المبحث الأول 

 
ً
 المطلب الأول: تعريف الاشتراك الجنائي لغة واصطلاحا

:  عريف الاشتراك لغة:
ً
 أولا

، ويقال: شاركت فلانا صرت شريكه، واشتركنا، و شاركنا،        
ً
هي مصدر اشترك، يشترك، مشاركة، شارك، يشارك، اشتراكا

والمشاركة على وزن   والمؤن  شريكة، وتجمع شرائ ،  والجمع شركاء،  منه هو: مشارك، وشري ، وشرك،  الفاعل  واسم 

 .  1مفاعلة

:  عريف الاشتراك الجنائي اصطلا 
ً
 ثانيا

ً
 حا

مصطتح الاشتراك الجنائي بداية، ليس متفل عليه بين القوانين الجنائية، فنجد أن الشائع لدي الفقه العرني يأخذ 

ويفضل مصطتح غالاشتراك الجنائي في الجريمة  وبالطبع القانون السوداني من أنصار هذا الاتجاه، والمذهب الآخر يأخذ  

 .2بتعبير غالمساهمة الجنائية  

الفعل فالجريمة لم تكن ثمرة شخص واحد ولم تكن وليدة  يعرف   الذين ارتكبوا نفس  الجناة  الاشتراك بأنه حالة  عدد 

 .3ة إرادته وحده، وإنما نتيجة  عاون بين أشخاص عديدين لكل منام دوره المادي وإرادته الإجرامي

 والشريك(  المطلب الثاني: الأركان العامة للاشتراك الجنائي والتفرقة بين )الفاعل

: الأركان العامة للاشتراك الجنائي
ً
 أولا

 ولو  عددت جرائمه، وكذل  لا قيام لهذه المساهمة لو   /  عدد الجناة:1
ً
فلا قيام للمساهمة الجنائية لو كان الجاني واحدا

 عدد الجناة و عددت جرائمهم بحي  يكون كل واحد منام مسةول عن جريمته الخاصة التي اقترفها وحده، ولو ارتكبت  

 . 4هذه الجرائم في مكان واحد ووقت واحد 

الجنائية عند اجتما، عدد من الجناة على مشرو، إجرامي واحد    ةتتحقل المساهم   من الناحية المادية:/ وحدة الجريمة  2

. ويقصد بالوحدة 5يساهمون فيه بدرجات متساوية أو متفاوتة، بحي  تتحقل جريمة واحدة من جميع أفعال المساهمين 

 .6وقعتالمادية لتجريمة الرابي المادي بين نشاط كل مساهم والجريمة التي 

 / وحدة الجريمة من الناحية المعنوية: 3

 
 . 376، ب ت، ص  1ة بن منظور ، محمد بن كرم ، لسان العرب، دار الصادر، بيروت ج1
 عليه، القسم الأول ةة الباب الأول إلي الرابع، ط1991أ. د. حمو، أحمد على إبراهيم ، القانون الجنائي لسنة 2

ً
 . 460م، ص 2017ةةة  2016، 6م معلقا

 . 172م، ص 2007، 1فاتح إسماعيل، القانون الجنائي، منشورات جامعة السودان المفتوحة، طد. محمد ال3

   470م، ص 2013،  1ة د. بكري يوسف بكري محمد، قانون العقوبات، القسم العام، النظرية العامة لتجريمة، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية ط4
 704ة د. بكري يوسف بكري محمد، المرجع نفسه. ص 5
 . 426، ص  1994ة د. القهويي، عبد القادر، قانون العقوبات،  القسم العام، الإسكندرية، 6
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 عرف الوحدة المعنوية لتجريمة بأناا توفر رابطة ذهنية أو معنوية تجمع بين المساهمين في الجريمة لتنفيذ مشرو، إجرامي      

تفاهم مسبل بينام    واحد، فتتحقل الرابطة الذهنية بين المساهمين إذا وجد اتفاق سابل بين هؤلاء المساهمين أو على الأقل

، المهم أن يكون مظهر تل  الرابطة هو  
ً
على ارتكا اا ولو لمدة قصيرة، أو التفاهم على ذل  إثناء ارتكا اا صراحة أو ضمنا

 إدراك كل مساهم أنه متضامن مع الآخر في هذا العمل وأنه لا يستقل به لحسابه الخاص.  

: التمييز من حيث الأفعال المرتكبة بين ) 
ً
 الفاعل والشريك( ثانيا

ارتكاب        في  مساهم  كل  دور  اختلاف  التفرقة  هذه  وأساس  والتبعية،  الأصلية  المساهمة  بين  التشريعات  غالبية  تمي  

 الجريمة. وقد اختلفت المذاهب القانونية فيما بيناا في تحديد معيار التفرقة بين الفاعل والشري  على مذهبين: 

 المذهب الموضوعي: /أ

يستند هذا المذهب في التفرقة بين غالفاعل الأصلي والشري   على السلوك الذي يأتيه المساهم في الجريمة. فالمعيار الممي       

مساهمة   وأقو   أكثر خطورة  الفعل  كان  فكلما  الإجرامية؛  النتيجة  إحداث  في  المادية  الناحية  من  المساهمة  مقدار  هو 

 ، وكلما كان السلوك أقل خطورة وأضعف مساهمة في إحداث النتيجة    ومباشر في وقو، النتيجة كان مقترفه
ً
 أصليا

ً
غفاعلا

 في الجريمة . 
ً
 كان القائم به غشريكا

 لتجريمة، وهو الفعل الذي يقوم عليه الركن المادي لتجريمة      
ً
 تنفيذا

ً
وعليه فكن المساهم الأصلي هو كل من يرتكب فعلا

المكون المادية  العناصر  يحقل  الفعل  لأنه  كان  وإذا  بالفاعل،  ليوصف  منه   
ً
جزءا المساهم  يرتكب  أن  ويكفي  لتجريمة،  ة 

التنفيذي يتكون من أكثر من فعل واحد، فيكفي القيام بكحداها أو جزء مناا ليضفي على القائم به وصف الفاعل. وذهب  

معيار    على 
ً
تأسيسا والشري   الفاعل  بين  التفرقة  إقامة  إلي  المذهب  هذا  أنصار  فعله  بع   كان  من  فالفاعل هو  زم ي، 

 لتنفيذ الجريمة 
ً
 . 1معاصرا

 يرتب       
ً
 أو تمهيديا

ً
 تحضيريا

ً
 لهذا المذهب، فهو كل من لم يأ ي تل  الأفعال ولكنه أ ا فعلا

ً
أما غالشري  في الجريمة  طبقا

جرامية وهذا يع ي أن الشري  أو  به للفاعل إتيان الفعل الأصلي عن إتاحة الفرصة ليتم فعله الإجرامي بتحقيل النتيجة الإ 

 في الجريمة، إذ يقتصر عمله على دور ثانوي أو تبعي كالعمل التحضيري،  
ً
 رئيسيا

ً
المساهم مساهمة غير مباشرة لا تلعب دورا

 .2فلا يقوم بفعل يدخل في تكوين الركن المادي لتجريمة 

 ج/ المذهب الشخص ي )معيار النية أو معيار تعادل الأسباب( 

ند هذه النظرية في تميي ها بين غالفاعل والشري   على جانب الاعتبارات، والمقصود بالاعتبارات هو غالإرادة، والنية ،   ست    

بحي  أن نية كل مناما تختلف عن نية الأخر، فالمساهم يجب أن تتوافر لديه نية ارتكاب الجريمة باعتبارها جريمته، أما  

المساعدة، أما غالشري   فهو من لم تتوافر لديه مثل تل  النية، بل تتوافر لديه    الآخرون فهم مجرد أتبا، له يقدمون له

 
 110، ص 2012ة د. أشرف توفيل شمس الدين، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دن،  1
 . 479ة د. بكري يوسف بكري محمد، قانون العقوبات، مرجع سابل،  ص  2
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نية الاشتراك في جريمة لغيره، أي يقوم بمساعدة الغير في تحقيل مشروعه الإجرامي فالدور الذي يقوم به الشري  يعتبر  

 
ً
 لا يرقى لأن يكون تنفيذيا

ً
 ثانويا

ً
 .1دورا

جنائي أن التفرقة بين غالفاعل والشري   تقوم على المصتحة، فالأول هو كل من يسهادف  ير  كذل  جانب من الفقه ال    

من الجريمة تحقيل مصتحة خاصة به، في أن الثاني غرضه تحقيل مصتحة لغيره، فصاحب المصتحة هو من ينظر لتجريمة  

ي العمل على تحقيل مشرو، إجرامي  أناا مشرو، خاص به، في حين أن الشري  لا مصتحة له في الجريمة، فتتجه إرادته إل

 لغيره. 

: موقف القانون السوداني في الاشتراك الجنائي
ً
 ثالثا

بل   مناما  أي واحدة  تب ي  ير  لم  ، فهو 
ً
 وسطا

ً
غال خصية والموضوعية  موقفا النظريتين  بين  السوداني  المشر،  وقف 

 لما يلي: 
ً
 أكتفي بأخذ ما يتفل ومبادئه التشريعية، وذل  وفقا

 :
ً
 تقوم نظرية المساهمة في الجريمة على مبدأ وحدة الجريمة التي تجمع المساهمين في إطار الجريمة.  أولا

:
ً
  وميَّ  بينه وبين المحرض أو المتدخل أو المساهم التبعي، لأن الفاعل والشري     ثانيا

ً
س ي مشرو، الفاعل مع غيره غشريكا

  
ً
 مستقلا

ً
إنما يقومان بدور رئيس ي في تنفيذ الجريمة، أما المحرض فيقوم بدور تبعي في الجريمة الذي جعل له القانون مركزا

 جريمة. عن غيره من المساهمين الآخرين في ال

:
ً
يستمد الشري  إجرامه من إجرام الفاعل الأصلي، أما المحرض فيستقل عن الفاعل في المسةولية، ومن ثم في العقوبة،    ثالثا

 .  2أي أن له عقوبة مستقلة

:
ً
 يأخذ المشر، بالاستعارة النس ية؛ لجعله لعقوبة المحرض من حي  المبدأ أخف من عقوبة الفاعل. رابعا

  :
ً
 في  شديد العقوبةلا يعتب خامسا

ً
 عاما

ً
 .3ر المشر، المساهمة في الجريمة س با

 للمذاهب المعاصرة المطلب الثالث: مسؤولية  
ً
 الاشتراك الجنائي وفقا

: مذهب المساواة بين المساهمين في الجريمة: 
ً
 أولا

ضرورية لوقو، العدوان على  ير  أنصار المذهب وجوب غالمساواة بين المساهمين في الجريمة  ما دامت جميع أفعالهم  

الحل الذي يحميه القانون فما دامت أفعال المساهمين تتمتع بفاعلية سب ية متساوية في إبراز الجريمة إلى حي  الوجود، 

غفاعل أصلي ومتدخل ومحرض  ولا ضرورة   إلي  المساهمين  لتقسيم  النظر فلا ضرورة  لهذا   
ً
تبعا بينام  للتفريل  مبرر  فلا 

ل بينام في العقاب، ويعاب على هذه النظرية أناا تقيم فعل المساهمة في الجريمة على أساس العلاقة السب ية  وبالتالي للتفري

 .4بصرف النظر عن كيفية النشاط الإجرامي وأهميته 

: مذهب تعدد الجرائم بتعدد المساهمين: 
ً
 ثانيا

 
 . 297م، ص 2011ن العقوبات الجزائري، القسم العام، دار هومة، الجزائر،  ة د. عبد الله أوهابية، شرح قانو 1
  . 25م، المادة غ1991راجع القانون الجنائي لسنة 2
 . 177د. محمد الفاتح إسماعيل، القانون الجنائي، مرجع سابل، ص3
 . 556م، ص 1992،  2القاهرة، طد. محمود نجيب حس ي، المساهمة الجنائية في التشريعات العربية، دار الناضة، 4
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ل فعل جريمة بذا اا والقتل بذاته جريمة  يختار أنصار هذا المذهب: عزل أفعال المساهمين بعضها عن بع  واعتبار ك 

الفاعل والمحرض والمتدخل عن نفسه    لذل  كل من 
ً
تبعا ثالثة، ويسأل  التحري  جريمة أخر  والتدخل جريمة  وفعل 

ارتكاب عدة   القائمة على  الجريمة  لطبيعة  تجاهله  المذهب  هذا  ويعاب على  الإجرامية،  بمقدار خطورته  ويعاقب  فقي، 

 .1حدة وأن عناصر الجريمة تجمعها وحدة واحدة مادية ومعنوية، وحدة في الغرض والهدف أشخاص لجريمة وا

: مذهب الاستعارة المطلقة:
ً
 ثالثا

يقصد بفكرة الاستعارة أن فعل الشري  إذا لم يكن له إجرام ذا ي فكنه يستعيره من إجرام الفعل الأصلي الذي يرتكبه     

 .2الفاعل الأصلي ومن ثم يستحل عقوبته

يرتكز هذا المذهب على فكرة أن المتدخل المساهم في الجريمة يقبل جميع النتائج المترتبة عل اا، وعليه فكن مسةوليته  

 لوحدة الإرادة بين  
ً
لا ينبغي أن تقل عن مسةولية الفاعل، وكذل  عقوبته يجدر بأن تكون متساوية لعقوبة الفاعل نظرا

ي واحد، ولا يتدخل هذا المذهب في طائفة الفاعلين غير الفاعل المادي، أما  جميع المساهمين فتتم مساءلهام على مستو 

 بين الفاعل والمتدخل، فهو لو لم  
ً
الفاعل المعنوي والمتدخل الضروري فهما متدخلان، وعَيب هذا المذهب أنه يساو  تماما

 ثانوية أقل أهمية من   يقترن بنظام الأسباب التقديرية المخففة لأدي إلى نتائج غير عادلة، لأن المتدخل
ً
 أفعالا

ً
يرتكب أحيانا

 .3الأفعال التي يأت اا الفاعل 

: مذهب الاستعارة النسبية
ً
 رابعا

لذاته   الكافي  الفعل  أو  التنفيذي،  الفعل  إلى فاعلين ومتدخلين: فالفاعل هو مرتكب  يقسم هذا المذهب المساهمين 

دوره عند حد المساعدة السابقة أو المعاصرة أو اللاحقة على تنفيذ   لترتيب النتائج، بينما لا يكون المتدخل كذل ، بل يقف

الجريمة. ويختار هذا المذهب: ضم المحرض غالفاعل العقلي أو الذه ي  إلى الفاعلين، وينادي أنصار هذا المذهب بوجوب  

ويحقل هذا المذهب    جعل عقوبة الفاعل أشد من عقوبة المتدخل غير الضروري الذي يستعير إجرام الفاعل ويتأثر به،

 مبدأ  غرير العقاب. 

 صور الاشتراك الجنائي في القانون السوداني :  المبحث الثاني

 المطلب الأول: صور الاشتراك الجنائي ــ )المساهمة الجنائية الأصلية( 

 لاتفاق جنائي 
ً
: الصورة الأولي ــ الاشتراك تنفيذا

ً
 أولا

ينصرف مفهوم الاشتراك الجنائي في القانون السوداني إلي قيام أكثر من شخص بارتكاب جريمة واحدة، أي أن الجريمة      

ريمة، وبالتالي يكون  واحدة والجناة متعددون ويختلف نو، المساهمة الجنائية باختلاف دور الجناة المتعددين على مسرح الج 

  غ إذا  21م في المادة غ1991نص القانون الجنائي السوداني لسنة    هناك فاعلين أصليين، وآخرين مساهمين تبعيين؛ حي 

 
 . 176د. محمد الفاتح إسماعيل، القانون الجنائي، مرجع سابل، ص1
 43ة د. محمدا لفاتح المرجع نفسه، ص  2
 . 265، د ت، ص1القسم العام، نظرية الجريمة، جامعة دمشل، ج -ة د. عبود السراج، قانون العقوبات3
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ارتكب شخصان أو أكثر جريمة تنفيذا لاتفاق جنائي بينام، يكون كل واحد منام مسةولا عناا، كما لو كان قد ارتك اا وحده،  

 . 1لمقررة لها  ويعاقب بالعقوبة ا

 لتجريمة  كما لو كان قد ارتك اا وحده في هذه الصورة هو أن       
ً
 أصليا

ً
والس ب الذي من أجله اعتبرت المادة كل منام غفاعلا

حضور عدة مساهمين على مسرح الجريمة فيه   جيع وحماية ومساندة لل خص أو الأشخاص المباشرين ارتكاب تل  

درجة المسؤولية الجنائية ومعيارها في إحد  صور المساهمة في الجريمة وهي صورة مساهمة عدة  الجريمة، فهذه المادة تبين  

 . 2أشخاص في القصد والفعل 

يكفي العودة إلي معايير الشرو، في الجريمة لتحديد المساهمة المباشرة في تنفيذ الجريمة، ومنه كلما دخل الفعل ضمن     

غمب مساهمته  كانت  التنفيذية  الأعمال  الأعمال  من ضمن  يدخل  لا  الفعل  كان  وكلما   ، 
ً
أصليا  

ً
فاعلا وكان صاحبه  اشرة 

  . 
ً
 وليس فاعلا

ً
 التنفيذية كانت المساهمة غير مباشرة إذا تحققت شروطها ويكون صاح اا غشريكا

منام. فكل  وعليه فمعيار غالفاعل المباشر  يشمل كل الجناة الذين يتواجدون على مسرح الجريمة مهما اختلف دور كل    

 
ً
 مباشرا

ً
 . 3من يأ ي بفعل لا يدخل في تكوين الركن المادي لتجريمة وهو على مسرح الجريمة وقت تنفيذها يعد فاعلا

ولا ير  المشر، السوداني في المسؤولية الجنائية عن أفعال المباشرين في فعل واحد بعد تأمرهم عليه فيسألون عن الفعل      

؛  
ً
إذا وجدت أحوال خاصة بأحد الفاعلين تقتض ي  غيير وصف الجريمة أو العقوبة بالنسبة له فلا  ومع ذل   ونتائجه معا

وقد اتبع .  4يتعد  أثرها إلي غيره منام، وكذل  الحال إذا  غير الوصف باعتبار قصد مرتكب الجريمة، أو كيفية علمه  اا 

لتمالؤ نتيجة لاتفاق سابل للفعل ومن ثم التعاون على  المشر، السوداني في شأن التمالؤ ما يراه الإمام مال  بأن يكون ا

 .  5ارتكابه 

: شروط قيام جريمة الاشتراك تنفيذا لاتفاق جنائي
ً
 ثانيا

 لقصد مشترك   الشرط الأول:
ً
 تحقيقا

ً
 جنائيا

ً
 أن يرتكب الجناة فعلا

 ام على ارتكاب الجريمة، ولو  لقيام هذه الجريمة لابد من توافر الاتفاق بين شخصين على الأقل فأكثر واجتما، إراد

 . 6وقعت الجريمة بغير هذا الفهم فكناا  شكل صورة أخر  من صور الإجرام في القانون الجنائي 

لعل الأساس الذي يقوم عليه هذا الشرط بل الذي تقوم عليه نظرية المساهمة الأصلية، غالقصد المشترك  والذي   

، ولا تقتصر نظرية القصد المشترك على الأفعال الإجرامية التي تناولها  7تركة يقتض ي الاتفاق والتآمر السابل والخطة المش

 
 م. 1991ة القانون الجنائي السوداني لسنة 1
 وقضاءً،  1991د. بدرية عبد المنعم حسونة، شرح القسم العام من القانون الجنائي السوداني لسنة ة 2

ً
 و شريعا

ً
 104م، ص 2000فقها

 46، د ن،  ص 2022ة د. عمر خوري، شرح قانون العقوبات، القسم العام، 3
   128م، ص  2012لإسلامي، دار الفكر الجامعي، ة د. منتصر سعيد حمودة، المساهمة الجنائية دراسة مقارنة بالتشريع الجنائي ا4
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 للمجر  العادي  
ً
، طالما أناا مألوفة تبعا

ً
 كل الأفعال التي ارتكبت في س يل تنفيذها أيضا

ً
الاتفاق وحدها وإنما  شمل أيضا

 .1الفعل بناء على القصد المشترك  ل مور ولا يشترط إثبات دور كل من الجناة على حدة بل يكفي أن يكون حاصل 

 مساهمة الجناة بأي صورة من الصور في ارتكاب الفعل الجنائي  الشرط الثاني:

 في مكان الجريمة ومشاركته الفعلية في النشاط الإجرامي،       
ً
الصورة المباشرة للمشاركة تقتض ي بالطبع وجود المهام حسيا

 مثل السب أو الضرب أو القب  على الضحية أو استلام المال المسروق أو حيازة السلاح المسروق ...ألي.  

فاوت أنوا، الجرائم نفسها، فقد يشارك المهام في جريمة احتيال معقدة  وتتفاوت صور المشاركة في النشاط الإجرامي بت     

 في وقت سابل  
ً
 مفتوحا

ً
 في وقت معين، كما قد يشترك في جريمة سرقة بتركه بابا

ً
 أو يتصل تلفونيا

ً
بدور كبير بأن يرسل خطابا

 . 2أمرهم لتنفيذ الجريمة. كما قد يشارك المهام بانتظاره بالخارج لينذر زملاءه إذا افتضح  

المهام        المهامين الأرنعة بما ف ام  إدانة  في سابقة حكومة السودان ضد الأمين هجينا وآخرين غأيدت محكمة الاستئناف 

 للهرب بالمسروقات، بجريمة القتل العمد بالاشتراك تحت المادتين  
ً
 في حراسة الجمال إعدادا

ً
الرابع الذي كان يقف بعيدا

 .3على كل واحد منام بالإعدام    من قانون العقوبات والحكم78/251غ

: صورة ثانية ــ الاشتراك دون اتفاق جنائي سابق  
ً
 ثالثا

  من القانون الجنائي السوداني على أنه غ إذا ارتكب شخصان أو أكثر جريمة دون اتفاق جنائي بينام  22تنص المادة غ     

 مة التي يشكلها ذل  الفعل .  يكون كل واحد منام مسةولا عن فعله ويعاقب بالعقوبة المقررة لتجري

الخلي بين      التوافل، وينبغي الاحتراز وعدم  اتفاق، وإنما يقوم على  المادة لا يقوم على  يتضح أن الاشتراك في هذه 

أي تلاق اا عند موضو،  4الاتفاق والتوافل  أكثر،  أو  إرادتين  انعقاد  إن جوهر الاتفاق هو  الاتفاق والتوافل  بين  . والفرق 

 . 5كن التوافل يع ي مجرد اتجاه الإرادات نحو موضو، واحد دون أن تتلاقىواحد، ول

وإذا لم يكن بين الجناة اتفاق سابل، فلا  عتبر هذه الصورة اشتراكا "بالمع ي القانوني"، ومن ثم فلا ترتب الآثار التي  

 لفعله، وهو ما أشار    يقررها القانون للاشتراك إنما  عدد الجريمة بتعدد المهامين بحي  يعتبر كل منام 
ً
 لجريمة تبعا

ً
مرتكبا

 المشر، السوداني بأنه الاشتراك دون اتفاق جنائي.

: صورة ثالثة ــ الاشتراك بالاتفاق الجنائي )التآمر( 
ً
 رابعا

 تعريف الاتفاق الجنائي:  

هو اتحاد إرادتين أو أكثر على ارتكاب جريمة ما، أي أن تتوافل إرادة الشري  مع إرادة الجاني أو الفاعل أو الفاعلين على       

 .6ارتكاب جريمة معينة، ونشرط وقو، هذه الجريمة بناء على هذا التوافل والاتفاق السابل على بدء تنفيذها 

 
 . 464ة أ.د. أحمد على إبراهيم حمو، مرجع سابل، ص 1
 . 106، مرجع سابل، ص  ة د. بدرية عبد المنعم حسونة2
 . 189ص   1972ة مجلة الأحكام القضائية السودانية 3
 . 200ةأ.د. يس عمر يوسف، مرجع سابل، ص 4
 .  476ة أ.د. أحمد على إبراهيم حمو، مرجع سابل، ص 5
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ح      إرادتين  التقاء  الاتفاق  هذا  هذا  يقتض ي  لمثل  الأقل  على  بد من وجود طرفين  الفعل، فلا  تنفيذ  على  واعيتين  ريتين 

. والاتفاق هو روح الاشتراك، إذ لا يشترط أن يرتكب الأطراف الجريمة المتفل عل اا، أو اتخاذ خطوات من أجل  1الاتفاق 

لجنائي  يختلف عن الشرو، من حي  انه  تحقيل ذل ، لأن مسةوليهام الجنائية تكون كاملة بمجرد تمام الاتفاق، والاتفاق ا

،  يكفي أن يكون الاتفاق الجنائي يشكل  
ً
يشكل جريمة مستقلة ومتمي ة ولا يشترط لقيامها تحقل الجريمة المقصودة أساسا

 . 2خطورة بدون ارتباط مع الجريمة المتفل عل اا 

   أن:  24م في المادة غ1991نص القانون الجنائي لسنة 

 ئي هو اتفاق شخص أو أكثر على ارتكاب جريمة. / الاتفاق الجنا1

/ فيما عدا جرائم القتل العمد والحرابة والجرائم الموجهة ضد الدولة المعاقب عل اا بالإعدام، لا يعد الاتفاق الجنائي  2

 عل اا إلا بالشرو، في ارتكاب الجريمة، وفي جميع الحالات لا يعد الاتفاق المعدول عنه جريمة. 
ً
 جريمة معاقبا

/ من يرتكب جريمة الاتفاق الجنائي يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات وفي حالة الشرو، ف اا يعاقب بالعقوبة 3

 .3المقررة للشرو، أو لارتكاب تل  الجريمة، بحسب الحال  

الأصل      حي   من  جريمة  ارتكا اا   على  الاتفاق  جعل  الجرائم،  من  معينة   
ً
أنواعا السوداني  المشر،  الجرائم    4عد  وهي 

  وجريمة الحرابة  130  وهي جرائم القتل العمد المنصوص عل اا في المادة غ24/2المنصوص عل اا على س يل الحصر في المادة غ

  والجرائم الموجهة ضد الدولة المعاقب عل اا بالإعدام مثل جريمة تقوي  النظام الدستوري  168المنصوص عل اا في المادة غ

 عل اا إلا  50غالواردة في المادة  
ً
 ، وفي ما عدا تل  الجرائم الواردة على س يل الحصر لا يعتبر الاتفاق الجنائي جريمة معاقبا

  من هذا  19إذا ظهر ذل  الاتفاق إلي حي  التنفيذ بمع   قد شر، فيه وتوافرت أركان الشرو، المنصوص عل اا في المادة غ

دول عنه لا يعد جريمة، أي إذا علم الجناة بانكشاف سرهم قبل الشرو، في  القانون. مع الأخذ في الاعتبار أن الاتفاق المع

تنفيذ الجريمة، أي سواء كان الاتفاق الجنائي بالنسبة لتجرائم الواردة على س يل الحصر أو ما عداها. لأن النص مطلل  

ت لا يعد الاتفاق المعدول عنه    على أنه غ وفي جميع الحالا 24عام غير خاص حي  تنص مؤخرة الفقرة الثانية من المادة غ

 .   5جريمة 

 المطلب الثاني: صور الاشتراك الجنائي غير المباشر)المساهمة الجنائية التبعية( 

: الفاعل المعنوي غالأمر بارتكاب جريمة والإكراه عل اا 
ً
 أولا

 عريف الفاعل المعنوي لتجريمة: هو من يسخر غيره في تنفيذها فيكون بمثابة أداة يستعين  اا في تحقيل العناصر التي  

. الفاعل المعنوي نظرية من ابتكار الفقه الجنائي، وهي  6تقوم عل اا. فالفاعل المعنوي قد ينفذ الجريمة ولكن بواسطة غيره

 .  7صور السلوك الإجرامي ومع ذل  لديه قصد جنائي و عمد ارتكاب الجريمة  عالج حالة من لا يرتكب أي صورة من 
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 غير مكلف، أو حسن النية بارتكاب فعل  23م في المادة غ1991نص القانون الجنائي لسنة   
ً
  على أنه: غ من يأمر شخصا

 عنه كما لو كان أرت
ً
 على ارتكاب ذل  الفعل، يكون هو مسةولا

ً
كبه وحده، ويعاقب بالعقوبة يشكل جريمة، أو يكره شخصا

 . 1المقررة لتل  الجريمة  

هذه صورة من صور الاشتراك الجنائي ضمها المشر، إلي بقية الصور، ولكن بالتمعن نجد أناا جاءت مخالفة ل حكام  

لأداء  العامة للاشتراك الجنائي التي تتطلب شخصان أو أكثر، وهنا يوجد شخصان ولكن أحدهما كما يطلل عليه القانون ا

، والآخر هو الفاعل المعنوي الذي لا يرتكب السلوك المادي لتجريمة، ولكن يستعين ب خص آخر غير أهل لتحمل  2البريةة

 المسؤولية الجنائية، بحي  يكون هذا ال خص بمثابة أداة في يد الفاعل المعنوي يسخرها لتنفيذ الجريمة.  

إمك  عدم  إلي  المعنوي  كذل   غالفاعل  فكرة  إلا   ستند  المحرض  يتصور  لا  التحري   في  غبالمحرض ، لأن  ان وصفه 

 للمسؤولية الجنائية تتوفر لديه الأهلية والقصد الجنائيين، لأنه يقوم على ب  وخلل فكرة الجريمة في ذهن  
ً
 أهلا

ً
شخصا

 على ارتكاب الجريمة  . فتحري  غالصغير أو المجنون  لا يعتبر تحريض 3الغير الذي لا يمكن تصوره إلا بالنسبة لعاقل مدرك 
ً
ا

 .    4لذل  نص المشر، صراحة على مسةولية المحرض لي يل أي ش  في الأمر 

 ، لأنه لم يقم بأي عمل تنفيذي وأن الفاعل من سخره لارتكاب     
ً
ذهب بع  الفقه إلى اعتبار غالفاعل المعنوي  غمحرضا

 ، لأن  
ً
آلة، وير  المشر،  الجريمة. ويعده فقه آخر أنه غفاعل أصلي  وليس غمحرضا ال خص المسخر في يده صار مجرد 

 ، حي  رتب كامل المسةولية عن الفعل المأمور به، ومن ثم عاقب عن نتائج  
ً
 أصليا

ً
السوداني اعتبار الفاعل المعنوي غفاعلا

 .  5الفعل أو الأفعال 

أما الطرف الآخر في القضية لم تتكون له    فالمسؤولية الجنائية تث ت بحل غالفاعل الأصلي  ويعاقب وكأنه ارتك اا وحده.      

النية ألاثمة لاقتراف الفعل المجرم أو المشاركة فيه، وإنما إتيانه الفعل المجرم وهو معدوم الإرادة وبالطبع لا مسؤولية إلا  

 .6على ال خص المكلف المختار 

: الاشتراك الجنائي عن طريق التحريض  
ُ
 ثانيا

 / تعريف التحريض: 1

الجاني بأية  ، و 7التحري  هو أول وسائل الاشتراك       هو عبارة عن خلل فكرة الجريمة والتصميم على ارتكا اا في نفس 

م على أنه:غ هو إغراء شخص لغيره 1991  من القانون الجنائي لسنة  25وعرفه المشر، السوداني في نص غ.  8وسيلة كانت

. والتحري  يشمل الإغراء والاتفاق أو التآمر والمساعدة  9لطانه لارتكا االارتكاب جريمة أو أمره ل خص غير مكلف تحت س

 
  . 23م، المادة غ1991ة  القانون الجنائي لسنة  1
 .  478ة أ.د. أحمد على إبراهيم حمو، مرجع سابل، ص 2
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 من الإغراء، لأن المعاون بالإغراء قد لا يقنع  1على ارتكاب الجريمة 
ً
. والتحري  بمعناه الاصطلاحي هي صورة أعمل إجراما

 .2 اذا الأخير فيدخل مع شخص أو أكثر في مؤامرة لارتكاب الفعل ورسم خطة لتنفيذه 

المحرض في نظر القانون الجنائي له مسؤولية مستقلة عن المحرض، وهذا الاتجاه ما ذهبت إليه القوانين الحديثة،  

 وقد بلورة المشر، السوداني في حالتين  شكلان صور جريمة التحري :  

 الحالة الأولي: إغراء شخص لغيره بارتكاب جريمة 

 . 3يقال أن ال خص أغر  آخر أو حرضه على فعل ش ئ إذا حثه أو دفعه أو استفزه أو عرضه أو شجعه على فعله   

يقوم فعل التحري  على ركنين: هما النشاط الإيجاني والقصد الإجرامي أي الحالة الذهنية التي يكون عل اا المحرض ساعة   

أو الأفعال المادية التي يقوم  اا المحرض لبذل فكرة الجريمة في ذهن قيامه بالتحري . فعن النشاط الايجاني هو الفعل  

؛ ولم يذكر المشر، وسيلة  4المحرض وإقناعه للقيام  اا أو دفعه للتنفيذ بكثارة شعوره وشحذ عزيمته وتنمية التصميم لديه 

سلطته، وقد يحصل الإغراء  للإغراء، فقد تكون هدية أو وعد أو وعيد أو إساءة استعمال سلطة لأمر على من هو تحت  

 .5بالأفعال أو الأقوال أو الكتابة

 أن تكون هناك    
ً
 وذل  بنصه أن يكون على ارتكاب الجريمة. كما يستلزم أيضا

ً
يستلزم القانون أن يكون التحري  مباشرا

 .6رابطة سب ية بين فعل التحري  وارتكاب الجاني لتجريمة، وأن تكون الأخيرة نتيجة لتحري  المحرض

 الحالة الثانية: صدور أمر من ال خص لأخر مكلف تحت سلطانه بارتكاب الجريمة 

على نفس نمي القاعدة العامة يجب على الأقل توافر شخصان، المحرض المغري لأخر على اقتراف الجريمة والمحرض      

على ارتكا اا، وفي هذه الحالة اشترط القانون بأن تكون هناك علاقة بيناما، تتمثل في أن المحرض يحرض شخص واقع تحت  

، والنقطة الأ 
ً
  والتي يتم ف اا ارتكاب الجريمة في  23خيرة لكي تفرق هذه المادة من المادة غسلطانه بالإضافة إلي كونه مكلفا

 غير مكلف 
ً
 . 7صورة من صورها بأن يأمر المحرض شخصا

 / العقاب على التحريض 2

  :  هعلى أن   25/2تنص المادة غ
ً
مع مراعاة عدم تجاوز العقوبة المقررة لتجريمة، يعاقب من يحرض على ارتكاب جريمة وفقا

  ي: للآ

 أ/ في حالة عدم وقو، الجريمة أو الشرو، ف اا، بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات. 

، فكذا كانت  
ً
أو بالعقوبتين معا أو بالغرامة  ، بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات  أو الشرو،  ب/ في حالة وقو، الجريمة 

 العقوبة المقررة لتجريمة الجلد، يعاقب بالجلد بما لا يجاوز نصف العقوبة.

 لتل  الجريمة. 3
ً
 وقت وقوعها يعد مرتكبا

ً
 / من يحرض على ارتكاب جريمة، ويكون حاضرا
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ذل   4 يرتكبه  جريمة  يشكل  آخر  فعل  أي  ارتكاب  عن  مسةول  يكون  معين،  فعل  أي  ارتكاب  على   
ً
يحرض شخصا من   /

 .1ال خص إذا كان الفعل الآخر نتيجة راجحة للتحري   

 بالمعاونة وأوجه الاختلاف بينه وبين التحريض المطلب الثالث: الاشتراك 

: الاشتراك عن طريق المعاونة أو المساعدة 
ً
 أولا

. ساعد: مساعده: عاونه. والمساعدة هي تقديم يد العون ةة بأية 2المساعدة للمفرد والجمع والمذكر والمؤن   عريف العون:     

ةة إلي الفاعل فتقع الجريمة بناء عليه  والمعاونة أو المساعدة هي صورة ثالثة من صور التحري  نص عل اا  .  3طريقة كانت 

الجنائي لسنة   المادة غ1991القانون  في  ارتكاب أي فعل يشكل جريمة بقصد  سهيل  26م  يعاون على  أنه: غكل من    على 

. ولابد للعقاب على المساعدة  4  ويعاقب بالعقوبة المقررة للمحرض بحسب الحال  25وقوعها، تطبل بشأنه أحكام المادة غ

 باعتبارها وسيلة اشتراك أن تقع الجريمة بناء عل اا وأن تكون أداة المساعدة قد استخدمت في تنفيذ الجريمة.  

اتفاق   ولا يشترط لتحقيل المساعدة أن يكون هناك اتفاق سابل بين الفاعل والشري ، وإلا كان تجريمها باعتبارها 

 . 5أولي 

 :
ً
 أنواع المساعدة أو المعاونةثانيا

 يستخدمه في قتل المج ي عليه، أو في / مساعدة مادية:  1
ً
 كمسدس أو بندقية أو سكينا

ً
وهي تقديم الشري  للفاعل سلاحا

 من المال لشراء السلاح اللازم لقتل المج ي عليه وهذا بالطبع يقتض ي  
ً
الاعتداء عليه بالضرب، أو يقدم الشري  للفاعل مبلغا

 علم الشري  بما يفعله الفاعل الأصلي في الجريمة وقصده في مساعدته إياه في ارتكاب الجريمة ووقوعها.  ضرورة 

وهي أن يقدم الشري  للفاعل أشياء غير مادية  ساعد على ارتكاب الجريمة، مثل تقديمه معلومات  / مساعدة معنوية:  2

 .6ااء مناا، أو بكيفية تنفيذها هامة تفيد الفاعل في بدء ارتكابه الجريمة، أو بسرعة الانه

: صور المعاونة أو المساعدة 
ً
 ثالثا

أو أشكال المساعدة ليست واردة على س يل الحصر، وبالتالي فكن أي وسيلة تصتح للمساعدة هي وسيلة من   صور 

 
ً
قانونا عليه  المعاقب  الاشتراك  الامتنا،  7وسائل  طريل  عن  تكون  قد  كما  الغالب،  في  هذا  إيجابية  تكون  قد  والمساعدة   .

المخالف للقانون كضابي الشرطة الذي يعلم بأن أعوانه على وش   عذيب مهام لحمله على الاعتراف وبداوا في  عذيبه 

 ألا يشهد ما يحدث مع أنه ملزم بالمحافظة على كل شخص مقب
ً
 فيترك المكان عامدا

ً
وض عليه، ففي هذه الحالة يكون  فعلا

 للقانون عن أداء واجبه وأد  إلى  سهيل وقو، الجريمة، وبالتالي فهو مسةول 
ً
 .8ضابي الشرطة قد أمتنع امتناعا مخالفا
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المعاونة قد تأخذ مكاناا في مرحلة سابقة لارتكاب الجريمة كتقديم المعلومات أو  سهيل الأمور للوصول إلى الش ئ المراد  

 لاقتراف الجريمة كمراقبة الطريل أو التدخل بأسلوب أو بآخر لشغل فكر المج ي عليه وصرفه    سرقته،
ً
وقد يكون معاصرا

عن تمام الجريمة، وكقاعدة عامة لا يشترط لقيام جريمة المعاونة أن تقع الجريمة الأصلية وهذا راجع إلى جريمة الشري   

 .1الفعل الذي يأتيه الفاعل الأصلي أي الذي وقعت له المعاونة  قائمة ومؤسسة على القصد وفعله، وليست قائمة على

: أوجه الاختلاف بين الاشتراك بالمساعدة والاشتراك بالتحريض 
ً
 رابعا

أن الاشتراك بالمساعدة يمكن أن يتحقل إما بوسيلة مادية أو معنوية، أما التحري  فلا يتحقل إلا بطريقة نفسية  

التحري  فلا لأنه ذو طبيعة معنوية، كذل  يلا  أما  أو سلبية،  بالمساعدة قد يتحقل بوسيلة إيجابية  أن الاشتراك  حظ 

يتحقل إلا بطريقة إيجابية لأنه يع ي خلل فكرة الجريمة لد  شخص ثم  تدعيمها كي تتحول إلا تصميم على ارتكا اا لذل   

 على معاني الح  و 
ً
الدفع والاستفزاز والحمل لارتكاب الجريمة،  لا يقوم التحري  بالامتنا، لأن سلوك المحرض ينطوي دائما

وكلها وسائل للتعبير عن الإرادة لا يتصور إتياناا من الموقف السلبي، أي أنه لإزالة الل س بين هذين النوعين من النشاط  

تجه إلي  يتضح أنه إذا انصرف النشاط الإجرامي بصفة أساسية إلي تنفيذ الجريمة فنفذها فهو اشتراك بالمساعدة أما إذا ا

. أي أن هناك فارق  2إرادة الفاعل الأصلي فأفاد بصفة أساسية في الإعداد الذه ي لتجريمة وفي العزم عل اا فهو تحري 

 جوهري بين المساعدة والتحري .

 الخاتمة: 

 النتائج والتوصيات الآتية: شتمل الخاتمة على  

: النتائج 
ً
 أولا

 ولو  عددت جرائمه./ الاشتراك الجنائي يشترط فيه  عدد 1
ً
 الجناة، فلا قيام للمساهمة الجنائية لو كان الجاني واحدا

 / الاشتراك الجنائي في الجريمة يفترض المساواة في العقوبة بين الفاعل والشري ، كقاعدة عامة.  2

  وميَّ   /  3
ً
بينه وبين المحرض أو المتدخل أو  القانون السوداني في الاشتراك الجنائي، س   مشرو، غالفاعل  مع غيره غشريكا

 المساهم التبعي.

 في  شديد العقوبة4
ً
 عاما

ً
 ./ المشر، السوداني لا يعتبر الاشتراك الجنائي س با

: التوصيات. 
ً
 ثانيا

 مع السياسة الجنائية  / مراعاة الجهات القضائية  1
ً
التفرقة الحقيقية بين غالفاعل الأصلي والشري   في الجريمة تمشيا

 .  الحديثة
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عقد مؤتمرات أكاديمية وتدري ية لتجهات العدلية غالشرطة والنيابة والقضائية  للإلمام بالوسائل الفنية التي يساهم  اا  /  2

 في ارتكاب الجريمة، حت  لا يفلت المجرمين من العقاب.   

وإفراد  3 الجنائي  بالاشتراك  الخاصة  النصوص  مراجعة  السودانية  التشريعية  السلطة  على  أو  /  قانونية  شدد  نصوص 

 تخفف حسب دور المساهمين في الجريمة.

 في ذل  الاختلاف الجوهري بين الاشتراك  4
ً
/ على المشر، السوداني أن يفرد نص خاص بجريمة الاشتراك بالمعاونة مراعيا

 شتراك بالتحري  بالمعاونة والا 

 المصادر والمراجع:  

 القرآن الكريم  

: كتب الفقه الإسلامي 
ً
 أولا

: كتب اللغة العربية ثا
ً
 نيا

 ، ب ت. 1/ محمد بن كرم بن منظور، لسان العرب، دار الصادر، بيروت ج1

: كتب القانون 
ً
 ثالثا
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 للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الإطار النظري 

Theoretical framework for small and medium enterprises 

 01جامعة الجزائر  -أستاذ بكلية الحقوق   -الدكتور شرادي نبيل 

 الملخص: 

 إن الانفتاح الاقتصادي والتغيرات الاقتصادية العالمية أد  إلى  عاظم شأن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إذ  شكل    

 القطاعات أهم  العالم كوناا  عد من روافد التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فهي دول  من لكثير  المعاصرة  التنمية قاطرة

والأساس ي في تنو، النسيج الصنايي وتقوية الإنتاج والاستثمار   المحوري لدورها جعرا والأكثر ديناميكية وهذا الاقتصادية

 وتوفير مناصب الشغل وتحقيل الوثبة الاقتصادية.

التحديات      إلى حجم  مناا  إدراكا  العالم  قبل دول  اهتمام كبير من  والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات  هذا  ستحوذ  ولأجل 

علها من بين أولويهاا وضمن سياسهاا الاقتصادية، وهذا عن طريل   جيع إنشائاا والعمل  المستقبلية لاقتصاد السوق، فتج

 على ترقيهاا. 

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التنمية الاقتصادية، رقم الأعمال، النشاط الاقتصادي.   الكلمات المفتاحية: 

 

Abstract : 

   Financial openness and global economic changes have led to an increase in the importance of 

small and medium enterprises, as they constitute the locomotive of contemporary development 

for many countries of the world, being one of the most important tributaries of economic and 

social development, as they are the most important and dynamic economic sectors, and this is 

due to the pivotal role in diversifying the industrial fabric, strengthening production and 

investment and providing Job positions and achieving an economic leap. 

   For this reason, small and medium-sized enterprises are gaining great attention from the 

countries of the world, aware of the size of the future challenges of the market economy, making 

it among its priorities and within its economic policy, and this is by encouraging its establishment 

and working to promote it. 

Key words: Small and Medium Enterprises, Economic Development, Business Number, Economic Activity. 
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 مقدمة:

استراتيجيات مختلفة، إلا أن هدفها واحد وهو       أو متقدمة  عمل عل  نامية  العالم سواء كانت  أصبحت مختلف دول 

تحقيل التنمية أي الرفاهية للمجتمع، في حين كانت تبح  عن تحقيل الاكتفاء فقي وهذا نظرا للتطورات التي يشهدها  

المجتمع الدولة ولا  الأخيرة، فلا  الفترات  في  أيضا  سعى    العالم  ولا حت  الأسرة أصبحت تبح  عن الاكتفاء بل أصبحت 

المفاهيم   الاقتصادي وتطورت  المجال  إرياحية ورفاهية، ولهذا  غير مجر   في  والعيش  التنمية  تحقيل  أجل  من  وتخطي 

في الاقتصاد     الاقتصادية لتجد حلول جديدة قصد مواكبة هذا التغير، فتجأت إلى تحقيل التكامل بين المشروعات الكبيرة

 والمشروعات الصغيرة. 

إن معظم دول العالم تدعم بصفة كبيرة المشروعات المتوسطة والصغيرة كوناا أداة لترقية وتطوير الاقتصادي وتحقيل      

التنمية باعتبارها ممهدا للمشروعات الكبيرة ومكملا اقتصاديا لها، فتشير أغلب الإحصائيات  شير أن الركي ة الأساسية  

% من اليد العاملة مما  ساهم في الحد من  70طا، الخاص هي المشروعات الصغيرة والمتوسطة كوناا  شغل اكثر من  للق

الدول، فهاته المؤسسات  عتمد أساسا في عملية تمويلها  على مدخرات   التي تمثل احد  أهم مشكلات  مشكلة البطالة 

وهذا ما يحرك اجلة الاقتصاد و يزيل جزء من العبء    شخصية ويكون صاحب المشرو، هو من أوجد الفكرة و خطي لها

 على الدولة في عملية تحقيل الثروة و التوظيف وإنشاء المشروعات.

ولهذا يشهد الاقتصاد الجزائري في الآونة الأخيرة العديد من التحولات والتطورات ومن بين ما حققته الجرائر هو الاندماج     

المشروعات الصغيرة وفتح المجال للسوق التنافسية، فاتخذت عدة اجراءات اصلاحية  بين الشركات الكبر  وكذل    جيع  

عن طريل انهااج سياسة اقتصادية  ادف الى رفع معادلات النمو إلى نسبة جيدة و مستمرة، وذل  عن طريل إضفاء المرونة  

رة وتقسيمها إلى مؤسسات صغيرة وكذل   اللازمة على الأداة الانتاجية الوطنية، وإعادة هيكلة المؤسسات الصناعية الكبي

إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة جديدة كوناا تمكن الاقتصاد الوط ي من الاندماج في إطار التكتلات الجهوية، والتالي  

التطور والتأقلم مع التغيرات العالمية في ظل لاقتصاد المنفتح ،كون أن المؤسسات الصغيرة و المتوسطة تمثل الحصة الكبر   

 تكوين القطاعات الخاصة.  في

 . وعلى ضوء ما سبل نطرح الإشكالية التالية: ما هو مفهوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟ وفيما تكمن أهميهاا  

 : المبحث الأول: مفهوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

اختلفت الآراء حول تحديد مفهوم موحد ودقيل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حي  أثار جدلا كبيرا بين المفكرين      

 بشكل  والمتوسطة  الصغيرة للمؤسسات خاص بتعريف دولة تنفرد حول وضع تحديد شامل لهذه المؤسسات، فكل كل

 ظروفها وكذا  خبرائاا وأيضا بالنظر إلى امكانيا اا، قدرا اا  قبل المعتمدة من والمعايير  الاقتصادي نموها حجم مع يتماش  

والاجتماعية، فسنتطرق في هذا المبح  إلى  عريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المطلب الأول، أما المطلب   الاقتصادية

 الثاني سنتعرف على خصائص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 

 والمتوسطة:  المطلب الأول: تعريف المؤسسات الصغيرة
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إن تنو، المعايير التي  ساعد على  عريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة شكل اختلافا بين الدول في اعتماد  عريف لهذه      

المؤسسات إلا أن في مجملها  عتمد بالخصوص على معايير مختلفة أهمها: عدد العمال، حجم رأس المال، أو خليي من  

استخ  على  تقوم  أخر   و عريفات  معا،  أخر  المعيارين  معايير  أو  المبيعات  حجم  مؤسسة1دام  فقد  عتبر   أو صغيرة ، 

 صحيح.  والعكس نام بلد في كبيرة مصنفة كمؤسسة بينما قد تكون  متطور  بلد في متوسطة

 الفرع الأول: تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدى بعض الدول:  

 الأوروبية والعربية: سنتطرق إلى  عاريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لبع  الدول   

 أولا: الولايات المتحدة الأمريكية:

،  عتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تل  النو،  1953بالرجو، إلى قانون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الأمريكي لسنة     

من المؤسسات التي يتام امتلاكها وإدار اا بطريقة مستقلة ولا  سيطر على نشاطها مؤسسة كبر  والتي  ستحوذ على نصيب  

 العاملين،  وعدد المبيعات معيار حجم على بالاعتماد تفصيلا أكثر ريقةبط مفهومها تحديد  ، وتم2معين من السوق 

 فتعرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من حي  معيار عدد العمال كما يلي:

 .صغيرة مؤسسة  عامل 250 إلى 01 من  -

 .متوسطة مؤسسة عامل 500 إلى 251 من  -

 كبيرة. مؤسسة عامل 501 من  أكثر  -

 كما  عرف أيضا من حي  معيار عدد المبيعات على النحو التالي:   

 كمبيعات  أمريكي  دولار مليون  05 الى 1 من  بالتجزئة والتجارة الخدمية المؤسسات  -

 سنوية كمبيعات  دولار  مليون  15 الى 05 من بالجملة التجارة مؤسسات  -

 )244، 2010ل، أحمد جمي  (وأقل  عامل 250 العمال عدد الصناعية  المؤسسات  -

 ثانيا: اليابان: 

تحتل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة النصيب الأكبر في الاقتصاد الياباني، والتي نص عل اا القانون الأساس ي للمؤسسات     

 عرفها على نحو الجدول التالي: ، و 19993الصغيرة والمتوسطة والمعدل سنة 

 

 
 . 15، ص الأردن، دون سنة نشر عمان، للنشر والتوزيع، الحامد  دار الأولى، التنمية، الطبعة عملية في والمتوسطة الصغيرة الريادية المشاريع الوادي، محمود وبلال القهيوي  الله  عبد لي  1
 . 16، ص  2002الأولى، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان الأردن، توفيل عبد الرحيم يوسف، إدارة الأعمال التجارية الصغيرة، الطبعة  2
 . 27، ص  2007والتوزيع، بيروت،  للنشر الجامعية المؤسسة مجد  الأولى، الطبعة والمتوسطة، الصغيرة المؤسسات وتنمية ن يل جواد، إدارة 3
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 )مليون ين  (رأس مال   عدد العمال  نوع القطاع 

 أو أقل  300 عامل أو أقل  300 الصناعات والقطاعات الأخر  

 أو أقل  100 عامل أو أقل  100 مبيعات الجملة 

 أو أقل  50 عامل أول أقل 50 مبيعات التجزئة 

 أو أقل  50 عامل أو أقل  100 الخدمات 

 

 مصر:-3

 عددت  عاريف المؤسسات التصعيرة والمتوسطة إلا أناا اتحدث كلها في مجملها حول معيار عدد العمال ومعيار الأصول     

عامل، ولا تتعد  أصول قيمهاا الثابتة    200الثابتة، بحي   عتبر كل مؤسسة صغيرة ومتوسطة هي تل  التي توظف أقل من  

 .1مليون جنيه مصري  05

 ف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدى المنظمات الدولية: الفرع الثاني: تعري

 اعتمدت بع  المنظمات والتكتلات الدولية معايير خاصة في  عريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ونذكر مناا:     

 أولا: الاتحاد الأوروبي:  

على   1996لقانون الصادر سنة  اعتمد الاتحاد الأوروني في  عريفه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القانون حسب ا    

 2معايير الثلاثة التالية عدد العمال، رقم الأعمال، درجة الاستقلالية المؤسسة، حي  عرفها كما يلي: 

 الصغيرة:  المؤسسة-1

 عاملا. 50من أقل   شغل -

 أورو.  مليون  07 لا يتجاوز  السنوي  أعمالها رقم  -

 أورو  مليون  05 يتجاوز  لا السنوية المي انية  مجمو،   

 المؤسسات المتوسطة: -2

 عاملا. 250 من  أقل   شغل -

 أورو  مليون  40 السنوي لا يتجاوز  أعمالها رقم  -

 أورو  مليون  27 يتجاوز  لا السنوية المي انية  مجمو،  -

 
 . 393، ص 2000كمال خليل الحمزاوي، اقتصاديات الائتمان المصرفي، دار المعارف، مصر،  محمد 1
 . 31، ص  2008الجزائر، والتوزيع، والنشر للطباعة إيتراك تمويلها، ومشكلات والمتوسطة الصغيرة المؤسسات رقية، حساني رابح، خوني 2
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 ثانيا: البنك الدولي:

 1:أنوا، من المؤسسات وهي 03اعتمد البن  الدولي في  عريفه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على     

 حجم  وكذل  أمريكي، دولار 100.000 من أقل أصولها وإجمالي عمال، 10 من أقل ف اا يكون  التي هي المصغرة: المؤسسة-1

 أمريكي.  دولار 100.000 يتعد  لا  السنوية المبيعات

 دولار  ملايين 03يتعد  لا السنوية المبيعات وحجم أصولها من وكل عاملا، 50 من أقل تضم التي هي الصغيرة: المؤسسة-2

 أمريكي 

 مليون 15 يفوق  لا  السنوية المبيعات  وحجم أصولها  من  كل أما  عاملا،  300 من  أقل  موظف اا  عدد  المتوسطة:  المؤسسة-3

 .أمريكي دولار

 الأمم المتحدة: ثالثا: منظمة 

عرفت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية المشروعات الصغيرة بأناا تل  المشروعات التي يديرها مال  واحد، ويتكفل     

 .2عاملا 50و 10بكامل المسؤولية بأبعادها طويلة الأجل، كما يتراوح عدد العاملين ف اا ما بين 

 الصغيرة والمتوسطة في الجزائر: الفرع الثالث: تعريف المؤسسات  

 2000بحي  صادقت في سنة  حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،  1996أخذت الجزائر بتعريف الاتحاد الأورني لسنة      

 ويتركز  الأوروني الاتحاد  حدده  الذي التعريف يكرس  ميثاق حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهو  بولونيا  ميثاق على

 :هي معايير ثلاثة التعريف على هذا

 .المؤسسة في العمال عدد -

 .المؤسسة تحققه الذي السنوي  الأعمال  رقم  -

 .المؤسسة واستقلالية السنوية الحصيلة  -

المادة      في  الجزائري  المشر،  عرفها  قانون    04بحي   الصغيرة  01/18من  المؤسسات  لترقية  التوجيهي  بالقانون  المتعلل 

 إنتاج السلع مؤسسة  بأناا القانونية طبيعهاا  كانت مهما  والمتوسطة الصغيرة المؤسسات رّفوالمتوسطة والتي تنص على "  ع

 الخدمات  أو

 شخصا،  250إلى  01 شغل من   -

   مليون دينار، 500  دينار أو لا يتجاوز مجمو، حصيلهاا السنوية خمسمائة غ02لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي ملياري غ -

 
ورهانات  الاقتصاد حول  الأول  الدولي الملتقا الإسلامية، المصرفية بالصيا والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تمويل  :بعنوان مداخلة محسن، عواطف  ناصر، سليمان 1 الواقع  الإسلامي، 

 . 2011المستقبل، المركز الجامعي غرداية، 
 . 29، ص 2014عمان، الأردن،  والتوزيع، للنشر العرنيبيةة وتكنولوجية إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الطبعة الأولى، مكتبة المجتمع يوسف كافي،  مصطفا 2
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 الاستقلالية. ستوفي معايير  -

القيم المالية وذل  بالزيادة في قيمة رقم الأعمال السنوي ومجمو، الحصيلة      إليه أن تم تحيين هذه  وما تجدر الإشارة 

حسب    02-17السنوية، وجاء هذا في التعديل للقانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بموجب القانون  

 صنف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على النحو التالي:، حي  أصبحت ت10و 9، 8المواد 

 الأعمال رقم عدد العمال  الصنف 

 

 الحصيلة السنوية   مجموع

 مليون دينار  20لا يتجاوز  مليون دينار  40أقل من  09إلى  01من  الصغيرة جدا

 مليون دينار  200لا يتجاوز  مليون دينار  400أقل من  49إلى  10من  الصغيرة 

ملايير  04مليون دينار إلى  400من  250إلى  50من  المتوسطة

 دينار

   دينار 01مليون دينار إلى مليار غ 200من 

 

وفي الأخير بعد تطرقنا إلى جملة من التعاريف المختلفة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورغم أنه لا يوجد  عريف شامل     

المبيعات، رقم   العمال، حجم  في عدد  تتمثل أساسا  المعايير والتي  في  عريفها جملة من  أناا مجملها  ستعمل  وجامع، إلا 

 الأعمال، وطبيعة الملكية.

 ي: خصائص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:المطلب الثان 

النمو      لبناء  الأساسية  والركي ة  الدعامة  تجعلها  مما  الخصائص،  من  جملة  والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات  تتمي  

 الاقتصادي، وتتتخص أساسا فيما يلي: 

 الفرع الأول: سهولة النشأة: 

تأسيسها ونساط    والمتوسطة بسهولة  الصغيرة  المؤسسات  التكاليف  تتسم  نسبة  بانخفاض  فتتمتع  تكون اا،  إجراءات  ة 

حصولها على    ونسبة  سيرها الإداري وبالتالي فهي لا تحتاج إلى قيمة معتبرة من ر وس الأموال لمزاولة نشاطها، مما يسهل 

 التمويل اللازم يقلل من الضغوط المالية للبنوك والمؤسسات التمويلية الأخر . 

 الإدارة واستقلاليتها:  الفرع الثاني: المرونة في

تمتاز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ب ساطة هيكلها التنظي ي والإدارية نتيجة قلة عدد العمال الشاغلين  اا مما يسهل     

 سييرها، بحي  ترتكز غالبا إدارة وقرارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في يد مالكها وقد يساعده عدد قليل من العمال  

إقنا،   سهولة منتظم كذل  بشكل الأداء وتقييم  العمل  متابعة امكانية وهذا ما يتيح  عن طريل تقسيم وتوزيع المهام بينام  
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 أو  الأخطار  من كثير تفادي وهذا من شأنه يؤدي إلى،  1المؤسسة عمل تحكم التي والنظم  والسياسات بالأسس ف اا العاملين

 حدوثاا.  قبل  علاجها

 الفرع الثالث: جودة الإنتاج:

هذه      تمتاز  اا  التي  والفعالية  الكفاءة  نتيجة  عالية  جودة  ذو  منتوج  بتقديم  والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات   سمح 

المؤسسات، وارتفا، المستو  المهاري للعمال نظرا للتخصص الدقيل وقيام برامج التكوين والتعاون بين المؤسسات الصغيرة  

 رة للاستفادة من الخبرات والتجارب فيما بينام. والمتوسطة وحت  بالتعاقد مع المؤسسات الكبي

 الفرع الرابع: سهولة التكيف مع المتغيرات ومناخ الأعمال:

تمتاز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتكيفها السريع والمرن ل حداث والمفاجآت في بيةة العمل والتنافس والتغيرات على     

 أو سلع إنتاج  إلى التحول  أي  متغيرات الاستثمار  مع وسهولة بمرونة ل التفاع على  القدرة مستو  السوق الداخلي، فلها 

 .2متغيرات السوق  مع  تتناسب أخر   خدمات

 الفرع الخامس: التجديد والتحديث:

ومتاح، فتعمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التجديد والتحدي  وخلل أفكار جديدة حت    واسع الإبدا، إن مجال     

لها   باستخداميتس    المؤسسات  هذه  فتقوم  الأرباح،  من  نسبة  أكثر  التطورات   للموارد  الأمثل تحقيل  ومواكبة  المتاحة 

 .للمنتوج الجديدة  بالبدائل لما يعرف لمواجهة  والابتكار التجديد  خلال من  والتكنولوجية  والاقتصادية

 المبحث الثاني: تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأهميتها 

إن تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كما ونوعا أدت إلى ازدياد أهميهاا في تحقيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية،      

ولهذا سوف نتعرف في المطلب الأول على تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أما المطلب الثاني سنتطرق إلى أهمية  

 هذه المؤسسات.

 سات الصغيرة والمتوسطة:المطلب الأول: تصنيف المؤس

 تتنو، أصناف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باختلاف المعيار والمقاييس المعتمدة والتي تتمثل أساسا في:   

 الفرع الأول: تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب المعيار القانوني: 

بة رأس المال المستثمر ف اا وكذا طريقة تمويل اا،  ونس طبيعة على والمتوسطة الصغيرة القانوني للمؤسسات يتمثل المعيار    

 ووفل هذا المعيار تنقسم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى:

 
الصغيرة  المؤسسات تمويل :حول  لتدري يةا الدورة والمتوسطة، الصغيرة المؤسسات تنمية  واستراتيجية الجزائر في  التنموية الجزائرية التجربة عطوي، القادر عبد بوخاوة، اسماعيل 1

 . 04، ص 2003الجزائر،  سطيف، المغاربية، الاقتصاديات في دورها وتطوير والمتوسطة
 . 21، ص 2003القاهرة، مصر،  العربية، النیل مجموعة ،الصغيرة المشروعات إدارة مهاراتھیكل،   محمد 2
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العامة: المؤسسات  على    أولا:  تحتوي  فهي  للدولة،  ملكيهاا  والتي  عود  العام  القطا،  أي  للدولة  التابعة  المؤسسات  وهي 

 إمكانيات معتبرة وجخمة كما  ستفيد من  سهيلات وإعفاءات معتبرة كوناا تحقل المصتحة العامة للمجتمع.

الخاصة: المؤسسات  قد    ثانيا:  الخاص، والتي  القانون  إلى  التي تخضع  المؤسسات  أو  وهي  تأخذ شكل مشروعات فردية 

 جماعية على شكل شركات. 

هي تل  المؤسسات التي تمتل  من طرف شخص واحد الذي يقوم بكدار اا و سيرها بحي  يتخذ    المؤسسات الفردية:-1

جميع القرارات بنفسه ويتحمل وحده الأرباح والخسائر وديون الشركة، فهو المسؤول الأول والأخير عن نشاط المشرو، من  

تمويل وإدارة وإنتاج وتوزيع، وهذا النو، من المؤسسات تمتاز بقلة عدد عمالها ومحدودية رأسمالها وكذا بساطة إجراءا اا  

 وسهولة إنشائاا. وقد تكون هذه المؤسسات غالبا في شكل مؤسسات إنتاجية، تجارية وحرفية. 

قد يلت م بمقتضاه شخصان أو أكثر بان يساهم كل  هي عوهي الشركات التي  عود ملكيهاا ل خصين أو أكثر، ف الشركات:-2

وتخضع هذه الشركات في  منام في مشرو، ما بتقديم حصة من المال أو عمل أو كل اما، على أن يقتسموا الأرباح والخسائر،  

: شركات  إنشائاا إلى أركان موضوعية عامة وخاصة وفقا لأحكام القانون التجاري، إذ تنقسم هذه الشركات بدورها إلى نوعين

 الأشخاص وشركة الأموال.

وهي الشركات التي تقوم على الاعتبار ال خص ي والتي ترتكز على الثقة بين الشركاء، وتتمثل شركات    شركة الأشخاص:-أ

 الأشخاص في شركة التضامن، شركة المحاصة، شركة التوصية ال سيطة،  

التي تقوم على الاعتبار المالي  شركة الأموال:-ب ولا ال خص ي، فهي شركات تحتوي على نسبة معتبرة من    وهي الشركات 

 ر وس الأموال، وتتمثل في: شركة المساهمة، شركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة التوصية بالأسهم. 

 الفرع الثاني: تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب معيار الطبيعة الاقتصادية للنشاط: 

 إليه وتصنف كما يلي:  تنت ي  التي  الاقتصادي  النشاط إلى بالاستناد والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تصنيف يمكن    

 أولا: المؤسسات الصناعية: 

للاستعمال      قابلة  مصنعة  مواد  إلى  الخام  مواد  بتحويل  تقوم  والتي  الصناعية،  التنمية  بمؤسسات  أيضا  و عرف 

رها مثل المعاند والمناجم والحديد وبما  عرف بالصناعة الثقيلة أو  في تحويل الموارد الطبيعة وتكريوالاسهالاك، فهي  شمل 

 الاستخراجية، كما  شمل كذل  تحويل المنتوجات الزراعية إلى منتوجات غذائية قبلة للاسهالاك. 

 فهادف هذه المؤسسات إلى إشبا، حاجات الأفراد من جهة، والحصول على الأرباح من جهة أخر .   

 راعية: ثانيا: المؤسسات الز 

وهي المؤسسات التي  شمل النشاطات الزراعية والنشاطات الفلاحية وهي النشاطات التي تكون مرتبطة بالأرض والموارد     

 الطبيعية، وتقسم إلى: 
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 والتي تتمثل في زراعة الخضر والفواكه والحبوب وغيرها من المنتوجات الفلاحية الأخر .  المشروعات الفلاحية: -1

 والتي تتمثل في تربية المواش ي والدواجن.  وانية: المنتوجات الحي -2

 والتي تتمثل في أنشطة الصيد البحري والثروة السمكية في صيد الأسماك.المشروعات السمكية: -3

 ثالثا: المؤسسات التجارية:  

وهي تل  المؤسسات التي تمارس مختلف الأنشطة التجارية سواء بالتجزئة أو الجملة، فهذه النو، من المؤسسات تلعب     

 دور الوسيي بين المؤسسات الصناعية والمسهال . 

 رابعا: المؤسسات الخدماتية: 

ت الفندقة، السياحة، النظافة،  وهي المؤسسات التي تقوم بتوفير مختلف الخدمات لصالح المسهال ، والتي  شمل خدما   

 النقل، التسلية وغيرها من مختلف الخدمات التي  ادف إلى إشبا، الحاجات الخاصة الأفراد. 

 خامسا: المؤسسات المقاولة: 

هي     فالمقاولة  العمومية،  والأشغال  البناء  بنشطات  تقوم  التي  مؤسسات  في  تتمثل   بين الهيكلي الترابي من نو، والتي 

 والتي  الأولى المؤسسة بتحديدها تقوم لشروط محدودة، طبقا معين عمل تنفيذ ل خر   إحداهما  توكل حي   مؤسستين

 . 1صغيرة  مؤسسة الحالات اغلب  في تكون  والتي  بتنفيذ التعاقد تقوم الثانية  والمؤسسة كبيرة، مؤسسة  تكون  ما عادة

 والمتوسطة حسب معيار إمكانياتها: الفرع الثالث: تصنيف المؤسسات الصغيرة  

في مختلف عمليا اا      التي  ستخدمها  الوسائل  الإمكانيات  والمتوسطة حسب معيار  الصغيرة  المؤسسات  يمكن تصنيف 

 الإنتاجية، ووفل هذا المعيار تنقسم تصنف المؤسسات إلى:

 أولا: المؤسسات العائلية: 

خذ غالبا المن ل مقرا لها، فتستخدم في عمليات الإنتاج اليد العاملة العائلية تنشأ المؤسسات العائلية بين أفراد العائلة وتأ

  عتمد على مهار اا، فهي تقوم بكنتاج منتوجات تقليدية. 

 ثانيا: المؤسسات التقليدية: 

ائلية كما  عرف بالمؤسسات الحرفية بحي  تقوم بكنتاج منتجات حرفية وتقليدية، فهي  شبه إلى حد كبير المؤسسات الع   

إلا أناا تختلف عناا في بع  الجوانب من بيناا محل الإنتاج في المؤسسات الحرفية يكون في مكان مستقل عن المن ل وخارجه  

 حي   ستعين بورشة صغيرة لمزاولة نشاطها، كما نجد أيضا أن هذه المؤسسات  ستعين بعامل أجير خارج أفراد العائلة  

 تطورة: ثالثا: المؤسسات المتطورة وشبه الم

 
1Jean CHATAIN, Roger GAUDON, petit et moyenne entreprise, l’heur du choix, Edition sociales, 1995, p 106.  
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وهي المؤسسات التي  ستعين في عمليات الإنتاج بالوسائل الحديثة والتكنولوجية المتطورة ومواكبة التطورات الحاصلة في    

 النشاط الاقتصادي لتحقيل الجودة في الإنتاج. 

 المطلب الثاني: أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية الاقتصادية: 

المؤسسات    للتنمية    تحتل  الأساس ي  المحرك  الدول، حي   عتبر  اقتصاديات  داخل  مرموقة  مكانة  والمتوسطة  الصغيرة 

الاقتصادية والاجتماعية والركي ة الأساسية لتطوير الاقتصاد، هذا ما أد  إلى ازدياد الحاجة إل اا والاهتمام  اا، وتتجلى  

 أهميهاا بالخصوص فيما يلي: 

 دية:الفرع الأول: الأهمية الاقتصا

تلعب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أدوارا حيوية في تنشي التنمية الاقتصادية على جميع المستويات، والتي تتبلور فيما     

 يلي:

 أولا: توفير مناصب الشغل: 

 ساهم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في خلل العديد من مناصب الشغل الجديدة فهي  ساهم بشكل كبير في استقطاب     

العاملة وتقلص من نسبة البطالة في جل الدول، فحسب تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تتيح المؤسسات    اليد

 .  1مليون عامل 70الصغيرة والمتوسطة نصف المناصب الشغل الجديدة في أوروبا فهي توظف حوالي 

 ثانيا: تنمية المواهب وتكوين الإطارات: 

وتأهل ام للقيام بوظائفهم  تتيح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للعاملين الغير مؤهلين اكتساب المهارات عن طريل تكوينام     

 المنوطة إل ام، فهي  سعى إلى تنمية المواهب و  جيع الابتكارات. 

 ثالثا: تعبئة الادخار وجذب الاستثمار: 

الادخار عن طريل استقطاب ر وس الأموال والموارد المالية من الأفراد     عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على  عبةة   

 ومختلف مصادر التمويل الذا ي قصد إعادة  شغيلها لمزاولة استثمارا اا ومختلف نشاطا اا الإنتاجية والزيادة في أرباحها. 

 رابعا: تحقيق التكامل الصناعي توفير احتياجات المشاريع الكبرى:

إنتاج إذ      الكبيرة عن طريل تزويدها ببع  مستلزمات  تقوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتمويل حاجيات المشاريع 

و غذيهاا،   الكبر   للمؤسسات  الصنايي  التكامل  تحقيل  في  الضروري  ساهم  يوجد فمن   مع وتداخل  وسطي  تكامل أن 

 .2ومنتجا اا  خدماتيا  من والاستفادة المتوسطة و  الصغيرة المؤسسات

 
 . 70، ص  2016المسيلة،  بوضياف محمد جامعة ،دكتوراه ، أطروحة لنيل شهادةوالمتوسطة الصغيرة المؤسسات أداء  لرفع كأداة المؤسسات حوكمة ، وسيلة سعود 1
التسيير،   وعموم الاقتصادية العلوم كلية، التسيير الدكتوراه في علوم شهادة لنيل أطروحةبازل على تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حالة أم البواقي  اتفاقية تطبيل تأثيرزبير عياش،  2

 . 34.، ص  2012، أم البواقي، مييدي بن العرني جامعة
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 خامسا: تقديم المنتجات ودعم الاستهلاك: 

 سعى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تلبية الطلب على المنتجات ومختلف حاجيات الأفراد، فتقوم بتنويع نشاطها     

لمنافسة وتحسين  الإنتايي وتوسيع استثمارا اا عن طريل خلل ابتكارات جديدة وخدمات مبتكرة وهذا مما يخلل جو من ا

 الجودة في الإنتاجية. 

 سادسا: المساهمة في تقليل نسبة الصادرات: 

 ساهم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دعم الناتج المحلي فهي تلبي حاجيات السوق المحلية من مختلف السلع فهي     

في زيادة حجم الصادرات وهذا ما    بالتالي تخف  من نسبة السلع المستوردة وتقلص فاتورة الواردات، كما  ساهم أيضا

 يوفر حتما العملة الصعبة ويحقل التوزان في المي ان المدفوعات. 

 الفرع الثاني: الأهمية الاجتماعية:

بغ  النظر عن الدور الفعال التي تلعبه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تنشيي الحركة الاقتصادية، فهي تحقل     

 أيضا دور أساس ي في الجانب الاجتمايي، ونذكر مناا: 

 أولا: تحقيق العدالة الاجتماعية:

ية وضمان التوزيع العادل للثروة والدخل  تلعب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دورا محوريا في تحقيل العدالة الاجتماع   

 في جو من التنافسية فيما بين هذه المؤسسات عن طريل استخدام الموارد والامكانيات المتاحة. 

 ثانيا: إشباع حاجات الأفراد وخدمة المجتمع: 

 ، إذ تحقل الرفاهية   سعى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى تلبية حاجات الأفراد من سلع وخدمات بأكثر جودة ونوعية   

 وتحسين الظروف المعيشية ل فراد.

 الخاتمة:

خلال مما سبل، ما يمي  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هو عدم وجود مفهوم موحد، بل هي عبارة عن نسيج غير متجانس   

 من المؤسسات ذات أنماط مختلفة ومتعددة حسب الانشطة التي تمارسها، إنتاجية، خدماتية أو فلاحية.

ف    نجاعهاا  والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات  من  العديد  أثبتت  وحت   كما  الاقتصادي  الصعيد  على  التنمية  تحقيل  ي 

كالفقر   الاجتماعية  الآفات  تقليص بع   في  كبير  إلى حد  كوناا ساهمت  المتقدمة،  أو  النامية  الدول  في  الاجتمايي سواء 

والبطالة، واستطاعت توفير مناصب شغل جديدة وخلل الثروة، ولكن هذا لا يع ي إهمال الدور الذي تلعبه المؤسسات  

 مة في تطوير وتنمية الاقتصاد.الضخ
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وبالرغم من أن الاقتصاد الجزائري يحاول خلل تكامل بين الشركات الكبر  الاقتصادية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،     

إلا إن هذا التكامل في الواقع لم يصل إلى الأهداف المرجوة منه فمعظم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة هي عبارة عن حرف  

تقليدية ونع  الخدمات، كما أن المستو  التكنولويي المستعمل ف اا يعد ضئيلا وهذا ما يجعلها غير بارزة برغم  وأنشطة  

من أن البرنامج التأهيلي الموضو، من طرف السلطات الجزائرية لبأس به، فيكمن الخلل في نقص التأطير والتسيير سواء  

ن الاعتبار التنسيل المحكم في مرحلة تأهيل هذه المؤسسات عند نشأ اا  من الجانب المادي أو ال شري، ولهذا يجب الأخذ بعي

ووضع استراتيجية عمل قصيرة المد  وأخر  بعيدة المد  للوصول إلى الهدف التي أنشأت من أجله، فلا يكفي القول فقي  

والإدارة،   التسيير  مجال  في  الخبرة  منعدمة  المؤسسات  هده  كون  اللازم  الدعم  توفر  الدولة  وعلى  أن  تأطيرها   يجب  بل 

 السلطات أيضا استغلال القدرات والكفاءات حت  تتمكن من رفع الاقتصاد و الناوض به. 

وفقي الأخير يمكن القول، إن الهدف من خلل التكامل بين المؤسسات الكبر  والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكدل      

ول السوق الحرة سواء وطنيا كمنتجة أو دوليا كمصدرة، كون  التأطير الجيد لها هو رفع من مستواها وتمكيناا من الدخ 

هذا ما يفرضه علينا الانفتاح الاقتصادي والمنافسة الشرسة، فكن دعم هذه المؤسسات وتطويرها يقوي الاقتصاد الوط ي  

 ويوفر الكثير على الدولة ونعرف جيدا أن قوة الدولة في قوة اقتصادها. 
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 دور قضاء الموضوع في التعويض عن الاعتداء المادي على الملكية العقارية الخاصة 

 - انموذجً أالتجربة المغربية  – 

The role of the judiciary in the matter of compensation for material assault 

 كلية الحقوق بطنجة  -دكتوراه في القانون الخاص      - لمياء الدياز 

Lamyaa Diaz-Phd in private low-faculty of low of tangiers 

 

 الملخص: 

يتمثل اختصاص قاض ي الموضو، في مجال الاعتداء المادي إضافة إلى دعو  رفع الاعتداء المادي أو وقفه ،يختص كذل    

في دعو  المطالبة بتعوي  لجبر الأضرار الناتجة عن الاعتداء المادي ،وهي نتيجة طبيعية لكل متضرر من هذا الاعتداء  

يلا بجبر ذل  الضرر وضمانا لحل الملكية وهو ما كرسه المشر، في  الحصول على  عوي  في شكل قدر من المال يكون كف

من ق.ل.، ،إلا أن الإشكال المطروح هو كيفية الس يل للوصول إلى جعل تقدير التعوي  عن الاعتداء المادي    79الفصل  

ل ،أو على الأقل يخفف  على الملكية العقارية تقديرا مقنعا ومطابقا لقيمة السوق أكثر ما يمكن وبما من شانه انه أن يزي

عليه   الذي  غلب  المجال  هذا  ينظم  قانونية  اطر  غياب  أمام  الباب  هذا  في  واستيائام  الن ا،  لأطراف  الحالي  الخنل  من 

 التحكمية والجزافية والاعتيادية

 خبرة قضائية-  أسس التقدير القضائي للتعوي   –جبر الضرر  -الملكية العقارية   -الاعتداء المادي   الكلمات المفتاحية :

Abstract:  

The jurisdiction of the matter judge is in the field of material assault, in addition to the case of stopping the 

material assault. He also specializes in the case of compensation for  the damages resulting from the 

material assault, and it is a natural result for each victim of this assault to obtain compensation in the form 

of a sum of money that is a guarantee compensation for that damage and a guarantee of property right. This 

is what the legislator established in Chapter 79 of BC. NS. P.. However, the outstanding problem  is the way 

to arrive at making the assessment of compensation for the material assault on real estate a convincing 

estimate and conforming to the market value as much as possible and with what would remove, or at least, 

ease the current suffocation of the conflict parties and their discontent in this chapter. With the absence of 

legal frameworks regulating this field, which is dominated by arbitrariness, randomness and habituality, 

and accordingly  . 

Keywords: physical assault - real estate property - reparation - bases for judicial assessment of 

compensation - judicial experience 
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 مقدمة

إذا سلمنا باختصاص قاض ي الأمور المستعجلة برفع الاعتداء المادي الذي تباشره السلطات العامة ومن يقوم مقامها  

اختصاص قاض ي الموضو، على اعتبار أن القاضيان معا يمثلان أساس وركي ة  ،نكون في نفس الوقت قد أقمنا الدليل على 

 1القضاء العادي .

أو وقفه ،يختص        المادي  الاعتداء  إلى دعو  رفع  المادي إضافة  في مجال الاعتداء  ويتمثل اختصاص قاض ي  الموضو، 

الما الاعتداء  الناتجة عن  لجبر الأضرار  بتعوي   المطالبة  في دعو   هذا  كذل   لكل متضرر من  نتيجة طبيعية  ،وهي  دي 

الاعتداء الحصول على  عوي  في شكل قدر من المال يكون كفيلا بجبر ذل  الضرر وضمانا لحل الملكية وهو ما كرسه  

من ق.ل.، ،إلا أن الإشكال المطروح هو كيفية الس يل للوصول إلى جعل تقدير التعوي  عن الاعتداء    79المشر، في الفصل  

على الملكية العقارية تقديرا مقنعا ومطابقا لقيمة السوق أكثر ما يمكن وبما من شانه انه أن يزيل ،أو على الأقل    المادي

يخفف من الخنل الحالي لأطراف الن ا، واستيائام في هذا الباب أمام غياب اطر قانونية ينظم هذا المجال الذي  غلب عليه  

   2التحكمية والجزافية والاعتيادية ؟

 أهمية  الموضوع:  -لاأو 

 ان موضو، الاعتداء المادي على الملكية العقارية يكتس ي أهمية يمكن تتخيصها في : 

مرتبي   كان  ولو  المتطلبة  الإجراءات  اتبا،  دون  عل اا  الاستيلاء  ،و  قانونا  و  دستورا  المصونة  الحقوق  من  بحل  *ارتباطه 

يضا بمبدأ عدم حرمان ال خص من عقاره نتيجة تخصيصه لمشرو،  بالتنمية الاقتصادية و الاجتماعية للبلاد فهو لصيل أ

 ذو نفع عام دون تمكين هذا ال خص من  عوي  عادل و مناسب لحقه الذي فقده.

 *إبراز مد  ارتباط الأمر بحماية حقوق و مصالح الطرفين المتنازعين  

 *الاحكام القضائية تنصب في اتجاه تحقيل العدل و الانصاف  

 *الإجابة عن كيفية جعل تقدير التعوي  مقنعا و مطابقا لقيمة السوق  

   ثانيا: صعوبات البحث.

نظرا لدقة الموضو،، فهناك صعوبات  عترضه، و التي يمكن إرجاعها إلى  الطبيعة الإجرائية للموضو،، الأمر الذي   

 ة إشكالات مرتبطة بالإجراءات الدقيقة  لمسطرة تقدير التعوي   يطرح معه عد

 

 ثالثا: إشكاليات البحث. 

 
 167ص   2007مطبعة النجاح الجديدة ،الدار البيضاء ،الطبعة الثانية  –قراءة في النصوص وفي مواقف القضاء  - محمد كشبور " نز، الملكية لأجل المنفعة العامة". " 1

 . 25، ص: 2010بيضاء ،الطبعة الأولى  إبراهيم الماس ي " تقدير التعوي  عن الاعتداء المادي على الملكية العقارية " مطبعة النجاح الجديدة ،الدار ال 2
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في   الرئيسية  الملكية  تتمثل الإشكالية  المادي على  التعوي  عن الاعتداء  إلى جعل تقدير  للوصول  الس يل  كيفية 

 العقارية تقديرا مقنعا ومطابقا لقيمة السوق أكثر ما يمكن. 

 رابعا: منهج  وخطة الدراسة.  

من  أجل توضيح الإشكاليات أعلاه، ورفع كل ما يحيي  اا من ل س و غموض، اقتضت منا الاعتماد على المنهج   

المقارن و خاصة مناا  قانون   القانونية المنظمة له. دون إغفال المنهج  يتخذ كأساس له  استقراء و تحليل المقتضيات  

   لمقارنة  المنظومة التشريعية المؤطرة للموضو، مع المقتضيات القانونية و القضائية المقارنة المرافعات  المصري و ذل

و على هذا الأساس وبالاعتماد على  تصميم مناجي قادر على الإجابة، تناولت  هذا الموضو،  من خلال  تقسيمه إلى مبحثين    

: 

 وي  : ضبابية الر يا في التقدير القضائي للتع المبحث الأول 

 : مد  نجاعة الخبرة كآلية مساعدة في تقدير التعوي  المبحث الثاني

 المبحث الأول :ضبابية الرؤية في التقدير القضائي للتعويض 

على الرغم من خضو، تقدير التعوي  عن الاعتداء المادي للسلطة التقديرية لقاض ي الموضو، فان هذا التقدير تحكمه       

تمتاز   الرغم من ذل  فانه غالبا ما  إلى  عوي  عادل لكن على  الوصول  اجل  التي تقوم على أسس من  المؤطرات  بع  

 بالتعوي  عن الحرمان من الاستغلال وفقدان الرقبة .  التعويضات المحكوم  اا بالهزالة سواء  علل الأمر

 المطلب الأول:أسس تقدير التعويض عن الاعتداء المادي على الملكية العقارية

خلافا للقاعدة المقررة في منح التعوي  عن نقل الملكية القاضية بان التعوي  المذكور يمنح استنادا إلى المقال الذي       

الملكية  ناز،  به  المادي يتوقف وفقا    يتقدم  الاعتداء  التعوي  عن  القضائية  فان  الرسوم  غوهو مقال معفا من  س يل 

  1للمبادئ العامة للتقاض ي على تقديم طلب من قبل المتضرر وأداء رسوم قضائية عن ذل  الطلب. 

مرتكب      مسؤولية  نشوء  عن  تترتب  التي  الأساسية  النتيجة  هو  المادي  الاعتداء  عن  أن    والتعوي   ،أي  الاعتداء  هذا 

 التعوي  ،ومن تم تقديره يدور مع المسؤولية وجودا وعدما . 

وقبل الحدي  عن أسس تقدير التعوي  لابد من الإشارة إلى الخلاف القائم حول أساس مسؤولية الإدارة ،وهو خلاف      

رية دون تحديد لأسسها وطبيعهاا ،هل  من ظهير  ل.، اكتفيا بتقرير المسؤولية الإدا   80-79يستمد وجوده من أن الفصلين 

 
  2011غ منشور بمجلة الحقوق المغربية ،سلسلة فقه المنازعات الإدارية   العدد الأول  81/7  محمد القدوري " مسطرة المطالبة بالتعوي  عن نقل الملكية والاعتداء المادي في إطار القانون  1

 ." 88،مطبعة الأمنية الرباط ، ص:
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هي مسؤولية خطةية أم هي مسؤولية بدون خطأ وهو ما فتح  باب الاجهااد أمام القضاء المغرني اقتداء بالقضاء الفرنس ي  

 1الذي اعتبر المسؤولية الإدارية ما هي بالعامة ولا بالمطلقة بل يتعين تقديرها وفل حاجات كل مرفل مرفل . 

غم من أهمية نظام المسؤولية بدون خطا إلا أناا تأخذ طابعا استثنائيا على اعتبار أن حالا اا جاءت على س يل  لكن بالر      

، وعلى أي فانه سيكون من  2الحصر لمواجهة الحالات التي  ستديي تحميل الإدارة المسؤولية لوجود ضرر دون خطا مناا  

هي دعاو  تقدير التعوي  عن فعل الاعتداء المادي ،باعتباران القواعد  الأفيد في نظرنا تطبيل قواعد المسؤولية الإدارية  

المدنية المقننة سلفا هي عاجزة عن احتواء جميع أشكال المسؤولية الإدارية التي تتطلب نوعا من المرونة ،إلا انه لا مانع في  

بار أن هذا القانون الأخير هو الشريعة نظرنا من أعمال القاض ي الإداري لبع  القواعد المسنونة في القانون المدني باعت

 .3العامة ،والقانون الإداري لم يولد بمنأ  عنه البتة  

وعلى هذا الأساس يحل للمرء أن يتساءل عن مد  اعتماد القضاء الإداري عند تقديره لهذا التعوي  على القواعد       

لما أن الاعتداء المادي يصف ضمن أشباه الجرائم  المنصوص عل اا في ق.ل.،  خاصة ما يرتبي بعنصري الخطأ والضرر ،ع

 من ق.ل.، وبالتالي إمكانية ربي تقديره بجسامة الخطأ وكذا الضرر .  98،فهل يمكن بذل  إخضاعه لأحكام الفصل 

 مدى ارتباط تقدير التعويض بجسامة الخطأ •

يعتد القضاء في مجال المسؤولية المدنية بشان تقدير التعوي  بمد  جسامة الخطأ أي بمد  خطورة الفعل الضار       

الصادر عن المتس ب في الضرر ،حي  يمكن للقاض ي أن يدخل جسامة الخطأ عاملا في تقدير التعوي  تبعا لما إذا كان  

 يأخذ القضاء الإداري بعين الاعتبار تقدير التعوي  عن الاعتداء  أساس المسؤولية هو خطا المدين أو تدليسه في حين لا 

المادي على أساس درجة الخطأ الذي يصل حد الجسامة حت  وان كان هذا الاعتداء يشكل في حد ذاته خطا جسيما باعتباره  

ف إلى ذل  أن تقديره  عملا فاقد لكل مشروعية إذا لم يتم تقدير هذا التعوي  على اية إشارة لتخطأ الجسيم بالمرة أض

." القضاء يدخل عادة جسامة الخطأ  5،وفي هذا الصدد يقول الدكتور السناوري  4إنما يعتمد بالأساس على قيمة المتر المرنع  

في تقدير التعوي  ،وهذا شعور طبيعي يستولي على القاض ي ،فمادام التعوي  موكولا إلى تقديره ،فهو يميل إلى الزيادة  

 جسيما ،والى التخفيف منه إذا كان الخطأ يسيرا ".إذا كان الخطأ 

القضاء المغرني لم يأخذ في أي قرار من قراراته عند تقدير التعوي  عن الاعتداء المادي بالخطأ الجسيم بالرغم من أن  

عتمد  هذا الاعتداء يشكل في حد ذاته خطا جسيما باعتباره عملا فاقد لكل مشروعية أضف إلى هذا أن تقدير التعوي  ي

 
بتاريخ    310،غ ورد فيه كذل  القرار    30،ص : 2010،" تقدير التعوي  عن الاعتداء المادي على الملكية العقارية " مطبعة النجاح الجديدة ،الدار البيضاء ،الطبعة الأولى     إبراهيم الماس ي  1

 الشهير بأرملة بنعبود.   1968/ 03/07

 . 180،ص: 1995زيد ،مطبعة المعارف الجديدة ،طبعة   ميشيل رويس ي" المنازعات الادارية بالمغرب" ترجمة هيري الجيلالي ام2

 31 ابراهيم الزعيم الماس ي ، مرجع سابل ،ص: 3

بجامعة   رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون العقود و العقار  –بين واقع حماية حقوق الأفراد و مصالح الإدارة    –دعو  الاعتداء المادي على الملكية العقارية الخاصة    –   – ناهد بومفتاح    4

 . 45ص: – 2010/2011محمد الأول كلية العلوم القانونية والاقتصادية و الاجتماعية  بوجدة السنة الدراسية 

 .  947ة ،ص:مصادر الالت ام " المجلد الاول ،دار الناضة ،العربية ،القاهرة بدون ذكر الطبع- عبدالرزاق السناوري "الوسيي في شرح القانون المدني ،نظرية الالت ام بوجه عام 5
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الذي قدر التعوي     2  08/03/2010،فقد قض   حكم صادر عن المحكمة الإدارية بتاريخ  1في الأساس قيمة المتر المرنع لا غير  

على أساس المسافة المعتد  عل اا والذي جاء فيه "...وحي  أن المحكمة من اجل التأكد من الضرر اللاحل بالمديي  من جراء  

التي قام  الاعتداء المسافة المشغولة   الكهربائية  ...الذي خلص في تقريره أن الخيوط  به ،أمرت بكجراء خبرة على يد خبير 

درهم للمتر المرنع الواحد    8885متر مرنع من عقار المديي مقترحا مبلا  264بمدها المديى عليه فوق عقاره ،شغلت مسافة 

 638.3  ذهب إليه المجلس الأعلى في قراره عدد " وكذل  نجد نفس الش يء غأي الاعتماد على أساس قيمة المتر المرنع

وما يمكن ملاحظته أن القضاء الإداري  لم يشير إلى الخطأ الجسيم وإنما الاقتصار فقي على قيمة المتر المرنع ،وفي هذا       

ياس التعوي   من ق.ل.، من ق  98" انه آن الأوان لتفعيل ما نص عليه الفصل  4الصدد ير  الأستاذ إبراهيم زعيم الماس ي 

بمد  جسامة الخطأ ،باعتبار أن الاعتداء المادي يكتس ي دوما صبغة الخطأ الجسيم ،ثم أن ذل  أن طبل سيساهم في الحد  

 نس يا من ظاهرة الاعتداء ". 

 مدى ارتباط تقدير التعويض بالضرر :  •

،والذي يجب  5د من أن يؤدي إلى ضرر  لا يكفي لقيام مسؤولية الإدارة أمام القضاء توفرعنصر الخطأ الجسيم بل لا ب     

الا يشمل الاالضرار الحال والمحقل الناش ئ مباشرة عن نز، الملكية ،ولا يمكن أن يمتد إلى ضرر غير محقل أو محتمل أو  

ن  غير مباشر ،أما الضرر غير المؤكد وغير المحقل ، فهو لا يعدو أن يكون ضررا احتماليا قد يقع وقد لا يقع ،ومن ثم فلا يكو 

التعوي  عنه واجبا حت  يقع فعلا وفي هذا تقول الغرفة المدنية بالمجلس الأعلى :" لكن حي  أن الضرر الذي يحل لل خص  

الضرر   ،أما  المستقبل  إلى  أثاره  وتزامن  أسبابه  وقعت  أو  فعلا  وقع  قد  يكون  بان  المحقل  الضرر  ...هو  برفعه  يطالب  أن 

وقد لا تقع في المستقبل فهو ليس ضررا محققا لا يدخل في اعتبار القاض ي ولا يحل  الاحتمالي وهو المب ي على وقائع قد تقع  

 ".6لل خص أن يقاض ي عنه الغير إلا إذا وقع بالفعل

وعليه فان الضرر الاحتمالي لا يوجب التعوي  ما عدا مسالة تفويت الفرصة وهي إن كانت  عتبر ضررا احتماليا فهو       

 لتعوي  لكن شرط أن يتعلل الأمر بفرصة جدية. يشكل ضررا محققا يستوجب ا

 
كلية العلوم    رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص بجامعة عبد المال  السعدي– دراسة فقهية قضائية  –حماية القضاء للملكية العقارية من  الاعتداء المادي    –  –  نادية بولحاج    1

 . 101ص:  – 2011/2012بطنجة سنة   القانونية والاقتصادية والاجتماعية

  . 45ش.تغ وارد في رسالة ناهد بومفتاح م.س ، ص:  7/ 112ملف رقم  08/03/2010صادر  بتاريخ   625حكمة الإدارية عدد   حكم الم 2

 . 194، ص:   2010ة يونيو  غمنشور بمجلة المنتقا من عمل القضاء في المنازعات الإداري  06/ 377و    06/ 376الملف الإداري    8/11/2006مؤر  في    638  قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد    3

 . 36ص: –مرجع سابل  –  إبراهيم الزعيم الماس ي  4

المصاريف من ق.ل ،. هو الخسارة التي لحقت المديي فعلا والتي تتجلى في تحقل وقو، الضرر أو تأكد تحققه في المستقبل  ثم ما فاته من كسب وأيضا    98 المقصود بالضرر وفقا للمادة    5

 و سيضطر إلى إنفاقها لإصلاح نتائج الفعل الضار . الضرورية التي اضطر أ

 . 38س ، ص: -وارد في مؤلف إبراهيم الزعيم الماس ي ، م 46634ملف   1976يناير  21بتاريخ  21 قرار عدد  6
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الكزبري       الأستاذ مامون  المحتمل     1وير   المستقبلي والضرر  الضرر  بين  التميي   :انه يجب  المستقبلي  الضرر  بخصوص 

،فالضرر المستقبل محقل الوقو، لذل  يجب التعوي  عنه ،أما الضرر المحتمل فهو غير محقل الوقو، فقد يقع وقد لا 

قع ،لكن باحتفاظ المشر، المغرني بصفة كون الضرر حالا يع ي مبدئيا اسهادافه تنحيه لتعوي  عن المستقبل مما يشكل  ي

في حقيقته مسا بقاعدة عدالة التعوي   وعليه فان الضرر يجب أن يكون محققا أي ثابتا على وجه اليقين ،،على أن ذل   

 . ي أن يكون الضرر مستقبلا لا يع ي بالضرورة أن يكون الضرر حالا ،بل يكف

ويشترط  كذل  إلى جانب الضرر المحقل أن يكون ماديا ومباشرا أي ناتج مباشرة عن الفعل الضار ،أي تربي بيناما        

 علاقة  سب ية وهو ما استقر عليه الفقه حاليا وسار عليه القضاء في فرنسا .

في تقدير التعوي  عن الاعتداء المادي  وخلاصة القول يمكن القول أن  الضرر المحقل والمباشر هو وحده الذي يعتد به       

" أن التعوي  عن غصب    2،يستوي في ذل  أن يكون ماديا أو معنويا ،وفي هذا الصدد ذهب ة الأستاذ عبد الحكم فودة :

ز،  الإدارة ونز، ملكية العقار بدون إتبا، الإجراءات  القانونية ،يبرر التعوي  عن نويي الضرر المادي والأدني ،ومن ثم فان ن

الجانب المادي من الضرر فقي  " وإذا كان التعوي  عن   إلى قصر التعوي  على  الملكية وفقا لإجراءات القانون يؤدي 

الضرر المادي لا يشكل صعوبة ،فان على عكس ذل  نجد التقدير عن التعوي  عن الضرر المعنوي يثير إشكالا وصعوبة 

بالتجوء لتخبرة يختص القاض ي بنفسه ونشكل منفرد وبطريقة جزافية  في تقدير هذا التعوي  وذل  لعدم إمكانية قياسه  

يتعلل باعتداء مادي وردت فيه هذه الأخيرة أن اجهاادها  3في تقديره ،،وفي هذا الصدد نجد حكم للمحكمة الإدارية باكادير  

وصلت إلى ذل  الاجهااد  من مجموعة التعوي  المادي ،إلا أناا لم تبين كيف ت%10مستقر على تحديد التعوي  المعنوي  

 وعلى ماذا تركز فيه . 

 .    4من ق.ل.،   77والضرر المعنوي يجد سنده في الفصل       

وصفوة القول انه إذا كان عنصر الضرر والخطأ هما العنصران اللذان يؤثران على عملية تقدير التعوي  عن الاعتداء     

 :5لعنصران إلى عدد من المبادئ المتمثلة في فكننا نجد القضاء الإداري ياتدي إضافة إلى هذان ا

 مبدأ التعوي   2 مبدأ عدم جواز الحكم على ال خص  العام بأداء مبلا غير ملزم وهو مبدأ له صبغة النظام العام.  1

 المانع ومعناه عدم تجاوز ما هو مستحل للمضرور . 

 
العلوي    1 ل  – إحسان  القضائية" رسالة  "المرحلة  القروية  و  الحضرية  الجماعات  لفائدة  العامة  المنفعة  اجل  من  الملكية  نز،  القانونية  "  العلوم  بكلية  العام  القانون  في  الماستر  دبلوم  نيل 

 . 50ص:  –2011-2010والاقتصادية والاجتماعية بسلا ،السنة الجامعية 

 . 161، ص:  1992 فودة عبد الحكم " نز، الملكية للمنفعة العامة" دار الكتب القانونية   2

 . 41يم زعيم الماس ي ،مرجع سابل ، ص:وارد في مؤلف إبراه 6/1996/ 20بتاريخ   969/96  حكم عدد  3

تعوي  هذا الضرر إذا اث ت أن  من ق.ل.، " كل فعل ارتكبه الإنسان عن بينة واختيار ،ومن غير ان يسمح به القانون  فأحدث ضرارا ماديا أو معنويا للغير الزم مرتكبه ب 77 ينص الفصل  4

 ف لذل  يكون عديم الاثر" ذل  الفعل هو الس ب المباشر في حصول الضرر وكل شرط مخال

 وما يليه.  43س ، ص: - إبراهيم الزعيم الماس ي ،م5
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 الفعل الضار .   مبدأ وجود مراعاة ما يحصل عليه المتضرر من فائدة نتيجة  3

 وأخيرا مبدأ التعوي  الكامل ،والذي يع ي أن يكون التعوي  شاملا موازيا تماما لجميع الأضرار الحاصلة للمضرور لا  4

 اقل ولا أكثر وإذا كانت هذه هي العناصر والأسس المعتمدة في تقدير التعوي  فما هي نقطة مفعول لتقدير التعوي  ؟ 

."يذهب إلى ان تاريخ تحقل الضرر هو المعتبر في تحديد التعوي  1اذ عبد الرزاق السناوري  في هذا الصدد نجد الأست     

عنه ،بمع   انه يتم وفل عناصر ال ضرار التي كانت موجودة وقت نشوء الحل وليس بتاريخ الحكم الذي لا ينش ئ اي حل  

دير التعوي  وفقا لقيمة الضرر بتاريخ  وإنما يعترف بحل له وجود سابل "وهو عكس ما سلم به للقضاء الذي يوجب تق

صدور الحكم بالنظر إلى أن القيمة الحقيقية للضرر لا تحديد سو  في ذل  التاريخ لا قبلة وذل  لأجل التمس  بالتعوي   

لتفادي   العدالة  الذي سيلزم أن يكون متطابقا مع قيمة الأضرار وقت صدور الحكم وذل  تكريسا لمبدأ ترسيخ  الكامل 

مقدار    الثغرات تحديد  أن  إلى  بالإضافة  ،هذا  الحكم  وتاريخ صدور  الضرر  تاريخ وقو،  بين  ما  تطرأ  التي قد  الاقتصادية 

التعوي  بتاريخ الحكم من شانه ان يمكن القاض ي من تحديد التعوي  ،وهو واضع نصب عينيه غالبا عامل التضخم  

كم فترة قد لا تكون قصيرة تنخف  خلالها القيمة الفعلية  الذي ينتج عنه بالطبع انخفاض قيمة العملة اذا لا يستغرق الح

 2للعملة. 

وير  الأستاذ إبراهيم زعيم الماس ي أن هذا الاتجاه اكثر اتفاق مع العدالة ،نظرا لما يتيحه من تفادي الثغرات الاقتصادية      

 3التي تطرأ ما بين تاريخ وقو، الضرر وتاريخ صدور الحكم . 

 4عليه القضاء والذي ورد في احد القرارات التي أورد اا الأستاذة مليكة الصرو  في مؤلفها .  وفي هذا الاتجاه سار

 المطلب الثاني: تباين التعويضات عن الحرمان من الاستغلال    

لقد لعب القضاء الإداري دورا كبيرا في تحديد مفهوم الحرمان من استغلال وتحديد  الشروط الواجب توفرها لاستحقاق      

التعوي  وذل  أمام غياب نصوص  شريعية تحدد هذه الشروط ،وهكذا عرف القضاء الإداري الحرمان من الاستغلال  

ه من كسب وما حرم منه من نفع " وفي هذا الإطار جاء في حكم صادر  بأنه "  عوي  على ما فات مال  العقار المعتد  علي

مايلي :" حي  انه اعتبارا    245/7/04في ملف عدد    19/02/2007مكرر صادر بتاريخ     259عن المحكمة الإدارية بالرباط عدد  

ع في حالة ما إذا كان  لكون التعوي  عن الحرمان من الاستغلال هو  عوي  على ما فات المديي من كسب وما حرم منه نف

  إلى تاريخ إنشاء المرفل وبدايته في الاستغلال  2003العقار قد بقي في حوزته يحتسب من تاريخ وضع اليد على العقار غماي  

 5اشهر ..."  8  فان المديي يكون مستحقا للتعوي  عن الحرمان من استغلال عقاره من 2003غدجنبر 

 
 . " 50ص:  –مرجع سابل  – عبد الرزاق السناوري " الوسيي في شرح القانون المدني ، نظرية الالت ام بوجه عام ،مصادر الالت ام غورد في رسالة ناهد بومفتاح 1

 . 50ص:  –مرجع سابل  –   ناهد بومفتاح 2

 .  48ص: –مرجع سابل  – إبراهيم الزعيم الماس ي  3

 . 627،ص:2006دراسة ومقارنة " الطبعة السادسة –أوردت مليكة الصرو  " القانون الإداري   1968/ 31/05بتاريخ  24 قرار عدد  4

 . 94، ص: 2011ول التراني "إشكالية نقل الملكية العقارية لفائدة الدولة في حالة الغصب " المجلة المغربية للدراسات والاستشارات القانونية ،العدد الا   بوعبيد5
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لاستغلال من أهم القواعد التي كرسها القضاء في مجال دعو  التعوي  عن الاعتداء  ويعد التعوي  عن الحرمان من ا     

المادي ،وذل  يحل لجوء المال  للقضاء بالمطالبة بالتعوي  عن الحرمان من المردودية التي كان بكمكانه أن يجن اا من أرضه  

،كما كرس القضاء قاعدة  1  731في حكم رقم    فيما لو بقيت تحت يده ،وهو ما قضت به المحكمة الإدارية بالدار البيضاء

أخر  تتمثل في كون التعوي  عن الحرمان من الاستغلال لا يستحل إلا عن المدة الفاصلة ما بين تاريخ وضع الإدارة يدها  

"...لكن حي   ما يلي :  4462على العقار ولغاية تاريخ إقامة المرفل العمومي ،وفي هذا الإطار قض   المجلس الأعلى في قراره رفع  

وان البناء قد ثم الشرو، فيه خلال السنة الموالية أي    1974انه يتبين من الخبرة المأمور  اا أن تاريخ الاحتلال يرجع إلى سنة  

وان المحكمة الإدارية عندما قضت للمستأنفين بالتعوي  عن فقد الرقبة دون التعوي  عن الحرمان من    1975سنة  

س ما دامت عملية البناء قد ثم الشرو، ف اا مباشرة عقب الاحتلال وان المطالبة بالتعوي   الاستغلال يكون قضا ها مؤس 

عن الحرمان من الاستغلال  لا يكون لها محل ،إلا إذا كانت الفترة الفاصلة بين تاريخ وضع اليد و تاريخ إنشاء المرفل العام  

 سا وواجب التأييد." قد تجاوزت أكثر من سنة ،فكانت ما قض   به الحكم المستأنف مؤس

بان القضاء الإداري مطالب بالبح  في تحديد تاريخ إنشاء المرفل    3  08/02/2011كما يتضح من قرار المجلس الأعلى بتاريخ  

العمومي وتحديد تاريخ بداية اشتغاله بصورة عادية على اعتبار أن التعوي  عن الحرمان من الاستغلال لا يكون فقي  

تاريخ وضع اليد إلى تاريخ إقامة المرفل  العمومي وبداية هذا الأخير في الاشتغال بصورة عادية ،ويبقا  عن الفترة الممتدة من

 عبئ الإثبات الحرمان من الاستغلال على عاتل مال  العقار المغتصب.

منفعة العامة  أما على مستو  محكمة النق  المصرية فقد اعتبرت في قرارها :أن التعوي  عن نز، الملكية العقار لل     

القانون لا  ستحل لمجرد  عبير الإدارة عن رغبهاا في الانتفا، بالأرض لطالما أناا لم تن ،   التي أوج اا  إتبا، الإجراءات  دون 

الغصب   فعل  فيه  يقع  الذي  الوقت  باعتباره  العقار  على  الفعلي  الاستيلاء  تاريخ  من  ،وإنما  ستحل  مالكها  من  حياز اا 

،و  الضرر  به  تاريخ  ،ويتحقل  من  سنة  عشرة  خمس  بانقضاء  ،فيتقادم  القانون  مصدره  التعوي   بذل   الالت ام  كان 

وفي حكم أخر يعتبر أعمال الإدارة دون مراعاة ضوابي التعمير أعمالا  شكل اعتداء مادي وتلزم التعوي     4الاستحقاق  

إدارية مكناس ،أن قيام المجلس ال بلدي بشل طريل على عقار المديي دون  الكامل ،حي  اعتبر هذا الحكم الصادر عن 

سلوك الإجراءات القانونية يشكل اعتداء ماديا على حل الملكية ويرتب لفائدة المعتد  عليه الحل عن التعوي  مضيفة  

من قانون التعمير رهين باحترام الإدارة للقانون قبل وضع يدها على العقار لأنه من غير المعقول أن    37بان تطبيل المادة  

 
 . 170، ص: 2001مارس ،ابريل   87د منشور بمجلة المحاكم المغربية عد 29/12/1999ت بتاريخ  201/97ملف رقم     731 حكم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء رقم  1

في    446 قرار المجلس الأعلى رقم  2 وارد في مؤلف العرني محمد مياد "العمل القضائي بين دعاو  الاستيلاء على الملكية   1/2001/ 1053/4-  1/2000/ 1748/4ملفين عدد    04/ 28/7المؤر  

 220س ،ص: -العقاري"، م

 .  96س ،ص:-غوارد في مؤلف التراني ، م 1998/ 178/5/1في الملف عدد  08/02/2001يخ صادر بتار  186  قرار المجلس الأعلى عدد  3

 
 . 97ص:  - 2011ر " إشكالية نقل الملكية العقارية لفائدة الدولة في حالة الغصب " المجلة المغربية للدراسات والاستشارات القانونية ،العدد الأول يناي -  بوعبيد التراني4
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يتعلل   عط فيما  لها  الممنوح  الامتياز  جانب  في  تطبيقه  ،وتطلب  الملكية  حل  حماية  جانب  في  القانون  تطبيل  الإدارة  ل 

 .1بالمساهمة المجانية  

وما يمكن الإشارة إليه أن تقييم التعوي  عن الحرمان من الاستغلال غالبا ما يتم بالاعتماد على العناصر الواقعية التي       

اعدة على إجراء هذا التقييم وخاصة الغرض ألذي كانت الأرض معدة له كالفلاحة أو التجارة ،وهذا ما يتجلى  من شاناا المس

الذي جاء فيه :"...حي  أن المحكمة أمرت تمهيديا بكجراء خبرة تقويمية ...وان جل  الجزء   2من خلال حكم إدارية مكناس . 

المساح ضمن  يوجد  المذكور  العقار  من  عليه  نن  المعتد   الحرمان  عن  التعوي   بخصوص  ...وانه  فلاحيا  المستغلة  ة 

 01/03/1996درهم سنويا منذ وضع المجلس البلدي المديى عليه يده على العقار بتاريخ    600الاستغلال فقد حدده في مبلا  

 إلى تاريخ انجاز الخبرة وبالتالي فقيمته الإجمالية هي سبع سنوات فلاحية ...".

ستغلال العقار ،إلا أن هذه  اعن الحرمان من     اف القضاء للمعتد  على ملكه بالحل في التعوي لكن بالرغم من اعتر 

  3التعويضات تتمي  بالتباين والتفاوت وذل  لاختلاف العناصر التي تاخذ  اا المحكمة أثناء تقديرها للتعوي  .

 هزالة التعويضات المستحقة عن فقدان الرقبة  *

إن دعو  الاعتداء المادي غالبا لا تخلو من المطالبة بالتعوي  من الاستغلال إلى جانب التعوي  عن فقدان الرقبة ،ولما  

كان موضو، الدعويين يختلف عن الأخر ، فان تقدير كل واحد مناما يستلزم بالضرورة أن يكون تقديره مغايرا ل خر وعلى  

الرباط   إدارية  الأساس قضت  المديي  ...وف4هذا  لفائدة  القانوني  ممثلها  في شخص  والنقل  التجهي   وزارة  بأداء  الموضو،  ي 

  درهم  10.000  درهم لمتر المرنع و عوي  عن حرمان الاستغلال قدره غ50.000 عويضا عن فقد رقبة عقاره على أساس غ

. 

إلى إلغاء حكم خلطت فيه محكمة أول الذي حذ  بالغرفة الإدارية  ى درجة بين التعوي  عن الرقبة  وهذا الاختلاف هو 

الاستغلال   من  الحرمان  عن  من  5والتعوي   المحرومين  على  عوي   دأب  القضائي  الاجهااد  فان  هذا  من  الرغم  ،وعلى 

أملاكهم نتيجة الاعتداء المادي للإدارة وخاصة في حالة  عذر إرجا، الأملاك إلى  أصحا اا بناء على نظرية المساس بالمرفل  

الخبرة  العمومي ،وب بتقرير  ما يستعين  ،والتي غالبا  له  مبررات  الرقبة كلما كانت هناك  التعوي  عن فقدان  الخصوص 

مكرر ملف رقم    259لتحديد التعوي  المستحل عن فقدان الرقبة وهو ما قض   به حكم المحكمة الإدارية بالرباط رقم  

"...وفيما يتعلل بالتعوي  عن فقد ملكية العقار ،حي  أن التعوي  هو الوسيلة لجبر    6  19/02/2007بتاريخ    7/04/  245

 
كام من خلال اجهاادات  المجلس الأعلى "  نز، الملكية  لأجل المنفعة في ظل قوانين التعمير " أعمال الندوة  قضايا العقود الإدارية ونز، الملكية للمنفعة  العامة وتنفيذ الأح  -  محمد النجاري   1

 . 197ص: 05/ 2م  في الملف رق 12/2005/ 15بتاريخ    482غ ورد فيه حكم إدارية مكناس عدد  2007مارس  22و  21مراكش يومي 

 . 51غوارد في رسالة ناهد بومفتاح  م.س،ص:  2005/ 12/ 05ش صادر بتاريخ  05/11/ 482  حكم إدارية مكناس عدد 2

 . 105ص:  -مرجع سابل – نادية بولحاج  3
 . 52س ،ص: -ح ، مش،ت غير منشور وارد في رسالة نااد بومفتا 08/ 608ملف رقم  15/03/2010صادر بتاريخ  712 حكم إدارية الرباط عدد  4

 . 50س ، ص: -وارد في مؤلف إبراهيم زعيم الماس ي ، م 4/3/2004/ 734ملف عدد   2004/ 09/ 22بتاريخ   540 قرار  5

 . 153وارد في مؤلف محمد العرني مياد ،ة ص:  02/2007/ 19بتاريخ   7/04/ 245مكرر ملف رقم   259 حكم المحكمة الإدارية بالرباط رقم  6
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مبلا   في  العقار  ملكية  فقد  عن  التعوي   ...قيمة  السيد  الخير  حدد  ...وحي   العقار  ملكية  فقد  عن  الناجم  الضرر 

إلى المعطي  2500درهم على أساس    10.162.500 ات الواقعية أعلاه ،فان المحكمة   درهم للمتر المرنع ...وحي  انه بالنظر 

درهم للمتر    800على أساس    3.252.000تحدد التعوي  الذي من شانه جبر الضرر اللاحل بالمديي في هذا الإطار في مبلا  

 المرنع الواحد.". 

يج       بالتالي لا  الملكية و  للتعوي  عن نز،  المادي مخالف  الاعتداء  في إطار  التعوي   يبقا  القول  وز لا يجوز  وخلاصة 

للمحكمة تحديد التعوي  عن نز، الملكية استنادا إلى ما تم تحديده بموجب حكم صادر في إطار التعوي  عن الاعتداء  

المادي الذي  سري عليه القواعد العامة المتعلقة بمسؤولية الدولة دون أن تتقيد بالمقتضيات المنصوص عل اا في قانون  

 1     2623/4/3/2004ملف عدد    26/10/2005بتاريخ    560غقرار المجلس الاعلى عدد  منه    20نز، الملكية خاصة  الفصل  

،ذل  أن طلب التعوي  عن الاعتداء المادي لا يخضع للمعايير الزمنية التي يخضع لها التعوي  عن نقل الملكية ،بل هو  

 يخضع لضوابي المسؤولية ومبادئ تقدير التعوي  عن الضرر. 

 لخبرة كآلية مساعدة في تقدير التعويض المبحث الثاني: نجاعة ا

إن من أهم الحلول القضائية المستقر عل اا في إطار دعو  التعوي  عن الاعتداء المادي هو استعانهاا برأي الخبير في       

التقييم العقاري ،على اعتبار أن القاض ي وخبير التقييم العقاري يشكلان معادلة ذات طرفين ضروريين ،على أساس أن  

المطلب الأول  ا الأخير يكون ملزم بتقديم تقرير مفصل متضمن لكل النقي المحددة في الحكم التمهيدي وعدم تجاوزه .هذ

 :الاستعانة بالخبراء في عملية تقدير التعويض  

الإجراءات المؤدية  عد الخبرة إحد  الركائز الأساسية في عمليات تقدير قيمة عقار من العقارات ،بل وتأ ي في طليعة       

للتقدير القضائي للتعوي  ،الش يء الذي نجد فيه المحاكم الإدارية  ستعين في حالات عديدة بخبرة عقارية لتحديد القيمة  

الحقيقية للعقار ،على اعتبار أن الخبير شخص له دراية في مجال العقارات وثمن بيعها ،وله دور مهم في مساعدة القاض ي  

عن العقار ،على أن هذه المساعدة تقتصر في إبداء راية في المسائل الفنية ،أما الأمور  مناسب  و   في تحديد  عوي  عادل

من  ق.م.م ينص على انه " يحدد القاض ي النقي التي    59القانونية فهي من أعمال القاض ي وحده ،بحي  نجد الفصل  

 تجري الخبرة ف اا ،على أن تكون تقنية لا علاقة لها مطلقا بالقانون".

" الإجراء الذي يسهادف الاستعانة بذوي الاختصاص والاسترشاد بآرائام إلى  لجلاء    2ويمكن  عريف الخبرة القضائية بأناا       

مسالة غامضة يحتاج حلها دراية علمية فنية تخرج عن إطار التكوين العام القاض ي وتقرير إجراء خبرة يكون إما بناء على  

وضو، الن ا، او تلقائيا من طرف القاض ي بحي  انه في الحالة التي لم تطلب ف اا الخبرة فان  طلب الأطراف لإثبات الواقعة م

القاض ي لا يمكن له أن يرف  دعو  الخصم بحجة أناا تثير مسائل فنية أو علمية لا يعلمها ،بل يجب عليه في مثل هذه  

 
 .  216.ص: 2010أكتوبر  20د الملكية من اجل المنفعة العامة في القانون المغرني" المرافعة فصيلة تصدرها هيةة المحامين لدي محكمتي الاستئناف باكادير والعيون عد  عبد المجيد قباب " نز، 1

القضائية والقانونية بجامعة محمد   عريف أورده يوسف السحي ي " إشكالية تحديد التعوي  في مسطرة نز، الملكية " دراس عملية ن رسالة لنيل دبلوم    2 الماستر المتخصص من المهن 

 . 62،ص: 2010/2011الخامس السويس ي بالرباط ،سنة  
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" وكمثال على ذل  نورد قرار المجلس    1ة إنكار العدالة الحالة  التجوء تلقائيا لأهل الخبرة ،وإلا عد مرتكبا لما يس   بجريم

:" لما كانت المستأنفة هي طالبة أجراء خبرة ،فان المحكمة كانت على صواب عندما حملهاا    2الأعلى   الذي جاء في حيثياته 

ي الأداء ولا ينطبل عل اا  أ عا اا التي يجب أدا ها مقدما ،وقبل انجاز الخبرة ،و لاتتحمل تل  الأ عاب بطبيعهاا التأخير ف 

المتعلل بالمصاريف القضائية المتمس  به" فالمحكمة حينما تقرر التجوء إلى الخبرة فأناا تختار   1984من ظهير  10الفصل 

للقيام  اا أساسا خبيرا من بين الخبراء المسجلين بالجدول ،غير انه يجوز لها بصفة استثنائية ،أن  عين في نزا، معين خبيرا  

كما أوجب المشر، على من يود ممارسة مهمة الخبرة بجميع أنواعها التوفر على جملة من الشروط أهمها    3ارج الجدول  ما خ

المروءة وحسن السلوك ،وعدم التعرض لعقوبة جنائية أو جنحية أو عقوبة تأدي ية من اجل تصرفات مخلة بالشرف أو  

رة القضائية لها دور في الفصل في دعاو  تقدير التعوي  ،وبالتالي فان ،على اعتبار أن الخب4الن اهة أو الأخلاق الحميدة  

المشر، أحاطها بضمانات قانونية كبر  أهمها إلزام المحكمة بتبليا الأطراف بالحكم التمهيدي القاض ي بكجراء الخبرة الذي  

التمهيدي،وكذا مما  الخبير  يعد إجراء جوهريا يسهادف تمكين الأطراف من الاضطلا، على الحكم   رسة حقهم في تجريح 

المعين إذا كان هناك س ب من الأسباب القانونية الموجبة لهذا التجريح ،وهو ما أشار إليه المجلس الأعلى في قوله " وحي   

التجريح قبل   القاض ي بتعيين خبير واستبداله ينبغي أن يبلا لمن يعنيه الأمر ليتمكنوا من ممارسة في حقهم في  أن الأمر 

 " 5كجراءات الخبرة ،وعدم القيام  اذا التبليا يترتب عنه حتما بطلان جميع الإجراءات المتعلقة بالخبرة  القيام ب

وعليه فمن أهم الأعمال المخولة لتخبير بعد أن يتم أداء أ عابه هو استدعاء الأطراف الن ا، لحضور عملية الخبرة وهو        

ونوعية الخبرة وسواء نصت المحكمة على هذا الاستدعاء في قرارها أم لم    أمر لازم في كل الأحوال ونغ  النظر عن طبيعة

 تنص عليه مع احترام المدة الفاصلة بين توصل الطرف بالاستدعاء وتاريخ انجاز الخبرة التي تجيب ألا تقل عن خمسة أيام. 

ز مهمته ككل عمل  شاركي ، عن طريل  على اعتبار أن الخبير العقاري في حاجة ماسة إلى  عاون الأطراف فقي معه للانجا    

ملاحظا ام واقتراحا ام بحي   لا يجوز له الاستعانة بالغير ما عدا الاستعانة بالترجمان ، فان المشر، قد سمح له بالاستعانة  

 .6من ق.م.م  65 اذا الأخير وذل  طبقا للفصل 

الذي قض   "...لكن حي  أن العروض   8967س الأعلى ومن التطبيقات القضائية الاستعانة بالخبير ما قض   به قرار المجل  

التي يتضمناا محضر لجنة التقييم الإدارية لا تكون ملزمة لمن و، مكيته الذي يمكنه ان يرفضها كما هو الوضع في النازلة  

 
 . 121س ،ص: - إبراهيم الزعيم الماس ي ،م 1

رويي "المنازعات العقارية من خلال قضاء المجلس الأعلى  لمحمد الف   3غوارد في دلائل علمية عدد    2/2002/ 4/ 1997ملف إداري عدد    22/05/2003المؤر  في    305 قرار المجلس الأعلى عدد    2

   223في قضايا المدنية التجارية والجنائية والإدارية " ص: 2005- 2000سنوات 

نونية بجامعة محمد الخامس السويس ي " إشكالية تحديد التعوي  في مسطرة نز، الملكية " دراسة عملية  رسالة لنيل دبلوم الماستر المتخصص من المهن القضائية والقا – يوسف سحي ي  3

 . 62ص:  – 2010/2011كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط ،سنة 

 . 66ص: – مرجع سابل  –  يوسف سحي ي  4

   128- 127س ، ص: -إبراهيم زعيم الماس ي ، م غوارد في مؤلف 1080/96،ملف إداري  1999/ 01/ 28بتاريخ   91،وقرار عدد   40330،ملف عدد    06/1976/ 25بتاريخ   350  قرار عدد 5

 لالتجاء الى القاض ي". من ق.م.م " إذا احتاج الخبير أثناء قيامه بمهامه إلى ترجمة شفوية أو كتابية  عين عليه اختيار ترجمان من بين المدرجين بالجدول أو ا 65 ينص الفصل  6
 . 167، ص: 2011منشور بمقال مجلة قانونية  فصيلة ،العدد المزدوج الثال  ،الرابع  2005/ 04/3/  2286ادري عدد ملف  05/11/2008المؤر  في  896 قرار المجلس الأعلى عدد 7
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ضوئاا  مما اضطرت معه المحكمة إلى إجراء خبرة ...وحي  أن المحكمة عندما أخذت  اذه العناصر وحددت التعوي  على 

صادر عن المحكمة الإدارية بمراكش قض   :" ...وحي  ان المحكمة    123رقم     1كان حكمها واجب التأييد"  وفي حكم أخر  

بما لها من سلطة تقدير التي كونهاا من مشتملات تقرير  الخبرة ومن باقي وثائل الملف وخاصة فيما يرجع الى مزايا العقار  

درهم للمتر    1120.00درهم بحسب مبلا    76.160.000ديي عن قيمة الأرض بمبلا  وموقعه تحدد التعوي  الواجب للم

المرنع الذي حدد الخبير مادام  عويضا مناسبا ويقابل الضرر عن                         قيمة العقار ،وقض   الحكم بأداء بلدية 

 درهم ".  76160.000أسفي للمديي  عويضا قدره 

 الخبرة وقيمته في تقدير التعويض المطلب الثاني :تقرير 

من    63بعد انهااء الخبير من انجاز المهمة المطلوبة منه ،والتي تكون خاضع لمراقبة المحكمة وهو ما نص عليه الفصل      

ق.م.م." أن يقوم الخبير بمهمته تحت مراقبة القاض ي الذي يمكن له حضور عمليات الخبرة إذا اعتبرت ذل  مفيدا..." يقوم 

ير بوضع تقريرا غالبا ما يكون مكتوبا يضمن فيه مختلف الملاحظات العلمية والفنية المطلوبة منه من طرف قاض ي  الخب 

من    60الموضو، ،والمشر، المغرني لم ينظم شكلية تقرير الخبرة ،وإنما اكتفا فقي بالإشارة من خلال مقتضيات الفصل  

 2ق.م.م .

وهذا التقرير يكتس ي أهمية كبر  باعتباره المرجع الأساس ي الذي يعتمده القضاء في حل بع  الن اعات وباعتباره أدلة    

الإثبات في الدعو  ،غير انه ليس دائما يكون دليل حاسم ،فالقاض ي تبقا له السلطة التقديرية في المصادقة على الخبرة  

 و الأمر بخبرة مضادة أو تكميلية. كليا أو جزئيا  أو استبعادها من الملف أ

مضامينه ،بحي  يجب أن يكون  يل بفهمه واستخلاص وتقرير الخبرة يجب أن يكون مصاغ من طرف الخبير في قالب كف    

ير  أن    3متكاملا وموضوعيا ومتضمنا أجوبة عن كل الأسةلة المطروحة على الخبير،وحسب الأستاذ إبراهيم الزعيم الماس ي  

 ة في  العقار يجب أن  شمل الأجزاء التالية : تقرير الخبر 

 الجزء المسطري كديباجة للتقرير يضمن فيه الخبير كافة المعلومات التي لها علاقة بالمسطرة .   1

 الجزء التق ي ويتضمن الأساليب التقنية المتبعة في انجاز المهمة بكامل تفاصيلها .   2

بة عن الأسةلة المطروحة من طرف القضاء ويبرز فيه الخبير  جزء وصفي وتحليلي وهو الجزء الكفيل بان يعكس الإجا  3

الدراسية التحليلية والمنهجية التي قام  اا ،سواء بالنسبة للسوق العقارية للمنطقة أو بالنسبة للعقار المطلوب تقييمه  

ا تأثير على قيمة  في حد ذاته من حي  موقع هذا العقار ،ومساحته وغيرها من العوامل الأخر  التي استجمعها والتي له

 العقار. 

 الجزء الملاحل وهو الذي ترتب فيه وترقم فيه جميع الوثائل التي اعتمدها الخبير في البح  .   4

 
 . 132،ص: 2006غشت –يوليوز   103منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد   2005/ 6/4ش بتاريخ   03/ 12/12ملف رقم  123  حكم المحكمة  الإدارية بمراكش رقم  1
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وعلى العموم فان الخبرة العقارية في قضايا نز، الملكية هي العنصر الكفيل بتوفر المعطيات اللازمة لتحديد ثمن العقار     

الخ  اقتناعه بمضمون  الملكية  ،والقاض ي عند  العقار موضو، نز،  اللازمة لتحديد  عوي   العناصر  برة وتوفره على كافة 

الإدارية   الاستئناف  به محكمة  ما قضت  القضائية  التطبيقات  بين  ،ومن  الخبرة  في  المحدد  بالمبلا  ويقض ي  عل اا  يصادق 

لرجو، الى تقرير الخبرة المعتمدة من قبل  عندما عللته بما يلي :" حي  انه من جهة أخر  فان با  1بالرباط في احد قرارا اا  

المحكمة ،فانه يلاحظ أن الخبير قدم وصفا دقيقا لموقع القطعة المن وعة ملكيهاا ولمواصفا اا ذكر أناا توجد وسي المدار  

الحضاري وسي عدة أحياء سكنية من بيناا حي الدكسلون وحي طارق وحي المرجه بواد فاس وحي بدر وهي قريبة من عدة  

 600.00اريع سياحية في طور الانجاز ومن سطة ،موجحا أناا خلال البح  الميداني الذي قام توصل إلى اقتراح مبلا  مش

المكان ،وان ثمناا يتراوح ما بين   المتواجدة بعين  المرنع باعتبارها أرضا غير مجهزة على خلاف الأراض ي المجهزة  درهم للمتر 

نع فكان بذل  التعوي  المقترح من طرف الخبير والمعتمد من طرف المحكمة  درهم للمتر المر   3000.00درهم و  2500.00

من قانون نز، الملكية...الأمر الذي    20مناسبا للقيمة التجارية للعقار المن و، ملكيته ومطابقا للعناصر الواردة في الفصل  

 يجعل الحكم المستأنف مؤسسا وواجب التأييد".

 تلزم القاض ي في ش يء ذا لم يطمئن إل اا ،فله أن يأخذ بتقرير الخبرة أو يأمر بخبرة أخر   وكخلاصة، فان أراء الخبراء لا      

،وله أن يأخذ ببع  ما جاء في ذل  التقرير دون البع  الآخر ،وبخبرة دون أخر  عند  عددها ،إلا انه عند استبعاد تقرير  

 .2الدرجة الثانية أو نقضه من طرف المجلس الأعلى ما لابد للقاض ي من  عليل حكمه ،تحت طائلة إلغائه من لدن محكمة 
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َ
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َّ
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  والمواقيت
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 في كافة جوانب الحياة.-للعبادات والمعاملات–: شرعا

ً
ل في  ، وواقعا َ

ّ
تَمَث
ُ
حي  موقف  الثالث:  المبحث    وأوليتُ جُلَّ اهتمامي لجوهر البح  الم

 الفلكية لر ية الهلالفاستعرَضتُ  ،  الفقهاء من العمل بالحساب الفلكي والر ية الفلكية
َ
هم وأدلهَام  اءَ الفقهاء  آر ، وبينتُ    الشروط

َ
 مناقشهاا ، مع  وأقوال

 محلَّ الن ا،بموضوعية  علمية ،  
ً
را  بالبراهين   مُحرَّ

ً
ما  عن أهمية هذا العلم ودقته    النتائجلأهم    الخاتمة. وتوصلتُ في  ، والراجحَ مُدَعَّ
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والتوصيات. مدافعا

راجَعل بمَسْرَد  وضرورة اعتماده في المنظومة الشرعية. واختتمتُ بحثي 
َ
 لمَصادَر والم

ؤيَة الفَلَكِي   ابِ الحِسَ : نَظَرِيَّة، عِلْم الفَلَك،  الكلمات المفتاحية.  رُؤْيَة الهِلال.  ة،الفَلَكِيَّ ، الرُّ

Abstract:  

I have targeted in this research (the theory of astronomical calculation and astronomical vision); Clarifying 

the basic concepts in the fields of forensic astronomy and the science of timings and crescents، and an 

explanation of the close connection between the teachings of the true religion and cosmic and astronomical 

phenomena، with a clear statement of its most important jurisprudential rulings، explaining its various details 

according to my human capacity; With the aim of increasing the awareness of forensic astronomers when 

carrying Sharia law and the general public. I divided my research into an introduction and three essential topics: 

In the first topic، I spoke about the reality of astronomy، astronomical computation، astronomical vision، and 

astronomical observatories - Sharia and astronomy. In the second topic: I showed the importance of astronomy ، 

moons and timings: legally - for worship and transactions - and in reality in all aspects of life. I paid most of my 

attention to the essence of the research represented in the third topic: the position of the jurists on working with 

astronomical calculations and astronomical vision. In the conclusion ، I reached the most important results and 

recommendations. Defending the importance of this science، its accuracy، and the necessity of adopting it in the 

legal system. I concluded my research with a glossary of sources and references. 

Keywords: theory، astronomy، astronomical computation، astronomical vision، crescent sighting . 
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   ةم  مقد   

مات  
ُ
ل
ُ
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ّ
الحمد لله  عالى رب العالمين، أرحمَ الراحمين، ونورَ السماوات والأرضين، ومعل

هداةَ 
ُ
الجهل إلى نور الحل المبين.  والصلاة والسلام على الحبيب سيدنا محمد المصطفا الأمين، سيدَ الأولين والآخرين، والرحمةَ الم

 آله وأصحابه وإخوانه وأحبابه إلى يوم الدين. أما بعد: للعالمين، وعلى 

 مثالية، رفعتْ من قيمة العقول، وفتحتْ  
ً
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ً
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وتحديد   التكاليف،  لمعرفة  المتاحة  بالوسائل  والاهتداء  العلوم،  إدراك  على  ال شرية  يعين  ما  وكل  الكون،  نواميس  بكل 

 المعايير، وضبي المواقيت، وحُسن القيام بالعبادات والمعاملات.   

ب شرعُنا الحنيف في دراسة علم التوقيت والحساب،
َّ
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سسَ علم الفل  الشريي    شرعُنا الحكيم  ووضع لنا  ،-وهو من العلوم اللصيقة بالعبادات–
ُ
وهو من العلوم اللصيقة –أ
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. ولأهمية هذا الشهر ولكونه مي ة

 كالعدالة. ومع  
ً
 في الشهود وصفات  معينة

ً
 معينا

ً
مَي ات الإسلام فقد اعت   المسلمون به عناية شديدة، واشترط الفقهاءُ عددا

 الهلال بواسطة مناظير  
ُ
م العلمَ بشكل  عام، وعلمَ الفل  بشكل  خاص، أمكن ر ية

ة والقدرة  عالية الكفاء  -تلسكوبات–تقد 

ة، وكذل  أمكن حسابُ اليوم الذي يتولد فيه هلال  جديد  بنسبة عالية من الدقة؛ ولسنوات مديدة، مجالُ الخطأ  
ّ
والدّق

 
 . 5سورة يونس، الآية   .1

 .  97. سورة الأنعام، الآية 2
  . 1080غ760/ 2 صحيح مسلم، . مسلم، 1901غ 26/ 3، صحيح البخاري . البخاري، 3
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لهذه   لما  الفل ؛  الفقهاء ل خذ برأي علم  ، ومالَ بعُ  
ً
 منحىً جديدا

ُ
المسألة . فأخذتْ 

ً
لم يكن معدوما إن   

ً
ف اا قليل  جدّا

مة الإسلامية جمعاءالخطوة من آثار  وتبعا
ُ
 .ت  عظيمة على الأ

الأمكنة   بتحديد  ع ي  وقد   ،
ً
انتشارا والأوسع   

ً
الأكثر حضورا العلوم  من  زال،  وما  الفل ،  علم  كان  الإسلامية  الحضارة  في 

 غتحديد القبلة، وتحديد مواقيت الصلوات، وتحديد بدايات الأشهر القمري
ُ
ة   والأزمنة والبدايات والناايات. وكانت ثلاثية

  
ً
را  مسخَّ

ً
 تطبيقيا

ً
ولى وخلال عصوره المتلاحقة، وهذه الاهتمامات العملية جعلت منه عَلما

ُ
من أهم مسائله منذ بداياته الأ

مة وفي كافة مجالات الحياة.  
ُ
 لخدمة الأ

 تحاول هذه الدراسة الإجابة عن الأسةلة الآتية: مشكلـــة الدراســــــــــة: 

؟ ما المصطتحات المتعلقة بضبي .1
ً
 العبادات فلكيا

 والر ية الفلكية والمراصد الفلكية ؟  بالحساب الفلكيما المقصود  .2

 ما هي علاقة علم الفل  بالعبادات والمجالات الشرعية، وما هي دلائل هذه العلاقة ؟ .3

 ؟  .4
ً
 وواقعا

ً
 ما أهمية علم الفل  شرعا

 والر ية الفلكية ، من الناحيتين النظرية والعملية؟   الحساب ما الفرق بين حجية   .5

 ما هو موقف علماء الإسلام من اعتماد هذه الوسائل في عصرنا؟  .6

 لتحقيقها ، وهي:   أهــداف الدراســـــة: 
ُ
 هناك مجموعة من الأهداف التي يسعى هذا البح 

 توضيح المفاهيم الأساسية في ميادين علم الفل  الشريي.    .1

 إظهار المشاكل الرئيسة المعاصرة في علم الميقات وعلم الأهلة.   .2

 بيان الارتباط الوثيل بين  عاليم الدين الحنيف والظواهر الكونية والفلكية.     .3

 علاقهاا بعلم الفل . توضيح الأحكام الشرعية المتعلقة بالعبادات وبقية المجالات الشرعية، و   .4

ة الناس.    .5  زيادة الويي الفلكي الشريي عند حَمَلة الشريعة وعامَّ

 هناك عدة أسباب دعت ي للكتابة في هذا الموضو، مناا:    أسباب اختيــــار الموضــــوع:

 كشف النقاب عن الارتباط الوثيل بين علم الفل  ونظام الشريعة الإسلامية.   .1

 المنفردة في ضبي العبادات والمعاملات بالحساب الفلكي، والر ية الفلكية.قلة الأبحاث والمؤلفات   .2

 لعلم الفل  الشريي فيما بعد، كي تكون م  .3
ً
ة وصولا كَيَّ

َ
كَيَّ والر  يَةَ الفَل

َ
ة  متكاملة  لتحَسَابَ الفَل رَيَّ

َ
ظ
َ
  السعي لتأسيس ن

ً
رجعا

 للباحثين. 

 تجلية المفاهيم والأحكام الشرعية المتعلقة  اذا الموضو، الأصيل المتجدد الواقعي العالمي.  .4

اعتمدتُ في بحثي هذا على المنهجَ الوصفيّ والاستقرائيّ والتحليليّ المقارَن، حي  قمتُ باستقراء      منهجيّـــــة الدراســـــــة: 

والمقارنة بيناا للوصول إلى الرأي الراجح، كما قمتُ بتوثيل المادة العلمية  وتتبع وفهم مسائل البح  ومادته العلمية وتحليلها  
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الفل  والشريعة الإسلامية. كما   الوثيقة بين علم  الفل  من مصادرها، وعرض الموضو، بتوضيح العلاقة  المتعلقة بعلم 

 رجعت على المنهج الإجرائي من خلال ما يلي:  

يمة بكتابهاا بالرسم العثماني، وعزوَ الآيات القرآنية الكريمة إلى موضَعها في القرآن  عملتُ على تميي  الآيات القرآنية الكر  .1

 الكريم؛ وذل  بذكر اسم السورة ورقم الآية الكريمة في الهامش.  

 عزوتُ الأحادي  الشريفة إلى مصادرها، وخرَّجتُ وحكمتُ على ما لم يرد في الصحيحين.  .2

 عند ور  .3
ً
 كاملا

ً
خر . وثقتُ المراجع توثيقا

ُ
 عند وردها مرة أ

ً
 ودها أول مرة، واكتفيتُ بذكرها مختَصَرَة

قَها.   -في الخاتمة-وضعتُ  .4  أهمَّ النتائج التي توصلتُ إل اا ، والتوصيات التي أرجو تحق 

من خلال البح  والاستقصاء لم أجد دراسةةات سابقةةة ، ولم أعثر على مؤلفات تناقش  الدراســـــات السابقــــة:   

موضو، الدراسة بشكل فقهي، أو تفصيلي، بل وجدتُ العديدَ من المؤلفات التي تناولت علم الفل  بشكل عام، ومن هذه  

 المؤلفات:

م. تناول ف اا تطبيقات على علم  1935المسلمون وعلم الفل : محمد محمود الصواف، الدار السعودية للنشر، جدة،  .  1

. الفل  في الشريعة الإسلامية، وتحدث عن 
ً
 ارتباط علم الفل  بأحكام الإسلام عموما

م. لكناا لم  اتم بالأحكام الفقهية المرتبطة بعلم  1999، 1عمّان، ط -الموسوعة الفلكية: خليل البدوي، دار عالم الثقافة. 2

 الفل .

آخرون، مجلة  مستو  المعرفة الفلكية الشرعية لد  طلبة كليات الشريعة في الجامعات الفلسطينية: عماد البرغوثي و .  3

المجلد   والنفسية،  التربوية  للدراسات  الإسلامية  العدد  21الجامعة  هدفت  2013،  1،   . على    -بالتحديد–م  التعرف  إلى 

 مستو  المعرفة الفلكية الشرعية لد  طلبة كليات الشريعة في الجامعات الفلسطينية.  

 ومقدمة وخاتمة وذل  على النحو الآ ي:جاءت هذه الدراسة في ثلاثة مباح   الدراســـــــــة:  محتوى 

مِ الفلك و 
ْ
ةالمبحث الأول: حقيقة عِل كِيَّ

َ
ل
َ
ؤيَةِ الف كِيِّ والرُّ

َ
ل
َ
 - الحِسَابِ الف

ً
 وفلكا

ً
 -شرعا

 المطلب الأول:  عريف الفل . 

 المطلب الثاني:  عريف علم الفل .

 المطلب الثال :  عريف الحساب. 

 الفلكي.المطلب الرابع:  عريف الحساب  

 الر ية الفلكية والمراصد الفلكية. المطلب الخامس:  عريف 

اقيت الثاني: المبحث   ة والمو
َّ
 -أهمية علم الفلك والأهِل

ً
اقعا  وو

ً
 . -شرعا

 .
ً
 المطلب الأول: أهمية علم الفل  شرعا

 المطلب الثاني: أهمية علم الفل  لجميع جوانب الحياة. 
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 العمل بالحساب الفلكي والرؤية الفلكية. موقف الفقهاء من الثالث: المبحث  

 . في العمل بالحساب الفلكي وأقوالهم آراء الفقهاء  المطلب الأول: 

 المطلب الثاني: متخص الموضو، وتحرير محل الن ا،. 

 الر ية الفلكية.في العمل ب وأقوالهم آراء الفقهاء   المطلب الثال :

 المطلب الرابع: الشروط الفلكية لر ية الهلال. 

 . ومناقشهاا الفقهاءالمطلب الخامس: أدلة 

 المطلب السادس: الترجيح. 

مِ الفلك و  :  المبحث الأول 
ْ
ةحقيقة عِل كِيَّ

َ
ل
َ
ؤيَةِ الف كِيِّ والرُّ

َ
ل
َ
 - الحِسَابِ الف

ً
 وفلكا

ً
 -شرعا

كالمطلب الأول: تعريف 
َ
ل
َ
  الف

:
ً
ك لغة

َ
ل
َ
زَل   الفرع الأول: الف

ْ
غ
َ
 الم
ُ
ة
َ
ك
َ
ل
َ
: ف
ُ
ة
َ
ك
َ
 الفَل

َ
ُ : التل  المستدير    :بالفتح، وفَل

َ
يَت بذل  لاستدار اا. والفَل ة، سُمَّ

َ
ك
َ
ل
َ
جمع ف

  ُ
َ
ل
َ
دارُ يسبح فيه الجَرْمُ السماوي. وف

َ
الم  : ُ

َ
ُ   من الرمل حوله فضاء. والفَل

َ
ل
َ
ف رَبُ. 

َ
ضْط
ُ ْ
الم سْتَدَيرُ 

ُ ْ
الم مَوْجُهُ  بُرُوجَ  البَحْرَ: 

ْ
  :ال

مْسُ  رْسُمُهَا الشَّ
َ
ت  
 
ُ  السفينة    دَائَرَة

ْ
. والفُل كِ   عالى:    ، قال الله-واحد وجمع، يذكر ويؤن -فَي سَيْرَهَا فَي سَنَة  وَاحَدَة 

ْ
ل
ُ
ف
ْ
)فِي ال

حُونِ( 
ْ
ش

َ ْ
ر. وقال  عالى:  ؛    1  الم

َّ
بَحْرِ( فأفرَد وذك

ْ
جْرِي فِي ال

َ
تِي ت

َّ
كِ ال

ْ
ل
ُ
ف
ْ
: السفينة    2  )وَال

ُ
ة
َ
يْك
َ
؛ فأنَّ . ويحتمل الإفراد والجمع. والفُل

لاك أي النجوم 
ْ
ف
َ
َ  هو واحد أ

َ
  التي هي واحد. كما أن الفَل

َ
ُ  هي جمع تكسير للفَل

ْ
وهو مدار النجوم، أو  .    3الصغيرة. والفُل

مس والقمر والنجوم والك4  استدارة السماء  : مدار الشَّ
ُ
ل
ُ
 ، وف

ْ
ل
ُ
 . والجمع أفلاك وف

َ
ل
َ
 .5 واكب "كل كوكب يدور في ف

  :
ً
رَويٌّ يحيي به سطحان: ظاهري وباط ي، وهما متوازيان مركزهما  الفرع الثاني: تعريف الفلك اصطلاحا

ُ
  هو جسم  ك

َ
الفَل

دار الذي  سبح فيه  6واحد 
َ
 الشمس والقمر والنجوم. فهو الم

ُ
ور، س ي به اجلة الأجرامُ  . وكذل  فكن الفل  هي مُحرَّكة الدَّ

 . 7 السماوية

 تعريف علم الفلك الثاني: المطلب  

 الفرع الأول: تعريف علم الفلك بشكل  عام: 

 
 . 119. سورة الشعراء، الآية 1
 . 164. سورة البقرة، الآية  2
 . 243/ 1م،  1999-ه1420، 5، تح: يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية، ط.مختار الصحاح. الرازي، محمد بن أني بكر، 3
 . 478/ 10م، 1993-ه1414، 3، دار صادر، بيروت، طلسان العرب. ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري، 4
 . 478/ 10م، 1993-ه1414، 3، دار صادر، بيروت، طلسان العرب. ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري، 5
 .169/ 1م، 1983-هة1403،  1العلمية، بيروت، ط، دار الكتب التعريفات. الجرجاني، علي بن محمد، 6
 . 1/693، تح: عدنان درويش ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت، د.ط، د.ت، الكليات . الكفوي، أيوب بن موس   القري ي،7
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حْوَالهَا    
َ
وَأ العُلوية  الأجرام  عَن  فَيهَ  يُبْحَ   علم   والنجوم،    .1غهو  والقمر،  الشمس،  وخصائص  سلوك  دراسة  غهو  أو 

  
ُ
خر  غير الأرضية  . و عرَّف وكالة

ُ
والكواكب، والمذنبات، والمجرات، والغاز والغبار والأتربة، ودراسة الأجسام والظواهر الأ

ه (NASA)ناسا 
ّ
 .  2  غدراسة النجوم والكواكب والفضاء  :علمَ الفل  بأن

الفل  في الاصطلاح الباح –  فعلم  الخارجة عن  -كما ير   العلمية ل جسام السماوية  الذي يع ي بالدراسة  العلم  : غهو 

هُب والنيازك، والنجوم  
بات والش  نطاق الكرة الأرضية وغلافها الجوي . ويدخل في نطاق علم الفل : دراسة الأجرام والمذنَّ

بي دُم، والمادة  جرّات، والس 
َ
الكواكب والنجوم، وحركة الشمس والأرض والقمر  النواب ، والثقوب السوداء والم . وكل  3ن 

الظواهر التي تحدُث خارج نطاق الغلاف الجوي. وياتم هذا العلم بدراسة الأجسام السماوية من حي  التطور، والفي ياء، 

والحركة،   الجوية،  الأرصاد  الكهرومغناطيسية، وعلم  الضوئية  والجاذبية، والموجات  أشكاله،  والكيمياء،  بكل  والتوقيت 

ر الكون في حركاته ونظامه البديع. ن وتطو   بالإضافة إلى تكو 

الشرعي: الفلك  لعلم  الباحث  تعريف  الثاني:  واجح  الفرع  اختيار  عريف  ه 
ُ
بيان ما سبل  من خلال  الفل     يمكن  لعلم 

حْوالها، لا سيما الأرض
َ
والشمس والقمر والنجوم الظاهرة للعيان؛   الشريي، فهو غعلم  يُبْحَ  فيه عن الأجرام العلوية وأ

، و عيين الشهور  -مبتداها ومنهااها- على أساس تحديد اتجاهات القبلة، ومواعيد العبادات المخصوصة، ومعرفة أوقا اا

 ، وما يتعلل بكل ذل  من أحكام فقهية، في العبادات والمعاملات .- القمرية والشمسية- والسنوات 

 "علم الهيةة" ، أو "علم الأنواء" ، أو "علم التنجيمأن   وينبغي الإنتباه إلى
ً
، ولا فرق بيناا.  "علم الفل  كان يطلل عليه قديما

- ، وهي غير الأحكام النجوميةالفل  الشريي ت ت ي علی أساس القواعد الرياضية والهندسية المبرهنة   كما أن مباح  علم

اكب ، واعتقاد تأثير قوّ اا في الأحداث الكونية والموالدات العنصرية  التي  ستفاد عند القائلين  اا من أوضا، الكو   -التنجيم

 في القَدم ،  ، 
ً
فعلم الفل  علم  مب ي على الدراسة والبح  والتأمل والنظر ، وليس التنجيم والرجم بالغيب الذي كان سائدا

 .4 فعلم الفل  علم  مستقل  قائم  بذاته دون نزا،

 الفلك:الفرع الثالث: ضروب علم 

علم الفل  الحساني: وهو الذي يُستدل به على القبلة والجهات وأوقات العبادات ومعرفة أسماء الكواكب، وهذا حصل    -1

  5: "وأما علم النجوم فهو في نفسه حسن غير مذموم، إذ هو قسمان: حساني وإنه حل  قال ابن عابدين  اتفاق على جوازه،

مَرُ بِحُسْبَان  ٱوقد نطل به الكتاب في قوله  عالى:غ
َ
ق
ْ
مْسُ وَٱل

َّ
 ". 6  لش

 
مفتاح السعادة    طاش كبر  زاده، أحمد بن مصطفا،  .3/81،  م1981-هة1401دار المعارف النعمانية،    ،شرح المقاصدالتفتازاني، سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني،  .  1

 . 1/348بيروت، - ، دار الكتب العلمية1985-1405،غ1،طومصباح السيادة
 . 478/ 10م، 1993-ه1414، 3، دار صادر، بيروت، طلسان العرب. ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري، 2
 . 143م، ص   1985-هة1405،  3، تح: مجموعة من المحققين، مؤسسة الرسالة، طعلام النبلاءسِيَر أ.  الذهبي، محمد بن أحمد، 3
 . المحقل: إبراهيم الإبياري. دار الكتاب العرني. 240. ص 2. طمفاتيح العلومه . 387الخوارزمي، محمد بن أحمد. تغ  .4
 . 4/243بيروت،  - ، دار الفكرم1992-هة1412 ، 2، طرد المحتار على الدر المختار ،محمد أمين بن عمر. ابن عابدين، 5
 . 5. سورة الرحمن، الآية 6
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قال ابن    ،1علم الفل  الاستدلالي: هو الاستدلال بالتشكيلات الفلكية على الحوادث السفلية، وهذا النو، منهي عنه   -2

الطبيب   النجوم وحركة الأفلاك على الحوادث بقضاء الله  عالى وقدره، وهو جائز كاستدلال  عابدين: "واستدلالي بسير 

 .2بالنب  على الصحة والمرض، ولو لم يعتقد بقضاء الله  عالى أو اديى علم الغيب بنفسه يكفر"  

 المطلب الثالث: تعريف الحِساب  

:لغ  الحِسابالفرع الأول:  
ً
الحساب يُطلل ويُراد به: العدد، والمعدود، والإحصاء بالدقة التامة دون زيادة ولا نقصان، وقد    ة

 من المعاني التي جاءت لهذه الكلمة،  شير إلى أنه يرد بمع   الكثرة في الش يء، والزيادة  
ً
ذكر أهلُ اللغة في مادة حَسَبَ كثيرا

ويأ ي الحساب كذل  بمع   الكثرة، يُقال: أحس تُ الرجلَ    .زيادة ولا نقصانفيه، والعدد، والإحصاء، والدقة في العدد دون  

وجل:  عز  قال الله  حسبي،  قال:  حت   أعطيته  بمع    يرض  ؛  ما  أعطيتُه  مِنْ   أي  كَ  )جَزَاءً  اءً  رَبِّ
َ
  عَط

ً
 3  ( حِسَابا

ً
كثيرا أي  .  ؛ 

  اا الجزاء، كما قال  عالىوقد ورد في القرآن الكريم كذل  إطلاق   .4  الحُسْبان جمع حسابو 
ً
وَمَن  )   :لفظة الحساب مرادا

افِرُو 
َ
ك
ْ
لِحُ ال

ْ
 يُف

َ
هُ لا

َّ
هِ إِن مَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّ

َّ
إِن
َ
هُ بِهِ ف

َ
 ل
َ
 بُرْهَان

َ
رَ لا

َ
هًا آخ

َ
ِ إِل

 يَدْعُ مَعَ اللَّّ
َ
. ويطلل على التوسعة في الرزق، كما  5   ن

اء قال  عالى: غ
َ
 مَن يَش

ُ
ق

ُ
يْرِ حِسَاب  يَرْز

َ
 .7؛ أي بغير تقتير وتضييل  6   بِغ

 ذل  العدد 8وأحص     ي عدَّ أفالحساب أصله من حَسَبَ؛ 
َ
. ويأ ي بمع   حصْر الش يء بلا زيادة  ولا  9، ويُقال: أسرعتُ حَسبَة

قصان  
ُ
 على المقدار ولا ن

 
مُ به ما فيه كَفَاية ليس ف اا زيادة

َ
 لأنه يُعْل

ً
يَ الحَسابُ فَي المعاملات حَسابا   : ، قال اللهُ 10نقصان، وسُّ َ

 ( ُ حِسَابِ  سَرِيعُ  وَاللَّّ
ْ
 . 11 ( ال

؛ أي كاف   مْسُ ) :  اللهُ   يقات المعلوم، قال. والحُسْبَان: الم12  ويُقال: ش يء حَساب 
َّ
مَرُ  الش

َ
ق
ْ
رَ لهما حَساب   13  ( بِحُسْبَان   وَال دَّ

ُ
، أي ق

 .14معلوم  في مواقيهَاما لا يَعدُوانَه ولا يُجاوَزانَه  

  الحِساب الفرع الثاني: تعريف 
ً
 :15اصطلاحا

 
الندوة الشرعية الفلكية  بحوث    ،وآراء شيخ الإسلام ابن تيمية  –آراء الفقهاء الفلكية ودراستها  . وانظر: السنيدي، فهد بن عبد الكريم،  4/243،  رد المحتار على الدر المختار  . ابن عابدين، 1

 . 2/ 4 ،الأولى
 ، مطبعة السنة المحمدية، القاهرة.  7، تح: محمد حامد الفقي، ط فتح المجيد شرح كتاب التوحيدهة ،  1285آل الشيخ، عبد الرحمن بن حسن التمي ي غت    . 4/243،  رد المحتار   . ابن عابدين، 2
 . 36. سورة النبأ، الآية 3
، تح: مجموعة  تاج العروس. الزبيدي، محمد بن عبد الرزاق،  4/333م  2001،  1، تح: محمد عوض، دار إحياء التراث العرني، بيروت، ط.تهذيب اللغةحمد الهروي،  . انظر: الأزهري، محمد بن أ4

.  56/ 1 م، 2005 -هة  1426، 8سسة الرسالة، بيروت، ط.، تح: مكتب تحقيل التراث في مؤ القاموس المحيط. الفيروزآبادي، محمد بن يعقوب، 213-210/  1محققين، دار الهداية، د.ط، د.ت، 

 .  110 / 1م، 1987-ه1407، 4تح: أحمد عطار، دار العلم للملايين، بيروت، ط الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية،الجوهري، إسماعيل بن حماد الفاراني، 
 .  117. سورة المؤمنون، الآية 5
 . 37. سورة آل عمران، الآية 6
، تح: محمد تفسير ابن كثير. ابن كثير، إسماعيل بن عمر البصري،  18/64م،    2000-هة  1420،  1، تح: أحمد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط.تفسير الطبري . الطبري، محمد بن جرير الآملي،  7

 . 3/259هة،  1419، 1حسين شمس الدين، دار الكتب العلمية، ط.
 .  72، ص مختار الصحاح. الرازي، 8
 . 1/110  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية،راني، . الفا9

 .  268/ 2، تاج العروس. الزبيدي، 10
 .  202. سورة البقرة، الآية  11
 . 1/110  ، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية،. الفاراني12
 .  5. سورة الرحمن، الآية 13
 . 149/ 3لال، د.ط، د.ت، ، تح: مهدي المخزومي، دار اله العين. الفراهيدي، الخليل بن أحمد الفراهيدي، 14
 . 1/278،  1410،  1، تح: محمد الداية، دار الفكر، بيروت، طالتوقيف على مهمات التعاريفالمناوي، محمد عبد الر وف، . 15
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رهي عملية معتَمَدة لتحويل واحد أو أكثر من   العملية الحسابية: لات إلى واحد أو أكثر من النتائج، مع  غيير متغيَّ
َ
دخ
ُ
 الم

 . 1 التي تتم  اا. والأرقام هي العلامات التي  سمح بالتعبير عن الكمية والعمليات الأرقام تتمحور حول 

خروي
ُ
 الله  عالى عبادَه    هو ما يحاسَب عليه فيجاز  بحسْبه.  : -في الشر،    - والحساب الأ

ُ
قبل الانصراف  -ويراد به: توقيف

ث   منام-من المحشر
ُ
، إلا مَن است

ً
 كانت أو شرا

ً
، خيرا

ً
فين على أعمالهم  وهو  .  2  على أعمالهم تفصيلا

َّ
مجازاة الله  عالى المكل

 بعد أخذ كت ام. 
ً
، تفصيلا

ً
 كانت أو شرا

ً
 خيرا

 التركات  : 3- في اصطلاح الفَرْضيين-الإرثي  والحِساب
ُ
ها، وتصحيحُها، وقسمة

ُ
هو معالجة وحلّ مسائل الإرث من حي  تأصيل

 ف اا.

 : 4الثالث: إثبات الهلال بالحساب  الفرع 

مَّ   )   : صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  
ُ
 غ

ْ
دِرُوا له(   5  فإن

ْ
م فاق

ُ
يْك

َ
دِرُوا    صلى الله عليه وسلم ليس المراد تقدير سير القمر في المنازل؛ لقول رسول الله    ؛  6عل

ْ
اق

َ
: )ف

 )
َ
لاثِين

َ
   ؛  7له ث

ً
دْرَه؛ أي مقداره وهو ثلاثون، لذل  لا يجيء شهر   سعة

َ
والمطلل يحمل على المقيد، ولأن معناه اقدَروا له ق

 
ً
 . 8وعشرين إلا ناقصا

 المطلب الرابع: تعريف "الحساب الفلكي"  

    - من ناحية  شرعية-حساب الفلكي  إن ال
ً
هو التعرف على بدايات الشهور القمرية بظهور هلالها بعد غروب الشمس تكليفا

، كالصوم والإفطار والزكاة والحج والعَدة وغيرها.  
ً
، لأنه يرتبي به إيقا، جملة من العبادات في وقهاا المقدر لها شرعا

ً
لازما

 .  9القاعدة هي: أن غما لا يتم الواجب به إلا به فهو واجب فكان ذل  مما لا يتم الواجب إلا به. و 

:
ً
الفلكي اصطلاحا مواقيت سيرها، وغيا اا    الحساب  أيام سيرها، ومعرفة  وعدّ  والكواكب،  النجوم  معرفة مسارات  غهو 

   وظهورها . 

 
   dictionary.torjoman.com . 2019. مؤرشف الإنجليزية العربية -قاموس المصطلحات . 1
 . 478/ 10م، 1993-ه1414، 3، دار صادر، بيروت، طربلسان الع. ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري، 2
 . 1/105هة،  1421، 1السعودية، ط. -، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشادالفرائض عبد الكريم محمد عبد العزيز ، ،اللاحم.  3
 . 2/493، الذخيرة القرافي،.  4
مَّ "  . 5

ُ
غم  مستور الج اة.غ

َ
م  لأنه ساتر للقلب، والأ

َ
يْمُ لإخفائه السماء، والغ

َ
فَي ، ومنه الغ

َ
 [. 2/760 ، شرح صحيح مسلم،] النووي  " معناه خ

  . 1080، حغ760/ 2 صحيح مسلم، . مسلم، 1901، حغ 3/26، صحيح البخاري البخاري،   . 6
  . 1080، حغ  2/759،   صحيح مسلممسلم ،  .  7
 . 2/493الذخيرة، القرافي،  .8
حرني،  9 حسام  الهلال؟.  رؤية  في  العلمية  والوسائل  الفلكي  الحساب  يعني  النشر:ماذا  تاريخ  الزيارة:  2021/ 11/4،  تاريخ   ،2/1 /2021  ،

https://www.elwatannews.com/news/details/5429080   . 

https://web.archive.org/web/20191218050340/http:/dictionary.torjoman.com/search/1-1/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8
https://al-maktaba.org/book/31238
https://al-maktaba.org/book/31238
https://al-maktaba.org/book/31238
https://www.elwatannews.com/news/details/5429080
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 - هذا؛ ويختلف الحساب الفلكي  
ً
؛ فالعَرّاف يخبر عن الماض ي، والكاهَن    3  والتنجيم2والكهانة    1عن العَرَافة  -كما أشرتُ آنفا

ل بالأسرار والغي يات  4يخبر عن الماض ي والمستقبل  
ّ
 لا يعلمانه، يتعل

ً
 . 5، وكلاهما يدّعيان علما

 المطلب الخامس: تعريف الرؤية الفلكية 

 بالدربيل  -هي الر ية المنظار الفلكي غالتلسكوب   
ً
لر ية الكواكب والنجوم  ، وهو آلة تقوم بتجميع الضوء  -ويُعرف قديما

 .6البعيدة بوضوح، تقوم بتكوين صور مقربة ل جرام السماوية  

: هي مشاهدته بالعين الإنسانية بعد غروب شمس اليوم التاسع والعشرين من الشهر، وقد يُطلل على    ورؤية الهلال 

 .7هذه العملية: تحري ميلاد قمر جديد

 8المطلب السادس: تعريف المراصد الفلكية  

يحتوي على عدد من    -مكان معزول- المرصد : غهو موقع يعد من أجل مراقبة الأحداث الأرضية والكونية ، أو غهو هيكل  

التلسكوبات والأدوات حي  يُستخدم لمراقبة الأحداث الأرضية أو الفلكية أو البحرية ؛ للكشف عن بواع  موجات الراديو  

  وعلم الطقس  وعلم المنا  علم الفل لطاقة ومصادره السماوية ، فيرصد  الكونية، من أجل دراسة أشكال الإشعا، عالي ا

   ، بالإضافة إلى علم المحيطات والبراكين. وعلم البحار والجيولوجيا والأرصاد الجوية

الرصد  لر ية  ي  الفلك  يتم  الضوء  تجمع  آلة  هو  والذي  غالمقراب ؛  التلسكوب  أهمها  متخصصة،  فلكية  أدوات  من خلال 

 مقربة ل جرام السماوية. يوضع التلسكوب  
ً
 صورا

ً
 داخل قبة فلكية،   الكبيرالكواكب والنجوم البعيدة بوضوح، مكونا

ً
عادة

   .تنفتح أثناء الليل لرصد أي جزء من السماء

  
ً
هناك العديد من الأجهزة التقنية الحديثة التي    -  ومراصد الأقمار الصناعية  لا سيما المراصد الراديوية–في المراصد حاليا

الكهرومغناطيسية  عتمد على تحليل طيف واسع  البنفسجية  الأشعة تحت الحمراء مثل  الأشعة  بالإضافة   والأشعة فوق 

 .موجات الراديو إلى

، والمراصد الأرضية، والمراصد  
ً
تقسم المراصد الفلكية إلى أرنع أقسام رئيسية: المراصد الفضائية، والمراصد المحمولة جوا

المرئي   والضوء  ستخدم المراصد الأرضية غموقعها على سطح الأرض  لإجراء عمليات الرصد في أجزاء الراديو  .ت الأرضتح

 
افة.  1 ا سيقع في الأرض بالاستناد إلى س ب، وأصلها استراق الجن السمع من كلام الملائكة، فتلقيه في أذن ا  العَرَ أبو العباس أحمد  القرطبي،. ] انظر:  نلكاههي ادعاء علم الغيب والإخبار عمَّ

، دار الغرب  الذخيرة  . القرافي، شهاب الدين بن ادريس،633/ 5م،  1996-ه1417،  1، تح: محيي الدين ديب ميستو وآخرون، دار ابن كثير، دمشل، ط، المفهمبن عمر بن إبراهيم القرطبي

 [. 10/53م،  1994، 1الإسلامي، بيروت، ط
مور الماضية، والمجهولة والمفقودة. ]الخطاني، أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاأو ا  الكهانة. ممارسة  2

ُ
، المطبعة معالم السننب،  لسحر للتنبؤ بالمستقبل، ودعو  معرفة الأ

  [.4/212م ،  1932-ه1351،  1العلمية، حلب، ط
خصية والعلاقات العاطفية والاجتماعية،  هو علم يع ي بدراسة تأثير الأجرام السماوية البعيدة على حياة الإنسان، بحي  يكون باعتقاد أناا في لحظة ولادة الإنسان تؤثر على ال  التنجيم.  3

عْلِمِ   ،)هة544ومجريات الأحداث الإنسانية. ]القاض ي عياض، عياض بن موس   بن عمرون،غت  
ُ
،  1، تح: يحْيَ  إَسْمَاعَيل، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، طبفوائدِ مُسْلِم    إِكمَالُ الم

  [.-بتصرف- 153/ 7م، 1998-هة 1419
 . السعدي، أبو حبيب ، 4

ً
 واصطلاحا

ً
 . 248م، ص  1988-هة1408،  2، دار الفكر، دمشل، ط القاموس الفقهي لغة

 . 577م، ص  1995،  1، تح: محمد سعيد، مكتبة السنة، القاهرة، طي الصحيحينتفسير غريب ما ف . الحميدي، محمد بن فتوح،5
 . 14/3/2021، تاريخ الزيارة، http://www.marefa.org 6-12-2013. تلسكوب. 6
 ه. 1404السلاسل، الكويت، ، دار 23/ 22، 2، طالموسوعة الفقهية الكويتية. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. 7
م، دار الفارس، عمان،  1993،  1، طموسوعة علماء العرب والمسلمينفارس، محمد ،  .   www.muslimheritage.comموقع    ، تم الاسترداد من2008. آيدوز، سليم ، مقال ببليوغرافي،  8

 . 17. مكتبة الدار العربية للكتاب، بيروت، صلم الفلك عند العربتاريخ عنلينو، كارول،   .207ص

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%82%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A9_%D9%83%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A9_%D9%83%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A9_%D9%83%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A9_%D8%AA%D8%AD%D8%AA_%D8%AD%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A9_%D9%81%D9%88%D9%82_%D8%A8%D9%86%D9%81%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A9_%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%88%D8%A1
http://www.marefa.org/
http://www.muslimheritage.com/
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قبة؛ لحماية الأدوات الحساسة . تحتوي    للطيف الكهرومغناطيس ي؛ حي  يتم وضع معظم التلسكوبات البصرية داخل

 .قبب التلسكوب على فتحة في السقف يمكن فتحها أثناء المراقبة ، ويتم إغلاقها عندما لا يكون التلسكوب قيد الاستخدام

 الفلكأهمــية عِلـــــم :  المبحث الثاني

 المطلب الأول: 
ً
 أهمية علم الفلك شرعا

النااية، وجعل  خلل اُلله عز وجل هذا الكونَ    وإل اا 
َ
البداية ، وجعل مناا 

ً
وسخره لخدمة الإنسان، فجعل له الأرضَ ذلولا

ره منازلَ ليعلم الناس السنين والحساب، بدليل قوله عز وجل: مْسَ  غ   النجومَ للهداية، والقمرَ ضياءً وقدَّ
َّ
ذِي جَعَلَ الش

َّ
هُوَ ال

ازِلَ 
َ
مَن رَهُ  دَّ

َ
وَق  

ً
ورا

ُ
ن مَرَ 

َ
ق
ْ
وَال وْم     ضِيَاءً 

َ
لِق يَاتِ 

ْ
الآ لُ  صِّ

َ
يُف حَقِّ 

ْ
بِال  

َّ
إِلا لِكَ 

ََٰ
ذ  ُ اللَّّ قَ 

َ
ل
َ
خ مَا  حِسَاب 

ْ
وَال  

َ
نِين السِّ عَدَدَ  مُوا 

َ
عْل

َ
لِت

 )
َ
مُون

َ
 .1يَعْل

يادف لتسهيل معرفة    -الذي يقوم بدراسته وتطويره علماء الفل  المسلمون، وبمشاركة علماء الشر،-فعلم الفل  الشريي  

مواقيت العبادات الدينية والمعاملات؛ ذل  أن مسألة تحديد مواقيت العبادات ترتبي بجانب شريي من حي   وتحديد  

 تحويل العلامات التي  
ُ
تحديدُ العلامات والأوصاف التي تدل على دخول الوقت، كما ترتبي بجانب فلكي حساني من حي 

 ديد موعد العبادات الدينية بكل سهولة ويسر.حددها علماء الشر، إلى معادلات رياضية نستطيع من خلالها تح

 ولأهمية حساب التوقيت والتقويم في الإسلام نجد أن الله عز وجل ذكره في مواضع عديدة في القرآن الكريم، فقال  عالى: 

مُوا  غ
َ
عْل

َ
لِت ازِلَ 

َ
رَهُ مَن دَّ

َ
 وَق

ً
ورا

ُ
مَرَ ن

َ
ق
ْ
مْسَ ضِيَاءً وَال

َّ
ذِي جَعَلَ الش

َّ
حَقِّ  هُوَ ال

ْ
بِال  

َّ
إِلا لِكَ 

ََٰ
ُ ذ قَ اللَّّ

َ
ل
َ
حِسَابَ مَا خ

ْ
 وَال

َ
نِين عَدَدَ السِّ

 )
َ
مُون

َ
وْم  يَعْل

َ
يَاتِ لِق

ْ
لُ الآ صِّ

َ
يْنِ  غ  ، فمن يستطيع تحديد منازل القمر وبكل دقة؟!  وقال  عالى:2يُف

َ
هَارَ آيَت يْلَ وَالنَّ

َّ
ا الل

َ
ن
ْ
وَجَعَل

 
ْ
يْلِ وَجَعَل

َّ
 الل

َ
ا آيَة

َ
مَحَوْن

َ
 ف

َ
لَّ ش 

ُ
حِسَابَ وَك

ْ
 وَال

َ
نِين مُوا عَدَدَ السِّ

َ
عْل

َ
مْ وَلِت

ُ
ك بِّ

ن رَّ  مِّ
ً
ضْلا

َ
وا ف

ُ
غ
َ
بْت
َ
ت ِ
ّ
 ل
ً
هَارِ مُبْصِرَة  النَّ

َ
ا آيَة

َ
اهُ  ن

َ
ن
ْ
ل صَّ

َ
يْء  ف

 
ً
صِيلا

ْ
ف
َ
- ، فمن يستطيع تحديد عدد السنين ويحس اا بدقة  فلكية متناهية ؟! وحينما ننظر إلى أركان الإسلام الخمسة3  ت

نجد أناا  عتمد على الوقت والتقويم الذي يحدده علماء الفل  الشريي، فنجد الحاجة متحة    -وعل اا يقوم الدين الحنيف

 لدَور الفل  في تحديد مواقيت أول الأركان وهو ا
ً
لشهادتان، أليس التوقيت الفلكي هو الذي يحدد لنا لحظة الدخول  جدا

ل المكلف التبَعات الجنائية والمدنية،   في الإسلام، ووقت عصمة الإنسان، وأحكام التكليف القضائي، وأحكام الأهلية وتحم 

لتحساب الفلكي دور  وجهد  في   وأحكام الوفاة وآجال الحقوق والديون والالت امات؟!  وأما ثاني الأركان وهو الصلاة، أليس

تحديد مواقيت الصلاة بدقة بالغة؟! ودقة تحديد اتجاه القبلة الذي هو شرط صحة الصلاة؟! وأحكام الأداء والقضاء  

والإعادة، وما يتعلل  اا من أحكام الطهارات؛ كأوقات التيمم، وأحكام الرخص، والغسل، والموالاة، ونحوها؟!  ثم يأ ي بعد 

ا ثال   الديون،  ذل   أجل  وحلول  التعجيل،  وأحكام  الحول؟!  مرور  الزكاة  إيتاء  وجوب  شرط  أليس  الزكاة،  وهو  لأركان 

، وعلماء الفل  هم من يحدده بدقة. ثم رابع الأركان وهو الصوم، أليس علم  
ً
ونحوها؟! والحول هو عام  هجري  وليس ميلاديا

لبدء الصيام، وكذل  هو الذي يحدد موعد ميلاد هلال شوال    الف  هو الذي يقوم بتحديد موعد ميلاد هلال شهر رمضان

لينتهي شهر الصيام؟!  ثم يأ ي آخر الأركان الخمسة وهو الحج، أليس لعلم الفل  دور في تحديد بداية شهر ذي الحجة  

 
 .   5. سورة يونس، الآية رقم1
 . 5سورة يونس، الآية   .2
 . 12. سورة الإسراء، الآية 3
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حة لشهر  ومعرفة بدايته الصحيحة، ومواقيت أعمال الحج، وكل ما يتصل به من قضايا فقهية؟!  فبتحديد البداية الصحي 

 . ذي الحجة تؤدَّ  مناس  الحج في ميقا اا الشريي الذي حدده رب  العالمين

درَّس علم  
ُ
مور المترابطة بين علم الفل  وتحديد مواقيت العبادات الدينية نجد أن الكليات الشرعية كانت ت

ُ
من أجل تل  الأ

، حت  يصبح الطالب على دراية بعلم الف
ً
ل  الشريي. وذل  للتعرف على كل أحكام العبادات  الفل  الشريي لطلا اا قديما

  .، وأدائاا على وجهها الصحيح-التكليفية والوضعية–

، قال الله   
ً
 واحدا

ً
مةَ جسدا

ُ
  )   : عالىلقد سعى الإسلام ليجعل من الأ

َ
رُوا نِعْمَت

ُ
ك
ْ
وا ۚ وَاذ

ُ
ق رَّ

َ
ف
َ
 ت

َ
 وَلا

ً
ِ جَمِيعا

صِمُوا بِحَبْلِ اللَّّ
َ
وَاعْت

 
ُ
يْك

َ
ِ عَل

 اللَّّ
ً
انا وَ

ْ
مْ بِنِعْمَتِهِ إِخ

ُ
صْبَحْت

َ
أ
َ
مْ ف

ُ
وبِك

ُ
ل
ُ
 ق

َ
 بَيْن

َ
ف

َّ
ل
َ
أ
َ
عْدَاءً ف

َ
مْ أ

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك

ْ
- . ولا يخفا على أحد  ما لحل بسمعة الإسلام  1( مْ إِذ

مور  كثيرة  أحدَها طريقة تحديد الأهلة،  -كدين عل يّ حضاريّ عالمي
ُ
أ من مساس ؛ وذل  جراء الاختلاف بين المسلمين في 

 -و عدد المطالع عند المسلمين، مع أنه ليس للقمر 
ً
 مَن سبقنا في هذا الأم - علميا

َ
ر.  إلا مطلع  واحد، وإنَّ اختلاف  ر مبَرَّ

مة وهيبهاا واحترامها من أعظم المقاصد، كما أنّ هذا المقصد يُقدّم للدّين أكثر مما  
ُ
إن مقصد الإسلام في حفظ كيان الأ

 بالمسلمين    يقدّمه المقصد من  شريع وسائل معينة هدفها تحقيل غاية محددة، ولقد أنشأ عمر بن الخطاب
ً
 خاصا

ً
تقويما

 
ً
 على شرعهم تميي ا

ً
مة: أن تكون قوية مرهوبة  لهم عن غيرهم. وكما قال ابن عاشور   مبنيا

ُ
:" إن مقصد الشريعة من نظام الأ

 مبدأ الوحدة الإسلامية منكر  وفساد، قال رسول الله2الجانب" 
َ
صلى الله عليه وسلم    . لذا فكنه لا يصح  الفصلُ بين الدين والعلم، كما أن نبذ

ؤْمَنَينَ فَي 
ُ ْ
لُ الم
َ
جَسَد.. : غمَث

ْ
لُ ال
َ
فَهَمْ كمَث

ُ
عَاط
َ
رَاحُمَهَمْ، وَ 

َ
هَمْ، وَت وَادَّ

َ
 . 3ت

ومن خلال تل  المقدمات المختصرة يتبين لنا أن الكثير من العبادات الدينية  عتمد على علم الفل  كمصدر ومرجع   وإذن: 

لاة أو دخول الشهر الهجري، يحددها  لتحديد وقهاا وبدقة عالية، فالعلامات والظواهر الفلكية التي  اا يتحدد وقت كل ص 

علماءُ الشريعة، ثم يأ ي دور علماء الفل  في تحويل تل  العلامات وتل  الظواهر الفلكية إلى معادلات نستطيع من خلالها  

 معرفة وقت الصلاة والعبادات، بمجرد النظر إلى الساعة والتواريخ، ودون أدنا مشقة أو عناء.

 :  4  في الأحكام الشرعية وهنا أذكر فوائد علم الفلك

الله    -1 قال  فقد   ،
ً
عبثا يكون  أن  يستحيلُ  الإتقان  هذا  لأن  العظيم؛  الخالل  على  التعرف  في  الفل   علم  يساعد 

  عالى:غ
ً
ا بَاطِلا

َ
ذ
َٰ
 هَ

َ
ت

ْ
ق
َ
ل
َ
ا مَا خ

َ
ن رْضِ رَبَّ

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ قِ السَّ

ْ
ل
َ
 فِي خ

َ
رُون

َّ
ك
َ
ف
َ
 على عظمة الله وقدرته .  ،5  وَيَت

 
 وكلها أدلة

حالة    -2 ويُنهي  ومعاملا ام.  عبادا ام  في  عام،  كل  المسلمين  بلاد  في  المستمر  والتشرذم  التفرق  هذا  على  للقضاء  يسعى 

ل نظمة التي تحتكم لغير   - الاختلاف والتفرق للمسلمين في الغرب، وبقية دول العالم. كما أنه ينهي حالة التدخل السياس ي

 في هذه القضايا الدينية. -شر، الله  عالى

 
 . 103سورة آل عمران، الآية  .1
 . 405م ، ص2001النفائس، الأردن،، دار 2، تح: محمد الطاهر الميساوي، ط مقاصد الشريعة الإسلاميةابن عاشور، محمد الطاهر.  .2
  .  2586، حغ  1999/ 4 ، صحيح مسلم، . مسلم6011، حغ10/439، صحيح البخاري البخاري،  .3
  والحساب  والعيد  رمضان  هلال تليمة ، عصام ، مقال على الشبكة العنكبوتية بعنوان :    . 6، جامعة الإمام محمد ، الرياض، ص1، طالحسابات الفلكيةالمغرني،عبد الرحمن حمزة، بح  .  4

      https://mubasher.aljazeera.net/opinionsم ، رابي الموضو، 2017/ 21/6، نشر بتاريخ  الفلكي
 .   191آل عمران،  الآية  .5

https://mubasher.aljazeera.net/opinions/2017/6/21/
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 على التخمين، والخرافات.  -3
ً
، ولم يعد قائما

ً
 كبيرا

ً
حمة الشر، الحنيف بالعلم المعاصر، والذي تطور تطورا

ُ
ل ل
ّ
 يوث

 في الحجامة ؛ فعن أني هريرة  عن النبي  -4
ً
 من الشهرَ،   صلى الله عليه وسلم يساعد علم الفل  في الطب وخصوصا

َ
رة
ْ
:غمَنَ احتَجَم لسبعَ عش

، وإَحْدَ  و عشرينَ، كان له شفاءً من كلَّ داء  
َ
رة
ْ
 . 1وَ سْعَ عش

، قال الله  عالى غ  -5 الفل  في تحديد الاتجاهات   يفيد علم 
َ
يَهْت هُمْ  جْمِ 

َّ
 وَبِالن

َ
. ومن خلال معرفة الاتجاهات يمكن  2   دُون

رَ  ؛ فقد قال الله  عالى:غ-كشرط لصحة الصلاة-تحديد القبلة الشريفة بشكل  دقيل  
ْ
ط

َ
وَلِّ وَجْهَكَ ش

َ
 ف

َ
رَجْت

َ
 خ

ُ
وَمِنْ حَيْث

حَرَامِ 
ْ
سْجِدِ ال

َ ْ
جْمِ . كما يفيد علم الفل  في تحديد الاتجاهات، قال الله  عالى غ 3  الم

َّ
  وَبِالن

َ
دُون

َ
 .  4   هُمْ يَهْت

العبادات وزمناا    -6 أوقات  الوقت والتاريخ يمكن معرفة  الوقت والتاريخ ومن خلال معرفة  في معرفة  الفل   يساعد علم 

حَجِّ ، فقد قال الله عز وجل:غ-كفريضة الحج-ومكاناا
ْ
اسِ وَال

َّ
 لِلن

ُ
اقِيت لْ هِيَ مَوَ

ُ
ةِ ق

َّ
هِل

َ ْ
كَ عَنِ الأ

َ
ون

ُ
ل
َ
 .5 يَسْأ

دِيمِ يساعد علم الفل  في دراسة منازل القمر، حي  قال الله عز وجل: غ -7
َ
ق
ْ
عُرْجُونِ ال

ْ
ال
َ
ىَٰ عَادَ ك ازِلَ حَتَّ

َ
اهُ مَن

َ
رْن دَّ

َ
مَرَ ق

َ
ق
ْ
   وَال

 . فمن خلال ر ية الهلال ودراسة مراحل نمو القمر يُعرف كثير من العبادات مثل الصيام.  6

 في: 7ارات الشمس ومنازل القمر ووحدة الاستهلال الفلكي المركزي وتكمن أهمية علم الفلك الدّقيق لمس

مة الإسلامية.  -1
ُ
 حفظ هيبة الأ

توحيد توقيت أركان الإسلام: الصوم والحج، ليس على أساس سيادة الدولة أو سياسة الجماعة فقي، بل على أساس    -2

 وَحدة المصدر، والحاكمية لرب العالمين الذي خلل هذا الكون وقوانينه، وشر، هذا الدين الإسلامي العظيم. 

 نظور متوافل مع الكتاب المسطور.  توحيد تقاويم المسلمين وأعيادهم، على أساس أن الكونَ الم -3

 توحيد المعاملات والأحوال المدنية لشؤون المسلمين اليومية في الإثبات والأدلة.   -4

 بين الفكر والواقع، وا،  لمنهج وحدة الدين والدنيا، قادر  على التوفيل بين دينه    -5
ً
تنشةة شباب  مسلم  لا يعاني انفصاما

خر . واعت ازه به وعلمه وارتباطه ب
ُ
 ه، وبين علوم الفل  والهندسة والفي ياء والكيمياء والجغرافيا من جهة أ

 المطلب الثاني: أهمية علم الفلك لجميع جوانب الحياة

 بالغة في حياتنا ، إذ  ساعد أشعة الشمس على بناء العظام ، وإفراز الهرمونات الهامة لجسم الإنسان ،  
 
للشمس أهمية

وتح ي من العديد من أنوا، السرطانات ، و ساعد في علاج الأمراض الجلدية ، و ساهم في نمو النباتات.... ونحوها . وللقمر  

 
 صحيح.   14/424الجامع الصغير، -جامع الأحاديثهة ، 911جلال الدينغت  الجلال السيوطي ، عبد الرحمن بن أني بكر بن محمد ، .1

 
 ، وقال حدي 

 . 16سورة النحل ، الآية  .2
 . 149سورة البقرة ، الآية   .3
 . 16سورة النحل ، الآية  .4
 . 189سورة البقرة ، الآية   .5
 . 39يس ، الآية  سورة  .6
 م. www.dorar.net   1-12-2013  .الأهلة نظرة شمولية ودراسات فلكية .7
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القم بالنيازك.... ونحوها. ومن خلال  دور بارز في معرفة بداية الأشهر  رية وناايهاا ، ويح ي كوكب الأرض من أن يصطدم 

ءِ  البروج تم عمل تقاويم زمنية تحدد مواعيد زراعة وحصاد النباتات ، وتحديد الإتجاهات.... ونحوها. قال  عالى : غ
ٓ
مَا وَٱلسَّ

بُرُوجِ 
ۡ
اتِ ٱل

َ
ذِي، وقال  عالى : غ  1  ذ

َّ
بَارَكَ ٱل

َ
  ت

ً
نِيرا مَرٗا مُّ

َ
جٗا وَق ءِ بُرُوجٗا وَجَعَلَ فِيهَا سِرََٰ

ٓ
مَا يۡلَ    ۞جَعَلَ فِي ٱلسَّ

َّ
ذِي جَعَلَ ٱل

َّ
وَهُوَ ٱل

 
ً
ورا

ُ
ك

ُ
رَادَ ش

َ
وۡ أ

َ
رَ أ

َّ
ك
َّ
ن يَذ

َ
رَادَ أ

َ
نۡ أ

َ
ِ
ّ
 لم
ٗ
ة
َ
ف
ۡ
هَارَ خِل د  . وبالنجوم ياتدي ال شر في أسفارهم . وهي للشياطين رجوم ، وأساس للعدي2   وَٱلنَّ

 .3من العلوم 

 :4يعد علم الفل  أحد أهم المجالات التي تخدم الواقع ال شري ، ومن النطاقات التي يفيد ف اا هذا العلم ما يأ ي  و 

م علم الفل   الصناعة:    -1 يدخل علم الفل  في العديد من مجالات الصناعة؛ كالتصوير والاتصالات. فعلى س يل المثال قدَّ

 غنية من الأجهزة، والأدوات المفيدة، وأساليب معالجة البيانات.  
ً
 الراديوي ثروة

ستخدم الطرق الفلكيةالطاقة:    -2
ُ
 قد  

ً
 واجحة في مجال الطاقة، فمثلا

 
حفوري، أو    لعلم الفل  أهمية

ُ
لإيجاد الوقود الأ

السينية في  مة لتصوير الأشعة  التكنولوجيا المصمَّ ستخدم 
ُ
المتجددة، كما   إمكانية وجود مصادر جديدة للطاقة  تقييم 

 تلسكوبات الأشعة السينية لمراقبة انصهار البلازما، والسعي لتفعيل عمليات توليد الطاقة.  

االتعاون الدولي:    -3    عدّ الإنجازات 
ً
الدول، والتي  عط اا فخرا المزايا التنافسية الكبيرة بين  لتكنولوجية والعلمية إحد  

 للتعاون الدولي بس ب  
ً
 ملائما

ً
بامتلاكها لأحدث التقنيات اللازمة لتحقيل اكتشافات علمية جديدة، ويعد  علم الفل  مجالا

تكلفة العالية لبناء المراصد الفلكية على الأرض، وفي  الحاجة لاستخدام التلسكوبات حول العالم لر ية السماء كاملة، وال

الجنوني   وروني 
ُ
الأ المرصد  التشاركات:  هذه  أبرز  على  الأمثلة  ومن  امتلاكها.  في  دول  عدة  يستديي  شارك  ما  الفضاء، 

(European Southern Observatory)   وروبية بالإضافة إلى البرازيل.  14الموجود في  شيلي، والذي ضم
ُ
 دولة أ

 يعدّ استخدام أجهزة الاستشعار الحرارية    الطب:   -4 
ً
يفيد علم الفل  بالعديد من القضايا الخاصة بالمجالات الطبية. فمثلا

وّرت في الأصل للتحكم في درجة حرارة أداة التلسكوب؛ خيرُ شاهد  على  
ُ
الصغيرة في  سخين وحدات حديثي الولادة، والتي ط

 كية في الطب.  التطبيقات المباشرة ل دوات الفل 

 يفيد علم الفل  في كثير من جوانب الحياة اليومية، ومناا ما يأ ي:  :5 علم الفلك في الحياة اليومية -5

المناخ:  -أ اليومية،    دراسة  الطقس  أنماط  ومراقبة  ل رض  الجوي  الغلاف  أحوال  لدراسة  الصناعية  الأقمار   ستخدم 

  وأنماط العواصف والطقس القاس ي؛ كالرياح الموسمية، وحرائل الغابات، والجفاف، وغير ذل  من الأنماط المهدَدة لتحياة. 

ل السحاب؛ فقد قال الله  عالى:غكما يساعد علم الفل  في معرفة التنبؤ في الطقس من خلال دراسة ح
 
هُوَ ركات الرياح و شك

 
َ
بَة  وَف يِّ

َ
كِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيح  ط

ْ
ل
ُ
ف
ْ
مْ فِي ال

ُ
ت
ْ
ن
ُ
ا ك

َ
ىَٰ إِذ بَحْرِ ۖ حَتَّ

ْ
بَرِّ وَال

ْ
مْ فِي ال

ُ
رُك ذِي يُسَيِّ

َّ
وْجُ  ال

َ ْ
 وَجَاءَهُمُ الم

ٌ
رِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِف

 
 .  1سورة البروج، الآية  .1
 " .  62  -61سورة الفرقان  .2
، نشر    والنبات  والحيوان  للإنسان  الشمس   فوائدكنعان ، ياسمين ، مقال على الشبكة العنكبوتية بعنوان :  م.  www.dorar.net    1 -12-2013  .الأهلة نظرة شمولية ودراسات فلكية.  3

:  2020/9/10بتاريخ   الموضو،  رابي   ،https://sotor.com    : بعنوان  العنكبوتية  الشبكة  على  بح   :      النجوم  فوائد  هي   ما.  الموضو،  رابي   ، المرسال   ،

https://www.almrsal.com/post/461215  . 
4 .donGeorgia Bla ،Lars Christensen ،Marissa Rosenberg،Pedro Russo ،"Astronomy in Everyday Life"  ،www.iau.org ،26. Edited.-11-Retrieved 2018  . 
 .  https://hyatok.com وما بعدها . وانظر:  15م ، ص  1999، 1، دار عالم الثقافة، ط الموسوعة الفلكيةبدوي، خليل، . 5

http://www.dorar.net/lib/book_end/13881
https://sotor.com/%D9%81%D9%88%25
https://www.almrsal.com/post/461215
https://hyatok.com/
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ان  
َ
لِّ مَك

ُ
نَّ مِنْ ك

َ
ون

ُ
ك
َ
ن
َ
ذِهِ ل

َٰ
ا مِنْ هَ

َ
ن
َ
جَيْت

ْ
ن
َ
 أ
ْ
ئِن

َ
ينَ ل هُ الدِّ

َ
 ل
َ
لِصِين

ْ
َ مُخ  بِهِمْ ۙ دَعَوُا اللَّّ

َ
حِيط

ُ
هُمْ أ نَّ

َ
وا أ

ُّ
ن
َ
اكِرِينَ  وَظ

َّ
، وقال   1   مِنَ الش

 الله  عالى: غ
ُ
ف
ْ
هَارِ وَال يْلِ وَالنَّ

َّ
فِ الل

َ
تِلا

ْ
رْضِ وَاخ

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ قِ السَّ

ْ
ل
َ
ُ  إِنَّ فِي خ زَلَ اللَّّ

ْ
ن
َ
اسَ وَمَا أ

َّ
عُ الن

َ
ف
ْ
بَحْرِ بِمَا يَن

ْ
جْرِي فِي ال

َ
تِي ت

َّ
كِ ال

ْ
ل

صْرِيفِ الرِّيَاحِ 
َ
ة  وَت

لِّ دَابَّ
ُ
فِيهَا مِنْ ك  

َّ
بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَث رْضَ 

َ ْ
بِهِ الأ حْيَا 

َ
أ
َ
مَاءِ مِنْ مَاء  ف مَاءِ  مِنَ السَّ  السَّ

َ
بَيْن رِ 

َّ
سَخ

ُ ْ
حَابِ الم  وَالسَّ

 وَا
َ
ون

ُ
وْم  يَعْقِل

َ
يَات  لِق

َ
رْضِ لآ

َ ْ
 .2  لأ

دْرِكَ  ويفيد علم الفل  في دراسة حركات الكواكب والشمس والقمر ، فقد قال الله عز وجل: غ  -ب
ُ
ن ت

َ
هَا أ

َ
مْسُ يَنبَغِي ل

َّ
لا الش

 
َ
ك  يَسْبَحُون

َ
ل
َ
لٌّ فِي ف

ُ
هَارِ وَك يْلُ سَابِقُ النَّ

َّ
 الل

َ
مَرَ وَلا

َ
ق
ْ
، ومن خلال معرفة هذه الحركات يمكن معرفة أوقات الليل والناار و  3  ال

 معرفة الفصول الأرنعة .  

مُ  ؛ لقوله  عالى:غ  وشت  وسائل السفر  ومن خلال علم الفل  نستطيع أن نعرف السير في البر والبحر  -ت
ُ
ك
َ
ذِي جَعَلَ ل

َّ
وَهُوَ ال

بَرِّ 
ْ
مَاتِ ال

ُ
ل
ُ
 بِهَا فِي ظ

ْ
دُوا

َ
جُومَ لِتَهْت

ُّ
 الن

َ
مُون

َ
وْم  يَعْل

َ
ا الآيَاتِ لِق

َ
ن
ْ
ل صَّ

َ
دْ ف

َ
بَحْرِ ق

ْ
وعلى س يل   ؛ فلا يضلون الطريل ولا يالكون . 4   وَال

 المثال استفاد مهندسو الطائرات من  علم استكشافات الفضاء في منع الجليد المتكوّن على الطائرات في الارتفاعات العالية.  

في خلل التقنية الأسر، والأحدث والأفضل للهواتف الذكية، والتي لن  عمل بدون  أفاد علم الفل     الهواتف النقالة:   -ث

وجود الأقمار الصناعية التي تؤثر زياد اا حول الأرض على تقليل احتمالية عدم القدرة على استقبال الاتصالات الخلوية 

 في أي نقطة. 

اقع:   -ج  تم تطوير نظام تحديد المواقع العالميةاستُخدم علم الفل  في تحديد المواقع العالمية  تحديد المو
ً
،   GPS، فمثلا

   .والذي يعتمد على الأقمار الصناعية

.
ً
 ودائما

ً
 وآخرا

ً
حص   ، والحمد لله رب العالمين ؛ أولا

ُ
 وغيرها الكثير ، وفضلُ الله  عالى ونَعمُه لا  عد  ولا ت

 5موقف الفقهاء من العمل بالحساب الفلكي والرؤية الفلكية  : المبحث الثالث

أقوالهم في العمل بالحساب الفلكي   المطلب الأول: آراء الفقهاء و

 في هذه المسألة إلى ثلاثة مذاهب؛ وهي كالآ ي:
ً
 وحديثا

ً
 انقسم الفقهاءُ قديما

 
 . 22سورة يونس ، الآية   .1
 .  164سورة البقرة ، الآية   .2
 .  40سورة يس ، الآية  .3
 .   97سورة الأنعام ، الآية   .4
وضع اختلاف، فقد أجاز الفقهاء استخدام عنونتُ المبح : بةَالعمل بالحساب الفلكي، ولم أقل: استخدام الحساب الفلكي، وذل  حت  لا يختلي الفهم، فاستخدام الحساب الفلكي ليس م .5

 دون العمل به، وإنما وقع الاختلاف في حكم العمل به: أيجوز أم لا. -للاستئناس–الحساب الفلكي 
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   :المذهب الأول 
ً
في تحديد بداية الشهر القمري، وقال  اذا الرأي جمهورُ الفقهاء من     لا يجوز العمل بالحساب الفلكي مطلقا

 المجمعُ الفقهي الإسلامي  4، والحنابلة  3، وأكثر الشافعية  2، والمالكية  1أصحاب المذاهب الأرنعة من: الحنفية  
ً
. وأخذ به أيضا

 .  6، واختاره ابن باز5في الرأي الأول له  

 قال ابن عابدين  
َ
َ   :" وَلا

ْ
هُمْ بَالإ

ُ
وْل
َ
 يُعْتَبَرُ ق

َ
عْرَاجَ لا َ

ْ
اسَ، بَلْ فَي الم ى النَّ

َ
وْمَ عَل تَيْنَ فَي وُجُوبَ الصَّ

َّ
ق
َ
ؤ
ُ ْ
 بَقَوْلَ الم

َ
 يَجُوزُ  عَبْرَة

َ
جْمَاَ،، وَلا

فْسَهَ" 
َ
نْ يَعْمَلَ بَحَسَابَ ن

َ
مَ أ مُنَجَّ

ْ
 .7لَل

 يُنْ   عن ابن يونس المالكي  ونقل العبدري  
َ
وْ  قوله: " لا

َ
يَةَ أ
ْ
ى الر  

َ
لََ  عَل

َ
صَرَ ذ

َ
رَْ، ق نَّ الشَّ

َ
مَينَ لَأ نَجَّ

ُ ْ
وْلَ الم

َ
ى ق
َ
لَ إل

َ
هَلا
ْ
رُ فَي ال

َ
ظ

يْهَ"  
َ
بَاتُ زَيَادَة  عَل

ْ
مْ يَجُزْ إث

َ
ل
َ
ةَ ف عَدَّ

ْ
مَالَ ال

ْ
وْ إك
َ
أ هَادَةَ  هَدَ  8الشَّ

َ
وْ ش
َ
 على الحساب القطعي فقالوا:" ل

َ
 الشهادة

ُ
. بل قدّم المالكية

 عَ 
ً
عا
ْ
ط
َ
يَتُهُ ق

ْ
 يُمْكَنُ رُ 

َ
هُ لا حَسَابَ: إَنَّ

ْ
هْلُ ال

َ
الَ أ
َ
لَ، وَق

َ
هَلا
ْ
يَةَ ال
ْ
نَ بَرُ 

َ
لَ  -دْلا هَّ

َ
تَفَتُ لَقَوْلَ أ

ْ
 يُل
َ
هُ لا نَّ
َ
صْحَابَنَا: أ

َ
مَ أ
َ
لا
َ
هَرُ مَنْ ك

ْ
ذَي يَظ

َّ
ال
َ
ف

حَسَابَ" 
ْ
 . 9ال

يْرَهَ"  وقال النووي
َ
ى غ
َ
 عَل
َ
يْهَ، وَلا

َ
وْمُ عَل مَ، الصَّ نَجَّ

ُ ْ
ا يَقْتَضَيهَ حَسَابُ الم  يَجَبُ مَمَّ

َ
 من الشافعية أن يعمل  10:" لا

 
. وأجاز قلة

بكي  11بحساب نفسه.  -يُقصد به من يشتغل في علم النجوم لا العرافة  –المنجم فقي   وجهَ الإفادة     وبيّن تاجُ الدين الس 

ة ومواقع الأهلة   من علم الفل 
َّ
ن يأ ي علماء الفل ، ويرشدونا إلى الساعات والدقائل المناسبة لتخروج لر ية الأهل

َ
بقوله:" أ

هم"  
َ
ل على النظارة والمشاهدين عمل عند رصدها فهذا يسهَّ

12. 

رْ   ونقل الَ اْوَ ي
َ
يْرَ ش

َ
نَد  غ
َ
وْ بَمُسْت

َ
حْوَهَ، أ

َ
يْم  وَن

َ
وْ غ
َ
لَ أ
َ
هَلا
ْ
يَةَ ال
ْ
رْيَيّ  مَنْ رُ 

َ
نَد  ش

َ
يرَ مُسْت

َ
وْ  فيمن نو  الصيام:" بَغ

َ
حَسَاب  وَل

َ
يَيّ  ك

هُ صَوْمُهُ"  
ْ
مْ يُجْزَئ

َ
رَتْ إصَابَتُهُ ل

ُ
ث
َ
 .13ك

ابن تيمية مُ   ونقل 
َ
عْل
َ
ن ا  كَنَّ
َ
ف   الإجما، على ذل ، فقال:" 

َ
هُ لا نَّ

َ
أ حَاسَبَ 

ْ
ال بَرَ 

َ
بَخ وْمَ  الصَّ لَ 

َ
يَةَ هَلا

ْ
رُ  فَي  عَمَلَ 

ْ
ال نَّ 
َ
أ بَالَاضْطَرَارَ   

 يُ 
َ
يْهَ. وَلا

َ
سْلَمُونَ عَل

ُ ْ
جْمَعَ الم

َ
دّ أ
َ
. وَق
 
ثَيرَة
َ
لََ  ك

َ
بَيَّ صلى الله عليه وسلم بَذ

 عَنْ النَّ
ُ
سْتَفَيضَة

ُ ْ
صُوصُ الم صْ يَجُوزُ، وَالن 

َ
دَيم  أ

َ
 ق
 
ف
َ
 فَيهَ خَلا

ُ
  عْرَف

َ
 وَلا
ً
لا

 
. ابن مفتح، محمد بن مُفرجَ،  3/78م،  2000-ه1421،  1، تح: خليل محي الدين، دار الفكر، بيروت، ط  المبسوط  . السرخس ي، محمد بن أني سهل، 2/387ر،  رد المحتاظر: ابن عابدين،  . ان1

 .  4/412م،  2003، 1، تح: عبد الله التركي، مؤسسة الرسالة، طالفروع وتصحيح الفروع
 . 685/ 1 حاشية الصاوي،. الصاوي، 387/ 2، مواهب الجليل. الحطاب، 3/289م،  1994،  1، دار الكتب العلمية، بيروت، ط. التاج والإكليل لمختصر خليلوسف، . العبدري، محمد بن ي 2
تح: زهير الشاويش، المكتب روضة الطالبين وعمدة المفتين،  النووي،    150/ 3م،  1984- هة  1404، دار الفكر للطباعة، بيروت،  نهاية المحتاج. الرملي، شمس الدين محمد بن أني العباس،  3

 . 1/235ت،  ، تح: مكتب البحوث والدراسات في دار الفكر، بيروت، د.ط، د.الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع. الشربي ي، محمد ابن أحمد، 347/ 2م، 1991،  3الإسلامي، بيروت، ط. 
 . 464/ 2م، 1978،  1بيروت، ط -، دار الكتب العلميةمجموع الفتاوى الكبرى . ابن تيمية، تقي الدين أحمد بن عبد الحليم، 2/316، كشاف القناع. ال او ي، 4
،  11، ،  9لة من عدمه، مجلة المجمع الفقهي الإسلامي، السعودية، مج  هة في بيان توحيد الأه1401المنعقدة عام    4عن الدورة    17، القرار  مجمع الفقه الإسلامي. رابطة العالم الإسلامي،  5

 هة. 1401عدد الثامن والعشرون.  . من قرارات المجمع الفقهي وهيةة كبار العلماء: قرار العمل بالر ية في إثبات الأهلة لا بالحساب الفلكي. مجلة البحوث الإسلامية. ال230–229، ص 2005

خر  عام *لكن هذا الرأي لا يمكن 
ُ
جي  استخدام الحسابات الفلكية وفل صورة معينة سيأ ي ذكرها. أما هذا الرأي فقد صدر في  1407اعتماده لأن المجمع الفقهي الإسلامي أصدر فتو  أ

ُ
ه ت

 ه. 1401عام 
 . 269، ص  2003، 16، ،  14مي، السعودية، مج  ، مجلة المجمع الفقهي الإسلا لا يجوز اعتماد الحساب في إثبات الأهلة. ابن باز، عبد العزيز بن عبد الله، 6
 . 387/ 2، حاشية رد المحتار. ابن عابدين، 7
 . 292- 289/  3  التاج والإكليل،. العبدري،  8
 . 2/388، مواهب الجليل. الحطاب،  9

 .  2/347، روضة الطالبين. النووي،  10
 . 3/150، نهاية المحتاج. الرملي،  11
 . 40، د.ط، د.ت، ص لجامع لأحكام الصياما. عويضة، محمود بن عبد اللطيف،  12
 . 2/316،  كشاف القناع. ال او ي،  13
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هَةَ"   تَفَقَّ
ُ ْ
رَينَ مَنْ الم َ

ّ
خ
َ
تَأ
ُ ْ
 بَعَْ  الم

َّ
، إلا
 
 حَدَي 

 
ف
َ
. وجاء في فقه النوازل:" لا يُعرف في هذا خلاف بين الصحابة... بل قد حكا  1خَلا

 . 2 الإجما، على موجبه غير واحد من أهل العلم في القديم والحدي "

وَيز الما
ُ
جوازَ العمل بالحساب الفلكي عن الإمام الشافعي، إلا أن شيو  المذهب    لكي  ونقل ابن سُرَيج الشافعي وابن خ

صرّحوا بخطئاما في النقل عن الشافعي، واستدركوا عل اما بالرواية الصحيحة، فقد جاء في كتاب فقه النوازل:" فابن سريج  

، يرهم أن هذا غلي على الإمام الشافعيوابن خويز غلطا في حكايهاما ذل  على الشافعي... وأفاد العلماء من الشافعية وغ

 .3وأن هذا لا يُعرف من قوله ولا مذهبه، وأن الصحيح عنه خلافه" 

 منصوبة، فكنْ عَلَمقال القرافي   
ً
 الس بَ لزمه حكمُه من غير شر، يتوقف عليه، بل   ََ : "وكما أن للإثبات أسبابا

 على   
ً
يكفي الحس والعقل، وحصول الهلال خارج الشعا، ليس بس ب  بل ظهورُه لتحس، فمن  س ب له بغير البصر معتمدا

الصلاة: في  قوله  عالى  ذل   على  ويدل  حكم،  عليه  يرتب  فلا  الس ب  حقه  في  يوجد  لم  وكِ  الحساب 
ُ
لِدُل  

َ
لاة الصَّ قِمِ 

َ
)أ

مْسِ( 
َّ
يَصُمْهُ :وما قال صوموا للهلال بل قال ، 4الش

ْ
ل
َ
هْرَ ف

َّ
مُ الش

ُ
هِدَ مِنك

َ
مَن ش

َ
 له دونه 5  )ف

َ
 .6 " ، فجعل الس بَ المشاهدة

   :المذهب الثاني
ً
َ بْنَ    يجوز العمل بالحساب الفلكي مطلقا

َّ
رَّفَ بْنَ عَبْدَ اللَّ

َ
ة. روي هذا القول عن التابعي مُط

ّ
في تحديد الأهل

ير َ
ّ
خ َ
ّ
قل هذا القول عن محمد بن  7  ال 

ُ
، ويبدو أنه اختيار ابن  9  ، وقاله تقي الدين السبكي وابن سُريج الشافعي8 مقاتل، ون

جيم  
ُ
مَينَ، وَعَنْ مُ أ  --ن نَجَّ

ُ ْ
وْلَ الم

َ
ى ق
َ
سَ بَالَاعْتَمَادَ عَل

ْ
 بَأ
َ
ُ لا
َّ
صْحَابَنَا رَحَمَهُمُ اللَّ

َ
الَ بَعُْ  أ

َ
 حي  قال:" ق

ً
هُ  يضا نَّ

َ
دَ بْنَ مُقَاتَل  أ

حَمَّ

 
َ
انَ يَسْأ

َ
 مَنْاُمْ ك

 
لََ  جَمَاعَة

َ
ى ذ
َ
فَلَ عَل نْ يَتَّ

َ
وْلَهَمْ بَعْدَ أ

َ
ى ق
َ
هُمْ وَيَعْتَمَدُ عَل

ُ
. وكثير من المعاصرين اختاروا هذا الرأي، مثل: يوسُف  10ل

 .13ومصطفا الزرقا 12وأحمد شاكر  11القرضاوي 

ن يقبل من باب " قياس الأولى"، بمع ي  قال القرضاوي:" إن الأخذ بالحساب القطعي اليوم وسيلة لإثبات الشهور، يجب أ

نة التي شرعت لنا الأخذ بوسيلة أدنا، لما يحيي  اا من الش  والاحتمال  لا ترف  وسيلة أعلى وأكمل  -وهي الر ية -أن الس 

 .14وأوفي بتحقيل المقصود"  

 
 .  133-25/132، مجموع الفتاوى . ابن تيمية،  1
 .  199/ 2م،  1996، 1، مؤسسة الرسالة، بيروت، طفقه النوازل . ابن غ اب، بكر بن عبد الله،  2
 . 2/202، فقه النوازل . ابن غ اب،  3
 .  78. سورة الإسراء، الآية 4
 .  185. سورة البقرة، الآية  5
  . 2/493غالذخيرة، القرافي،  .6
". انظر: ا2/387 مواهب الجليل،. الحطاب،  7 رَّف 

َ
 يَصَح  عَنْ مُط

َ
بَرَّ لا
ْ
الَ ابن عَبْدَ ال

َ
م  فيه، قال ابن حجر:" ق

َّ
رَّفَ مُتكل

َ
ط
ُ
 . 4/122،  اري فتح الببن حجر، . *لكن نسبة هذا القول لَم

 . 2/387 حاشية رد المحتار، . ابن عابدين، 8
 . 2/204، فقه النوازل . ابن غ اب،  9

 . 143م، ص  1999،  1، دار الكتب العلمية، بيروت. ط.الأشباه والنظائر. ابن نجيم، زين الدين،  10
   www.qaradawi.net/library. 2021/ 2/4م، تاريخ الزيارة:  2004/  12/ 1،الحساب الفلكي وإثبات الصيام والفطر. موقع القرضاوي، يوسف،  11
 . 2؟ ، المكتب الإسلامي، طهل يجوز شرعا إثباتها بالحساب الفلكي.  شاكر، أحمد، أوائل الشهور العربية،  12
 http://www.onislam.net   4/2021/ 4م، تاريخ الزيارة: 2013/ 12/ 2؟ ،ب الفلكيلماذا الاختلاف حول الحسامصطفا،  . الزرقا،13
  awi.net/librarywww.qarad 4/2021/ 4م، تاريخ الزيارة: 2004/ 1/12،الحساب الفلكي وإثبات الصيام والفطر. موقع القرضاوي، 14

http://www.qaradawi.net/library/
http://www.onislam.net/
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: بالاعتماد على الر ية، فيُستعان بالحساب الفلكي في  لا الإثبات  يجوز العمل بالحساب الفلكي في النفي  :المذهب الثالث

. وقد ذهب إلى 1تحديد أول الوقت الذي يمكن ر ية الهلال فيه وآخره، وأي  ر ية  تخرج عن هذا الحد لا  عتبر ولا يُؤخذ  اا 

 . -وهي المعتبرة –هذا المجمعُ الفقهي الإسلامي في الفتو  الثانية له 

ة والمواقيت والتقنيات الفلكية ، بحضور عدد من فقهاء الشريعة 1989ويت عام  وفي ندوة  عُقدت في الك
َّ
م غبعنوان: الأهل

 من التوصيات كان أحدُها: الأخذ بالحسابات  
ً
 مجموعة

ُ
وعلماء الفل  ومندوبين عن مجمع الفقه الإسلامي، أصدرتْ الندوة

وتك  الهلال.  ر ية  باستحالة  القطع  أي  النفي؛  حالة  في  التحقيل  المعتمدة  على  قامت  إذا  معتمدة  الفلكية  الحسابات  ون 

مة، وصدرت عن جَمع  من الفلكيين الحاسبين الثقات، بحي  يؤمن  
َّ
الدقيل لا التقريب، وكانت مبنية على قواعد فلكية مسل

رَد  ال
ُ
 ر يتُه ف اا ت

ً
 لمناقضهاا للواقع ودخول  وقو، الخلل ف اا. فكذا شهد الشهودُ بر ية الهلال في الحالات التي يتعذر فلكيا

ُ
شهادة

 . 2  الريبة ف اا

ـص الموضـوع
َّ
  : وتحرير محل النزاع المطلب الثاني: ملخ

مْ    : " وس ب اختلافهم الإجمال الذي في رسولَ الله صلى الله عليه وسلم  :3قال ابن رشد    
ُ
يْك
َ
يَ عَل بَّ

ُ
كَنْ غ

َ
يَتَهَ، ف

ْ
طَرُوا لَرُ 

ْ
ف
َ
يَتَهَ وَأ

ْ
غصُومُوا لَرُ 

ثَينَ 
َ
لا
َ
عْبَانَ ث

َ
 ش
َ
ة وا عَدَّ

ُ
مَل
ْ
ك
َ
أ
َ
ومنام من رأ  أن مع   التقدير له: هو    .. فذهب الجمهور إلى أن تأويله غأكملوا العدة ثلاثين 4 ف

ه بالحساب ، وفيه بُعد  في اللفظ. وإنما صار الجمهورُ إلى هذا التأويل؛ . عدَّ
ً
ومنام من رأ  أن مع   ذل ، أن يصبح المرءُ صائما

ثَينَ    دي  ابن عباسلح
َ
لا
َ
عْبَانَ ث

َ
 ش
َ
ة وا عَدَّ

ُ
مَل
ْ
ك
َ
أ
َ
مْ ف
ُ
يْك
َ
يَ عَل بَّ

ُ
كَنْ غ

َ
. ذل  مجمل وهذا  5  " الثابت عن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم  أنه قال : غف

صوليين فكنام ليس عندهم بين المجمل  
ُ
 لا خلاف ف اا بين الأ

 
مفسر ، فوجب أن يُحمل المجمل على المفسر، وهي طريقة

 
ً
 ."فمذهب الجمهور في هذا لائح ، والله أعلم  ،والمفسر  عارض أصلا

حساب في زمنام بعمل العرافين والمنجمين  كما أن هناك س با آخر لاختلاف الفقهاء في هذه المسألة وهو ارتباط مسألة ال

واقتراناا النجوم  بحركات  الحظوظ  وطوالع  الأرض  في  الحوادث  يربطون   . الذين 

قال ابن تيمية : فالقول بالأحكام النجوبية باطل عقلا ومحرم شرعا ، وذل  أن حركة الفل  وإن كان لها أثر ليست مستقلة  

أ الملائكة  من  وغيرها  الأرواح  تأثير  الأرض". بل  في  التي  الطبيعية  الأجسام  تأثير  وكذل   تأثيره  من   شد 

وبناء على ذل  فمن رأ  أن الحساب مرتبي بالعرافة والكهانة رف  الاعتماد عليه في إثبات الشهور العربية ومن رأ  أنه  

الظنون والحدس والتخمين اعتد   يكتنفها  التعويل عل اا بحي  لا  التي يمكن  أدواته وطرقه  له  الشهور  علم  إثبات  في  به 

 . العربية

وهو   –معظم فقهاء الشريعة من القدماء والمعاصرين، وثان اا  -وهو المنع   –نجد أنّ في المسألة ثلاثة آراء، يمثل أوّلها    إذن:

  بع  الفقهاء من القدماء والمعاصرين، وثالثاا المجمع الفقهي في دورته الثانية، وقد نقل ابن تيمية الإجما، على -الجواز

 
 هة.1407. 618/3، قرار رقم:  811/ 2،  3، ، مجلة المجمع الفقهي. 1
   www.qaradawi.net/library 4/2021/ 11م، 2004/ 12/  1،الحساب الفلكي وإثبات الصيام والفطر. موقع القرضاوي. 2
 . 284/ 1، بداية المجتهد .3
  . 1081غ 759/ 2، صحيح مسلم  . مسلم،1909غ  27/ 3 صحيح البخاري، . البخاري، 4
  . 1081غ 759/ 2، صحيح مسلم  . مسلم،1909غ  27/ 3 صحيح البخاري، . البخاري، 5
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 في المسألة لم يجوّزوا  
ً
 قليلة من الفقهاء تفصيلات  وآراءً فردية

 
عدم جواز الاعتماد والأخذ برأي علماء الفل . وقد حمل قلة

ها ابنُ حجر العسقلاني، أذكرها للعلم:
َّ
، وقد أجمل هذه الآراءَ كل ؛ بل بشروط 

ً
 ف اا الأخذ برأي أهل الفل  مطلقا

نَازَلَ :"  قال ابن حجر
َ ْ
حَسَابَ وَالم

ْ
رَ فَي ال

َ
ظ صُوص النَّ

ُ
ى خ
َ
سْبَةَ إَل َ

ّ
ةَ بَالن

َ
ل
َ
سْأ
َ ْ
رَاءُ فَي هَذَهَ الم

ْ
دَتَ الآ عَدَّ

َ
: الجواز ولا يُجزئ عن  1   

ً
: أولا

: يجوز لتحاسب وللمنجم ولغي
ً
: يجوز لتحاسب ويُجزئه، لا للمنجم. رابعا

ً
: الجواز ويُجزئ عن الفرض. ثالثا

ً
رهما  الفرض. ثانيا

 تقليد الحاسب". 

أقوالهم في العمل بالرؤية الفلكيّة  .2المطلب الثالث: آراء الفقهاء و

حة  –جواز استخدام المراصد الفلكية  ذهب الفقهاء إلى  
ّ
كوسيلة لر ية الهلال وقد أفت  بذل : المجمعُ    -العين المسل

 وجمع  كبير من العلماء.، 4، ومجلسُ هيةة كبار العلماء في السعودية3الفقهي الإسلامي 

فظاهر الأدلة الشرعية    -المراصد –: " أما الآلات  الر ية بالعين المجردة لأناا الأصل  كابن بازواستحب بعُ  الفقهاء  

الهلال  اا   مَن طالع  ، ولكن  العين  ر ية  ، بل تكفي  الهلال  اا  بالتماس  الناس  تكليف  رآه    -ر ية الآلات- عدم  بأنه  ، وجزم 

بع من  بواسطهاا  لا  العين  ر ية  من  لأناا  ؛  الهلال  بر يته  العمل  من   
ً
مانعا أعلم  فلا  عدل،  مسلم  وهو  الشمس  غروب  د 

 .  5الحساب"  

:" فكن كان هناك ر ية ولو عن طريل المراصد الفلكية فكناا معتبرة. وأما استعمال ما يس    ابن عثيمينوكذل  قال  

فلا بأس به، ولكن ليس بواجب، لأن الظاهر من السنة الشريفة أن الاعتماد    بالدربيل وهو المنظار المقرَّب في ر ية الهلال 

 .6على الر ية المعتادة لا على غيرها" 

 
 . 123-4/122، فتح الباري . ابن حجر، 1
 هذه الطريقة 2

ً
 . بالعين المسلحة -أي ر ية الهلال عن طريل التلسكوب –. و س   أيضا

 هة.1407 .  6/3غ 18. قرار رقم: 2/811، 3،،  مجلة المجمع. 3
ون ذل . لكن أصل الالتباس والمشكلة أن الهلال لم  . وذل  على خلاف الإعتقاد السائد بوجود خلاف كبير في المسألة وبالذات من فقهاء المملكة العربية السعودية، ففقهاء السعودية يجي 4

. وذكر د. محمد بخيت المالكي  
ً
أن الاستعانة   -دكتوراه في الفل  من جامعة جلاسكو وله دراسات حول إنشاء المراصد وتقييم أدائاا    -يُر عن طريل المراصد الفلكية إلا في حالات قليلة جدّا

 ، إلا في حالات يمكن للعين ال شرية أن تر  ف اا الهلال ب ساطة ، مما يجعلهبالمراصد الفلكية في رصد الهلال غير م
ً
ا قليلة الجدو   مكن في أغلب التلسكوبات حسب الإمكانيات الموجود عالميا

حسن فرصة ر ية الهلال ، والوا
ُ
قع قد يكون العكس . تقوم فكرة المراصد الفلكية على زيادة ، وهذا هو نص كلامه في بحثه السابل ذكره : " يظن الكثير أن المراصد الفلكية غالتلسكوبات  ت

راد رصده غالقمر هنا  ، لا تكبير حجم ذل  الجسم، حي  يُعد ذل  خدمة ثانوية في المرصد الفلكي؛ لأن 
ُ
 وإمكانية   كمية الضوء الواصلة من الجسم الم

ً
أغلب الأجرام السماوية بعيدة جدا

  تكبيرها تكون صعبة بالنظر المباشر  
ً
ومن ثم تكبير هذه الصورة إلى أقصاها.    -وهذا يعتمد على كمية الضوء الساقي على اللوح التصويري   - في المرصد، ولكن التكبير يحدث بتصويرها ضوئيا

ؤثر  
ُ
 من الشمس في الحالات الصعبة ، وهنا ستكون كمية ضوء الشمس من الكبر بحي  ت

ً
 جدا

ً
على عين الراصد. أما ما يُقال عن اختلاف المرصد الفلكي وفي حالة الهلال ، فكن القمر يكون قريبا

سابات الفلكية في تحديد الأهلة:" لا يجوز اعتماد عن الر ية الفلكية ، فالمقصود هو حسابات المرصد الفلكي ، لا الر ية من خلال المرصد الفلكي كما أفت  ابن عثيمين في حكم استخدام الح

 ولم . 19/36:مجموع فتاوى ورسائل العثيمينر ية"، والله  عالى أعلم.  انظر:  حساب المراصد الفلكية إذا لم يكن
ُ
 عن الرؤية البصرية ، وإذا رأت الهلالَ العين

ً
المراصد الفلكية ليست بديلا

رَهُ المراصدُ ، فإنها رؤية صحيحة
َ
ه ب ناء سبعة مراصد في المملكة، 1404  وقد صدر أمر  ملكي عام  70/5، غ1-أرشيف ملتقى أهل الحديثم.  http://www.ahlalhdeeth.com   20/8/2009:    ت

حائل، مرصدان   –كي  المدينة المنورة، مرصد البتاني الفل  -تبوك ، المرصد الفلكي    -تبوك، مرصد الصوفي الفلكي في الوجه    -مكة، مرصد ابن يونس الفلكي    –وكانت كالآ ي: مرصد البيروني الفلكي  

كما يمكن مراجعة خريطة المراصد (.  7صالمراصد الفلكية الحديثة وعلاقتها برؤية الهلال من الناحيتين الشرعية والفلكية،عسير. أنظر: غبح : البابطين، محمد عبد الرحمن،    –فلكيان  

 أن السعودية لم  ستخدم التلسكوبات إلا في العام    .في الملاحل
ّ
 : لأول مرةا أحد أسباب الاعتقاد الخاطئ في أن فقهاء السعودية لا يُجي ون استخدام التلسكوبات؛ انظر:  م، وهذ2009إلا

 م.  2009/ 22/7صحيفة الأهرام،  السعودية تستطلع الهلال بالتلسكوب،
 . 69/ 15،  مجموع فتاوى ابن باز. 5
 . 19/36، مجموع فتاوى ورسائل العثيمين. 6
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؛ أي  مناا حصل  صور  ثلاث، وذل  وَفل  والمراصد الفلكية والعين ال شرية المجردة قد يتفقان وقد يختلفان في ر ية الهلال

 :1فكن الر ية  عتبر صحيحة 

زة لر ية العين. أن يُر   -1  بالعين المجردة مع وجود تل  الآلات في موقع الترائي، وتكون الر ية  اا معزَّ

زة لر ية العين. -2  أن ير  بالعين المجردة مع وجود تل  الآلات في موقع الترائي، وتكون الر ية  اا غير معزَّ

 ه تل  الآلات. أن يُر  بالعين المجردة في موقع يختلف عن الموقع الذي يستخدم في -3

يَتَهَ.. : ويُعتمد ثبوت الهلال في الشهر القمري على أمرين
ْ
 ، وذل  بناء على حدي :غ صُومُوا لَرُ 

 ر ية الهلال.  .1

2.  .
ً
 إكمال عدة الشهر ثلاثين يوما

خر  وهي التقدير للهلالغ .3
ُ
 أ
ً
هبع  الفقهاء أضافوا وسيلة

َ
دِرُوا ل

ْ
اق

َ
 سيأ ي. ، وفسرها بعضُهم بالحساب الفلكي، كما ف

 2المطلب الرابع: الشروط الفلكية لرؤية الهلال

 فكن ر ية الهلال تكون مستحيلة، وهي: 
ً
 يجب أن تتحقل مجموعة  شروط لر ية الهلال، وإن لم تتحقل الشروط معا

ور المحاق،  الاقتران  -1
َ
 بين الشمس والأرض، أي أن يصبح القمر في ط

ً
  واحد تماما

ّ
ولحظة  : أي أن يكون القمر على خي

   ولادة الهلال هي لحظة    الاقتران وجود القمر في  
ً
 أكثر من دقيقتين. و س    تقريبا

ً
، حي  لا يمك  الهلال في الاقتران عادة

ل بالعين بعد مغيب اليوم التاسع والعشرين من الشهر القمري قبل حدوث  هذه المرحلة: بالقمر الوليد. ويستحيل ر ية الهلا

 الاقتران والولادة . 

 ممكنة ابتعاد القمر    -2
ً
  6بعد الاقتران لحظة غروب الشمس حت  يمكنَ ر يتُه. وتبلا هذه المسافة    عن الشمس مسافة

فل-درجات على الأقل
ُ
 من لحظة  12، أي بعد -فوق خي الأ

ً
 تولد الهلال. ساعة تقريبا

كث -3
ُ
 دقيقة كحد متوسي. 29: يُفترض أن يمك  الهلال فترة مناسبة بعد مغيب الشمس حت  تراه العين الم

 . -ليلة الثلاثين -مساء اليوم التاسع والعشرينرصد الهلال  -3

 المطلب الخامس: أدلة الفقهاء ومناقشتها 

 الفرع الأول: أدلة الفقهاء ومناقشتها في الحساب الفلكي

 مانعو العمل بالحساب الفلكي بالأدلة الآتية:   -الفريق الأول - بند الأول: استدل ال

 
 . 12.صالمراصد الفلكية الحديثة وعلاقتها برؤية الهلال من الناحيتين الشرعية والفلكيةبد الرحمن. . بح  : البابطين، محمد ع1
 . 63، 62، إثبات الشهور الهلالية ومشكلة التوقيت الإسلامي. 2
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 :
ً
يَ   عن أني هريرة   أولا بَّ

ُ
كَنْ غ

َ
يَتَهَ، ف

ْ
طَرُوا لَرُ 

ْ
ف
َ
يَتَهَ وَأ

ْ
ثَينَ     1عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غصُومُوا لَرُ 

َ
لا
َ
عْبَانَ ث

َ
 ش
َ
ة وا عَدَّ

ُ
مَل
ْ
ك
َ
أ
َ
مْ ف
ُ
يْك
َ
.  2عَل

رَوْ   وفي رواية عَنَ ابْنَ عُمَرَ 
َ
فْطَرُوا حَتَّ  ت

ُ
 ت
َ
رَوْهُ، وَلا

َ
صُومُوا حَتَّ  ت

َ
 ت
َ
لا
َ
رُونَ، ف

ْ
هْرُ َ سْع  وَعَش  صلى الله عليه وسلم: غالشَّ

َّ
الَ رَسُولُ اللَّ

َ
الَ: ق

َ
كَنْ  ق

َ
هُ، ف

مْ 
ُ
يْك
َ
مَّ عَل
ُ
هُ غ

َ
دُرُوا ل

ْ
اق
َ
ثَينَ ف

َ
لا
َ
 .3    ث

يُحالُ عناا بككمال    -بأن خفي الهلال بغيم  أو غبار-فالحدي  الشريف صريح  في أن الصيام يجب بالر ية، وإن  عذرت الر ية  

؛ فلا اعتبار لغيرهما 
ً
 على  4شهر شعبان ثلاثين يوما

ً
قا
َّ
؛ فهي الأمر الطبيعي الر ية وحدها. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل الحكم بالهلال معل

 الناس، فلا يحصل ل س  على أحد في أمر دينه.  الظاهر
ُ
 الذي يستطيعه عامة

ه بأحد أمرين وقد ذكر الفقهاءُ ذل    
ُ
 :5فقالوا إن شهر رمضان يث ت دخول

1.  .
ً
 إكمال عدة شعبان ثلاثين يوما

 ر ية هلال رمضان.   .2

هُ فقد ورد ف اا قوله صلى الله عليه وسلم : غ   أما رواية مسلم     
َ
دُرُوا ل

ْ
اق
َ
- م ذل  بالحساب الفلكي، إلا أن هذه الرواية ،  وقد فسر بعضُهف

  -لسابقةا
ً
ره ثلاثين؛ أي أن نكمل الشهر ثلاثين يوما بطَل هذا الوجه؛ لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نقدَّ

ُ
 .6ت

صحيح  أن الحدي  عيّن الر ية كوسيلة  للعلم بدخول الأشهر، لكنّ هذا لا ينفي غيرَها من الوسائل، فالحساب امتداد    الرد:

 الطبيعية    -في إثباته-، وكلاهما يؤديان نفس الغاية. فالشريعة حين فرضت الصومَ في شهر  قمري شرعت    7للر ية 
َ
الوسيلة

مة  
ُ
 .8الميسورة والمقدورة لجميع الأ

  إ
ً
مة لا تكتب ولا تحسب، والعلة تدور مع المعلول وجودا

ُ
 بعلة منصوصة ؛ وهي أن الأ

ً
ن الأمر باعتماد الر ية وحدها جاء معللا

مة إلى حال في معرفة هذا العلم باليقين وتوافر العلم بالنظام الفلكي المحكم الذي أقامه اُلله  عالى 
ُ
، فكذا وصلت الأ

ً
وعدما

لف، وأصبح هذا العلمُ يوصلنا إلى معرفة  يقينية بمواعيد ميلاد الهلال في كل شهر، وفي أي وقت،  بصورة لا تختلف ولا تتخ

ن ر يتَه بالعين الباصرة السليمة، إذ انتفت العوارض الجوية التي قد تحجب الر ية، فحينةذ لا يوجد مانع    َ
ّ
بعد ولادته تمك

 .9ة إثبات الهلال شريي من اعتماد هذا الحساب والخروج بالمسلمين من مشكل

 
 [.  2/760 ، شرح صحيح مسلم،. غبّيَ من الغباوة وهي عدم الفطنة وهو استعارة لخفاء الهلال. ] النووي1
مْ.." ،   .  1081غ، ح2/759،  صحيح مسلم   . مسلم،1909، حغ  3/27،  صحيح البخاري . البخاري،  2

ُ
يْك
َ
يَ عَل َ ّ

ُ
.."  762/  2وعند مسلم بلفظ: " غ

 
يَايَة
َ
هُ غ
َ
تْ دُون

َ
كَنْ حَال

َ
. وعند الترمذي بلفظ:" ف

هْرُ.." انظر: النسائي، 1998الغرب الإسلامي، بيروت،    . تح: بشار عواد، دار 2/65،  سنن الترمذيه ،  279انظر: الترمذي، محمد بن عيس  ، غت   مُ الشَّ
ُ
يْك
َ
مَّ عَل

ُ
كَنْ غ

َ
م. وعند النسائي بلفظ:" ف

 1986. تح: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، 4/133، 2، ط سنن النسائي ه ، 303أحمد بن شعيب، غت 
ُ
يْك
َ
مَّ عَل
ُ
كَنْ غ

َ
مْ.." انظر: أبو داود،  م. وعند أني داوود بلفظ:" ف

 م.  2009. تح: شعيب الأرنؤوط، دار الرسالة العالمية، 297/ 2، 1، طسنن أبي داود ه ، 275سليمان بن الأشع ، تغ 
  . 1080، حغ760/ 2 صحيح مسلم، . مسلم، 1901، حغ26/ 3، صحيح البخاري لبخاري، ا. 3
 . 15/111، مجموع فتاوى ابن بازم. ابن باز، 1986. دار الكتب العلمية، بيروت، 2/80،  2، ط لشرائعبدائع الصنائع في ترتيب اه ، 587. الكاساني، علاء الدين، غت  4
 م. 2009. بيت الأفكار الدولية،  3/145،  1، طموسوعة الفقه الإسلامي. التويجري، محمد بن إبراهيم. 5
 م. 1996. تح: أبو إسحل الحوي ي، دار ابن عفان، المملكة العربية السعودية، 185/ 3، 1، طشرح السيوطي على مسلمه ،  911. السيوطي، عبد الرحمن بن أني بكر، غت 6
 م. 1997، دار الطليعة، بيروت، 97، ص2، طإثبات الشهور الهلالية ومشكلة التوقيت الإسلامي. قسوم، نضال، وآخرين، 7
  www.qaradawi.net/libraryم، 2004/ 1/12،الحساب الفلكي وإثبات الصيام والفطر. موقع القرضاوي، 8
 ه. 1430، مكتبة دنيس، الضفة الغربية،   40/ 9، 1، طفتاوى يسألونك. عفانة، حسام الدين، 9

http://www.qaradawi.net/library
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:
ً
 َ سْعَ   عن ابن عمر  ثانيا

ً
ة ا" ؛ يَعَْ ي مَرَّ

َ
ذ
َ
ا وَهَك

َ
ذ
َ
هْرُ هَك حْسُبُ، الشَّ

َ
 ن
َ
تُبُ وَلا

ْ
ك
َ
 ن
َ
، لا
 
ة يَّ مَّ
ُ
 أ
 
ة مَّ
ُ
ا أ رَينَ،  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:غإَنَّ

ْ
 وَعَش

ً
ة

ثَينَ 
َ
لا
َ
 ث
ً
ة  . 1وَمَرَّ

مية حت  بعد نزول القرآن الكريم    
ُ
 أ
 
مة
ُ
أ نا لا يحتاج أن يُكتب أو يُحسب   فالمسلمون 

ُ
يُحَلْ  2وحفظه، فدين ، والنبي صلى الله عليه وسلم لم 

مور دينام، بل أحالهم إلى أمر مشاهَد يراه الناسُ في السماء وهو الهلال 
ُ
، ونحن لم  3المسلمين إلى ما ليس لهم قدرة عليه في أ

ى معر 
َ
 عبادتنا مَا نحتاج فَيهَ إَل

َ
ف فَي معرفة مَوَاقَيت صومنا وَلا

َّ
نا بأعلام  وَاجَحَة  نكل

ُ
ت عبادت

َ
 كَتَابَة، وإنما رُبط

َ
ة حَسَاب وَلا

َ
ف

يرُهم 
َ
حُسّابُ وَغ

ْ
هاَا ال

َ
اهَرَة يَسْتَوَي فَي مَعْرف

َ
مُور ظ

ُ
بَعَتْهُ  . بل قال ابن تيمية4وَأ تَي اتَّ

َّ
 ال
َ
ة مَّ
ُ ْ
نَّ الأ
َ
بَرَ أ
ْ
خ
َ
هُ أ كَنَّ
َ
. ف
ً
نَ نَاْيا ضَمَّ

َ
بَر  ت
َ
:" هُوَ خ

 
ُ
ة مَّ
ُ ْ
ةَ هَيَ الأ مَّ

ُ ْ
نْ مَنْ هَذَهَ الأ

ُ
مْ يَك
َ
وْ ل
َ
وْ حَسَبَ أ

َ
تَبَ أ

َ
مَنْ ك

َ
حْسُبُ. ف

َ
 ت
َ
تُبُ وَلا

ْ
ك
َ
 ت
َ
 لا
 
ة يَّ مَّ
ُ
 أ
ُ
وَسَي

ْ
دْ    -داخل  - ال

َ
ونُ ق

ُ
مَ. بَلْ يَك

ْ
حُك
ْ
ا ال
َ
فَي هَذ

عَلَ 
َ
ف دْ 
َ
ق ونُ 

ُ
يَك
َ
ف  
ُ
ة مَّ
ُ ْ
الأ هَذَهَ  هُمْ  ذَينَ 

َّ
ال ؤْمَنَينَ 

ُ ْ
الم سََ يلَ  يْرَ 

َ
غ بَعَ  ونُ  اتَّ

ُ
يَك
َ
ف عَنْهُ،  مَنْهَيٌّ  م   مُحَرَّ عَنْاَا  رُوجُ 

ُ
خ
ْ
وَال دَينَاَا،  مَنْ  يْسَ 

َ
ل مَا   

 عَنْاُمَا "  
ً
ا مَيْنَ مَنْاَيَّ ورَانَ مُحَرَّ

ُ
ك
ْ
ذ
َ ْ
حَسَابُ الم

ْ
كَتَابُ وَال

ْ
 .5ال

، كدليل على    -لةالذين اختاروا منع الإستعانة بالحساب في تحديد الأه-هذا الحدي  الشريف اعتمد عليه الفقهاء  
ً
كثيرا

ستغرَب أن يستدل به فقهاءُ اليوم!! 
ُ
 رأيام، لكن الم

 :6على ذل  بالنقاط الآتية الردويمكن  

مة في زمانه، وهذا أمر  طبيعي أخبرنا    -1
ُ
   هُوَ غ   :عنه  اللهُ ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم هو وصف حال الأ

ً
 رَسُولا

َ
ين يِّ مِّ

ُ ْ
 فِي الأ

َ
ذِي بَعَث

َّ
ال

و
ُ
ل
ْ
يْهِمْ  مِنْهُمْ يَت

َ
يهِمْ  آيَاتِهِ  عَل ِ

ّ
مُهُمُ  وَيُزَك ِ

ّ
ابَ  وَيُعَل

َ
كِت

ْ
  ال

َ
مَة

ْ
حِك

ْ
  وَال

ْ
وا وَإِن

ُ
ان
َ
بْلُ  مِنْ  ك

َ
فِي ق

َ
ل   ل

َ
لا

َ
 .7  مُبِين   ض

الناس،   -2 لتعليم  الدعوة  بداية  اجهاد منذ  ، فالنبي صلى الله عليه وسلم 
ً
مية، بل عكس ذل  تماما

ُ
بالأ أمر  النبي صلى الله عليه وسلم  أن  الإدّعاء  يُمكن    لا 

 على صدق النبي صلى الله عليه وسلم
ً
مية دليلا

ُ
كمرحلة  تاريخية   - وتواترت الشواهد على ذل  من القرآن الكريم والسنة الشريفة، فكانت الأ

    -في كافة العصور - اا كمبدأ ثابت    -في المقابل-، لكنَّ التمس  -لعصر من العصور 
 
 حالة

َ
مية
ُ
 لأهل هذا الدين. ومع أنَّ الأ

 
مذمّة

ميّة واجبة.  فكيف يمكن تفسير  طبيعية في ال شر، والت
ُ
 من المسلمين يقول بأن الأ

ً
 مكتسبة، إلا أننا لا نجد أحدا

 
عليمُ حالة

 الحدي  الشريف  اذا الشكل المغلوط ؟!

ين، وحساب المواري .   -3  الحساب من طبيعة شرائع الإسلام، مثل كتابة الدَّ

مية على ظاهر الحدي  الشريف هو نظرة
ُ
 انتقائية غير سائغة !!  ولذا فكن الأخذ بالأ

 
  . 1084، حغ763/ 2 صحيح مسلم، . مسلم، 1418، حغ28/ 3، صحيح البخاري . البخاري، 1
 . 17/436، مجموع الفتاوى . 2
 . 124/ 15،  مجموع فتاوى ابن باز. 3
 . 3/185،  شرح السيوطي على مسلم. 4
 .  25/165، مجموع الفتاوى . 5
 م.  2004/ 12/  1،الحساب الفلكي وإثبات الصيام والفطر. موقع القرضاوي.  61. صالأهلة: نظرة شمولية ودراسات فلكية. 6
 . 2. سورة الجمعة، الآية  7
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:
ً
تَ أني عُبيد    ثالثا

ْ
 بن
َ
ة هُ  ، عَنْ بَعَْ  أزْواجَ النبيَّ  عَنْ صفيَّ

َ
قْبَلْ ل

ُ
مْ ت
َ
، ل يْء 

َ
هُ عَنْ ش 

َ
ل
َ
سَأ
َ
 ف
ً
افا ا عَرَّ

َ
 
َ
، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:غمَنْ أ

  
ً
ة
َ
يْل
َ
رْنَعَينَ ل

َ
 أ
 
ة
َ
 .1صَلا

، ولا يُنظر في الهلال إلى قول المنجّمين؛ لأن الشر، قصر ذل  على  2هو من السحر   -كالاستدلال بأحوال الفل   -فالتنجيم 

 .3الر ية أو الشهادة أو إكمال العدّة 

خر ،    الرد: 
ُ
 من الفقهاء الأوائل واجهوا مشكلة الخلي بين الكهانة والسحر من جهة وبين حساب النجوم من جهة أ

َ
إن كثيرا

 من علماء الفل  مَن كان يشتغل بالكهانة،  
ً
 عند بع  الفقهاء حت  هذه الأيام!!  وربما ذل  لأنّ كثيرا

ً
ولا زال الخلي موجودا

في الحساب  باعتماد  للقول  المنجّمين  الأه  فكان  على  التعويل  والثانية  التخمين،  باب  من  ظ ي  أنه  ولى 
ُ
الأ مفسدتان:  ة 

ّ
ل

 والعرّافين في معرفة أمر  شريي.  

مور الباطلة المحرمة في الإسلام، وليس علم الفل     لكنّ الحدي  النبوي الشريف ليس له محْمَل إلا على الشعوذات  الرد:
ُ
والأ

 .4وعلم الحساب القائم على المنهج العل ي الصحيح، واليوم انفصل علماء الفل  عن العرّافين 

:
ً
أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين إذا كان هناك غيم  ليلة الثلاثين أن يكملوا العدة، ولم يأمرهم بالرجو، إلى علماء الفل ،    رابعا

 .5على ذل ، ولم يرجعوا إلى علماء النجوم  وقد جر  العمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة  

    الرد:
ً
مة لا تكتب ولا تحسب، فشر، لها وسيلة

ُ
لا يعقل أن يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاعتداد بالحساب، في وقت كانت فيه الأ

الر ية، فلهذا جاء الحدي    الناس، وهي  لها، مقدورة لجمهور  خر  كالحساب  مناسبة 
ُ
أ لو كلفهم بوسيلة  ؛ لأنه  بتعييناا 

.
ً
 الفلكي لأرهقهم من أمرهم عسرا

:
ً
مة في صدر الإسلام قد أجمعوا على اعتبار الر ية في إثبات الشهور القمرية دون الحساب، فلم يُعرَف   خامسا

ُ
أن علماء الأ

 منام رَجع إليه
ً
 .6ما عند الصحو فمن باب أولى في ذل  عند الغيم ونحوه، أ  -الحساب الفلكي  -أن أحدا

.  الرد:
ً
 وحديثا

ً
 دعو  الإجما، لا يمكن التسليم  اا لوجود مخالفين للرأي السائد قديما

:
ً
 الهلال أمرُها عام  يتيسر لأكثر    سادسا

َ
أن  عليل إثبات الشهر القمري بالر ية يتفل مع مقاصد الشريعة السمحة؛ لأن ر ية

ل الحكمُ بالحساب فكنه يحصل به الحرج ويتنافى مع  الناس من العامة والخاصة في الص َ
ّ
حاري والبنيان، بخلاف ما لو عُل

مة، ولو  
َّ
مة غير مسل

ُ
مية بعلم النجوم عن الأ

ُ
مة لا يعرف الحساب، ودعو  زوال وصف الأ

ُ
مقاصد الشريعة؛ لأن أغلب الأ

مة في جم
ُ
مَت فذل  لا يغير حكم الله  عالى؛ لأن التشريع عامٌّ ل  َ

ّ
 يع الأزمنة.سُل

 
  . 2230، حغ4/1751، صحيح مسلم. 1
 . 536/ 5،  الفتاوى الكبرى لابن تيمية. 2
 . 28/ 3، التاج والإكليل لمختصر خليل. 3
 م. 2009، دار الأعلام، جنين، 51،  50، صإعلام السائلين بأحكام الصائمين. غانم، عمر إبراهيم، 4
 . 112/ 15،  مجموع فتاوى ابن باز. 5
 . 113/ 15،  مجموع فتاوى ابن باز. 6
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 .1إن مقاصد الشريعة ذا اا ترشد إلى عدم حصر الإثبات بوسيلة معينة  الرد:

:
ً
الأصل بقاء الشهر فلا يُنتقَل عنه إلا بدليل، وأحادي  النبي صلى الله عليه وسلم بينت الطرقَ التي يث ت ف اا دخول الشهر ولم يوجد    سابعا

اب لم يُجزئه؛ لأن النجوم والحساب لا مدخل لهما في  غيرها. فمن اعتمد على غير ما حدده النبيُ صلى الله عليه وسلم من النجوم أو الحس

مية لا نكتب ولا نحسب....(، وهو قوله صلى الله عليه وسلم:  3؛ بل الشريعة واردة بكبطال العمل  اما 2العبادات
ُ
مة أ
ُ
 . )إنا أ

هذا غير صحيح، لأن المسلمين اليوم مجمعون على جواز تقدير وقت الصلوات الخمس بالدقائل، لا بالظل كما ورد    الرد:

 عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا الإنتقائية في الأدلة ؟! 

:
ً
ة علم  ظ ي لا يصل إلى درجة القطعية، وليس لأحد من علماء الفل  طريقة منضبطة    ثامنا

ّ
أن علمَ النجوم وحساب الأهل

 
ً
، وحت  لو وصل علم الفل  إلى درجة غلبة الظن فكنه لا يمكن تقديمه على نصّ شريي قطعي الدلالة، وهو حدي   4  أصلا

 النبي صلى الله عليه وسلم في ر ية الهلال. 

، أما الآن فكن نسبة الخطأ في الحسابات الفلكية غير    الرد:
ً
لا يمكن نفي هذا الاستدلال لو ظلت حساباتُ علم الفل  ظنية

، أما الآن فنحن في زمن أجحت فيه أصغر إنجازات علماء الفل  الصعود إلى موجودة، ولو وُجد
ً
ت فكناا تكاد تكون صفرا

 لا تصل لدرجة القطع 5القمر 
 
 ذا اا ظنية

َ
 .6. بل إن الر ية

 مجيزو العمل بالحساب الفلكي بالأدلة الآتية:   -الفريق الثاني والثالث –البند الثاني: استدل 

:
ً
كَ عَنِ :غقول الله    أولا

َ
ون

ُ
ل
َ
ةِ  يَسْأ

َّ
هِل

َ ْ
لْ  الأ

ُ
  هِيَ  ق

ُ
اقِيت اسِ  مَوَ

َّ
حَجِّ  لِلن

ْ
مْسُ :غ  ، وقوله7  وَال

َّ
مَرُ  الش

َ
ق
ْ
فقد دلَّ     ؛  بِحُسْبَان   وَال

وفي  بل  حيا ام،  وشؤون  أعمالهم  في  للناس  المواقيت  حساب  في  معتبرة  ة 
َّ
الأهل أن  على  الشريفة  والسنة  الكريم  القرآن 

، كما أن كل الفقهاء أجازوا استخدام الحسابات في تحديد أوقات الصلوات  عبادا ام الشرعي 
ً
 زمنيا

ً
ة، فالميقات يعد حسابا

 مع عدم وجود نص فيه، فلماذا لا نستخدم الحسابات لتحديد هلال الصوم؟!

 
 
 ، دار الفكر. 6/279، المجموع شرح المهذبه ، 676. النووي، محيي الدين يحي  غت 2
 م. 2003، تح: علي بن حسن، دار ابن القيّم، الرياض، 2/10،  1ط الدرر البهية،ه ، 1307. القنّويي، محمد صدّيل خان، غت 3
   182/  25غ مجموع الفتاوى . 4
 . 43، صإعلام السائلين بأحكام الصائمين. 5
 عن دخوله-. في دراسة قام  اا عدنان عبد المنعم قاض ي تقارن بين يوم دخول شهر رمضان في المملكة العربية السعودية  6

ً
واليوم الذي يحقل الشروط الفلكية للر ية، التي    -كما أعلن رسميا

ت مؤتمر  في  المسلمون  والشريعة  الفل   علماء  بتركيا  وضعها  اسطنبول،  في  انعقد  الذي  الهجرية،  الشهور  أوائل  عام  1978حديد  رمضان  أول  هي  الدراسة  وفترة  الخميس  1380م،  ه، 

لفلكي، كما حدد م. تظهر نتائج الدراسة أن طريقة الر ية التقليدية المتبعة في إعلان دخول رمضان وافقت الحساب العل ي ا2004/ 15/10ه، الجمعة  1425م، إلى أول رمضان  16/2/1961

فل في  -%87أي بمقدار  -حالة  46من    40، وعارضته في  -% فقي13أي بمقدار  -حالة  46من    6في مؤتمر اسطنبول، في  
ُ
أي بمقدار    -حالة  46من    29، وكان الهلال بعد غروب الشمس تحت الأ

، كانت هناك  -63%
ً
فل بحي  أنه لابد من مض ي يومين لدخول رمضان. غ دراسة فلكية مقارنة بين يومي  ، كان الهلال بع-%34بمقدار  -حالة  29في    10، ويستحيل ر يته، وأخيرا

ُ
 تحت الأ

ً
يدا

 م. 2013/ 12/ 2،  لرصد الأهلةالمشروع الإسلامي   www.icoproject.org/articleهة.  1425- 1380الدخول الرس ي والفلكي لشهر رمضان في السعودية، للفترة: 
 . 189. سورة البقرة 7

http://www.icoproject.org/article
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:
ً
رَوْهُ   حدي  ابْنَ عُمَرَ   ثانيا

َ
صُومُوا حَتَّ  ت

َ
 ت
َ
لا
َ
رُونَ، ف

ْ
هْرُ َ سْع  وَعَش مْ  1عن النبي صلى الله عليه وسلم : غالشَّ

ُ
يْك
َ
مَّ عَل
ُ
كَنْ غ
َ
رَوْهُ، ف

َ
فْطَرُوا حَتَّ  ت

ُ
 ت
َ
، وَلا

ثَينَ  
َ
لا
َ
هُ ث
َ
دُرُوا ل

ْ
اق
َ
 .2ف

وهو نفس الحدي  الشريف الذي استدل به مَن قال بعدم جواز العمل بالحساب الفلكي، إلا أنام هنا فسروا قوله صلى الله عليه وسلم:      

هُ   بأن الهلال إذا لم يُرَ في اليوم التاسع والعشرين لحائل  
َ
دُرُوا ل

ْ
اق
َ
 –غف

ً
 3فيُدرأ الش  بالحساب   -كغيم، أو لعدم تولده أصلا

حَابَ"  : " ضَيَّ ، كما ذكر النووي حْتَ السَّ
َ
رُوهُ ت دَّ

َ
هُ وَق
َ
 . 4قُوا ل

هُ بأحد ثلاث طرق  
ُ
  -3أو إكمال عدة شعبان ثلاثين.     -2ر ية الهلال.     -1:  5وقد ذكر القرضاوي أن شهر رمضان يثُ ت دخول

 أو التقدير للهلال. 

على الحساب الفلكي في زمن  يعد  فيه  هذا تأويل بعيد لتحدي  الشريف؛ لأنه لا يُعقل أن يقصد النبيُ صلى الله عليه وسلم الاعتماد    الرد:

 ببع  الخرافات والمعلومات غير الصحيحة. 
ً
 ومختلَطا

ً
 وبدائيا

ً
 الحسابُ الفلكي ضعيفا

:
ً
 بذا اا وليست    ثالثا

ً
دنا بالغايات، فالظواهر أو الوسائل ليست مقصودة  من الغايات، فالُله  عالى  عبَّ

ً
الوسائل أقل قدرا

مور التعبدي
ُ
 في الأ

ً
ة، بل هي خارجة عن ماهيّهاا. فالنداء وسيلة للإعلام على دخول وقت الصلاة، كما لا يمكن لأحد أن  داخلة

يُستدل  اا   -يأ ي هذه الأيام ويُفتي بتحريم الاستعانة بالتقاويم التي تحدد أوقات الصلوات الخمس. فالنبي صلى الله عليه وسلم حدّد أدوات   

، ولم يحصُر تل  الوسائل بعدد معين، والر ية والشهادة  ستحيللا تكليف بمتتناسب مع ذل  الزمان؛ لأنه    -على الهلال

ة  -. فحدي  النبي صلى الله عليه وسلم في  6والحساب وسائل لهدف  واحد 
ّ
دأشار إلى غهدف      -تحديد الأهل   متاحة  محدَّ

ً
غير  ، وعيّن غوسيلة

ر .7حصريّة  ... فتدبَّ

:
ً
 لدرجة أن نسبة الخطأ في ال  رابعا

ً
 بالحساب  8حسابات الفلكية تكاد تكون معدومةإنّ علمَ الفل  اليوم متقدم  جدا

ُ
، فالأخذ

ولى، بمع   أن السنة الشريفة شرعت لنا الأخذ  
َ
الأ  لإثبات الشهور، يجب أن يُقبل من باب  قياس 

 
اليوم وسيلة القطعي 

 أعلى وأكمل وأوفي بتحقيل  –وهي الر ية    -  9بوسيلة أدنا، لَما يحيي  اا من الش  والاحتمال 
ً
َ  وسيلة

ُ
، فلا يمكن أن ترف

 .10المقصود

 
 تحمل معان  كثيرة؛ مناا: النظر بالعين المجردة، والر ية القلبية، والعلم بالش يء، والنصح، والتعجب، وطلب تذكر الش يء، وتقريرأى. "1

 
ب الأمر....وكما قال الدكتور عدنان عبد المنعم " كلمة

 مع   العلم بالش يء". انظر:  تأسيس استخدام المنهج الطبيعي لتحديد الزمنلشريف  قاض ي:" المقصود بالر ية في الحدي  ا
ً
الأهلة: نظرة شمولية  ، ولا يُحصر هذا بالعين فقي؛ بل يُحمل أيضا

 . 97-94، صودراسات فلكية
  . 1080، حغ760/ 2 صحيح مسلم، . مسلم، 1901، حغ26/ 3، صحيح البخاري البخاري،  .2
 م. 1999،  78، صالتطبيقات الفلكية في الشريعة الإسلامية. الخصاونة، عوني محمد، 3
 . 270/ 6، المجموع شرح المهذب. 4
 . www.qaradawi.net/libraryم. 2004/ 12/ 1، الحساب الفلكي وإثبات الصيام والفطر. موقع القرضاوي، 5
 . 78، صتطبيقات علم الفلك في الشريعة الإسلامية.  6
 .  www.qaradawi.net/libraryم،  200/  12/ 1،الحساب الفلكي وإثبات الصيام والفطر. موقع القرضاوي، 37- 36، ص الأهلة: نظرة شمولية ودراسات فلكية. 7
لمين الثقات، وقد حضر التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في عمّان نوقشت قضية الحساب الفلكي في إثبات الأهلة، قررت إدارة المجمع دعوة أحد علماء الفل  المس   . في دروة المجمع الفقهي 8

: في هذا الوقت توجد مركبة فضائية مأهولة بروّاد فضاء يقضون في المركبة 
ً
طلل مركبة  العالم وأحضر معه مقطع فيديو وقال موجّحا

ُ
 في الفضاء، وحين يُراد استبدالهم برواد آخرين ت

ً
شهورا

طرأ على توقيته خلل بجزء من غكذا  ألف من الثانية   أخر  إلى الفضاء باتجاه المركبة الأولى وتلتحم المركبتان ليتم الاستبدال ونقل المعلومات، ولو أن إطلاق المركبة التي تطلل من الأرض

 [. 53، 52. صإعلام السائلين بأحكام الصائمينبة بروادها في الفضاء. ]انظر: الواحدة لضاعت المرك 
 عن الشهادة الكاذبة، ] انظر: 9

ً
 [.  http://arabic.arabianbusiness.com، عصابات تتولى تأكيد رؤية هلال رمضان في السعودية. الش  والإحتمال قد يكون ناجما

 .   www.qaradawi.net/libraryم. 2004/  12/ 1،الحساب الفلكي وإثبات الصيام والفطر؛ موقع القرضاوي، 76، صالتطبيقات الفلكية في الشريعة الإسلامية. 10

http://www.qaradawi.net/library
http://www.qaradawi.net/library
http://arabic.arabianbusiness.com/politics-economics/society/2009/mar/28/18316/
http://www.qaradawi.net/library
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الكريم   القرآن  ألفاظ  في معاني  اللغة  أهل  يأخذون بقول  الخبرة  اا، فهم  أهل  إلى  في كل حادثةَ  يَرجَعون  الفقهاء  أنّ  كما 

ب في مسائل الصوم والمرض وغيرها،
ّ
ذي يمنع مَن الأخذ بقول علماء الفل  ؟!   والأحادي  الشريفة ، وبقول أهل الط

ّ
 فما ال

 : أدلة الفقهاء ومناقشتها في جواز استخدام المراصد الفلكية الفرع الثاني

:
ً
مَنْ : غقول الله  أولا

َ
هِدَ  ف

َ
مُ  ش

ُ
ك
ْ
هْرَ  مِن

َّ
يَصُمْهُ  الش

ْ
ل
َ
 .1  ف

   منكم هلالَ الشهر بأية وسيلة وجب عليه الصّيام. ، أو مَن رأ -غيرَ مسافر  -فالآية الكريمة صريحة في أنّ مَن حضر الشهر     

:
ً
يَتَهَ...     حدي  أني هريرة  ثانيا

ْ
طَرُوا لَرُ 

ْ
ف
َ
يَتَهَ وَأ

ْ
    . و حدي  ابْنَ عُمَرَ   2عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:غصُومُوا لَرُ 

َّ
الَ رَسُولُ اللَّ

َ
الَ: ق

َ
ق

رَوْهُ.... "  
َ
فْطَرُوا حَتَّ  ت

ُ
 ت
َ
رَوْهُ، وَلا

َ
صُومُوا حَتَّ  ت

َ
 ت
َ
لا
َ
رُونَ، ف

ْ
هْرُ َ سْع  وَعَش  .3صلى الله عليه وسلم : "الشَّ

 فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالصوم والإفطار بمُطلل الر ية، ولم يُحددها بالعين المجردة. إن ر ية الهلال باستخدام المنظار  عتبر روية 

 هي التي تبصر الهلال.  -في المحصّلة –صحيحة ، وإن كان ذل  بوسيلة إلا أن العين 

:
ً
من صفات الشريعة اليُسر، والتسهيل على النّاس، وعدمُ حصر الغايات بوسائل محدّدة، فأي وسيلة  مشروعة  أدّت   ثالثا

ُ  يُرِيدُ :غالغاية كانت صحيحة. قال الله  مُ  اللَّّ
ُ
يُسْرَ  بِك

ْ
  ال

َ
مُ  يُرِيدُ  وَلا

ُ
عُسْر بِك

ْ
 .4 ال

 : 5الرأي الراجح  المطلب السادس: 

 : بعد العرض السابل لآراء الفقهاء وأدلهام في هذه المسألة يبدو لي ما يلي

: 
ً
في إثبات دخول الشهر وخروجه ، وذل    بجواز الاعتماد على الحسابات الفلكية الثاني  رجحان ما ذهب إليه القول    أولا

 - صوله التي لا تخطيء ، بل إن احتمال الخطأ ف اا ًَ لأن الفل  علم  له قواعده وأ
ً
بنسبة واحد إلى مائة ألف في الثانية   - زمنيا

لإسلام لا  ، وهذا أقو  في إثبات الهلال من غيره ، لاسيما وأن النصوص الشرعية لا تنفيه ، ولا تمنع من جواز العمل به، وا

 
ً
 في وجه العلم ، بل هما صنوان لا يفترقان أبدا

ً
  . يقف أبدا

قرره أن  
ُ
ريد أن أ

ُ
والقول بجواز الاعتماد على الحساب الفلكي ليس معناه  عليل الحكم بالصيام وغيره بالحساب ، بل ما أ

  باعتماد الر ية البصرية باق  إلى يوم القيامة ، إذ إنه هو الأصل؛  لأ  حكم الشريعة
ً
ن الشر، الإسلامي لا يمكن أن يربي حكما

فقد قواعدُه وعلما ه بعد الوجود ، وإنما مرادي بكمكان اعتماد  
ُ
مور تتوقف على علم قد يوجد وقد لا يوجد ، وقد ت

ُ
 بأ
ً
شرعيا

 بعد أن وصل إلى ما وصل إليه من الدقة المتناهية ، مع  
ً
كون الر ية  الحساب الفلكي اليوم هو أنه جائز لا مانع منه شرعا

 في الحكم
ً
نَدا
َ
قد هذا العلم بس ب  عام  أو في بع  البلاد ، بقيت الر ية مست

ُ
  .هي الأصل ، فكذا ف

: 
ً
؛ فكن ذل  راجع    ما ذهب إليه فقها نا  ثانيا

ً
المتقدمون وكذا الكثير من المعاصرين، من عدم  عويلهم على الحساب مطلقا

  .إلى عدم تدقيل المراد من الحساب ، والخلي بينه وبين التنجيم ، والكهانة ، وقلة الخبرة بالحساب في ذل  الوقت

 
 . 185سورة البقرة، الآية. 1
  . 1080، حغ760/ 2 صحيح مسلم، . مسلم، 1901، حغ26/ 3، صحيح البخاري . البخاري، 2
  . 1081غ 759/ 2، صحيح مسلم . مسلم، 1909غ  27/ 3، صحيح البخاري . البخاري، 3
 . 185. سورة البقرة، الآية  4
5 .https://alwafd.news   

https://alwafd.news/%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A7%20%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%86/519165-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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حسب قوس الهلال ونوره، ورأيت في كلام بع  : "ظاهر كلام أصحابنا أن المراد بالمنجم بالحساب الذي يابَّ قال الحَي

. ونقل  1الشافعية أن المنجم الذي ير  أن أول الشهر طلو، النجم الفلاني ، والحاسب الذي يحسب سير الشمس والقمر" 

ما  أنه قال : "عدم الأخذ بحساب المنجمين ، لأنه حدس  وتخمين ، وإنما يعتبر منه   في شرح الموطأ عن النووي    الزرقاني  

عرف به القبلة ووقت الصلاة
ُ
 " 2. 

فكلام الفقهاء قد اختلي فيه الحاسب بالمنجم ، وقد عُطف أحدهما على الآخر في بع  الكتب ، وانفرد أحدهما عن الآخر  

خر  
ُ
  .في بع  الكتب الأ

الهلال ، ويستدل بالنجم  وضبي المراد هو أول خطوة من خطوات البح  ، فالمنجم الذي يربي بين طلو، نجم ، وظهور  

وإذا قلنا إن المنجم هو   . على وجود الهلال ، هو قد حول الاعتماد من الهلال إلى النجم ، ومن حل الفقهاء أن يرفضوا ذل  

 مما يتحتم رفضه  
ً
 .3الذي يحسب قوس الهلال ونوره ، فكنه أيضا

رَيَّ  وذل  لما رواه مسلم عَنْ 
َ
ت
ْ
بَخ
ْ
نَي ال
َ
قَوْمَ هُوَ ابْنُ   أ

ْ
قَالَ بَعُْ  ال

َ
لَ، ف

َ
هَلا
ْ
رَاءَيْنَا ال

َ
ل  ت
ْ
خ
َ
نَ ن
ْ
نَا بَبَط

ْ
زَل
َ
ا ن مَّ
َ
ل
َ
 ، ف
ً
اجا رَجْنَا حُجَّ

َ
الَ:غخ

َ
ق

يْنَا
َ
ت
َ
أ
َ
تَيْنَ، ف

َ
يْل
َ
الَ بَعْضُهُمْ هُوَ ابْنُ ل

َ
، وَق ث 

َ
لا
َ
اس   ث

الَ بَعُْ   ابْنَ عَبَّ
َ
ث  ، وَق

َ
لا
َ
قَوْمَ : هُوَ ابْنُ ث

ْ
قَالَ بَعُْ  ال

َ
لَ، ف

َ
هَلا
ْ
يْنَا ال
َ
ا رَأ
نَا : إَنَّ
ْ
قُل
َ
ف

 َ
َّ
قَالَ : " إَنَّ رَسُولَ اللَّ

َ
تَيْنَ، ف

َ
يْل
َ
قَوْمَ : هُوَ ابْنُ ل

ْ
هُ  صلى الله عليه وسلم  ال ال: إَنًّ اَلله مَدَّ

َ
هُ - ق

َ
ت الَ مُدَّ

َ
ط
َ
يْتُمُوهُ  -أ

َ
 رَأ
َ
ة
َ
يْل
َ
هُوَ ل
َ
يَةَ، ف

ْ
 . 4لَلر  

ه من الامتداد. و  ه من الإمداد ومدَّ مع    والمقصود بقوله غتراءينا الهلال  أي تكلفنا النظر إلى جهته لنراه، والوجه أن يكون أمدَّ

بّي الحدي  لا تنظروا إلى كبر الهلال وصغ
ُ
فأكلموا عدة شعبان؛    -يع ي ليلة رمضان-ره فكن  عليل الحكم على ر يته، فكن غ

بّي في آخره فأكملوا عدة رمضان  
ُ
 .5هذا هو الظاهر.، ويُحتَمل: فكن غ

وما ذكره النووي من عدم الأخذ بحساب المنجمين لأنه حدس وتخمين هو حل، فلا يؤخذ بقول من اعتمد التخمين والحدس  

الفقهاء   الذي جعل  ولعل ذل  هو  العقلي،  والدليل  والحس  الصادق،  الخبر  الشر،، وهي  قبلها  التي  المعرفة  وألغى طرق 

 القداما يربطون بين العرافة والتنجيم والكهانة ، وبين حساب النجوم في ذل  الوقت.

 أقول :  
ً
لأن هذا هو ما تقع عليه الفتو ، وأن لا  ينبغي على فقهاء الإسلام اليوم أن يضبطوا فقهَهم بالواقع،    وأخيرا

   –يقيّدوا أنفسهم بفتو  الأوائل وفقهَهم  
ً
 ما كان إجماعا

ّ
 إيّانا: "إنما أفتينا     ؛ فقد قال أبو حنيفة  -إلا

ً
را
ّ
، ومُذك

ً
ناصحا

الناس وتن يل الحكم الشريي عل الفهم العميل لمشكلات  الواقع  هو  ةةةغفقه 
َ
فة  اا بقدر استيعاب  لزماننا؛ فافتوا لزمانكم". 

 الواقع لهذا الحكم، إنه فقه  يرتبي بالأصل ويتصل بالعصر.  

مَـــــــــــــــــة
َ
   خات

 توصّلت في نااية البح  إلى النتائج الآتية: النتائـــــج : 

 
ً
 وغيا اا وظهورها. : الحساب الفلكي: هو معرفة مسارات النجوم والكواكب، وعد أيام سيرها، ومعرفة مواقيت سيرها، أولا

 
 . 289 /3 مواهب الجليل،. الحطاب،  1
 . 2/154  شرح الموطأ،. الزرقاني،  2
 . 27، ، ص 1، الناشر: المقرر، قم، طرسالة في ثبوت الهلال. الأبطحي، محمد علي،  3
  . 1088، حغ  765/ 2، صحيح مسلم. مسلم،   4
 . 199/ 7 شرح النووي على مسلم، . النووي،  5
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https://islamarchive.cc/actions.php?p=tragem&id=4883
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ً
 بالدربيل-: الر ية الفلكية:  ثانيا

ً
: هو تجميع الضوء بآلة تقوم بتكوين -وأقصد المنظار الفلكيغالتلسكوب ، وكان يُعرف قديما

 صور مقربة ل جرام السماوية، لر ية الكواكب والنجوم البعيدة بوضوح . 

 
ً
طلل على عملية    : مشاهدته بالعين بعد غروب-الاسهالال-: ر ية الهلال ثالثا

ُ
شمس اليوم التاسع والعشرين من الشهر، وقد ت

 تحري ميلاد قمر جديد . 

 
ً
: اختلف الفقهاء في حكم العمل بالحساب الفلكي، فمنعه جمهور الفقهاء. وأجازه آخرون. وذهب فريل  ثال  إلى جواز  رابعا

في تحديد أول الوقت الذي يمكن ر ية الهلال فيه  العمل بالحساب الفلكي في النفي لا الإثبات، فيُستعان بالحساب الفلكي 

 وآخره، ويُضاف إليه تحديد نطاق المكان، وأي ر ية تخرج عن هذا الحد لا  عتبر ولا يُؤخذ  اا. 

 
ً
 : أجاز الفقهاء استخدام المراصد الفلكية في رصد الهلال دون شروط. خامسا

 
ً
إلى ما ذهب إليه أصحاب المذهب الثاني من جواز العمل به   : بعد مناقشة الأدلة في موضو، الحساب الفلكي، أميلسادسا

 -واعتماده
ً
 بالر ية العينية، أو منفردا

ً
ما  . وكذل  جواز استخدام المراصد الفلكية. -مدعَّ

 :
ً
 اتفل الفقهاء من مختلف المذاهب على وجوب صيام شهر رمضان بر ية الهلال . سابعا

  :
ً
الفلكيلثامنا في    تحساب  كبيرة  أهمية  والبروج؛  النجوم  ومواقع  وحركات  ومنازله  الهلال  ر ية  وتحديد  الفلكي  والرصد 

مة الإسلامية وتوحيد توقيت أركان الإسلام-العبادات
ُ
 ،  -أهمها حفظ هيبة الأ

ً
، وفي دقة تنظيم المعاملات واستقرارهاعموما

 وفي شت  ميادين الحياة العلمية والواقعية.  

  :
ً
  لله  عالى على نعمة الدين الحنيف، الذي أنعم الله  عالى به على كل ال شرية، ورفع به من كرامة الإنسان، الحمد  تاسعا

 إلى يوم القيامة على صدق هذا الدين المتين.
ً
مه ما لم يكن يعلم، وجعل طريل العلم شاهدا

َّ
 وعل

ــيات  :   وص ي ، بعد إتمامي لهذا البح  وإدراك تفاصيله ، بما يالتوصــ
ُ
 لي: أ

تقوم بالإشراف على مناهج التعليم، ومؤلفات العلماء، ودروس   -رسمية وشعبية-ضرورة وجود هيةات شرعية وجمعيات    -1

دينَه   يفقه  وا،   بناء جيل   في  فيما يصب  وتوج اها  العنكبوتية،  الشبكة  والرائي، ومواقع  الإذاعة  وبرامج  عاة، 
الد  وخطب 

ن بالثقافة الواسعة لكل علوم    الإسلامية العظيمة مكانهَاا  ويتحصَّ
ُ
ة مَّ
ُ
الدنيا؛ كعلم الفل  الشريي ونحوه؛ كي تحفظ هذه الأ

م.
َ
 الحقيقية في قيادة العال

تقاويم    ضرورة  -2 و توحيد   ، الإسلامية  ة  مَّ
ُ
الإسلامالأ أركان  ،    تواقيت  الهجرية  والأشهر  والصوم  ؛كالحج   

ً
عالميا الموحدة 

يع ي   دقيل  عالمي  توقيت  نظام  ومعاملات  وتأسيس  عبادات  كل  في  ؛  والفسيولوجية  والبيئية،  الجغرافية  الفوارق  بكل 

 المسلمين. 

ع في علم الفل  الشريي ، وإصدار المؤلفات والموسوعات العلمية  المختصة الدقيقة ، من خلال    ضرورة  -3 ل والتوس  التعم 

 ا المشرو، العل ي الإسلامي العملاق .  التعاون بين أهل الاختصاص الشريي والفلكي، وايجاد الدعم المناسب لهذ
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 قائـــمة المصــــادر والمراجــــع 

 . صلى الله عليه وسلم ، سنة رسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةول اللهوالسنة الشريفة.    ، كتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاب اللهالقرآن الكريم •

، الناشر:  أحكام الصيام والقيام وزكاة الفطر، عبد المنعم بن حسين بن حنفي،  ابن الشاهد، أبو ذر القلموني •

 م. 2007-هة1428، 1مكتبة الصفا، القاهرة، ط

الحسين،   • أبو يعلى، محمد بن  القاض ي  الفراء،  صول الفقهابن 
ُ
أ في  المباركي، طالعدة  تح: أحمد  -هة1410،  2، 

 م.  1990

صولية وما يتبعها من الأحكام الفرعيةالقواعابن التحام، علي بن محمد بن عباس،   •
ُ
، تح: عبد  د والفوائد الأ

  م.1999-هة1420الكريم الفضيلي، المكتبة العصرية، طبعة: 

،  1رضوان غربية، دار المجتمع، جدة، ط  ، تح:الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي ابن المبرد، يوسف الصالحي،   •

 ه. 1411

  .، دار الفكر، بيروت، د. ط، د.تشرح فتح القديرابن الهمام، كمال الدين محمد بن عبد الواحد،  •

العزيز بن عبد الله،   • باز، عبد  إثبات الأهلةابن  في  الحساب  اعتماد  الفقهي الإسلامي،  لا يجوز  ، مجلة المجمع 

 .2003، 16، ، 14السعودية، مج 

حمد زهير الشاويش،   تح:، العبودية،  بن عبد الحليم بن عبد السلام، تقي الدين أبو العباس أحمد  ابن تيمية •

 . م2005-هة1426،  7المكتب الإسلامي، بيروت، ط.

 م.1978،  1بيروت، ط-، دار الكتب العلميةمجموع الفتاوى الكبرى ابن تيمية، تقي الدين أحمد بن عبد الحليم،   •

 ، د.ط، د.ت. القوانين الفقهيةابن جزي، محمد بن أحمد،  •

 م. 1993–ه 1414، 2، مؤسسة الرسالة، بيروت، طصحيح ابن حبان  ن حبان، محمد بن حبان التمي ي،اب •

 ، دار المعرفة،  بيروت، د.ط، د.ت.فتح الباري ابن حجر، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني،  •

صول الأحكامابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد الظاهري،   •
ُ
دار الآفاق الجديدة،  ، تح: أحمد شاكر،  الإحكام في أ

 بيروت.  

ى علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلس ي القرطبي الظاهري،   ابن حزم،  •
ّ
 بيروت، د.ط، د.ت.  –، دار الفكر المحل

 م. 2001،  1تح: شعيب الأرنا وط وآخرين، مؤسسة الرسالة، ط مسند أحمد. ابن حنبل، أحمد بن حنبل،  •

الطاهر،   • محمد  عاشور،  الإسلاميةابن  الشريعة  عمّان، طمقاصد  النفائس،  دار  الميساوي،  محمد  تح:   ،2  ،

 م. 2001

، تح: مصطفا العلوي،  التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيدابن عبد البَر، أبو عمر يوسف بن عبد الله،   •

 ه. 1387وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب، د.ط، 

، تح: طه سعد،  قواعد الأحكام في مصالح الأنام ابن عبد السلام، عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السل ي،   •

 لقواعد الشرعية.   م، باب: قاعدة من المستثنيات من ا1991-هة1414مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، 
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 م. 1996، 1، مؤسسة الرسالة، بيروت، طفقه النوازل ابن غ اب، بكر بن عبد الله،  •

دار    ،- اامش المغ ي- الشرح الكبيرعبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدس ي الجماعيلي،    ابن قدامة، •

 الكتاب العرني للنشر والتوزيع، د.ط، د.ت.

  م.1997-هة1417، 3تح: التركي والحلو، دار عالم الكتب، طالمغني، د بن قدامة، ابن قدامة، عبد الله بن محم •

، تح: محمد المعتصم بالله البغدادي، دار  مدارج السالكينابن قيم الجوزية، محمد بن أني بكر بن أيوب الزريي،  •

 م. 1996-هة  1416، 3الكتاب العرني، بيروت، ط

الفداء إسماعيل بن عمر بن • البصري،    ابن كثير، أبو  ، تح: محمد حسين شمس  تفسير ابن كثيركثير القرش ي 

 هة. 1419، 1الدين، دار الكتب العلمية، ط.

 م.  2003، 1، تح: عبد الله التركي، مؤسسة الرسالة، ط الفروع وتصحيح الفروعابن مفتح، محمد ابن مفرج،  •

 م. 1993-ه1414، 3، دار صادر، بيروت، طلسان العربابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري،  •

 م.1999، 1، دار الكتب العلمية، بيروت. ط.الأشباه والنظائرابن نجيم، زين الدين،  •

يد، المكتبة  تح: محمد محيي الدين عبد الحم سنن أبي داوود،أبو داوود، سليمان بن الأشع  بن إسحاق الأزدي،  •

 العصرية، بيروت، د.ط، د.ت.  

الهروي،   • أحمد  بن  محمد  اللغةالأزهري،  بيروت، طتهذيب  العرني،  التراث  إحياء  دار  مرعب،  محمد  تح:   ،1  ،

 م. 2001

، تح: مكتب تحقيل التراث  القاموس المحيطالفيروزآبادي، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآباد ،   •

 م. 2005 -هة 1426، 8مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ، ط في مؤسسة الرسالة،

علِمالقاض ي عياض، عياض بن موس   بن عياض بن عمرون •
ُ
، تح: الدكتور يحْيَ  إَسْمَاعَيل، دار الوفاء  ، إكمال الم

 م.1998 -هة  1419، 1للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، ط

 ، عالم الكتب، د.ط، د.ت.   ، الفروقد بن إدريس بن عبد الرحمنالقرافي، أبو العباس شهاب الدين أحم •

 م. 1994، 1، دار الغرب الإسلامي، بيروت، طالذخيرة القرافي، شهاب الدين بن ادريس، •

، تح: محيي الدين ديب ميستو وآخرين، دار ابن  ، المفهمأبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي القرطبي، •

 م. 1996-ه1417، 1كثير، دمشل، ط

،  2، تح: أحمد البردوني، دار الكتب المصرية، القاهرة، طتفسير القرطبيالقرطبي، محمد بن أحمد الأنصاري،   •

 م. 1964-هة1384

 دار الكتب العلمية، د.ط، د. ت. الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية،  ،القروي، محمد العرني •

، تح: عدنان درويش ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت، د.ط،  الكليات   الكفوي، أيوب بن موس   القري ي، •

 د.ت. 
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اللاحم،   ،اللاحم • العزيز  الكريم بن محمد بن عبد  الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة  الفرائض  عبد  ، وزارة 

 هة. 1421، 1طوالإرشاد، المملكة العربية السعودية، 

التخ ي،   • أيوب بن مطير  السلفي،  مسند الشاميينالتخ ي، سليمان بن أحمد بن  تح: حمدي بن عبد المجيد   ،

 . 1984 – 1405،  1مؤسسة الرسالة، بيروت، ط.

 م. 1994-ه1414، 1دار الكتب العلمية، ط. الحاوي في الفقه الشافعي،الماوردي، علي بن محمد البصري،  •

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام  ن أبو الحسن علي بن سليمان،  المرداوي، علاء الدي •

 .  2دار إحياء التراث العرني بيروت ، ط  أحمد بن حنبل،

صول المروزي، منصور بن محمد بن عبد الجبار،   •
ُ
، تح: محمد الشافعي، دار الكتب العلمية،  قواطع الأدلة في الأ

 م. 1999-هة1418، 1بيروت، ط

 ، وزارة الأوقاف السعودية، د.ط، د.ت.المختصر في فقه العباداتشيقح، خالد بن علي بن محمد، الم •

الطيب أبو الحسين،   • صول الفقهالمعت لي، محمد بن علي 
ُ
أ في  العلمية،  المعتمد  الكتب  ، تح: خليل الميس، دار 

 م.1403، 1بيروت، ط

الر وف،   • عبد  محمد  مهمات  المناوي،  على  بيروت، طالتعاريف التوقيف  الفكر،  دار  الداية،  محمد  تح:   ،1  ،

1410 . 

، تح: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب  سنن النسائيالنسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني،  •

 م. 1986-ه1406، 2المطبوعات الإسلامية، حلب، ط. 

 ات، مكتبة الثقافة الدينية، د.ط، د.ت.تح: رضا فرح الفواكه الدواني،النفراوي، أحمد بن غنيم بن سالم،  •

دار إحياء التراث العرني، بيروت،    ،شرح النووي على مسلمأبو زكريا محيي الدين يحي  بن شرف النووي،    النووي، •

 م. 1392، 2ط

النووي،   • بن شرف  الدين يحي   زكريا محيي  أبو  الطالبينالنووي،  دار  منهاج  أحمد عوض،  تح: عوض قاسم   ،

 م. 2005-هة2514، 1الفكر، ط

 م. 1991، 3تح: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، طروضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي،  •

 ، دار الفكر، د.ط، د.ت.المجموعالنووي، يحي  بن شرف،   •

، تح: صلاح بن محمد بن عويضة، دار  منهج الطلابالأنصاري، زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري،   •

 م.   1997 -هة 1417، 1بيروت، ط.-الكتب العلمية 

  ه.1332، 1مطبعة السعادة، طالمنتقى، البايي، أبو الوليد سليمان بن خلف بن وارث،  •

 ، د.ت. 2، دار الكتاب الإسلامي، طالمنتقى شرح الموطأالبايي، أبو الوليد سليمان بن خلف،  •

، تح: محمد زهير بن  صحيح البخاري البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد الله،  •

 هة.1422، 1ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط

https://al-maktaba.org/book/31238
https://al-maktaba.org/book/31238
https://al-maktaba.org/book/31238
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، 12، مجلة الجامعة الإسلامية، مالأهلة بين الفلك والفقهالبرغوثي، أبو سمرة، عماد أحمد، محمود أحمد،   •

،2 ،2004 . 

 م. 2003-هة 1424، 1، دار الكتب العلمية، طالتعريفات الفقهية، محمد عميم الإحسان المجددي،  البركتي •

 م. 1993 -هة 1414، 1عالم الكتب، ط.الإرادات،  منتهى شرح منصور بن يونس ،، ال او ي •

 دار الكتب العلمية، د.ط، د.ت.كشاف القناع،  ال او ي، منصور بن يونس ، •

سْرَوْجَردي الخراساني،   •
ُ
تح: محمد عبد القادر  السنن الكبرى،  الب اقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موس   الخ

 م. 2003 -هة  1424، 3عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط.

تح: محمد    مشكاة المصابيح،التبريزي، محمد بن عبد الله الخطيب العمري، أبو عبد الله، ولي الدين، التبريزي،   •

 م. 1985، 3بيروت، ط. –ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي 

، تح: أحمد شاكر، مطبعة مصطفا الحلبي، مصر،  سنن الترمذيالترمذي، محمد بن عيس   بن سَوْرة الضحاك،   •

 م. 1975-هة 1395، 2ط

 .م1981-هة 1401دار المعارف النعمانية،  ، شرح المقاصدالتفتازاني، سعد الدين مسعود بن عمر ،   •

صول الجصاص، أحمد بن علي أبو بكر الرازي،  •
ُ
 م. 1994-هة1414، 2، وزارة الأوقاف الكويتية، طالفصول في الأ

صول الفقه،  الجوي ي، عبد المل  بن عبد الله ،   •
ُ
،  1تح: صلاح عويضة، دار الكتب العلمية، بيروت، طالبرهان في أ

 م.  1997-هة 1418

،  2تح: عبد العظيم الدّيب، دار المنااج، ط.  المطلب في دراية المذهب،  نهايةعبد المل  بن عبد الله ،    الجوي ي، •

 م. 2007-هة1428

اب، أبو عبد الله محمد الرعي ي،  •
ّ
 م. 2003-هة1423، تح: زكريا عمرات، دار عالم الكتب، مواهب الجليلالحط

في الصحيحين   الحميدي، محمد بن فتوح، • القاهرة، ط، تح: محمد سعيد، مكتبة  تفسير غريب ما  ،  1السنة، 

 م. 1995

 م.1992-هة  1412، 2دار السلام، ط العقائد الإسلامية،-الأساس في السنة وفقهها حوّ ، سعيد،  •

 ، د.ت.2، تح: إبراهيم الإبياري، دار الكتاب العرني، طمفاتيح العلومالخوارزمي، محمد بن أحمد،  •

تح: السيد عبد الله المدني، دار المعرفة، بيروت،    طني،سنن الدارقالدارقط ي، علي بن عمر أبو الحسن البغدادي،   •

 م. 1966 –ه 1386د.ط، 

دار المغ ي، المملكة    حسين الداراني،  ، تح:سنن الدارميعبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن َ ارام ،  الدارمي،   •

 م.  2000 -هة  1412، 1العربية السعودية، ط.

 ، دار الفكر، بيروت. حاشية الدسوقي الدسوقي، محمد بن عرفة المالكي،  •

 م. 1997 -هة 1418، 1، دار الفكر ، طالطالبين إعانةالدمياطي، عثمان بن محمد شطا الدمياطي الشافعي،  •
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  1985-هة1405،  3، تح: مجموعة من المحققين، مؤسسة الرسالة، طسِيَر أعلام النبلاءالذهبي، محمد بن أحمد،   •

 م.

العالم الإسلامي،   • القرار  مجمع الفقه الإسلاميرابطة  هة في بيان توحيد  1401المنعقدة عام    4عن الدورة    17، 

 م.2005، 11، ، 9مج الأهلة من عدمه، مجلة المجمع الفقهي الإسلامي، السعودية، 

– ، تح: يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصريةمختار الصحاح الرازي، زين الدين محمد بن أني بكر الحنفي،   •

 م. 1999-ه1420، 5الدار النموذجية، ط

 م.  1984-هة1404، دار الفكر للطباعة، بيروت، نهاية المحتاجالرملي، شمس الدين محمد بن أني العباس،  •

صول الشرائع، حمزة بن محمد،  الرومي، محمد بن   •
ُ
تح: محمد حسين، دار الكتب العلمية،    فصول البدائع في أ

 هة. 1427-م2006، 1بيروت، ط

 ، تح: مجموعة محققين، دار الهداية، د.ط، د.ت. تاج العروسالزبيدي، محمد بن عبد الرزاق،   •

 .، د.ت4، دار الفكر، دمشل، ط الفقه الإسلامي وأدلتهالزحيلي، وهبة مصطفا،  •

أحمد،   • بن  جاني، محمود 
ْ
ن صول الزَّ

ُ
الأ على  الفروع  بيروت، طتخريج  الرسالة،  تح: محمد صالح، مؤسسة   ،1  ،

 ه. 1398

 هة. 1313،  1، المطبعة الكبر  الأميرية، بولاق، طتبيين الحقائقالزيلعي، عثمان بن علي بن محجن الباريي،  •

 م. 1975-هة1395، 2، ،8معة الإسلامية، ط.، مجلة الجااستقبال المسلمين لرمضانسالم، عطية بن محمد،  •

 .  3مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ،توحيد بدايات الشهور القمرية،  بحثالسايس، محمد علي،  •

 -هة1421،  1، تح: خليل محي الدين، دار الفكر، بيروت،طالمبسوط  السرخس ي، شمس الدين محمد بن أني سهل، •

 م.  2000

 القاموس الف السعدي، أبو حبيب سعدي،  •
ً
 واصطلاحا

ً
 م. 1988-هة1408، 2، دار الفكر، دمشل، طقهي لغة

، رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ،  الكواشف الجليةعبد العزيز المحمد،  ،  السلمان •

 م.  1982 -ه1402، 11الدار الوقفية، ط

مالشافعي، أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس،  •
ُ
 م. 1990هة/1410بيروت، د.ط،  –، دار المعرفة الأ

ان، دار التدمرية، السعودية، طتفسير الشافعي الشافعي، محمد بن إدريس،   •  م.  2006-1427،  1، تح: أحمد الفرَّ

 إثباتها بالحساب الفلكيشاكر، أحمد، أوائل الشهور العربية،  •
ً
 ، د.ت.2، المكتب الإسلامي، ط.هل يجوز شرعا

، تح: مكتب البحوث والدراسات في دار الفكر،  الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاعالشربي ي، محمد ابن أحمد،   •

 بيروت، د.ط، د.ت. 

 ، د.ت.1، دار ابن حزم، ط.السيل الجرارالشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني،  •

 م. 1993-هة1413، 1دار الحدي ، مصر، ط نيل الأوطار،الشوكاني، محمد بن علي بن محمد،  •
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تح: على العميري ي، جمعية إحياء    المعونة في الجدل، الشيرازي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي،   •

 ه. 1407،  1التراث الإسلامي، الكويت، ط.

 م.1995-هة1415، تح: محمد شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت،  بلغة السالك لأقرب المسالكالصاوي، أحمد،   •

احمد،   • محمود  محمد  والإفطارطلافحة،  الصّوم  بدء  في  المطالع  اختلاف  الشريعة  أثر  كلية  والدراسات  ، 

ردن.
ُ
 الإسلامية، جامعة اليرموك، الأ

 م. 1994، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، طالتاج والإكليل لمختصر خليلالعبدري، محمد بن يوسف،  •

 م. 2008-هة1429، 1، عالم الكتب، طمعجم اللغة العربية المعاصرةعمر، أحمد مختار عبد الحميد،  •

قاسم محمد النوري، دار المنااج، جدة،    ، تح:البيانلخير بن سالم العمراني،  أبو الحسين يحي  بن أني ا  العمراني، •

 م. 2000 -هة1421، 1ط

 ، د.ط، د.ت.الجامع لأحكام الصيامعويضة، محمود بن عبد اللطيف،  •

 م. 2003-هة1424، 1، مؤسسة الرسالة، بيروت، طموسوعة القواعد الفقهيةالغزي، محمد صدقي بن أحمد،   •

تح: أحمد عبد    الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، ر إسماعيل بن حماد الجوهري الفاراني،  الفاراني، أبو نص  •

 م. 1987-ه1407، 4الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت، ط

الدكتور طه جابر  المحصول،  الفخر الرازي، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التي ي الرازي،   •

 م. 1997 -هة  1418، 3ة الرسالة، ط.فياض العلواني، مؤسس

 ، تح: مهدي المخزومي، دار الهلال، د.ط، د.ت. العينالفراهيدي، الخليل بن أحمد الفراهيدي،  •

 هة. 1426، الرياض، أحكام الأهلة والآثار المترتبة عليهاالفريح، أحمد،   •

 .هة1407، 18، قرار رقم: 3مجلة المجمع الفقهي، ،  •

 ، دار الدعوة، د. ط، د.ت.المعجم الوسيطمجمع اللغة العربية بالقاهرة،  •

 .2011، مركز الوثائل والبحوث، علم الفلك للمجتمع الإسلاميمحمد عودة،  •

تح: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العرني، بيروت، د.ط،    صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج،  ،  مسلم •

 د.ت. 

 ، د.ت.2، ط.الموسوعة الفقهية الكويتية الإسلامية،   وزارة الأوقاف والشةون  •

 https://hyatok.com وما بعدها . 15م ، ص 1999، 1، دار عالم الثقافة، ط الموسوعة الفلكيةبدوي، خليل،  •

. 

 م.  www.dorar.net   1-12-2013  .الأهلة نظرة شمولية ودراسات فلكية   •

 م. 1983-هة1403، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، طالتعريفاتالجرجاني، علي بن محمد،  •

 م. 1992-ه1412، 2، دار الفكر، بيروت، طحاشية رد المحتارابن عابدين، محمد أمين،  •

 

https://hyatok.com/
http://www.dorar.net/lib/book_end/13881
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اقع الإلكترونية:    المو

• Age of Majority Act. ،27  2021\1\10على موقع واي باك مشين، تاريخ الزيارة:  2017نوفمبر 

http://www.irishstatutebook.ie/eli/1985/act/2/enacted/en/print 

•  https://fatwa.najah.edu/question/ref  915289، الحج والعمرة، فتو  رقم  . 

• 1.1718054-31-08-life/2012-and-eligionuae/r-the-https://www.albayan.ae/across 

 http://fatwa.islamwebمركز الفتو .  -إسلام ويب  •

 .2021\3\6م، تاريخ الزيارة: www.dorar.net   1-12-2013الأهلة نظرة شمولية ودراسات فلكية.   •

،  http://iswy.co/e5enjلشرعية في نطاق العبادات، رابي المادة الأهلة والمواقيت ومد  تأثيرها في الالت امات ا •

 . 2021-3-28، تاريخ الزيارة: 2012-7-27تاريخ النشر 

م، 2021\5\6باز، اعتماد الر ية وعدم اعتبار اختلاف المطالع، تاريخ الزيارة:  •

atwas/10553https://binbaz.org.sa/f / 

بح  على الشبكة العنكبوتية بعنوان : ما هي فوائد النجوم ، المرسال ، رابي الموضو، :     •

https://www.almrsal.com/post/461215  . 

 . 2021\3\14، تاريخ الزيارة،  http://www.marefa.org 6-12-2013تلسكوب.  •

، تاريخ 2021\ 4\11حسام حرني، ماذا يع ي الحساب الفلكي والوسائل العلمية في ر ية الهلال؟، تاريخ النشر: •

 . https://www.elwatannews.com/news/details/5429080 ، 2021\1\2الزيارة: 

 . https://www.muhtwa.com/357930، 2021/  22/2الزيارة،  حقائل حول القمر، تاريخ •

  2021\4\4م، تاريخ الزيارة: 2013-12-2الزرقا، مصطفا، لماذا الاختلاف حول الحساب الفلكي،  •

http://www.onislam.net 

 . https://almoslim.net/node/168080ه، 1434الأهلة والمواقيت، الشريف،  •

الشريف، محمد عبد الغفار، الأهلة والمواقيت ومد  تأثيرها في الالت امات الشرعية في نطاق العبادات، رابي   •

 . 2021-2-14، تاريخ الزيارة: 2012-7-27، تاريخ النشر http://iswy.co/e5enjالمادة: 

https://lakhasly.com/ar/view-، 2/3/2021الصيام المفروض: صيام رمضان، تاريخ الزيارة  •

summary/3Wnl5gahXh 

 . https://alwafd.news، 9/3/2021يارة: ، تاريخ الز 2013عبد الشكور، محمد، اختلاف المطالع، تاريخ النشر: •

كنعان ، ياسمين ، مقال على الشبكة العنكبوتية بعنوان : فوائد الشمس للإنسان والحيوان والنبات ، نشر   •

 .   https://sotor.com، رابي الموضو، : 2020/9/10بتاريخ 

لع عليه بتاريخ www.islamweb.net ،18-8-2002 المقصود بأشهر الحج"،   •
ّ
 . 2021-7-13، اط

 https://mawdoo3.comموضو،. كوم   •

http://www.irishstatutebook.ie/eli/1985/act/2/enacted/en/print
https://fatwa.najah.edu/question/ref
https://www.albayan.ae/across-the-uae/religion-and-life/2012-08-31-1.1718054
http://fatwa.islamweb/
https://binbaz.org.sa/fatwas/10553/
https://binbaz.org.sa/fatwas/10553/
https://binbaz.org.sa/fatwas/10553/
https://www.elwatannews.com/news/details/5429080
https://www.muhtwa.com/357930
http://www.onislam.net/
https://almoslim.net/node/168080
https://lakhasly.com/ar/view-summary/3Wnl5gahXh
https://lakhasly.com/ar/view-summary/3Wnl5gahXh
https://alwafd.news/
http://www.islamweb.net/
https://mawdoo3.com/
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  2021\4\11م، 2004/ 12/ 1موقع القرضاوي. الحساب الفلكي وإثبات الصيام والفطر، •

www.qaradawi.net/library 

  2021\4\4م، تاريخ الزيارة: 2004/ 12/ 1موقع القرضاوي، الحساب الفلكي وإثبات الصيام والفطر،  •

www.qaradawi.net/library 

  2021\4\2م، تاريخ الزيارة:  2004/ 12/ 1موقع القرضاوي، يوسف، الحساب الفلكي وإثبات الصيام والفطر، •

www.qaradawi.net/library  . 
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 36/2010في قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم توريث ذوي الأرحام  

Legitimate measures related to the care of the elderly from the legal 

perspective and Palestinian law 

د.خالد مصطفى السراحنة- أستاذ مشارك في السنة وعلوم الحديث - عميد كلية العلوم الإسلامية - 

 فلسطين

Dr. Khaled Mustafa Al-Sarahna-Associate Professor of Sunnah and Hadith 

Sciences- Palestine 

 د. سهيل الأحمد- عميد كلية الحقوق - جامعة فلسطين الأهلية- فلسطين 

Dr. Sohail Al-ahmed/  dean of Law Faculty / Palestine Ahliya 

University/ Palestine 

 

 الملخــص:  

على  ، حيث وقفت  36/2010في قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم  توريث ذوي الأرحام   مسألة   تناولت هذه الدراسة 

وقد  ،  36/2010رقم غ  قانون الأحوال الشخصية الأردني  وفل    حصول ذل وكيفية  وحكم توريثام    ذوي الأرحام  حقيقة  

إلىدفه الدراسة  ماهية  التعرف    ت  توريثام على  يتم من خلالها  التي  والطرق  الأرحام،  هذا    ذوي  تظهر  التي  الأمثلة  ب يان 

التوري  ومقداره، فظهر من خلال البح  أن القانون الأردني قد تب   المذهب الحنفي وطريقته في التوري ، وأن هذا المذهب  

قد  عامل مع ذوي الأرحام حسب نظام العصبات من حي  التعامل مع الجهة والدرجة والقوة في التقديم الإرثي والتفاضل  

، وبأن أي صنف بمكوناته يتقدم على الصنف الذي يليه منام ، ثم وإن التعامل مع الصنف الواحد منام وفل  في الوري 

 القانون يكون له عدة قواعد وتفصيلات وردت في متن هذا البح  وقد عالجها وبيناا بالأمثلة وحل المسائل. 

 رثية، القانون الأردني.ائل الإ سالم، امتوري  ذوي الأرح، الميراث الشريي، ذوي الأرحام الكلمات المفتاحية: 

ABSTRACT:  

This study dealt with the issue of kinship inheritance in the Jordanian Personal Status Law No. 36/2010, 

where it examined the reality of kinship people and the ruling on their bequeathing and how this happened 

according to the Jordanian Personal Status Law No. (36/2010). The study aimed to identify the nature of 

kinship relatives, And the ways through which they are bequeathed by showing the examples that show 

this bequeathing and its amount, it appeared through the research that the Jordanian law has adopted the 

Hanafi school and its method of bequeathing, And that this doctrine has dealt with consanguineous 

relatives according to the system of kinship in terms of dealing with the side, degree and strength in the 
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parental precedence and the differentiation in the heir, and that any class with its components precedes the 

class that comes next to them, and that dealing with one class of them according to the law has several rules 

and details It was included in the body of this research and it was addressed and illustrated with examples 

and problem solving. 

Key Words: Consanguineous relatives, legal inheritance, bequeathing to relatives, kinship matters, 

inheritance issues, Jordanian law. 

 مقدمة

العالمين والصلاة والسلام على سيد الخلل أجمعين وعلى آله وصحبه ومن اقتد  بسنته بكحسان  الحمد لله رب  

 إلى يوم الدين، أما بعد؛

الإسلامية   التشريعات  والحسابية  فكن  العلمية  ومتعلقاته  الميراث  موضوعات  عالجت  نصيب     بينتقد  التي 

لجميع من يرتبي بالمورث من الناس بمقتض   تحقل الأركان وحسب توفر الأسباب    المستحقين ل نصبة الشرعية الإرثية

حي  جاء هذا البيان بنصوص  المتوفى،  من تركة ال خص  إعطاء كل ذي حل حقه    والشروط وانتفاء الموانع، وهذا  ادف

الإجراءات    فيه العدالة مع  تكاملتمن خلال نظام شريي  وذل     شرعية وقواعد حسابية واجحة المعالم ومنضبطة المعايير ،

تتناق  مع النصوص أو حت     ودون الحاجة إلى اجهااد أو بح  عن مقادير جديدةوالقواعد بتفصيلات الأمثلة العملية  

وقد كان من جملة الأشخاص الذين قد يكون من حقهم الإرث والحصول على  ،  الحكم التشريعية للميراث الشريي الإسلامي

وعية وحسب الشر، الإسلامي هم الورثة والأقارب من ذوي الأرحام مع مراعاة درجا ام وأصنافهم  المال وكسبه بطريقه موض

الأحوال   قانون  نظم  غالمتعددة، حي   رقم  الأردني  أصنافهم     36/2010ال خصية  وبين  كيفية ذل   توريثام ووقف على 

رجة والقوة في حال كان مع ذوي الأرحام غيره  معتمدًا على المذهب الحنفي حسب نظام توري  العصبات المرتبي بالجهة والد

منام، وحي  إنه يأخذ جميع المال في حال انفراد أي منام حال لم يكن معه غيره من ذوي الأرحام، وهذا مع التأكيد على أن  

جاءت  نا  من هو العصبات ومثلهم ذوي الأرحام لا يوجد لهم أي سهم مقدر شرعًا في التوري  كما بين ذل  القانون الأردني.  

في قانون الأحوال الشخصية    توريث ذوي الأرحام  حت عنوان: "ت  تظهر هذه المعطياتلتتناول هذا الموضو، و هذه الدراسة  

 ".36/2010الأردني رقم 

 

  أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

 وتبرز أهمية الموضو، وأسباب اختياره فيما يأ ي:  

 من حي  الحقيقة والماهية وفل المفهوم الشريي والقانوني. بذوي الأرحام  علل هذا الموضو،  .1

 . لقواعدمن حي  الوصف وا  وضو،هذا المالذي عالج   ميراث ذوي الأرحامإظهار موقف التشريع القانوني الأردني من  .2

 عالجه من  من المسائل المهمة للباحثين والمختصين من خلال ما    لتوري  ذوي الأرحامبيان أن معرفة الحقيقة القانونية   .3

 مسائل حسابية تظهر نصيب الوارث الشريي وطبيعة المستحقين للميراث.   
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مساس هذا الموضو، بالواقع، وأهمية ما يرتبي به من ارتباكات موضوعية توجب على الدراسات القانونية أن تقف على   .4

 هذه المسائل  ادف المعالجة العلمية.  

 مع القانون الأردني. تناول جزئيات الفقه الإسلامي بطريقة مقارنة .5

 

   أهداف البحث:

 وهي متمثلة بما يأ ي:

 في قانون الأحوال ال خصية الأردني .حكمه و  ميراث ذوي الأرحام تحديد ماهية  .1

  قانون الأحوال ال خصية الأردني التي ب   عل اا    قواعد الناظمة لتوري  ذوي الأرحام بطريقة أهل القرابةبيان كيف تكون ال .2

 .رأيه وموقفه العل ي والتطبيقي في ذل 

والأمثلة الحسابية العملية على ذل  من أجل الوقوف على هذه    توري  ذوي الأرحامدراسة ما يرتبي بموضوعات كيفية   .3

 القضية بدقة ووضوح. 

 

    مشكلة/ أسئلة البحث:

 وهي متمثلة بأمور هي: 

 في التشريع الأردني؟  ذوي الأرحامما مفهوم  .1

 في التشريع الأردني؟  ميراث ذوي الأرحامما هي طبيعة   .2

 ؟  توري  ذوي الأرحامما رأي قانون الأحوال ال خصية الأردني من  .3

 في قانون الأحوال ال خصية الأردني ؟  توري  ذوي الأرحام ما هي الأمثلة الحسابية على  .4

 ردني؟ في القانون الأ  ذوي الأرحام توري  كيف تكون آلية  .5

 

 منهجية البحث:  

 كالآ ي:  ينولقد كان منهج الباحث 

  توريثام ، وكذل  آلية  ذل والطبيعة القانونية ل  ذوي الأرحامالاعتماد على المنهجين الوصفي والتحليلي، وذل  ب يان حقيقة   .1

هذه   تحليل  ثم  ومن  الأردني،  القانون  الواجحة  في  العملية  بالأمثلة  بدقة  الآليات  البح   متعلقات  على  الوقوف   ادف 

 ووضوح.

 الرجو، إلى المراجع المتخصصة في موضوعات البح .  .2
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 محتوى البحث:  

 وذل  على النحو الآ ي:  طلب تمهيدي،مخمسة مطالب مناا في  -إضافة للمقدمة والخاتمة   -وقد جاءت هذه الدراسة  

   36/2010في قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم  الميراث وذوي الأرحام وأصنافهمماهية : تمهيديال  طلبالم

 36/2010في قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم وأمثلته   توريث الصنف الأول من ذوي الأرحامالمطلب الأول: 

 36/2010الشخصية الأردني رقم في قانون الأحوال  وأمثلته  توريث الصنف الثاني من ذوي الأرحامالمطلب الثاني: 

 36/2010في قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم  وأمثلته  توريث الصنف الثالث من ذوي الأرحام: لثالمطلب الثا

 36/2010في قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم   وأمثلته  توريث الصنف الرابع من ذوي الأرحام: رابع المطلب ال 

 وفيما يأتي بيان هذه المطالب:

 

ماهية  تمهيديال  طلبالم وأصنافهم:  الأرحام  وذوي  رقم    الميراث  الأردني  الشخصية  الأحوال  قانون  في 

36/2010   

انتقال الش يء من شخص إلى   أباه، وهو  من ورث يرث إرثا وميراثا، يقال ورث فلان قريبه وورث  :الميراث في اللغة

ويطلل على الموروث،    . سواء أكان حسيًا كانتقال الأموال أم معنويًا كانتقال الحل والعلم.   1غشخص، أو من قوم إلى قوم

ا، ومن يعد  
ُ
وهو المال المنتقل عن المتوفى لورثته من بعده لوجود نسب أو  قرابة أو س ب، ومن يستحل الميراث يس   وارث

اماله مستح
ُ
 . 2غ قًا يس   مورث

 . 3غ انتقال مال الغير إلى الغير على س يل الخلافة وهو في الاصطلاح:

 . 4غ"العلم الذي يعرف به من يرث، ومن لا يرث، ومقدار ما لكل وارث" وقيل هو:

 .  5"غ ويعرف علم الميراث بأنه: "قواعد فقهية وحسابية يعرف  اا نصيب كل وارث من التركة

 
، الرازي، محمد بن أني بكر، مختار الصحاح، دار الحدي ، القاهرة، 1862م، ص 2004الفيروزآبادي، محمد بن يعقوب، القاموس المحيي، بيت الأفكار الدولية، عمان، الأردن، د.ط،    -1

 ، المكتبة الإسلامية، استانبول، تركيا، مجمع اللغة العربية، الإدارة العامة للمعجمات وإحياء التراث.1024صطفا، إبراهيم وآخرون، المعجم الوسيي،  ، م382م ص2003د.ط، 

 .266/ 15ه،  1419، 3التراث الإسلامي، بيروت، ط ، ابن منظور،مجد الدين بن مكرم،  لسان العرب، دار إحياء  1024، مصطفا، المعجم الوسيي،  382انظر:  الرازي، مختار الصحاح، ص  -2

 م.1991، دار الفكر، بيروت،  6/477البلخي، الشيخ نظام الدين وجماعة من علماء الهند، الفتاو  الهندية في مذهب الإمام الأعظم أني حنيفة النعمان،  -3

 ر، بيروت، د.ط. ، دار الفك4/465الدسوقي، محمد بن عرفة، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،  -4

، 4م. وانظر: قنيبي، محمد موس   حماده، الميراث في الشريعة الإسلامية، المطبعة الوطنية، ط1997، 14،  دار الفكر، دمشل، سورية، ط7697/ 10الزحيلي، وهبة، الفقه الإسلامي وأدلته،    -5

 . 17م. ص2008
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المواري  أيضًا بعلم الفرائ ، أي: مسائل قسمة المواري ؛ لأن الفرائ  جمع فريضة، مأخوذة من الفرض  و س    

بمع   التقدير، حي  يشتمل هذا العلم على عناصر ثلاثة، هي: معرفة الوارث، وغير الوارث، ومعرفة نصيب كل وارث،  

  1غ والحساب الموصل إليه

ية ما يتركه المتوفى من أموال وحقوق إلى ورثته وفل الشر،، وذل  من خلال  انتقال ملك  :وبالتالي فإن الميراث هو

 قواعد حسابية تفصيلية دقيقة عادلة.

رَسُولَهَ  هم  :  ذوو الأرحاموَ  ةَ  سُنَّ وْ 
َ
أ ى، 
َ
عَال
َ
  َ
َّ
كَتَابَ اللَّ فَي  ر  

مُقَدَّ رْض  
َ
بَذَي ف يْسَ 

َ
ل رَيب  

َ
ل ق
ُ
وْ  صلى الله عليه وسلم  ك

َ
أ

مَّ 
ْ
فَرَادَ إَجْمَاَ، الأ

ْ
ال عَنْدَ الَان

َ ْ
حْرَزُ الم

ُ
 ت
َ
 عَصَبَة

َ
، وذل  كالعمة، وبنت الأ ، وابن البنت، وأب الأم، والخال وما شابه ذل   ةَ، وَلا

  . 2غمن أصناف القرابة الذين لم يرد ذكرهم في أصحاب الفروض أو  العصبات

، حي    3غ   وهي علاقة القرابة أو أسبا اا، قال  عالى: "واتقوا الله الذي  ساءلون به والأرحام..."  والأرحام: جمع رحم:  

، حي  يقول سبحانه و عالى: "هو الذي يصوركم في الأرحام   4غ س ي رحم الأنث  رحمًا لاعتباره مكان تكون الجنين في بطن أمه

 ثم لبلغوا أشدكم"كيف يشاء..."، ولقوله  عالى: "ونقر في الأرحام ما 
ً
  5غ نشاء إلى أجل مس   ثم نخرجكم طفلا

 

على ميراث ذوي الأرحام عندما     6غ ( 283في المادة )    36/2010وقد نص قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم  

 .يكون الإرث بالفرض أو بالتعصيب أو بهما معا أو بالرحمقال: 

 

 
َ
َ يأدلة فيبَ  ذوي الأرحام  تَوْرَيَ  لَ  ندوَاسْت

ْ
 : 7غ مَا يَأ

1. } ِ
ابِ اللَّّ

َ
ى بِبَعْض  فِي كِت

َ
وْل
َ
رْحَامِ بَعْضُهُمْ أ

ْ
وا الأ

ُ
ول
ُ
ى: } وَأ

َ
عَال

َ
وْلِهِ ت

َ
 . 8غ ق

تَ   فقد
َ
بَت
ْ
ث
َ
رْحَامَ    أ

ْ
وَي الأ

َ
يَةَ اسْتَحْقَاقَ ذ

ْ
ا  للمال  الآ

َ
كَذ
َ
حَمَ، ف  الرَّ

ُ
، هُوَ وَصْف ، وَهُوَ  بَوَصْف  عَامّ  اص 

َ
خ
ْ
 ال
ُ
وَصْف

ْ
عَدَمَ ال

ْ
ان

 
َ
 مُنَاف

َ
، وَلا وَي رَحَم 

َ
وْنُاُمْ ذ

َ
، وَهُوَ ك عَامَّ

ْ
وَصْفَ ال

ْ
وا بَال ، اسْتَحَق  وْ عَصَبَات 

َ
رُوض  أ

ُ
صْحَابَ ف

َ
وْنُاُمْ أ

َ
وَصْفَ  ك

ْ
 بَيْنَ الَاسْتَحْقَاقَ بَال

َ
اة

 
َ
، ف اصَّ

َ
خ
ْ
وَصْفَ ال

ْ
عَامَّ وَالَاسْتَحْقَاقَ بَال

ْ
َ ال

َّ
ى كَتَابَ اللَّ

َ
 عَل
ً
لََ  زَيَادَة

َ
ونُ ذ

ُ
 يَك
َ
 . 9غ لا

 
 . 7697/  10الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته،  -1

،  6/791ه،  1386،  2، ابن عابدين، محمد أمين، رد المحتار على الدر المختار، دار الفكر، بيروت، ط145ه، ص1413،  2لي بن أحمد، التعريفات، دار الكتاب العرني، بيروت، ط الجرجاني، ع  -2

   9/82ه،  1410، 1ابن قدامة، موفل الدين ، المغ ي، دار هجر، القاهرة، ط

 . 1سورة النساء، آية   -3

 . 175/ 5، ابن منظور، لسان العرب،  335/ 1مصطفا، المعجم الوسيي،  -4

 . 6سورة آل عمران، آية  -5

 . 5سورة الحج، آية  -6

اشية الدسوقي على الشرح  ، الدسوقي، محمد بن عرفة، ح6/791وهو ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة، والمتأخرون من المالكية والشافعية، انظر: ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار،    -7

 . 9/82، ابن قدامة، المغ ي، 4/468ه،  1331الكبير للدردير، مطبعة التقدم العلمية، مصر، دار الفكر، بيروت، 

 . 75سورة الأنفال، آية   -8

 . 9/82انظر: ابن قدامة، المغ ي،   -9
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قول  عالى: للرجال نصيب مما ترك الولدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه   .2

  1غ أو كثر نصيبًا مفروضًا"

كثر ، وهذا عام في جميع أقاربه ومنام ذوو ففي الآية الكريمة أن لأقارب المتوفى نصيبًا من تركته سواء أقل ذل  أم  

 .  2غ الأرحام الذين هم من جملة الأقارب المشمولين بالآية الكريمة

بَيَّ   .3 نَّ النَّ
َ
ال:    صلى الله عليه وسلمأ

َ
هُ "ق

َ
 ل
َ
 وَارَث

َ
 مَنْ لا

ُ
ال وَارَث

َ
خ
ْ
هُ، وَال

َ
ى ل
َ
 مَوْل
َ
ى مَنْ لا

َ
هُ مَوْل

ُ
ُ وَرَسُول

َّ
وَفَي حَدَي     ، 3غ" اللَّ

رَ 
َ
 فكلينا، وأنا وارث من لا وارث له، أعقل عنه وأرثه، و : "آخ

ً
 فلورثته، ومن ترك كلا

ً
  من ترك مالأ

َ
 مَنْ لا

ُ
ال وَارَث

َ
خ
ْ
ال

هُ ، يََعْقَل عَنْهُ 
َ
 ل
َ
هُ وي وَارَث

ُ
 . 4غ"رَث

من ورث بيت المال لينتفع بذل   أن ذوي الأرحام قد اتصلوا بالمتوفى بطريقين أولهما الإسلام، وثان اما القرابة، و  .4

المسلمون قد كان ذل  لتحقل قرابة واحدة هي الإسلام، وذوو الأرحام يكون الإدلاء للميت بقرابتين، وبالتالي فكن  

  5غتوريثام أولى من بيت المال المدلي بعلاقة واحدة

 

وهم أرنعة أصناف مقدم    ،الفروض والعصبات: ذوو الأرحام لا يرثون إلا عند عدم أصحاب   6غ     301المادة غجاء في  

 بعضها على بع  في الإرث حسب الترتيب التالي: 

 أ. الصنف الأول: أولاد البنات وإن نزلوا وأولاد بنات الابن وإن نزلوا. 

 ب. الصنف الثاني: الأجداد الرحميون وأن علوا والجدات الرحميات وإن علون. 

 ج. الصنف الثال : 

 وأولادهم وإن نزلوا.. أولاد الأخوة لأم 1

 وإن نزلوا.2
ً
 . أولاد الأخوات مطلقا

 وإن نزلوا. 3
ً
 . بنات الأخوة مطلقا

 وإن نزلن وأولادهن وإن نزلوا. 4
ً
 . بنات أبناء الأخوة مطلقا

 : 7غد. الصنف الرابع: يشمل ست فةات مقدم بعضها على بع  في الإرث حسةب التةرتيب التالةي

. . أعمام المتوفى لأم 1
ً
 وعماته مطلقا وأخواله وخالاته مطلقا

 
 . 7سورة السورة النساء، آية  -1

 . 83/ 9انظر: ابن قدامة،  -2
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  من هذه الفقرة وإن نزلوا وبنات أعمام الميت لأبوين أو لأب وبنات أبنائام وإن نزلوا  1. أولاد من ذكروا في البند غ2

 وأولاد من ذكرن وإن نزلوا. 

 غقرابة الأب  وأعمام وعمات  3
ً
وأخوال وخالات أم المتوفى . أعمام أب المتوفى لأم وعمات وأخوال وخالات أبيه مطلقا

 غقرابة الأم .
ً
 مطلقا

  من هذه الفقرة وإن نزلوا وبنات أعمام أب المتوفةا لأبوين أو لأحدهما وبنات أبنائام  3. أولاد من ذكروا في البند غ4

 وإن نزلوا وأولاد من ذكروا وإن نزلوا.

 غقرابة الأب : وأعمام    . أعمام أني أني5
ً
المتوفى لأم وأعمام أم أبيه وعمات أبةوي أبيه وأخوالهةما وخالا اما مطلقا

 غقرابة الأم . 
ً
 أبوي أم المتوفى وعما اما وأخوالهةما وخالا اما مطلقا

حدهما وبنات  وإن نزلوا وبنات أعمام أني أني المتوفى لأبوين أو لأ    من هذه الفقرة 5. أولاد من ذكروا في البند غ6

 أبنائام وإن نزلوا وأولاد من ذكروا وإن نزلوا وهكذا. 

 

ويعامل ذوو الأرحام في الميراث معاملة العصبة، من حيث إنهم يدلون بالقرابة للميت وليس لهم سهم مقدر ،  

غيره يطبق    والعصبة كذلك، وهنا فإذا انفرد واحد من ذوي الأرحام ولم يكن غيره معه أخذ جميع المال، وإن كان معه

عَصَبَاتِ عليه قواعد الحجب والتقديم فيقدم 
ْ
حَال فِي إِرْثِ ال

ْ
مَا هُوَ ال

َ
رَبَ ك

ْ
ق
ْ
الأ

َ
رَبَ ف

ْ
ق
ْ
 .(1) الأ

 فلو توفي عن: بنت أخت فالمال لها كله..

غيره    توفي عن: ابنة خالة لأم.  فالمال لها كله كذل  وهذا لانفراد واحد من ذوي الأرحام بالميراث ولم يكن معه    أو

 في ذل ، كما في نظام توري  العصبات، حي  إن من انفرد منام له كل المال وذوو الأرحام مثلهم في هذه الحالة.  

 : يكون للذكر مثل حظ الأنثيين في توري  ذوي الأرحام.  2غ  من القانون على310وقد نصت المادة غ

 

فكذا كان ذوو الأرحام من أصناف مختلفة، فكن ميراثام يكون بتقديم الصنف الأول وهم فرو، الميت وإن نزلوا على  

 الصنف الثاني وهم أصله وإن علوا ثم الصنف الثال  وهم  فرو، أبويه ثم الصنف الرابع وهم فرو، جديه أو جدتيه،  
َ
ما  ك

عَصَبَاتَ هو الحال في ت
ْ
 : 3غ انوا من صنف واحد فكن ميراثام كما في المطالب الآتية، وأما إذا ك رْتَيبَ ال
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في قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم  وأمثلته    توريث الصنف الأول من ذوي الأرحام المطلب الأول:  

36/2010 

وا وهؤلاء هم: 
ُ
زَل
َ
 ن
ْ
اتِ الِابْنِ وَإِن

َ
دُ بَن

َ
وْلا

َ
اتِ، وَأ

َ
بَن
ْ
دُ ال

َ
وْلا

َ
تِ، وَهُمْ أ يِّ

َ ْ
ى الم

َ
سِبُ إِل

َ
ت
ْ
ا. مَنْ يَن

ً
 سواء أكانوا ذكورًا أو إناث

 : 1غ القانون لبيان كيف يرث الصنف الأول من ذوي الأرحام ما يأ ي  302المادة غوقد جاء في 

   .الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم درجة إلى المتوفــىأ. الصنف الأول من ذوي  

تَ الَابْنَ مثل: 
ْ
تَ بَن
ْ
يرَاثَ مَنْ بَن َ

ْ
ى بَالم
َ
وْل
َ
اَا أ كَنَّ
َ
تَ، ف

ْ
بَن
ْ
تَ ال
ْ
 .   بَن

تَيْنَ 
َ
 بَوَاسَط

ُ
انَيَة
َّ
، وَالث ة  وَاحَدَة 

َ
تَ بَوَاسَط يَّ

َ ْ
ى الم
َ
دْلَي إَل

ُ
تَ ت
ْ
بَن
ْ
تَ ال
ْ
 أقرب درجة إلى المتوفى من الثانية. ، أي أن الأولى  لَأنَّ بَن

يرَاثَ مَنْ  ومثل: توفي عن   َ
ْ
ى بَالم
َ
وْل
َ
اَا أ كَنَّ
َ
تَ، ف

ْ
بَن
ْ
تَ ال
ْ
تَ الَابْنَ ابنَ بَن

ْ
أقرب درجة إلى المتوفى من الثاني، ولا  الأولى   لأن  .  بَن

 ش يء للثاني في هذه الحالة. 

 

   الرحم. ب. إذا تساووا في الدرجة فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذي

تَ  مثل: 
ْ
بَن
ْ
تَ ال
ْ
تَ الَابْنَ، ابْنَ بَن

ْ
تَ بَن
ْ
 بَن

 
َ
رْض  ف

َ
 ف
ُ
تَ الَابْنَ، وَهَيَ صَاحَبَة

ْ
دُ بَن
َ
ى وَل
َ
ول
ْ
تَ، لَأنَّ الأ

ْ
بَن
ْ
تَ ال
ْ
ى مَنَ ابْنَ بَن

َ
وْل
َ
تَ الَابْنَ أ

ْ
تَ بَن
ْ
اتُ رَحَم  غوارث بَن

َ
 ذ
ُ
انَيَة
َّ
 . ، وَالث

 

 أولاد صاحب 
ً
 فرض أو لم يكـن فيهـم ولـد صـاحب فـرض اشتركوا في الإرث. ج. إذا كانوا جميعا

 أولاد صاحب فرض. 
ً
 مثل: ابن بنت، وابن بنت. فالمال بينام بالتساوي. هم جميعا

 أولاد صاحب فرض.
ً
 ومثل: ابن بنت ابن، ابن بنت ابن. المال بينام بالتساوي. هم جميعا

 أولاد صاحب فرض. ومثل: ابن بنت ابن، بنت بنت 
ً
 ابن. المال بينام للذكر مثل حظ الأنثيين. هم جميعا

 ليس ف ام أولاد صاحب فرض. 
ً
 مثال آخر: ابن بنت بنت، بنت بنت بنت، المال بينام للذكر مثل حظ الأنثيين. هم جميعا

 ليس ف ام أولاد 
ً
 صاحب فرض.مثال آخر: بنت بنت بنت، بنت بنت بنت، المال بينام بالتساوي. هم جميعا

 ليس ف ام أولاد صاحب فرض.
ً
 مثال آخر: ابن بنت بنت، ابن بنت بنت، المال بينام بالتساوي. هم جميعا
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 ومن الأمثلة على توري  هذا الصنف من ذوي الأرحام أيضًا: 

 توفي عن:  .1

 ترث، لأناا أقرب        بنت بنت بنت 

 لا ترث  بنت بنت بنت ابن 

 توفي عن: .2

 ترثان بالتساوي لتساوي الدرجة والقوة       بنت بنت ابن 

  بنت بنت ابن 

في قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم    وأمثلته  توريث الصنف الثاني من ذوي الأرحامالمطلب الثاني:  

36/2010 

وْاوهؤلاء هم:  
َ
ونَ وَإَنْ عَل حَمَي  جْدَادُ الرَّ

ْ
تُ، وَهُمُ الأ يَّ

َ ْ
ْ اَمُ الم

َ
سَبُ إَل

َ
بَ  غالأجداد من جهة الأم   مَنْ يَنْت

َ
تَ وَأ يَّ

َ ْ
مَّ الم
ُ
بَ أ
َ
أ
َ
، ك

 
ُ
بَ أ
َ
مَّ أ
ُ
مَّ أ
ُ
تَ ، وَأ يَّ

َ ْ
مَّ الم
ُ
بَ أ
َ
مَّ أ
ُ
أ
َ
وْنَ، ك

َ
اتَ وَإَنْ عَل حَمَيَّ اتَ الرَّ جَدَّ

ْ
هَ، وَال مَّ

ُ
بَ أ
َ
هَ أ  . 1غ مَّ

 : 2غ  ( 303المادة ) وقد جاء في 

                                            أ. الصنف الثاني من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقـربهم درجـة إلى المتوفـى.

 
ْ
مَّ الأ
ُ
نَي أ
َ
ى مَنْ أ

َ
وْل
َ
مَّ أ
ْ
بُو الأ

َ
أ
َ
 م، لأنه أقرب. ف

    يدلي بصاحب فرض.ب. إذا تساووا في الدرجة قدم من كان 

مثال ذل : أب أم أم، أب أب أم، وهنا  يكون الميراث ل ول لأنه يدلى بجدة صحيحة أم أم، والآخر يدلي بجد غير  

 صحيح. 

 من جهة  
ً
ج. إذا  ساووا في الدرجة وليس ف ام من يدلي بصاحب فرض أو كانوا كةلهم يدلةون بصاحب فرض فكن كانوا جميعا

 شتركوا في الإرث، وإن اختلفت جها ام فالثلثان لقرابة الأب والثل  لقرابة الأم.الأب أو من جهة الأم ا

ونَ  .1
ُ
يُدْل هُمْ 

 
ل
ُ
وا ك
ُ
ان
َ
وْ ك
َ
أ بَ، 
ْ
مَّ الأ
ُ
أ بَ 
َ
مَّ أ
ُ
بَ، وَأ

ْ
مَّ الأ
ُ
أ بَ 
َ
بَ أ
َ
أ
َ
بَوَارَث  ك يُدْلَي  مَنْ  يْسَ فَ اَمْ 

َ
بَ    وَل

َ
بَ أ
َ
أ مَّ 
ُ
أ بَ 
َ
أ
َ
، ك بَوَارَث 

مَّ 
ُ
بَ أ
َ
بَ، وَأ

ْ
بَ، الأ

ْ
مَّ الأ
ُ
مَّ أ
ُ
ةَ   أ

َ
وث
ُ
ن
ْ
ورَةَ وَالأ

ُ
ك
 
ونَ َ اَمْ فَي الذ

ُ
 مَنْ يُدْل

ُ
فَقَتْ صَفَة فكنام يشتركون في الميراث للذكر    ،وَاتَّ

 مثل حظ الأنثيين. 

وأما إذا استوت الدرجة وكان بعضهم من جهة قرابة الأب ونعضهم من جهة قرابة الأم، فعندها يعطا من   .2

 ثلثا التركة، ولمن كان من جهة الأم الثل . كان من جهة الأب 

 مثال: أب أم أب أب، أب أم أم أب
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 فالمال يقسم على اثنين للاستواء في الدرجة والإدلاء وهما من جهة الأب. 

 مثال: أب أم أم، أب أم أب 

ثلثي التركة،  فالجد الأول من جهة الأم، والثاني من جهة الأب، وهما بدرجة واحدة، وعليه فلمن كان من جهة الأب  

 وللذي من جهة الأم الثل .

 ومن الأمثلة على توري  هذا الصنف من ذوي الأرحام ما يأ ي:   

 توفي عن:  .1

 يرث كل المال، لأنه أقرب        أب أم 

 0 أب أم أم 

 0 أب أم أب 

 توفي عن:  .2

 ، لأنه من جهة الأب       2/3يرث  أب أم أب 

 ، لأنه من جهة الأم 1/3 أب أب أم 

 ومن الأمثلة كذل : توفي عن: أب لأم، أب أم أب. فالمال كله ل ول لأنه أقرب. 

 ومثل: توفي عن أب أم أب أب، أب أم أم أب، فالمال بيناما مناصفة لاتحاد الجهة والدرجة والقوة والإدلاء بوارث. 

اقهما في الدرجة والقوة والإدلاء  ومثل: توفي عن أم أب الأم، أب أب الأم، فالمال بيناما للذكر مثل حظ الأنثيين لاتف

 بوارث. 

الثا الأرحام :  لثالمطلب  ذوي  من  الثالث  الصنف  رقم    وأمثلته  توريث  الأردني  الشخصية  الأحوال  قانون  في 

36/2010 

حَدِهِمْ وهؤلاء هم:  
َ
أ وْ 

َ
أ تِ  يِّ

َ ْ
الم بَوَيِ 

َ
أ ى 

َ
إِل سِبُ 

َ
ت
ْ
يَن وَإَنْ    ، مَنْ  وَاتَ 

َ
خ
ْ
الأ دُ 
َ
وْلا
َ
أ ا،  وَهُمْ 

ً
اث
َ
إَن مْ 
َ
أ ورًا 
ُ
ك
ُ
وا ذ
ُ
ان
َ
ك
َ
أ سَوَاء   وا، 

ُ
زَل
َ
ن

وَاتُ لَأب  
َ
خ
ْ
انَ الأ

َ
ك
َ
مْ مَنَ اوينوَسَوَاء  أ

َ
بَوَيْنَ، أ

ْ
 مَنَ الأ

ُ
ة وَّ
ُ
خ
ْ
تَ الأ

َ
ان
َ
ك
َ
وا، سَوَاء  أ

ُ
زَل
َ
وَةَ وَإَنْ ن

ْ
خ
ْ
، وَبَنَاتَ الإ مْ لَأمّ 

َ
، أ مْ لَأب 

َ
مْ مَنَ  ، أ

َ
بَ، أ
ْ
لأ

 ، مَّ
ْ
 وكذل  َالأ

ْ
وابَنُو الإ

ُ
زَل
َ
وَةَ لَأمّ  وَإَنْ ن

ْ
 . 1غخ

 : 2غ على توري  الصنف الثال  بقولها  304المادة غوقد نصت 

 

 أ. الصنف الثال  من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقر ام درجة إلى المتوفةا.
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إذا  ساووا في الدرجة وكان بعضهم ولد وارث ونعضهم ولد ذي رحم قةدم الأول على الثاني   وإلا فيقدم أقواهم قرابة  ب. 

للمتوفى، فمن كان أصله لأبوين فهةو أولى ممن كان أصله لأحدهما ومن كان أصله لأب فهو أولى ممن كان أصله لأم، فكن  

 اتحدوا في الدرجة وقوة القرابة اشتركوا في الإرث. 

 ومثاله على ذل : 

 يقدم الأقرب درجة ولو أنث .  .1

 ل ولى لأناا أقرب.  مثل: بنت أخت، وابن بنت أ . فالمال

  إذا استوت الدرجة يقدم ولد العصبة على ولد ذي الرحم.  .2
َ
، أ مّ 
ُ
هُمَا لَأب  وَأ

َ
انَ كَلا

َ
ك
َ
  وسَوَاء  أ

َ
، أ تَلَفَيْنَ وْ لَأب 

ْ
 .  مُخ

بخلاف ابن بنت    دون الثاني لأناا من ولد العصبة.  شقيل  الأ ابن  . فالمال لبنت  شقيل  ، ابن بنت أ  شقيل  مثل: بنت ابن أ 

 أ  شقيل فهو ولد ذي رحم. 

 وإذا استوت الدرجة وكانوا جميعًا من ولد العصبة فيقدم صاحب القرابة الأقو  على غيره. .3

 مثل: بنت ابن أ  شقيل، بنت ابن أ  لأب، فالمال ل ولى لأن قرابهاا أقو . 

 لإدلاء بالعصبة، أو عدم الإدلاء  اا.وإذا استوت الدرجة وقوة القرابة وا  .4

َ  مثل: 
ْ
تَ ابْنَ الأ

ْ
يَيْنَ ابن  ، وَابْنَ  لأم بَن

َ
ث
ْ
ن
ْ
َ الأ
ّ
ل حَظ

ْ
رَ مَث
َ
ك
َّ
ال بَيْنَاُمَا لَلذ

َ ْ
انَ الم

َ
، ك َ  لَأمّ 

ْ
 . الأ

َ  مثل: 
ْ
تَ ابْنَ الأ

ْ
ال بَيْنَاُمَا ابن   بنت، وَ لأم بَن

َ ْ
انَ الم

َ
، ك َ  لَأمّ 

ْ
 بالتساوي.الأ

َ   بن ومثل: ا
ْ
ال بَيْنَاُمَا ابن    ابن، وَ لأم  ابْنَ الأ

َ ْ
انَ الم

َ
، ك َ  لَأمّ 

ْ
 بالتساوي.الأ

 إن اتحدوا في الدرجة وقوة القرابة اشتركوا في الإرث. حي  ذكرت المادة السابقة أنام:  

 ومن الأمثلة على توريث هذا الصنف من ذوي الأرحام: 

 توفي عن:  

  

 لقو اا من جهتين ترث كل المال  بنت أخت شقيقة 

 لا ترث  بنت أخت لأم  

 لا ترث  بنت أخت لأب 

ال الأرحام:  رابعالمطلب  الرابع من ذوي  قانون الأحوال الشخصية    وأمثلته  توريث الصنف  في 

 36/2010الأردني رقم 
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ى وهؤلاء هم:   
َ
اتَ عَل عَمَّ

ْ
لََ  ال

َ
مَل ذ

ْ
تَ، وَيَش يَّ

َ ْ
يَ الم ى جَدَّ

َ
سَبُ إَل

َ
عْمَامَ مَنْ يَنْت

ْ
، وَبَنَاتَ الأ عْمَامَ لَأمّ 

ْ
قَ، وَالأ

َ
لا
ْ
ط
ْ
  ، الإ

تَ 
َ
الا
َ
خ
ْ
وَال وَال

ْ
خ
ْ
وا مطلقًاوَالأ

ُ
زَل
َ
دُهُمْ وَإَنْ ن

َ
وْلا
َ
ءَ، وَأ
َ
بَاعَدَ هَؤُلا

َ
ا وَإَنْ ت

ً
 . 1غذكورًا كانوا أو إناث

الصنف الرابع من ذوي الأرحام المبينة في  : إذا انفرد في الفةة الأولى من فةات  2غعلى أنه  305المادة غنصت وقد 

 
ً
 قدم أقواهم    ،هذا القانون قرابة الأب وهم أعمام المتوفى لأم وعماته مطلقا

ً
أو قرابة الأم وهم أخوال المتوفى وخالاته مطلقا

  ؛قرابة

 فمن كان لأبوين فهةو أولةا ممن كان لأحدهما،  

 ومن كان لأب فهو أولى ممن كان لأم، 

 وإن  ساووا في قوة القرابة اشتركوا في الإرث،  

ويقسم نصيب كل فريل على النحو   ،وعند اجتما، الفريقين يكون الثلثان لقرابة الأب والثل  لقرابة الأم

 المتقدم. 

شقيقة لأناا أقو  من الثانية  ومثال: توفي عن: خالة شقيقة، وخالة لأب، وخالة لأم، فالميراث كله لتخالة ال

 والثالثة غالخالتين . 

 ومثاله: توفي عن: ابن عمة شقيقة، وبنت عمة لأب، فالمال كله ل ول لأنه أقو  من الثانية.  

 من هذا القانون على الفةتين الثالثة والخامسة.   305 : تطبل أحكام المادة غ306المادة غ

ة الأقرب منام درجة على الأبعد ولو كان من غير جهة قةرابتةه، وعند  ساوي   : يقدم في الفةة الثاني307المادة غوفي 

 أولاد عاصب أو أولاد ذي الرحم، وعند اختلاف جهة القرابة يكون الثلثان  
ً
واتحاد جهة القرابة يقدم الأقو  إن كانوا جميعا

 تقدمة. لقرابة الأب والثل  لقرابةة الأم، فما ناله كل فريل يقسم بينام بالطريقة الم

 مثال على تقديم الأقرب درجة إلى الميت: 

 توفي عن: ابن خالة لأم، وابن بنت عم. 

 فالمال في المسألتين كله ل ول، وهذا لأنه أقرب للميت من الثاني.

 على الفةتين الرابعة والسادسة.  من هذا القانون   307 : تطبل أحكام المادة غ308المادة غوقالت 

 : 3غ  الصنف الرابع الوارد في المادة السابقة كما يأ يويمكن التمثيل على توري

 التقديم بالدرجة، فعمة الأب أولى من عمة الجد.  .1

 
 وما بعدها. 791/ 6ر المختار، . ابن عابدين، رد المحتار على الد86/ 9ابن قدامة، المغ ي،  -1

  . 305في المادة غ   36/2010قانون الأحوال ال خصية الأردني رقم  -2

 . 308، 307،  306، 305في المواد :   2010/ 36انظر: قانون الأحوال ال خصية الأردني رقم  -3
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زَاحَمَ.   .2
ُ ْ
هُ، لَعَدَمَ الم

َّ
ل
ُ
ال ك
َ ْ
فَرَدَ وَاحَد  مَنْاُمُ اسْتَحَلَّ الم

ْ
ا ان
َ
 إَذ

ا  ومثاله:   وْ عَمًّ
َ
، أ
ً
 وَاحَدَة

ً
ة تُ عَمَّ يَّ

َ ْ
رَكَ الم

َ
ا ت
َ
 إَذ

ً
 وَاحَدَة

ً
ة
َ
ال
َ
وْ خ
َ
 وَاحَدًا، أ

ً
الا
َ
وْ خ
َ
، أ مَا  . فوَاحَدًا لَأمّ 

َ
نْفَرَدَ ك

ُ ْ
وَاحَدَ الم

ْ
هُ لَل
 
ل
ُ
ال ك
َ ْ
الم

صْنَافَ 
ْ
ل الأ

ُ
مُ فَي ك

ْ
حُك
ْ
 . هُوَ ال

اتَ غف  عند الاستواء في القرب وقد .3 عَمَّ
ْ
، وَال عْمَامَ لَأمّ 

ْ
الأ
َ
، ك وا مَنْ جَانَب  وَاحَد 

ُ
ان
َ
وَ  همْ اجْتَمَعُوا وَك

َ
أ بَ ، 

ْ
 مَنْ جَانَبَ الأ

 
َ
تَ غ ف

َ
الا
َ
خ
ْ
وَال وَال

ْ
خ
ْ
مَّ همْ الأ

ْ
يرَاثَ وهنا ف   . مَنْ جَانَبَ الأ َ

ْ
ى بَالم
َ
وْل
َ
قَرَابَةَ أ

ْ
وَ  مَنْاُمْ فَي ال

ْ
ق
ْ
 . الأ

ى مَ ومثاله: أن 
َ
وْل
َ
هُوَ أ
َ
انَ لَأب  ف

َ
انَ لَأب  . وَمَنْ ك

َ
نْ ك ى مَمَّ

َ
وْل
َ
هُوَ أ
َ
قَيقًا ف

َ
انَ ش

َ
انَ لَأمّ  مَنْ ك

َ
نْ ك    .مَّ

ة   وْ عَمَّ
َ
ة  لَأب  أ

ى مَنْ عَمَّ
َ
وْل
َ
 أ
 
قَيقَة

َ
 ش
 
ة عَمَّ
َ
 ، ف
َ
ث
ْ
ن
ُ
وْ أ
َ
رًا أ
َ
ك
َ
رَبُ ذ

ْ
ق
ْ
ونَ الأ

ُ
نْ يَك
َ
رْقَ بَيْنَ أ

َ
 ف
َ
،  وَلا وْ عَمّ  لَأمّ 

َ
رَابَهَاَاوذل  لَأمّ  أ

َ
ةَ ق  .لَقُوَّ

مّ  
ُ
 لَأب  وَأ

ُ
ة
َ
ال
َ
خ
ْ
وَ ال
َ
ال أ
َ
خ
ْ
ا ال
َ
ذ
َ
يرَاثَ    غالشقيلوَك َ

ْ
ى بَالم
َ
وْل
َ
 من الخال أو الخالة لأب أو لأم، وذل  لقوة القرابة أيضًا.   أ

ةَ وعند الاستواء في القرب و  .4 قُوَّ
ْ
قَرَابَةَ أي: غ  ال

ْ
 ال
ُ
حَدَتْ جَهَة ةَ ، اتَّ قُوَّ

ْ
رَابَهُاُمْ فَي ال

َ
وْ     ، وَاسْتَوَتْ ق

َ
اءَ أ شَقَّ

َ
هُمْ أ
 
ل
ُ
وا ك
ُ
ون
ُ
نْ يَك
َ
بَأ

وْ لَأمّ  
َ
الَأب  أ

ً
اث
َ
ورًا وَإَن

ُ
ك
ُ
وا ذ
ُ
ان
َ
يَيْنَ ف، ومن جنس واحد ، وَك

َ
ث
ْ
ن
ْ
َ الأ
ّ
ل حَظ

ْ
رَ مَث
َ
ك
َّ
 . لَلذ

وْ لَأمّ  ومثاله: 
َ
، أ وْ لَأب 

َ
، أ قَيل 

َ
هُمَا ش

َ
ة  كَلا

َ
ال
َ
ال  وَخ

َ
وْ خ
َ
. أ هُمَا لَأمّ 

َ
ة  كَلا  . عَمّ  وَعَمَّ

عَمَّ  فهنا يقسم المال بينام للذكر مثل حظ الأنثيين.  
ْ
ال  لَأنَّ ال

َ
خ
ْ
صْل ال

َ
لََ  أ
َ
ذ
َ
بُ، وَك

ْ
ذَي هُوَ الأ

َّ
صْل ال

ْ
حَدَانَ فَي الأ  مُتَّ

َ
ة عَمَّ
ْ
وَال

م  
ْ
، وَهُوَ الأ ةَ وَاحَد 

َ
ال
َ
خ
ْ
 . وَال

الدرجة و  .5 بَعْضَ وعند الاستواء في   
ُ
رَابَة
َ
وَق بَ، 

ْ
الأ جَانَبَ  مَنْ  بَعْضَهَمْ   

ُ
رَابَة
َ
تْ ق
َ
ان
َ
ك نْ 
َ
بَأ رَابَهَاَمْ، 

َ
ق  
ُ
جَهَة فَتْ 

َ
تَل
ْ
مَنْ  اخ هَمْ 

قَرَابَةَ.  
ْ
ةَ ال  اعْتَبَارَ لَقُوَّ

َ
لا
َ
مَّ ف
ْ
وإنما يكون لقرابة الأب الثلثان، ولقرابة الأم الثل ، أي نعطي لجانب العمومة  جَانَبَ الأ

 الثلثين، ولجانب الخؤولة الثل . 

لَأمّ  ومثاله:    
ً
ة وَعَمَّ قَيقًا 

َ
 ش
ً
الا
َ
وْ خ
َ
أ  ، لَأمّ   

ً
ة
َ
ال
َ
 وَخ
ً
قَيقَة

َ
 ش
ً
ة    .عَمَّ

َ
انَ  ف

َ
ث
ُ
ل
 
بَ    - الث

ْ
صَيبُ الأ

َ
ن     - وَهُوَ 

ُ
 
ُ
ل
 
وَالث بَ، 

ْ
الأ وَهُوَ    - لَقَرَابَةَ 

مَّ 
ْ
صَيبُ الأ

َ
مَّ  - ن

ْ
 . لَقَرَابَةَ الأ

 ل: عمة شقيقة وخالة لأب. للعمة الثلثان، ولتخالة الثل . ومث

 ومثل: عمة وعشرة أخوال. للعمة الثلثان، ول خوال الثل . 

 وخالة لأبوين. للعمتين الثلثين، ولتخال والخالة الثل  يقسم بيناما للذكر مثل حظ الأنثيين. ومثل: عمتان لأم، وخال 

 ومن الأمثلة على توري  هذا الصنف:  

 : توفي عن: 1مثال

  3 18 18 

 لكل عمة  4 12 2 لاعتبار الأصل جهة الأب  2/3 عمات  3

 لكل خال  1 6 1 لاعتبار الأصل جهة الأم  1/3 أخوال  6
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 : توفي عن: 2مثال

 حسب عدد الر وس للذكر مثل حظ الأنثيين  6 

 4 خالين شقيقين 

 2 خالتين شقيقتين 

ومثل: توفي عن بنت عم شقيل، بنت عمة شقيقة، فالمال كله ل ولى لأنه تدلي بوارث، ولا ترث الثانية لأناا تدلي  

 برحم مع أن البنتين قد استويا في الجهة والدرجة والقوة. 

ومثل: بنت ابن عم لأب، ابن ن ت عم شقيل، ابن ابن عمة شقيقة، فالمال كله ل ولى، ولا ش يء  للثاني والثال ، 

 لأناما قد أدليا  برحم. 

ومثله: توفي عن: عم لأم، عمة لأم، فالمال بيناما للذكر مثل حظ الأنثيين، فقد اتفقا في الدرجة والقوة والإدلاء  

 بوارث. 

 خاتمة

فكنه   "36/2010في قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم    توريث ذوي الأرحامالمحطة في تناول موضو، "ونعد هذه  

 يمكن تتخيص أهم ما جاء في هذا البح  من نتائج وذل  فيما يأ ي:

 مناا والعقلية.الفقهاء القائلين بتوريثام وفل أدلهام الشرعية النصية رأي   ميراث ذوي الأرحاممستند القانون في  شريع  •

   كيفية توري  ذو ي الأرحام مذهب الحنفية الذي ينظم ذل  وفل نظام أهل القرابة.مدخل القانون في  •

يكون توري  ذوي الأرحام حسب طريل أهل القرابة المب ي على ميراث العصبات الذي يظهر من خلاله  أن من انفرد من ذوي  •

ره من ذوي الأرحام فكن التقديم يكون بالدرجة والجهة وقوة القرابة كما بينه  الأرحام له كل المال، وفي حال اجتماعه مع غي

 القانون 

 توري . الللذكر مثل حظ الأنثيين في  التقسيم في مسائل ذوي الأرحام بناء على القاعدة التي تنص على أن يكون   •

الباحث  الحالات الخاصة بتوري  ذوي الأرحاملبيان طبيعة   • في    ان لا بد من توضيح ذل  بأمثلة عملية وهو ما وقف عل اا 

 .  بحثاما

؛ فكنن
ً
  ا ، وأن ينفعناما ينفعن ا لتحصيل العلم، وأن يعلمن ا توجه إلى الله سبحانه بخالص الدعاء أن يوفقنن ا وأخيرا

، إنه سميع مجيب الدعاء.  ا، وأن يزدنابما علمن
ً
 علما
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 قائمة المصادر والمراجع 

 القرآن الكريم  •

 م. 2010لسنة  36قانون الأحوال ال خصية الأردني رقم  •

 مجلة الأحكام العدلية العثمانية.  •

 م. 2015، 1الميراث الوصية الوقف، مطبعة النبراس، بيت لحم، ط 2الأحمد، سهيل محمد، الأحوال ال خصية  •

 م. 2004الأفكار الدولية، عمان، د.ط، البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، كتاب الفرائ ، بيت   •

حنيفة   • أني  الأعظم  الإمام  مذهب  في  الهندية  الفتاو   الهند،  علماء  من  وجماعة  الدين  نظام  الشيخ  البلخي، 

 م. 1991النعمان، دار الفكر، بيروت، 

 م. 2004بيت الأفكار الدولية، عمان، د.ط، سنن الترمذي، محمد بن عيس   بن سَوْرة، الترمذي،   •

الميراث في الشريعة الإسلامية، دار حنين للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،  لجبور ا • أبو اليقظان عطية، حكم  ي، 

 م. 1995، 1مكتبة الفلاح، بيروت، ط

 ه. 1413، 2الجرجاني، علي بن أحمد، التعريفات، دار الكتاب العرني، بيروت، ط •

الإسلا  • الشريعة  في  والأوقاف  الوصايا  أحكام  فراج،  أحمد  الإسكندرية،  حسين،  الجامعية  المطبوعات  دار  مية، 

 م.  1997

 م.1980، 1الحصري، محمد، التركات والوصايا في الفقه الإسلامي، مكتبة الأقص  ، عمان،  ط •

 ، القاهرة. 2004، 1محمد طه أبو العلا، أحكام المواري ، دار السلام للطباعة والنشر، طخليفة،  •

،  1المتعلقة بالتركة بين الفقه والقانون، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، طداود، أحمد محمد علي، الحقوق  •

2009 . 

 م.2004داود، سليمان بن الأشع ، سنن أني داود، بيت الأفكار الدولية، عمان، الأردن، د.ط، أبو  •

 . 1986/ه1407، بيروت، 3ياسين أحمد، الميراث في الشريعة الإسلامية، مؤسسة الرسالة، ط درادكة •

العلمية، مصر، دار   • التقدم  للدردير، مطبعة  الكبير  الدسوقي على الشرح  الدسوقي، محمد بن عرفة، حاشية 

 ه. 1331الفكر، بيروت، 

 . م2003الرازي، محمد بن أني بكر، مختار الصحاح، دار الحدي ، القاهرة، د.ط،  •

 م.  1997، 14الزحيلي، وهبة، الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر، دمشل، سورية، ط •

 م.1989الصابوني، محمد علي، المواري  في الشريعة الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة، دار القلم، دمشل، د.ط،   •

 ه.1386، 2ابن عابدين، محمد أمين، رد المحتار على الدر المختار، دار الفكر، بيروت، ط •

 م. 2013س المفتوحة،  ، جامعة القد2عباس، فضل، وأبو البصل، عبد الناصر، فقه أحوال شخصية غ •

العز بن عبد السلام السل ي، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، ضبطه وصححه عبد اللطيف حسن عبد الرحمن،   •

 دار الكتب العلمية، بيروت، د.ط.
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العزيزي، محمد رامز عبد الفتاح، الميراث والوصية ووصية القانون في الشريعة الإسلامية، جهينة للنشر والتوزيع،   •

 . م2003

 . م2004الفيروزآبادي، محمد بن يعقوب، القاموس المحيي، بيت الأفكار الدولية، عمان، الأردن، د.ط،  •

 ه.1410، 1ابن قدامة، موفل الدين ، المغ ي، دار هجر، القاهرة، ط •

 . م2008، 4قنيبي، محمد موس   حماده، الميراث في الشريعة الإسلامية، المطبعة الوطنية، ط •

 م. 2004بيت الأفكار الدولية، عمان، د.ط، ماجه، محمد بن يزيد القزوي ي، سنن ابن ماجه، ابن  •

مصطفا، إبراهيم وآخرون، المعجم الوسيي، المكتبة الإسلامية، استانبول، تركيا، مجمع اللغة العربية، الإدارة   •

 العامة للمعجمات وإحياء التراث.

 ه.1419، 3دار إحياء التراث الإسلامي، بيروت، ط ابن منظور،مجد الدين بن مكرم،  لسان العرب، •
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 شروط النشر:

▪  
ً
ا في أي  ا أو كليً قد نشر جزئيً  وألا يكون ، الدولية للاجهااد القضائيجلة لما خصيصا لمعدً   أن يكون البح  أصيلا

 وسيلة نشر إلكترونية أو ورقية. 

 باللغتين العربية والإنجلي ية. يرفل البح  بمختصر السيرة العلمية للباح   ▪

 والفرنسية والإنجلي ية. تنشر المقالات باللغات العربية  ▪

 الأمانة العلمية. ا في إعداد الأعمال العلمية، أهمها الالت ام بالمعايير الأكاديمية والعلمية المعمول  اا دوليً  ▪

 ات الضبي والأشكال. ا بلغة سليمة، مع العناية بما يتحل به من خصوصيأن يكون المقال مكتوبً  ▪

اسم ولقب الباح  باللغتين العربية والإنجلي ية، الصفة، الدرجة   يأ ي:يكتب على الصفحة الأولى من المقال ما  ▪

 العلمية، مؤسسة الانتساب غالجامعة والكلية ، البريد الإلكتروني. 

 .كتابة عنوان المقال باللغتين العربية والإنجلي ية ▪

 كلمة. 300وضع متخصين وكلمات مفتاحية للمقال باللغتين العربية والإنجلي ية في حدود  ▪

تبا، طريقة الهاميش أسفل الصفحات بطريقة غير  سلسلية حي  يبدأ ترقيم الهاميش وينتهي في كل صفحة  ا ▪

 . الكتاب، رقم الطبعة، بلد النشر، دار النشر، سنة النشر، ص الكاتب، عنوان كما يأ ي: لقب الكاتب، اسم  

 توثل المراجع حسب الترتيب الهجائي في نااية المقال وتصنف إلى: ▪

  المواقع الالكترونية 4-المقالات -3-القوانين والمواثيل الدولية -2-الكتب-1ع باللغة العربية: غمراج – 1 ▪

 المواقع الالكترونية  4-المقالات -3-القوانين والمواثيل الدولية -2-الكتب-1غ الأجن ية:المراجع باللغة  -2 ▪

 طريقة كتابة المراجع:  –3 ▪

 ، الصفحة. سنة النشر النشر، لكتاب، رقم الطبعة، بلد النشر: دار  اسم ا الكاتب،الكتاب: لقب الكاتب، اسم  - ▪

 ”عنوان المقال”، اسم المجلة، العدد، سنة النشر، الصفحة  اسم الكاتب،  الكاتب،المقال: لقب  - ▪

الأحادي  النبوية: اسم المؤلف، عنوان الكتاب، الكتاب، الباب، رقم الحدي ، رقم الطبعة، بلد النشر، دار   ▪

 لنشر، الصفحة. النشر، سنة ا

 ” عنوان المقال” اسم الموقع الالكترونيالكاتب،اسم  الكاتب،المواقع الالكترونية: لقب   ▪

o   رسالة ماجستير أو أطروحة دكتوراه: يكتب اسم صاحب البح ، العنوان، يذكر رسالة ماجستير أو

 اسم الجامعة، اسم الكلية، السنة.   دكتوراه،أطروحة 

o ئية صادرة عن جهة رسمية: يكتب اسم الجهة، عنوان التقرير، أرقام إذا كان المرجع نشرة أو إحصا

 الصفحات، سنة النشر 

 بحي  يكون حجم ونو، الخي كالآ ي:  ،A4يتم تنسيل الورقة على قياس غ ▪

بارز بالنسبة   14  بالنسبة للعنوان الرئيس، وحجم Grasبارز غ 16حجم  (Sakkal Majalla)  نو، الخي هو ▪

عادي بالنسبة لتجداول والأشكال إن وجدت،   11عادي بالنسبة للمتن، وحجم  14الفرعية، وحجم للعناوين 

 عادي بالنسبة للهوامش . 9وحجم 
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 . 12Times New Romanأما المقالات المقدمة باللغة الأجن ية تكون مكتوبة بالخي  ▪

 من جميع الجهات.  2.5ترك هوامش مناسبة غ ▪

 كلمة 7000كلمة إلى  4000يتراوح عدد كلمات البح  من  ▪

 يرسل البح  المنسل على شكل ملف مايكروسفت وورد، إلى البريد الإلكتروني: ▪

judgement@democraticac.de 

 يتم تحكيم البح  من طرف محكمين أو ثلاثة. ▪

 الرف . يتم إبلاغ الباح  بالقبول المبدئي للبح  أو   ▪

 . أعلاهيمكن للباح  إجراء التعديلات المطلوبة وإرسال البح  المعدل إلى نفس البريد الإلكتروني المذكور   ▪

 يخضع ترتيب المقالات في المجلة على أسس موضوعية.  ▪

 لا يرسل المقال إلى هيةة التحكيم في حالة عدم اتبا، كل شروط النشر.  ▪

 صحا اا ولا تمثل أراء المجلة.أ   عبر المضامين الواردة في المقال عن آراء ▪
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 تخزينه أو منه جزء أي أو الكتاب هذا إصدار بإعادة يسمح لا

 .الناشر من خطي مسبق إذن دون  الأشكال، من شكل بأي نقله أو المعلومات استعادة  نطاق في

 محفوظة الطبع حقوق  جميع
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